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يسم الله الرحمن الرجيم 
كتَابُالإقرار 

الشرح: 

(کتاب الإقرّار): قال النهاية: كر کتاب الدعوّى مع کر م قفو ۵ من 
الكتّب من الإقرار ر وَالصلح وَالْضَارَية الوديعة طهر لاسب وَذَلكَ أن ذغوّی لدعي 
إذا وجه على المدعَى عَليْه اله E‏ ق او ینکر وَإِنْكَارُهُ سيب 
للخصومة والنصومة مُستَدْعِيَة عيّة للصّلح» > قال الله تعَالى وَإن کک 
افوا 2 يسما 4 [الحجرات: 9] وَبَعْدَمَا حَصّل له من الال إِمّا بالإقرًا 
E‏ بماله لا يَخْلُو إِمّا أن ب کی از ن نشخ د 
م أن لح عدا و ا احا عت و كاي رن 

للمنَاسّبّة التي ذکر اها هتالك بمًا قبله» وذ کر هاهتا استرباحة بغَيره وهو السار ةوان 

| متي لا ترك لا بط مط أ مقر اتاک لطا بع 0 
تعلق به به حُكُمٌ في العَامَلات فقي حفط بِعَيْرِه وَهُوَ الوديعة. 

قال: (وإذا أَقَرٌ الحرٌ البالعٌ العاقل بحق لزِمه إقرارهُ مجهولا ڪان ما افر به او 
مَعلُومَا) اعلم أن الإقرارٌ إخبَارٌ عن كُبُوت الحقء وَأَنّهُ مرم لوقوعه دلالت؛ ألا تَرَى كيف 
لزم رَسُولُ الله 4 ماعرًا 45 الرّجم بإقراره وتِلك اخَرآة باعترافها. وَهُوَ حَجَمَّ قاصِرَةٌ 
لقصو لايم قر من غَيره فَيقتّصِرُ عَليه. رط الحُريّتٍ يصع إقرارهُ مُطلقاء إن 
العبد لاون له وإن كَانَ مُلحَمًا بالحُرٌ في حَقّ الإقرار, لن المحجور عليه لا يصح 
إقرَارهُ بانّال وصح بِالحدُود والقصاص لان إقراره عهد موجبًا لتَعلّقَ الدين برقبته 
وهي مال اولى فلا يُصَدَّقْ عليه؛ بخلاف الَادُون لأنّهُ مسلط عليه من جهّته؛ ويخيلافم 
الحد والدم لأنّهُ مُبقّى على أصل الحريّجٍ في ذلك حنّى لا يصح إقراز المولى على العبد 
فيه؛ ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبي والمجنُون غير لازم لانعدام أَهليّمٍ الالتزام 
إلا ذا كان الصبي مَأدُونَا له لأنّهُ مُلحق بالبالغ بحكم الإذن؛ وجهالة الْقَرٌ به لا تمتع 
صِحة القرار؛ بان الق قد يلم محولا بان أن مالا لا يدري فيمة أو يجح 
جراحةٌ لا يعلم أرشها أو د تبقّی عليه بَاقِيّمٌ حساب لا يُحيط به علمه؛ والإقرَارُ إخبّاز عن 


را مي 


قن ا 


5 العنايي شر 4 الهدايي 
(وَيُقَالُ له: بَيّن الُجهول) لان التُجهيل من جهته فَصَارَ كم إذا أَتّقَ أَحَدَ عبِدّيه (فَإِن لم 


يُبَيّن أَجبّرَهُ القاضي على البَيّان) لأنّهُ لزمة الخروج عم لزمة بصحيح إقراره وَذَلكَ 


بالبيان. 


قال: (وإذا قر الح البالغ العاقل) الإفراز مشق من القرار فكان في اة عبَارة 
عَنْ يات مَا كَانَ ملزلا وفي الشريعة عبَارةٌ عَنْ الإخبار عَنْ موت اى وَشرُوطة 
سذكر في ناء الكلام» وحكمه أله ملم على امقر ما َر به لوقوعه دلالة على الخبر 
به قان الال موب بالطب فلا يقر ليره ادبا وقد اند هذا المثقول. بيو له علد 


ال ا 0 7 مم عله هن 2 عن > 
الإقرَارَ وَالإلرَامَ به في باب الحذود «فإنه عليه الصّلاة وَالسّلام رَجَمّ ماعا بإقرَارِه 
مسري 260 0 ا ا ص ور و لما 
وَالعَامديّة باغترافها» فإِنّهُ إذا كان ملزمًا فيمًا يَنْدَرِئُ بالشبهات فلأن کون ملزمًا في 


م ۴ه بر 2 f‏ 2 عن + چ ديهم 5 مل يه 22 
غيره أولى» وهو حجة قاصرة أما حجِته فلما بين أله ملزم وغير الحجة غير ملزم وما 


و 
Ca‏ ار 27 


ا ا 2 038 و و ار ر سه الول سا ای 
قصوره م ولاية امقر على غيره Ey‏ الإاقرار حبر متردد يَيْنَ الصّدْق 
کا و و و EEE‏ ر ES‏ هه 1 2 
والكذب فكان مُحُْتَمّلاء وَالَْمَّل لا يَصلح حُجّة وَلكنْ جعل حجة بترجيح جانب 

00 فاع وح اط الى ال ا ل ا 32 ر 5 

كاد مواقي لبعد واي سا اوفط ال ياي 
7 ٍِ 6 1 7 و ا 0 7 ر وو وام ر ت عور 00 
على المَرَدُدِ النَافي لصلاحيّة الحجيّة.وَشَرْط الحريّة لِيَصمّ إِْرَارُهُ مُطَلقَاء فَإنْ العَْدَ الأذونَ 
01 8 إن ا 7 5 و 8 إن 1 8 و 0 6 
له ون کان مُلحَقا بالحرٌ فى حى الإقرار وَلكنّ الَحْجُورَ عليه لا يصح إِقَرَارُةُ بالّال 
رم َ4 و ا ا ef E‏ ا e‏ ° 
ويصح بالحدود والقصاص» وكان هذا اعتذار عن قوله إذا أقر الجر ولعله لا يحتاج إليه 
ت EES‏ ير را کی ا ا ر ا اك 5 
له قال: إذا ار الحر بحق لزِمَهُ وَهَذَا صّحيحٌ» وأا أن غَيْرَ الح إذا أقر لزم أو لم يلرم 
اكت عَنْهُ فلا يَردُ عليه شيب وَيْصحٌ أن يُقال: ليس بمَعْذرَة وَإنمَا هُوَ لبان الفرقة 
ين اليد في صحّة أقاريرهم بالقصّاص وَالحدُود وَحَجْرٍ المحجُور عَنْ الإقرار با لمال 
دون الكأذون لهُ. 

ر د و ا ل وى Et 4 r‏ م م ره 

وقوله (لأن إقرارة (k!‏ دليل ذلك المجموع, والضمير في إقراره للمحجور عليه: 
A‏ ل ره EE o‏ 012 م HA‏ د م 0ا 
أي إِقرَارٌ الَحْجُور عليه عَهْدٌ مُوجب تعلق الدَين يرقبَته وهي مال المؤلى فلا يَصدْق عليه 
و 2 1 ا 1 2 ا e‏ و 2 2 
لتَضُون الله يخلاف المأذون له لاله مستلط على الإقرار من جهة الموالىء لأن. الاذن 


و 


بالتّجَارَة إِذْنْ بمًا يَلرَمُهَا وَهْوَ دَيْنْ التّجَارَة لأن النّاسَ لا يِيَايعُوئَهُ إذا عَلمُوا أن إِقَرَارَهٌ لا 


۷ 


الشوع الكاممن 
يصح إِذْ قَدْ لا ينها هُمْ الإشْهَادُ في كل تجارة يَعْمَلُوئًا مع وبحلاف الحدود 
وَالقصّاص لان العَبْدَ فيهمًا د ل علق تبني حي لعفن الا الول علد ف 
ذلك ا وكوف لر ا على ایر ت ا عل كوه مكلا كر مكلا 


م ته اهم 


من حواص الادَمية وَالآدَميّة لا رال بالرق» ا لان إقرارَ رار الصبي 
وَالْجَنُون غَيْرُ لازم لعَدَم أَهْلية الالترّام إلا إذا كان الصبي lS‏ لأنْهُ بكم الإذن 
تلق قلعن ولا ا ا فَجَهَلئُهُ لا تمع صحنّهُ لأن الإِقرَارَ 
إِخمَارٌ عن لَرُوم الق وان قد نيرق تحهريا بان لفن فيا لأردري فقا أذ مدخ 
جراحَة لا غلم أَرْشَهَا أو تا بی عليه َيه حسَاب لا حيط به علمٌه فَالإَرَارُ قد يلرم 
مَجهُولا. 

وعُورض بأن الَهَادَةٌ إِخمَار عَنْ وت الح للمُدّعي؛ وا لحن قَدْ يلرم له مَجْهُولا 
هاف ئلم مخهولة ولس بصتحيطة. 

ورأجيب بأن بالْشهود به شط بالنص والتفاؤه يَسْتَلزِم التفاء المنتروط 
بخلاف جَهالة 2 له فإتها تَمنَعْ ا صحة الإقرار لأن لرل يَصلمُ E‏ 
وَكَذَلكَ جهَالة امقر مثل أن ول لت علي واس كا لياه ين كر بالَجْهُول قال له 
ال لله الممجمل لِه ليان كما إذا أعتَىَ عَبْدَيْه فإن Ts‏ الحاكم 
على الان ؛ لل رنه اروج عا لم بصتحيح إفراره ا . وفي بض النسَخ: 
تَصْرِيحٌ إقرَارِه وذلك أي الْرُوجٌ إِنّمَا کان بالبيّان. 

(قإن قاله لان علي شيءَ لَه آن بين ما له يم لاه احبر عن الوجوب في 
ذمته؛ وما لا قِيمَةَ له لا يجب فيها)» فَإِذَا بين غير ذلك يكُون رجوعا. قال (والقول قوئه 
مع يمينه إن اڏعى الُقَرُ له أَكثَّرَ من ذَّلك) لأنّهُ هو المنكرٌ فيه (وَكَدَا إذَا قال لفلان علي 
حق) لا بين وكدًا لو قال: عَصبت منه شيئًا وَيَجِب أن يُبِينَ ما هو مال يجري فيه 


الماع تعويلا على العادة. 
الشرح: 
فن قال له علي شيء لزِمَة أن بين ما له قيمَة لَه له ار عن الوب في ذمته 


رتا لا قب له لا تحب في اة يكن روع عن الإثرار ولك بطل فا يما 


4 


العنايت شرح الهدايت 
RI‏ ج220 . 2 ت ا و م Grr o‏ 4 1 5 
له قيمّة مما يبت في الذمّة مكيلا كان أو مَوْرُونا أو عَدَدِيَا حو كر حنطة أو فلس أو 


ت 2 ت 


E E ES ا و 16 ا و ر‎ 1 ofa dsr aE rL 
جوزه) فإما أن يساعده المقر له أو لا. فإن ساعذه أحذوه وإلا فالقوؤل قوٴل المقر مع‎ 
1 رل رن سسا فيه و 25 9 مل م اس‎ o د ا ر سرامي‎ 2 
يُمينه) لأن لمر له يدعي الريادة عله وَهُوَ منك وكذلك إذا قال لفلان علي حَقَ لا‎ 


کچ و ۴٤‏ مالم ےه ° ورو ر و 


كاانة اسراعر ل قال غ عله أن ا 
مال حى لو يِن أن الَخْصُوب رَوْجَنُهُ أو وَلدُهُ لا يصح وَهُوَ ايار مَشَايخِ ما ورَاء 
انر وقیل يصح وَهُوَ ايار مَشايخ العراق الأول اصح لان لضت ار مَال 
فَحْكُْهُ لا يَجْرِي فيمًا لِيْسَ مال ولا بد أن يُيّنَ ما ري فيه النّمَائمُ حٌى لؤ س 
في حي حنطّة أو في قَطْرَة مَاء لا يصح أن العَادَةَ لم مجر بصب ذلك كانت مكذبة 


ع اس ” 


7 عر عن هاعم مال ع or of‏ 0 ت ڳو ا 5 5 ET‏ 
ه و م . 2 و 
فإن قيل: العَصْبْ أخذ مال مُتَقَوم مُحْتَرَم بعَيْر إذن الّالك على وجه يزيل يده 


وَهْوَ لا يمدق على العَقارِ وَحَمْرٍ للم فَلِمَ تقض اريف أو عَدَمٌ يول الان فيهمًا. 
فا حاب أن ذلك حقيقة» وَقَدْ نرك الحقيقة بدلالة العَادَة كما عرف في مَوضعه» وَقَدْ 
أَشَارَ اليه بقوله (ِتَعغويلا عَلى العَادَة). 

(ولو قال: لقُلان علي مال فالمرجع إليه في بيانه لأنّهُ المجمل ويُقبل قولهُ في 
القليل والکثیر) لان كل ذلك مال فَإِنّهُ اسم لا يمول به (إلا آنه لا يُصدّق في آقل مِن 
درهم) لأنّهُ لا يعد مالا مرا (ولو قال: مال عَظيم لم يُصّدّق في آقل من ماقي درهم) 
أنه قر مال مُوصُوف هلا يَجُورُإلهَاءُ الؤصف وَالنّصَابُ عَظِيم حى أعثُبرَ صاحبّة َي 
به وَالعَنِي عَظِيم عند الئّاس. 

وعن آي حنِيفة أَنْهُ لا يُصَدّق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرِقت لاه 
عظيم حَيث تقطع به اليد لحمب وعنة مثل جواب الكتّابء وهَذًا إذَا قال من الدّراهم 
آم إذا قال من الدّتَانِيرٍ هَالتَّمَدِيرٌ فيها بالعشرينء وفي الإيل بخّمس وعشرين لائ آدتى 
نصاب يَحِبُ فيه من جنسه وفي عَيرٍ مال الزّكَاةَ بقيمةٍ النْصَاب (ولو قال: أموالٌ عظام 
ادير بتَلاكَجٍ دص من أي هَن سَمَاهُ) اعتبارا لأدئّى الجمع (ولو قال: دَرَاهِمٌ كَثِيرةٌ 
لم يُصَدّق في آقل من عشرة) وَهَدَا عند أَبِي حَنِيفَةَ (وعندَهُمًا لم يُصدّق فِي اقل من 


3 000 


مِانَّتّين) لان صاحب التّصاب مكثرٌ حنّى وجب عليه مواساةٌ غيره؛ بخلاف ما دوته. وله أن 


العشرة أقصى ما يَنتَّهِي إليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم كم يقال أحد عشر درهما 
فَيَكُونُ هُوَالأكثَرٌ من حيث اللفظ فَيَنِصَرِفْ إليه (ولوقال دراهم هَهي دَلادَ) لائها أقل 
الجمع الصّحيح (إلا أن يُبَيّنَ كدر منها) لان اللفظ يحَتَمِلُهُ وينصرف إلى الوزن المعتاد 
(ولوقال: كذا كذَا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما) لأنّهُ ذكر عددين 
مبهمين ليس بَينَهُمًا حرف العطف وآقَل ذلك من المُفسر أحد عشر (ولو قال: كذًا 
وڪدا درهما لم يُصدّق في أقل من أَحدٍ وعشرين) لأنّهُ ذَكر عددين مبهمين بينهما 
حرف العطف. وَآَقَلَ ذلك من المْمَسَّرٍ اح وعشرون فَيُحمل كل وجه على تَظيره (ولو 
قال كَذا درهما ههو درهم) لأنْهُ تَفسيرٌ للمبهم (وَلوئَّلثَ كذ بغير واو فأحد عشر) ائه 
لا تَظير له سواه (وإن ثلث بالواو فَمِائَيٌ وآحد وعشرون؛ وإن ربع يراد عليها آلف) لان 
ذلك َظيرُة. 

الشرح: 

قال: لو قال لقلان علي مَل إل إذا قال في إِقرَاره لفلان علي مال فَرَحَعَ 
الان إلبه لكونه الجملء ويقبل قَوْلهُ فيما ن إلا فيمًا دُونَ الدَّرْهَمء والقيَاس قبُولهُ لله 
2 


مَالُ. وَوَجْهُ الاستحسّان ترك الحقيقة بدلالة العَادَة. ولو قال مَالَ عَظِيمْ قال الشافعي 


ساس ت ر 


هو منل الأوّل» وقلتا فيه إِلعَاء لوصف العظّم فلا يَجُورُ قلا بْدَ من الان يما عد عَظِيمًا 
عند الاس وَالعَيُ عَظِيمٌ عند النّاسِء والغتى بِالنَصّابٍ لأن صَاحَهُ يُعَدُ عَنيّا فلا بُ منْ 
ان ۾ إن ن اال اوی لبه من تان ئل تا کرد ماه قب ابل ن 
ورون ل 0 نصاب تحب فيه اة من بحنسه) وفي الدّيئار بعشرين مثقالاء 
E‏ 


لو ل لم ياس 


وَإنَ ييّنَّ بعيْره فلا بد من بيان قيمّة النصّاب وَهَذَا قول أبي یو سف وحم 
ول يَذكْرْ مُحَمَّدٌ قَوْل أبي حَنيفَةَ في الأصل في هَذَا القصل. روي عَنْهُ أله قال: لا 
يُصَّدَّقُ في اقل منْ نصاب السرقة لأ عَظيم تُقَطَمٌ به لذ الم وَرُوِي عَنْهُ مثل 
قؤهمًا. قيل وَهُوَ الصّحيحٌ لگ 00 عَدَدا يجب اغا اللفظ فيه فَأوْجَبنًا العَظيم 
مرا ت اكش وهو الال الذي حت فيد الركاة. 

قال في اللّهَّة: والأصح على قوله أ بني على حال امقر في الفقر والغتى» فَإن 
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القليل عند الفقير عَظِيمٌ وأضعَاف ذلك علد الي لِيْسَتْ بعظيمة (وَلوْ قال أَمْوَالٌ عظَامٌ 
فالتقدير في تلا ُصب من أي وع سَمَاهُ اعتبارا لأذتى الجمع» واا قال راهم كثيرَة لم 
00 5 گ 0 flo e‏ 32 2 اشا 4 GG 0 0 2 ٠‏ ت 62 o‏ 
مودي ال رح O e‏ الل رن 
اة عد الشافعي لأن الكَثْرَةَ أمْرْ إضافي يصدق بعد الواحد على كل عدد وَالعُرفُ فيهًا 
ملف فَكمْ من كر علد قَوْمٍ قليل عند آعرين» وَحْكْمْ التتّرْع كلك رة يعلق 
انر ران كاري ادر رو O a‏ 
وَحرْمَانَا من أذهَاء وبأكثر من ذلك كَالاسْتطاعَة في الحَجّ في الأمّاكن البَعِيدَة فلم يكن 
559 و 5 5 Ea‏ ر ت ا 7 کی ا َ‫ ر 0 
العَمَل بها ألا فيعْمَّل بقؤله دَرَاهِمُ وَينْصرف إلى تلا وقالا: أمكن العَمَّل بها حُكمًا 
ور رم و لت ا 1 5 
لأن في الْنَصَّاب كثرة حكمية فَالعَمَل بها اول من الإلعّاء. 


وت و 


وقال ابو حنيفة: الدرَاهم مُمَيْرُ بقع به مير العَدد وَأقصّى مَا يهي ليه اسم 
الحم تَشبيرًا هُوَ العَشَرَة لأن ما بَعدَهُ يمير بالمفرد. يُقَالَ أُحَدَ عَشَرَ درهَمًا ومائة ولف 
ؤت فوط مقط لط لكر برل ضع وزاك O‏ عه EN OR E‏ 
بنا دل عليه اللفظ إِذَا كَانَ مُمْكنًا ولا مَانعَ من الصف إِليْهِ لا يُعْدَلَ إلى غَيْرِه (وَل 
قال علي درْهَمٌ فَهِيَ تلم بالاّقاق لألهَا أل اَم الصّحيح الذي لا حلاف فيه 
بحلاف الى إلا أن بين كر مئْهًا لاحْتمّال اللفظ» وَكَرْئةُ عليه فلا تُهْمَةَ وَيَنْصَر ف 
إلى الوزن اماد وهو غالب تقد البلد» إن لم يكن فيه نقد ارف حمل على ون 
sS‏ 

قال (وَلوْ قال كذا كذا درْهَمًا) کذا كتّاية عَنْ العَدّد الل في اسْتعْمَاله 
اعْتبَارهُ بالف فما له ظيرٌ في الأغداد الْمَمرَة حمل على أقل ما يَكُونَ من ذلك 
النَوْع وما لس له ذلك بَطَلء فإذا قال كذا درْهَمًا کان كما إذَا قال لهُ علي درْهَم 
وإذا قال كَذَا كَذَا درْهَمًا کان أَحَدَ عَشََ وَإِن ثلث بِعيْرٍ واو / يرد علق ذلك لعَدَم 
النَطبر وَإِذَا قال كَذَا وَكَذَا کان أُحَدَا وعشرين» وَإِن ثلث بالواو کان مائة وعد 
وَعشرين» وَإن ربع يُرَادُ ألف. 

قال: (وإن قال: له علي أو قبلي فَمَد اهر بالدين) لان " علي " صِيعَمٌّ إيجاب؛ وقبلي 
ينبن عن الضمان على ما مر في الكفالتٍ. 


الشرح: 

ولو قال له علي أو قبلي فَهُوَ إَْارٌ بالدَين لان علي للإيجاب» وَقبَلي نئ عَنْ 
الضّمَان على ما مر في الكقاية ولو وَصّل قر فيهما بقوله وديعة دق وَيَكُون 
مَجَارا لإاب حفظ المضمُون ولا ع لكنَهُ تَغبيرٌ عن وضعه فيْصدق مَوْصُولا لا 


مفصولا. 

(ولو قال المقر هو ودِيعمٌ ووصل صدّق) لان اللفظ يَحَتَملُهُ مجازا حيث يَكُون 
المضمون عليه حفظة والّال محله فَيُصدّق موصولا لا مفصولا. 

قال رَحِمهُ الله وَفِي فس المختّصّرٍ في قوله قبّلي إنّهُ إقرارٌ بالأمَادَتٍ لان اللفظ 
ينتظمهما حنّى صار قوله: : لا حَق لي قبل فلان إبراء عن الدّين والأمائتٍ جميعا. والأماتي 
لما الأول أصح. (ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو في كيسي أو في صندوقي 
فَهُوَ إقراز باَمَانَتٍ في يدِهِ) لان كل ذلك إقرار بكون الشيءِ في يده وڏلك ينوع إلى 
مُضمون وآمَانَةٍ فيثبت أقلهما وهو الماد 

الشرح: 

(قال الْصَنّف: وفي سخ اص يعني ممص القدذوري في قوله قبلي رل 
اقرا بأمَائة أن اللفظ يَطئهمًا) لخ مار وله لا حَقَّ لي قبل فلان إبراء عَنْ الدين 
وَالأمَائَة 1 وَالأَمَانَة اقلا ككل عَلِيْهَاه وَكان قياس رتيب ٠‏ وضع الممثألة أن 
00 ما كر القدوري ” 3 2 مَا ذَكَرَ في الأصل لأن المداية تمع ترح مال 5 
الصغير وَالقَدُورِي» إلا أن ادك في الأصل هُوَ الأصح فَقَدّمَهُ في الذَكْرِ ولو قال 
عندي ا معي أذ في يَدي از في 2 بتي أو في كيسي أو صُنْدُوقي فهو رار بأمَانَة في 


ا 


رو و 


ده لن كل ذلك إِقرَارٌ بکون الشّواء في يده وَاليَدُ تتَوّعٌ إلى أمائة وضَمَان فيثبْت 
ا ولا 
وَُوقض يما إذَا قال لهُ قبلي مائة درْهَم دَيْنُّ وديعة أو وديعة دين َه دين وم 
2 فليم وهو ا ش 
وأحيب با ذَكْرَ لفظيْنٍ أَحَدُهُمَا وجب ؛ الدَيْنَ وَالآخَرٌ وجب الوديعة وَالمجمع 


E‏ على ارود د عا الزن قر 


ذا 


العنايي شرح الهدايي 
الأذئى وَهُوَ لا يَجُونُ لن الشيءَ لا يکون تابعًا ا دوه تين العكس. 

(ولو قال له رجل: لي عليك آلف فقال انّزنها أو انتقدها أو جلني بها أو قد 
قضيئكها فهو إقرار) لان الهاء في الأول والئاني كتَايَيٌ عن المذكور في الدعوىء فَكَأَنْهُ 
قال: انّزِن الألف التي لك علي؛ حتّى لو لم يُذدكر حرف الكتَايّجٍ لا يَكُون إقرارا لعدم 
انصرافه إلى لذ كور والتاجيل إِنْمَّا يَكُونْ في حق واجبء والقضاء يَتنُو الؤجوب ودَعوى 
الإبراء كَالقَضاءِ ا بيه وَكَذَا دعوى الصَدَق والب لان التّملِيكَ يَقتضي سَابفَةَ 
الؤجوب» وكذًا لوقال أحلتُّك يها على لان لأنّهُ تحويل الدّين. 

الشرح: 

وَل قال لرَجُلٍ لي عَليِك ألف دزم قال انها أو التقذها أو أجلي بها أو 
ق قَضيْتَكَهَا کان إقْرَارَا بالَّعَى» لان ما حرج جَوَابا إذَا لم یکن كلما مسقلا کان 
رَاجِعًا إلى المذكو ر أولاء فكأ أعَادَهُ بصريح لفظه» فلا قَرَنَ كَلامَهُ في الأوّليْن 
بالكمايّة رَجَعَ إلى اكور في الدَعْوَىء وكأ قال: ازن الألف التي لك علي كمَا لو 
ااب َعَم لکونه غَيْرَ مُستّقل» حَنَّى ل لم يدك حرف الكئاية لا کون إقرَارًا لعَدم 
اصرافه إلى الذکور لکونه مسقلا فَكَأئَهُ قال: اقعذ وَرَانَا لتاس وَاكْبْ اال وارك 
الدَعْوَى البَاطلة» أو تقادا والقذ للنّاس دَرَاهِمَهُمْ. وما في قَوْله أجُلني فان الأجيل إِنمَا 
يكون في حى واجحب وما في فَضيشكها فَإِن القَضَاءً نلو الوب وَدَعوى الإبراء 
كَدَعْوَى القضاء له يثلو الوجُوب» وَكَذَلكَ دَعْوَى الصّدَقة وَاهيّة: يعني لو قال 
تَصّدّقت بها علي أو وَهَبهّا لي كان إقْرَارًا لأنَهُ دَعْوَى اليك وذلك يقتضي سَابقة 
الوجُوب» وَإِذَا قال لهُ علي ألفُ درْهَمٍ إلى سن وقال المقرٌ بل هي حالة الول للمُقرٌ له 
أن الْقرَ اق على تفسه مالا وَادّعَى حَقا لنفْسه فيه فَلا يُصّدَق كما إذا قر بعد في 
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يده لغيره وَاذَعَى لا يصدّق في دَعوّى الإجارة) بخلاف ما إذا اق بدراهم سود له 

يُصَدَقُ لأن السنّوَاد صفة في الدَرَاهم يلرم على الصّفة التي قر بها وقد مرت السالة 

في الكفالة ويستخلف الق له على إلكار الأجّل لاه نكر وَاليَمنُ على مَنْ ألْكْر. 
قال: (وَمَن قر بدي مُوجُل فَصَدَقَهُ ار له في الدّين وَكَدْبَُ في التاجيل لزم 


الدّينُ حالا) لأنهُ أَقَرٌ على َفسه يمال وَادّعَى حًا لتفسه فيه فَصارٌ كما إذَا افر بعبد في 


الجزء الخامس ۳ 


يده وادعى الإجارة. بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنّهُ صفََّ فيه وقد مرت السألتٌ في 
الكفالت. قال (ويستَحلف امقر له على الأجل) لأنَّهُ منكرٌ حَقًا عليه واليمين على الُنكر. 

(وإن قال: له علي مادم ودرهم لزِمهُ كلها دراهم. ولو قال: مائ وتوب لزمه ثوب 
واد والّرجع في تفسير الانَةٍ إليه) وهو القياس في الأول وبه قال الشَافِعِي لن الاَةَ 
مُبِهَمَمٌ والدرهم مُعطوفٌ عليها بالواو العاطفة لا تفسيرا لها هَبقيت المانَّيٌ على إبهامها 
كما في الفصل الاني. وجه الاستحسان وهو الفرق أَنّهُم استَثمَلُوا تكرارَ الدرهّم في 
كل عَدَّدِ وَاكتَّمُوا بذكره عقيب العددين. وَهَدًا فيما يكثُرٌ استعماله وذلك عند كثرة 
الوْجُوب بكثرة أسبابه وَدَدكَ في الدراهم وَالدَانيرٍ وكيل وَاَورُونِء آم اليب وما لا 
يكال ولا يو لا يَكثْرُوجُوبّا قبتي على الحَقِيقتٍ. 

(وَكَدَا ذا قال: مائّمّ وتویان) تا بَيّنَا (بخلاف ما ذا قال: مانم وَكَلادَمٌ آثواب) لأنّهُ 


ر اص ممم 


ذَكَرَ عددين مبهمين وأعقَبهًا تفسيرا إذ الأثواب لم تُذكرٌ بحرف العطف فاتصرف 
إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التّفسير فَكَانَت كلها ثيابا. 

الشرح: 

َإِنْ قال له علي ماه دزقم زمَهُ كلها دَرَاهمُ» ولو قال مائة ووب أو مائة 
وَشَاة لزمةُ توب وَاحدٌ وشَاة واحدة وَالَرْحمٌ في كفسير المائة لبه الل رد 
القيّاسُ في 0 أَيضًا وبه قال الشافبي» أن المائة و 2 ياج إلى الّفسير 
ولا تفسيرٌ له ها لأن ارم طوف علا بلزار الععاطفة) وَذْلكَ ليس بتفسير 
لاقنضّائه ا قيس المائة على إِبْهَامها كما في الفَصّل الثاني . 

وَجْهُ الاستحسّان 4 الفرق بين المَصليْن م استتقلوا تَكْرَارَ الد هم واکتفرا 
بذكره عَقیب 5-7 وَالامتثقال فيمًا اکر اعمال و الاسْتعْمّال عل كر 
الت بكثرَة اتباب وذلك فيمًا يت في اله كَالدرَاهمٍ والككائير رالکيل 


وَالورُون لثيُوتها في الذة في بيع امعالات حَالة ومول ويجوز ر الاستقراض بها 
بخلاف غَيْرِهَا قان الثؤؤب لا ين يت في العة ينا إلا سلما والشاة لا تبت ديا في 
ئة أمثلا كلم يك برها قي على احتف أي على الأصل» ا کون ان 


الْجْمَل إلى الْجْمَل لعَدَمٍ صّلاحيّة العَطّف للتفسير إلا عند الضّرُورَة وق الْعَدَمَتْ 
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العنايت شرح الهدايت 
وَكَذَا إِذَا قال مال ووبان يُرْجٌَ في بيان المائة إلى ار کا يك نّا أن لتاب وما لا کال 


ا الي 


وه 


ولارن . ا ولاه اواب حَيْثْ يون الكل 
تيبا بالاتفاق لاه ذكَرَ عَدَدَيْنٍ همين وَأَعْقبْهُمًا کسیر إذ الأنْوَابُ / ع بحَرْف 
العف حى يل على العايرة اصرف الما جَميعا لامنوائهمًا في الاج إلى 
لتّفسير. لا يُقَالَ: الأَنْوَابُ جَمْمٌ لا يطل مير للمائة لأا نا قرت ت بالثلاثة ار 
الْعَدَدُ واحدًا. 

قال (ومَن قر بتَمرِ في قوصرَةٍ لزمة التّمرُ وَالقوصرة) وضَْرَهُ في الأصل بقوله: 
خودت ثمرا ف قوصرة ووجهه أن القوصرة وعاءً له وظرف له وغصب الشيء وهو 
مَظرُوف لا يَتَحَقَقَ بدون الظرف فَيَلرّمَانهِ وَكَذَا الطْعَامُ في السَّفِيئَتٍ والجنطة في 
الجوالق؛ بخلافي ما إذا قال: عَصَبت تَمرًا من قوصرَةِ لأنّ كَلمَةَ من للانتزاع فَيَكُونُ 
الإقرار بقصب المنزوع. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قر بطر في قَوْصَرَة اغ الأصلل في جنس هذه الَسائل أن مَنْ أَقَ 
ين حدما طرف للآخرٍ یئ ان يَذْكْرَهُمًا بكَلمّة E‏ ا 
کان الأول كقؤله عَصَبّتَ من ¿ فلان ترا في فَوْصْرَة : وهي ) بالتخفيف والتشديد وعَاء 
اسر أو نبا في منديل أ ماما في سنيئة أ حنطة في جوا ارتا و 
الشيء وَهُوَ ا لا يَتَحَقَقٌ بون الظرْف» ون کان الثاني کقوله تَمْرًا من قوْصّرَة 
ووا من منديلٍ وَطْعَامًا من سفيتة يلرم إلا الَظْرُوف لأن كَلمَة من للانتراع فيکون 
إقرارا يصب الَنرّوع. . 

قال: (وَمَن أَقَرّ بدَابّجٍ في إصطبل لزمهُ الدَابّيُ خاصَة) لأنّ الإصطبل غيرٌ 
مضمون بالغصب عند بي حنيفة وأبِي يُوسف وعلى قياس قول محمد يَصْمَتُّهُمَا ومثله 
الطعَامُ في البّيت. 

الشرح: 

ومن افر بين ۾ يکن كَدَلكَ كَمَوْله صت رما في رڪم ۾ يلرم 
الثاني لأن الثاني ا يَصْلّحْ رفا للاول لعا آخرٌ کلامه. . ومن ن أقَرٌ بصب دابُة في 
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of o‏ - 000 7 2 3 5 و 
إصطبل لزمهُ الدَابّة خَاصّة: يني أن الإقرَارَ إِقرَارٌ بهما جَميعًاء لكن لا يَلرَمُهُ إلا ضَمَان 


الدابة حَاصّة عند أبي حنيفة وأبي يُوسّف, وَكَذَا إذا قال غصَبّت مه طُعَامًا في بيت 
ا لين رد و . 0 ° ا ا e‏ 
لأن الدّابّة وَالطْعَامَ يَدْحُلان فى ضّمّانه بالقصبء والإصطبل وَالبَيْتْ لا يذخلان عَنْدَهُما 


0 


هما عير مولن وَالعَصْبُ الُوجب للضّمَان لا يَكُونْ إلا بلقل والخويل» وعد 
محمد يدحلا في ضَّمانه ا ف الإقرار ل یری بِعٌَصّب الععان, 

قال: (ومّن أَقَرٌَ لغيره بحام لزم الحَلقَمُ والمَص) لان اسم الخائم يشمَل الكل. 
(وَمَن أَقَرٌّ له بسّيف فَلهُ النّصل والجِفن وَالحَمَائل) لأنّ الاسم يَنطوي على الكل. (ومَّن 
قر بحَجَلتٍفَلهُ العيدَانُ والكسوَةٌ) لانطلاق الاسم على الكل مُرهًا. 

الشرح: 

ل ل 
وهي علاقة السّيف, وَالحَجْلة يت يرين بالثباب والأسرّة» والعيدان برَفْع الثُون جَمْمْ 
عُود وَهُوَ شب وبقية كلامه يُعْلم من الأصمل الُذكور. 

(وإن قال عَصَبت وبا في منديل لزِمَاهُ جمِيعا) لأنْهُ ظَرف لأنْ التُوب يلف فيه. 
(وكذا لو قال علي َوب في توب) لأنّهُ ظرف. بخلاف قوله: درهم في درهم حيث يلزمه 
واحد لأئه ضربٌ لا ظرف (وإن قال: دوب في عشرة أثواب لم يلرّمه إلا ثوب واحد عند 
بي يُوسف. وقال محمّد: لزمه أَحَدَ عشر تَوبا) أن انيس من الثَّيّاب قد يلف في عشرة 
أثواب فَأَمكَنَ حَمِلُهُ على الظّرف. 

ولأبي يُوسف أن حرف " في " يُستعمل في البين وَالوسَطٍ أيضاء قال الله تعالى 
} 0 فى عِبَدِى 4 [الفجر: ۲۹] أي بين عبادي؛ قوقع الشّك والأصل بَرَاءَةٌ الدّمم 
على اَن كل ثوب مُوعى وليس بوعاءِ فَتَعَدر حَمِلُهُ على الظرف فَتعَيّنَ الأول محملا. 

الشرح: 

(قوله لان افيس من اياب قد يلف في عَسَرَة أنَْاب) قبل هو منُْوض عَلى 
مله بان قال غْصَْت راما في عشترة واب خرير ارم الكل عند محمد مع أذ 
عَشَرَة واب حریر لا جل وعَاء للكرّاس عَادَهَ (ولَهُ على أن كل وب مُوعى ولیس 
بوعَاءم) مَعْنَاهُ أن الحَمِيعَ ليس بوعَاء للواحد» بل كل وَاحد مھا مُوعَى يما حو 


1 


العنايت شرح الهدايت 
والوعَاء الذي هو ليس بمُوعى هُوَ مَا كان ظاهرًا فإذا E ٤‏ 
لوب الواحد کان آخررٌ کلامه لها ون ول کلامه مَحْمَلا: ؛ يعني أن کون " في 
(ولو قال: لمُلان علي حَمسَة في حَمِسَةٍ يريد الضرب والحساب لزمة حَمسَة 
لن الضّرب لا يُكثِرٌ الّال. وقال الحَسَن: يَلرّمْهُ حَمسَة وَعشرُون وقد ذَكَرتَاهُ في الطلاق 
E‏ 


بي 


(ولوقال أردت خَمسَة مَعَ خَمسَةٍ لزمة عَشَرَ 
0 
وله لأن اضرب لا يكثر ال مََْاهُ أن أُثْرَ الصكرب في تكثير الأجْرَاء 
لإزَالة 3 لا في زيادة المال» Ry‏ دراهم ورا ون عليه آلف جر ' يرد فيه 
ون قيرّاط» وباقي كلامه ظَاهرٌ وقد تدم في كتّاب الطّلاق. 1 
لوقا ند علي من يرهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعد 
عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط العَايَتُ وقالا: يَلَرَّمهُ العَشَرَةٌ كُلُهَا) 
فتَدَخُلُ الغايتان. وقال زُفَرَ: يلرم ماني ولا دل الغايتان. 
(ولوقال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط قله ما بِينَهُمَا وليس له 
من الحائيطين شَيء) وقد مَرّت الدّلائلٌ في الطلاق. 
(ومن قال: لحمل فلاتَتَ علي آلف درهې فإن قال أوصى له فُلان أو مات أبوه 
فَوَرِثَهُ فالإقرارٌ صحيح) أنْهُ آقر بسبب صالح لتُبُوت الملك له (ثم ٳذا جاءت به في مدة 
يعلم آنه كان قائما وقت الإقرار لزمه؛ فَإن جاءت به مَيّنَا انال للمُوصي والمورث حنّى 
0 بين ورتته) لأنّهُ إقرارٌ في الحقَيقَةٍ لهماء وَإِنّمَا ينتَقَل إلى الجنين بعد الولادة ولم 
َ2 ينتقل (ولوجاءت بولدين حَيّين فَامَالَ بِينَهُماء ولو قال امقر باعني أو أقرضني لم يمه 
ي لاه بين مُستّحيلا. قال (وإن أبهم الإقرارٌ لم يصح عند أَبِي يُوسفء وقال محمد: 
يصح) لان الإقرا ارام من الحجج فَيجب إعمائهُ وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. 
ولأبي يُوسف أن الإقرارَ مُطلقهُ يُنصرِف إلى الإقرارٍ بسبّب التَّجَارَة: وَلهّدَا حمل إقرارٌ 


العبدٍ الَادُون له وَآَحَد المتَمَاوضِينَ عليه فَيَصِيرٌ كما دا صرح به. 


الشرح: 9 

(قصل): ا كَانَتْ مَسَائل الخَمْل مُكَايرَةَ لرا ذَكَرهَا في فَصْلٍ عَلى حدة 
وق بها مسال الخيّار اعا للمبْسُوطء وله أغْلمُ. قال رومن قال حمل فلائة علي 
الف درْهم ام ومن قر مل ئا ن ن سيا ار لاه لن ن ئا ن کون سي 


م 4 


صَاا أَوْ لا فإن کان صَالحًا مثل أن يقول وض :له فلات أو مات أَبُوهُ فونه فالإقرار 
صحيحٌ لاله ين سيا لو عَاياهُ حَكَمنَا به فَكَذَلكَ بإقراره. 


ل« مد ا ا و فد i EA‏ الال و 2 a‏ 4 

م إذا جد السب الصاح فلا بد من وجود المقر له عند الإقرّار فإن جَاءت به 
2 وهر ور - ا ه or‏ و م 3 ع 2 2 8 5 32 ا 
دة يُعْلمُ فيها أله كان قائمًا: أي مَوْجُودًا وقت القَرَار بأن وَلدَتْ لأقل من سنّة أشهر 


ل 
ر لكر وس ينام 


من وَقت الإقرار لزم وَإِن جَاءت به لأكثرَ إلى سين وهي مُعَْدَةَ فكذلك وَأمّا إذا 
جَاءَت به لأر من سئّة أظهر وهي عير معد م يَلرَمهُ وَكَذَا إن جَاءَتْ به ااال 
للموصي وَالْوَرث يُقْسَمْ يَيْنَ وره لأن هَذَا الإقْرَارَ في الحقيقة هماه وما يقل إلى 
اجنين بَعْدَ الولادة وَل يَثَقل» وَإِنْ جاءت بولدين حن الال يَْهُمَا نصفيْنِ إن كَانا 
ذَكَرَيْنِ أو انين وإن كان أَحَدُهُمَا ذَكَرَا وَالآحَرُ ألنى ففي الوصيّة كذلك وَفي 
الميرّاث للذکر مثل ل لين إن كان العو عر صَال مثل أن قال بَاعَنِي أو 
أفرَضني ل يَلرَمْهُ شي لأ ن مسحلا لعَدَمٍ تصورهمًا من انين لا حقيقة وَهْوَ 
ظاهرٌ ولا حُكمًا لاله لا بول علبه. 

إن قبل: كان ذلك رُجُوعًا وهو في الإقرار لا يَصح. أجيب با لس برجو يل 
ظُهُورٍ کذبه ييقين كَمَا لو قال فَطَعْت يَدَ لان عَمْدَا أو خطأ ويد فلان صّحِيِحَة وَهَذَا 
بخلاف ما إذا قر للرّضيع وَين السب بذَلك» له إن ل يُمَصَوّرْ ذلك منْهُ حقيقة فَقَدْ 
يضور ذلك كما بثائبه وهو القاضي أ من يان له القاضي» وَإِذَا ضور بالائب حار 
للمُقر اشا الإقرار إلبه ون el‏ بقوله وإ َنَم الإقرارَ لم يصح عند 
أبي يُوسُف وَصّحَحَهُ مُحَمِّدٌ لأن الإقْرَارَ إذَا صّدَرَ من أهله مُضَافًا إلى مَحَله كان حُجّة 
جب العمل باه ولا راح في صُدُورِه عَنْ هله لله هو وض ومن إضَائه إلى لحل 
بحَمله على السب الصّالح حَمْلا لكلام العاقل على الصّحَّق كَالَيْد اذو ن إذا قر بدن 
ِن رازه ون احمل اقساد ينه صّداقا أو دن كَمَالة وَالصّحَةُ بکونه من التجَارَة کان 


14 


العنايي شرح الهدايي 
صّحِيحًا تَصْحيحًا لكلام العاقل. ولأبي يُوسُف أن مُطْلقَ الإ قرار ينُصَرِفُ إلى الإقرار يسبب 
النّجَارَة وهذا حمل إقرَارٌ العبّد AE‏ اتاو ين عليه فاح به الريك الآخر 
وَالمَيْدُ في حَال رقه رأ تضم لل الراف کا 

قال (وَمن أقَر بحمل جارِيَةٍ و حمل شاة لرّجل صح إقرارهُ ولزمه) لأنْ له وجها 

الشرح: 

ومن افر حمل جار ية ار حَمْل شاة رَجُلِ صح الإفرار ولم لأن له وجه 
صّحِيسمًا أن الحارية كانت له أوْضق بِحَمْلهًا لجل وَمَاتَ وَالْقو وار 0 
لخَارِيةَ عَانَا يوصيّة مور وَِذَا صح ذلك وجب الخَمْلَ عل ولا وَج للميراث في 
ا لن مَنْ لهُ ميراث في الحَمْل له ميراث في الحَامل أيِضًا. 

قال (ومن أَقَرٌ يشرط الخِيّار بطل الشترط) لأنّ الخيّارٌ للفسخ والإخبَارٌ لا 
يحتملهُ (ولزمه المال) لوجود الصيغة الملزِمتٍ ولم تنعدم بهذا الشرط البّاطل؛ واللهُ أعلم. 

8 

من اق قر لرَجُلٍ بشيء على أََهُ بالخبّارٍ في إقراره لثلانة ام فَالإقرَارٌ صَحيح 
لم به ما ر به لوحو الليقة اللمة وهي قول علي وخوم ايار بطل لان ايار 
للقسخ وَالإخْبَارُ لا يمل لان الخيَرَ إن كان صادفا بمطابقته للواقع و 
باعثتيّارِه وَعَدَم اختیّاره» وإِن کان کاذبا يَتعيّرْ باختیاره وَعَدَمْ ايار وما يره 
لخر قد ون عد الحو رف e‏ 

باب الاستثناء ‏ معناه 

قال: (ومن استّثتى مصلا بإقراره صح الاستثتاء ولزمة الباقي) لأن الاستثتاء مع 
00 عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتّصالء (وَسواء استّثتى الأقل أو الأكثر؛ فإن 

ستثتى الجميع لزمه الإقرا رويطل الاستثتاء) لأنّهُ تكلم بالحاصل بعد الثّنيًا ولا حاصل 
بعده فَيَكُونَ رجوعاء وقد مر الوجة فِي الطلاق. 

الشرح: 

ابا الاستقاء وا في معتاة): ا در وجب ارا بلا مغر شرع في ينان 
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الحزء الخامس 
مُوجبه مَعَ الي وهو الاستثتاء وما في معا في كَوْنه مرا وَهُوَ التشرط. والامستتقاء 
00 من الثني وهو الصف وهو متُصلء وهو الإرَاجُ 2 بالباقي» ومنفصل 
E‏ (قال: وب اع غيل وا ا ولزمَة البَاقي) 
ا لَرُومُ لباقي فلن الامنتثناء مَعَ م الجمُلة: أي الصّدْرٌ عبَارَة عَنْ البَاقي. لأن مَعْنَى قؤله 
علي عَْرَةٌ إلا رهما على وله علي تسلقةٌ ا عرف في الأمول. وأمّا. اشر ا 
الأنصّال فإنَّهُ هُ قول عَامّة لاء وثقل عَنْ ابن عباس رضي اله لما جَوَارُ التأحير و 
عرف ذلك أَيْضًا في الأول وَلا فصل يَيْنَ کون المستثتى أقل أو أك وَهُوَ أَبْضًا 
قول الأكثر. 

وال لاء استنتاء الأكثر لا يَجُورْ لأن العَرب ل تمَكَلم بذلك» رالدّليل عَلى 
جَوَازِه ٠‏ تله تقال فر آل إلا یل ج تفه أ امن يذه قيلاً ي أؤرذ َو 
[الرمل: ؟-4] وَاسْتثناء الكل باطل لا كرا ل كلم بالحَاصل بعد الا ولا حاصل 
يد الكل فكون رجا والرځوع عَنْ الإقرار باطل مَوْصُولا کان أو مَفصولاء فإن 
استثتى الجميع رمه الإقرَانُ بطل الاستنتای وَهَذَا إِذَا کان الامنتثناء بين ذَلكَ للق 
أن إن كه E‏ لا في . ْ 

قال ا ارد ان الرّيَادّات : اسْتثتاء الكل من الكل إِنّمَا 
يخ إذا كان لمتتتى يعن ذلك الفط اه 0 
نسّائي طوالق إلا نسّائي لا يصح الاستنتای و الال عة ورم وساد کی ا 
على الكل صّحّ. قيل: وتخقيئ ذلك أن لاسا ذا وع ب اللفظ الأول أنكن جنه 
0 با حاصل بعد اليا لله نما صَارَ كلا ور 0 ملكه فيمًا سوا لا لأس 


لح 


جع إلى اللفظ فبالئظر إلى ذات اللفظ EU OT‏ 
0 لاسا من e‏ بحلاف ما إذا کان بعين ذلك اللفظ له للا يکن 0 
ااا يقد ا 


ن قيل: هَذَا رْحِيحُ جانب اللفظ على الَحْنَى وَإِهْمَالَ الْعْنَى راسا قَمَا وَحْهُ 
ذَلكَ؟ اجيب بأن الاستتتاء 2 1 الاي د ل آنا طالق سيك 


أ 
إن ين 


طْليقَات إلا أَرْبَعًا صح الاسنتثناء وَوَقَعَ طلقتان» ون كان يكن افك فا ين 


076 


العنايہ شرح الهدايت 
الحَكْمْ لأن الطّلاق لا يَزِيدُ على اثلاث وَمَعَ هَذَا لا بُجْعَل کا قال ألت طَالقٌ نانا 
إلا ربعا فکان اعْتبَارُةُ أؤلى. 

(ولو قال لهُ علي مان دِرهّم إلا يارا آو إلا قَفِيرَ حنطة لزْمَة مانم دِرهّم إلا 
قيمَة الديتار أو القفيز) وهذًا عند أبِي حنيفت وأبي يُوسف (ولو قال له علي ماني درهم 
إلا قَوبًا لم يصح الاستثناء وقال محمد لا يصح فيهما) وقال الشافعي: يصح فيهما. 
وَمُحَمَدٍ أن الاستثتاء ما لولاهُ لدَخَل تحت اللفظ؛ وهدًا لا يَتَحَقّقَ في خلافي الجنس. 
وللشافعي أَنّهُمَا انُحدا جنسا من حَيث اَاليَي. ولهما أن الجا في الأول ثاب من حيث 
التّمَنِيّبُ وَهَدًا في الديتارٍ ظاهر. والمكيل والمُورُونَ أوصافها أَتْمَانٌ؛ اما الوب فليس بِتَمَن 
أصلا وَلهذًا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يَكُون كَمنَا صلح مَقَدْرًا بالدراهم فَصارٌ 
مستثتى من الذراهم وما لا يَكُون تَمَنَا لا يُصلُح مقدرا فبقي الستثتى من الدراهم 
مَجھولا فلا يصح. 

الشرح: 

وز قال له علي مان درم إلا ديار ا 
وأبي يوسف ولزمه مال إلا قي قيمّة الدّيئَار 3 القفيز خلافا لْحَمّد. ولو قال له علي مائة 
الا نے ع حلاقا للشافمي. 

وقول (فيهمًا) أي في قول مُحَمِّد والافعي يَعُودُ إلى مدر وغیره ٥‏ لأن الكَلامَ 
السابق تمل على الذيتار والقفيز وذلك مدر وَعَلى الثؤب وهو عير مُقَدر. 

لْحَمّد أن الاستشتاء إِخْرَاج ما لولاه لعل حت اللفظ ولك لا حفن في 
اجس هو ر القياس» ا أن الط اتحَادُ انس وهو مَوحَودٌ 2 
حَيْت اَاليّةَ فاه تی ال بعد تحَقق ي الققضِي وهو الصف اللفظي» وکلام الصف 
كَمَا رى يُشيرٌ إلى أن المجَائسة بن اممنتثتى والمستتتى من رط عند الشافعي أَيْضًا 
وهو الحَقُ وَقررَ التّارِحُونَ کلام عَلى لها لست يشرط بتاء على أن الاسسْطْاء ده 
يُعَارِضُ الصّْرٌ ولس من شرْطه الجَائْسَةُ وَلِيْسَ بصّحيح لاه قول بالإعثراج يَعْدَ 
الول بطريق امحارضَةء 2 فول إن الاستشاء ليان أن الصّدْرَ ل يَتتَاوَل المستتى 
فهو أَحْوَّجٌ إلى نات المجائسة لأخل الدُحُول ما 


.. الجزء الخامس ۳ 
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ولابي حنيفة وأبي يوسف أن شرط الاستثتاء المتصل المجائسّة وهي في المقدرات 

َيمَة. وتحقيقة أن عَدَمَ اول الدَرَاهم غَيْرَهَا لفظًا لا راب فيه أَحَدُ وَإنمَا الكّلامُ في 

تاوف ام كما فقا اول ما كان على أحَص أوْصافها الذي هُوَ انمه وهو 
الدتانيرُ وَالْقَدّرَاتُ والددي الَْقَارِب. ما الدئانيرٌ مَظاهرَةٌ وأمّا الْقَدرَاتْ فَاَنهَا أنْمَانُ 
بأؤصتافهاء ها إذا وصقت ُت في الذكه خالا O‏ يعار لاد اس بيك 
وما العَدّدي القاربُ لاله بمنزلة لمثلي في قلة اتَفاوت» وما کان تما صلم مُقَدَرًا لَا 
الأوْصّاف فصر بقدره مستشتی من الدراهم اشا وما الوت كزين عَم ألا وهنا 
لا جب مطل عقد الْعاوَضة بل بت سلما أو ما هو بى اسلو كاي باب 
مَوْصُوقَة) ا تمن لا يصح مُقَرَا للدرَاهم لعَدَم الْجَائسة يقي الاستنتاء من 

الدراهم مَجْهُولاء وَجَهالة انى وجب جَهَالةَ الْستتّى من فلا يصح الامنتثقاء. 
وَلقَائلٍ أن يقول: ما ليس يمن لا يصح مُقَدْرًا من حَيْتْ اللقظ أو القيمة 

الول مُسَلمّ وَليْسَ الكلام فيه والثاني مسو إن 5 قد الدَرَاهمَ و 


و ا و م او 2 ت 
والجواب أن التّقدِيرَ الاستنتائي يُقتضي حقيقة انحاس أو مَعْنَاهُ بمَا ذكَرئا من 
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حيث أخص الأوصاف استحسانًا فلا بد من تقدير التُجائُس ثم المصير إلى القيمّة ولس 


قال: (ومن قر بحق وقال إن شاء الله مُتّصلا) بإقراره (لم يَلرَّمَهُ الإقرار) لان 
الاستثناء بِمُشِيَةِ الله اما إبطالٌ أو تعليق؛ ن ڪان الأول فَضَد بَطّلء وَإن ڪان الئاني 
فَكَدّلك رما لان الإقرارٌ لا يَحتَّمِلُ التعليق بالشرط؛ أو لاه شَرطٌ لا يُوقَفْ عليه كما 
ذَكَرنًا في الطلاق» بخلاف ما دا قال لقان علي مانم رهم إذَا مت أو إا جَاءَ راس 
الشّهر أو إذَا فر الئاس لائ في مَعنّى بيان المدة فَيَكُونُ تاجيلا لا تَعليقا حَتّى لو 
كدب الْمْقَر له في الأجل يكُون الال حَالا. 


مه لكر 
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2 9 ر 4 0 - و 2 0 
بحق وقال إن شاء الله إخ) وَمَنْ قال لفلان علي مائة درْهَم إن 


ف 


العنايت شرح الهدايت 
شاء الله م يَلرَمْهُ الإمرَارُ لأن الاستاء بمَشيئّة الله إمّا إبطال كما هُوَ مَذْهَبْ أبي 
لقتنن كنا قر E‏ وَتَمرةُ لحلاف طهر فيما إا قد شيع 
قال إن شَاءَ الله أنت طالق. عند أبي سف لا يَقَعْ الطّلاقٌ لاه إُطَال» وعد مُحَمّد 
يَقَعُ لأ عْليق» فَإِذا دم الترْط وَل بذك حرف الحرّاء ل يعلق وبقي الطلاقً من عير 
شط قوقع وَكَيْمَمَا کان لم يَلرَمْهُ الإقرَارٌ لله إن كان الأول فقذ يَطَلء وإن كان 
الثاني فكدلك إا لأن الإقْرَارَ لا يحمل اللي بالشرط لأن الإقرارَ حار عَمّا سبق 
وَافَعْليق لما يكون النّسبَة إلى المستقيّل ويَيَْهُمَا مُنَافَاة وما لك شط لا يُوقَفُْ عله 


2 


القكرق الر امتمي ركد فك فى اللاي لاف نا إن ال لثلان علي مق 
وهر إن بت أذ لاء رين الشهر أن ذا اط لي 4 لس تعلق بل م هو بيان 
امد کت ذلك منْهُ دَعْوَى الأجَل ال الوت ال خم تيه 
الأحَل کان الال حال علدا كما تَقَدَمَ. 

قال: (وَمَن أَقَرٌَ دار وَاستّثئّى بِنَاءَهَا لنّفسه هَللمُقَرٌَ له الدَارٌ وَالبنَاءٌ) لأنّ البتاء 
دَاخِلٌ في هذا الإقرار مَعنَى لا لفظاء والاستثتَاءُ تصرف في الَلفُوظ والفَص في الخائم 
وَالئُخلة في البّسِتَان نَظيرٌ البنَاءٍ في الدار ئه يَدَخُْلُ فيه تَبَعَا لا لفظاء بخلافي ما إذَا 
قال إلا َعَم أو إلا بَينَا منها أنه دَاخِلٌ فيه لفظًا (ولو قال بِنَاءٌ هدا الدّار لي والعرصةٌ 
لقلان فهو كما قال) لن العرصحَّ عبارةٌ عن البُقعتٍ دون البنَاىِ فَكأنّهُ قال بياض هذه 
الأرض دُونَ البنَّاء لقلان» بخلاف ما اذا قال مكان العَرصتٍ أرضا حيث يكُون البنَاءُ للمُهَرٌ 
له لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبتاء كالإقرار بالدار. 

الشرح: 

قال: ومن أقَرٌ بدا واستشتى بتاءها لتفسه إغ) ومن قال هذه الدَارٌ لفلان إلا 
نَاءهَا 0 لي له لكا َالبنَاء لن البتاء | کار ا الدّار فود لاسا 
لان أن الس ی من اول لفط اتی منة م مَقْصُودًا و يذل که فَالبَاء لا 
1 مُسَبَدنّى ) آم أن اا الدّار م تتاوّل لبا مَقَصُودًا فلأَنهُ دعل فيه E‏ 
أستحق اليَاء قبل القْض لا سقط شيء من القن بمقاباته بل يخير د المقري. 


كك 


واا أن الاستشتاء يان ذلك فَلأَنّهُ مَصَدُفٌ لفظي م وقَدْ تقد ذلك والفص في 


۲۳ 


الحزء الخامس 
احاتم وَالنَخخْلة في لبان نظيرٌ البَاء في الدار لأا تل فيه با لإ لفطاء ولو قال 
هذه الدَارُ لفلان إلا لتا أَوْ إلا یا منها فهو كَمَا ال أن ذلك ذال فيه لقظَا 
و حى لو احق الييْتَ في بيع الدار سقط حصُةُ من لثمن 

ولو قال هذه الدَارٌ لفلان وَهَذَا ليت لي کان الكل للجُمَرٌ له لگ افر بكلها ثم 
اأعى شيا منها بعد ذلك فلا يصدق إلا بحجةة ولو قال ياء هذه الذار لى والعَرْصَة 
لفلان فَهُوَ كما قال أن العَرْصة عبَارَةٌ عَنْ بُقعَة لا اء فيها فَكَنهُ قال: اض هذه 
الأرْض دُون البتاء لفلان فالبتاء لا يَتبَعْهَاك بخلاف ما إِذَا قال بتاء هذه الدار لي وَالأرُضُ 
لفلان حَيْث كاتا لمق له لان الإقْرَارَ بالأرض لأصالتهًا اقرا بالبتاء کالإقرار بالدار. 

وَجنْس هَذْه المسّائل يرج على ألِين: اا الإقرَارَ بَعْدَ الدَعْوَى 
صَّحيحٌ دون الکكس» والثاني أن رار الإلسان لس بحجة على يها ذا 7 بشيئين 
بع أَحَدْهُمَا الآخرَ كالأرض والبتای فَإن کان لشخص فَظَاهرٌ وَإِنْ کان لشَخْصِين» 
فإن قم ابع فقال اء هَذْه الأرْضٍ لفلان والأرض لفلان کا قال لان لإقرَارَ الأول 
ا صَحّ م يصح جَعْلَ البتاء تابمًا انيا لقلا يرم الإْرَارُ على العَيْرِ وإن قَدَم التمُوع 
فكلاهُمًا لل لذ أن الإقرَارَ به يشيع الاب َالإِقرَارٌ بالتابع بَعْدَ ذلك إِقْرَارٌ على 

وَإِذَا قر بأحدهمًاء فَإِنْ كان الْبُوعٌ كقوله الأرْض لفلان والبتاءُ لي كاتا لمق 
له لاسا ع» وَإِنْ كان الام كقوله الأرْضُ لي وَالنَاء لفلان کان كَمَا قال لان في 
الأول دعو يمد الإقرار قلا يصح وفي الثاني عَكْسهُ قَصَح. 

(ولو قال له علي آلف درهم من تَمَنِ عبد اشتريته منهُ ولم أقبضه؛ قن ذَكَرَ 
عبدا بعينه قيل للمَقَرٌ لهُ إن شئت فسلم العبد وَحُن الألف وإلا قلا شيء لك). 

قال: وهذًا على وجوه: 

أحدها: هدا وهو أن يصدقه ويُسلم العبد وجوابة ما ذُكر؛ لان النّايت بتصادقهما 

والثّاني: أن يفول الْمقَرَ له: العبد عبدك ما بعتكه وإِنَّمَا بعك عبدا غير هذا وفيه 


الال لازم على امقر لإقراره به عند سَلامَحَ العبد له وقد سم فَلا يُبَالى باختلاف السبّب 


>35 


العنايت شرح الهدايت 
بعد حصول المقصود. 

والثّالث: أن يفول العبد عبدي ما بعتّك. 

وَحَكمهُ أن لا يَلرّمَ امقر شيع لأنّهُ ما قر بامّال إلا عوضا عن العبد فلا يَلرَمَهُ 
دونه ولو قال مع ذلك إِنّمَا بعكُك غيرَهُ يتَحَالمَان لأن المْقِرَ يدعي تسليم من عيّنهُ وَالآخَر 
: ينر وار له يدي طَليه لان بيع یره ةريره وإ حا بطل لال هذا 
ذَكَرَ عبدا بعينه (وإن قال من تمن عبد اشتر ينه ولم يُعيْنهُ لزِمّهُ الألف ولا يصدق في 
قوله ما قيضت عند أَبِي حَنِيَثَ وَصل آم فَصل) ائه جوع فَإِنّهُ قر بوجوب امال رُجوعا 
إلى كَلمَجٍ علي» وإنكاره القبض في غير لمعن يتافي الؤجوب صلا لان الجهالم مََارَِيٌ 
كانت أو طاربّة بآن اشْتَرَّى عبد ْم نَسِيَاهُ عند الاختلاط بأمتاله تثُوجبْ هلاك المبيع 
فَيَمتَّنِعٌ وُجُوبْ تقد الكّمّنِء وڏا كَانَ ڪَدَلك ڪان رُجُوعًا فلا يصح وإن كان موصولا. 

وَقَال أَيُويُوسُف وَمُحَمّده إن وصل صدق ولم يَلرَّمِهُ شَيء؛ وإن فصل لم يُصدّق ذا 
نكر َر له أن يَكُونَ ذلك من دمن عبد وإن أَقَرٌ أَنّهُ باعه مَتَاعًا هَالقول قول المقر. ووجة 
ذلك ئه أَهَرٌ بِوْجُوبٍ الال عليه وبين س وه ابيع إن واه الطاب في السب ويه لا 
يتاك الوجوب إلا بالقبض. وَامْمَرٌ يُنَكِرَهُ َيون القَول له وإن كَدّبَهُ في السبب كان 
هذا من امقر بِيَانًا مغيْرًا لأن صدر كلامه للوُجُوب مُطلقا وَآخيرهُ يحمل انتفاءة على 
اعتبَار عدم القبض والْغَيْرٌ يصح موصولا لا مفصولا. 

الشرح: 

قَال: ولو قال له عَليَّ ألفُ درْهَمٍ من تَمَنٍ عَبْد إل ومن قال له علي الف 
دزم من لمن عبد اشترة عه وَل أفيضة ون أن يك عَبْدَا بين أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول 
هو على وور أَحَدُهًا: أن يُصَدَقَهُ قال لهُ إن شعت شت فلم اعد وَحذ الألف وإلا فلا 

شَىْء لك لأنَهُمًا نَصَادَقا والثابت باللَصَادُق كَالثابت معا وفيه لعل" ا إذا 

سف و ال تفن بر حرط نكم أت ص اتو عل لولم تلم 
العبّد على ال ات أن اك کم م ما إذا عى لمق له سايم الثمَّن عَلى امقر 
وَليْسَ ما ئَحْنُ فيه كلك فَإِنْ حَكَمْنَا بلك كان حُكْمًا بمَا لا يَدّعيه أَحَدّ وَذلكَ 
بَاطل. 


- 
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2 ر 2 موھ وول س|) موصو ېر م مو ەرو ما مره 
والثاني: أن يقول المْقَرٌ له العَبِدُ عَبْدُك مَا بعك وَإْنُمَا بك عَبْدَا غيْرَهُ وَسَلمته 
7 ا مه ل ر 0 7 و نولم ی و 

لك؛ وفيه المال لازم على المقرٌ لإقرّاره به علد سلامة العبد له وقذ سَلمَء ولا يالى 

باختلاف السب بَعْدَ حصول الَقَصّود, وَكَما لو قال لك على ألفّ عصبته مئك وَقَال 

7 ا د 7 2 ا E e‏ رر ت و 0 و 200 7 

لا بل اسْتقرّضت منْيء ولا تفاوت في هذا يِن أن يُكون العَبْدُ في يد المقر أو المقَرٌ لهُ. 
2 7 7 ر or‏ ا ت پو 0 0 7 ر € كه 2 
والثالث: أن يقول العبذ عبدي ما بتك وفيه لا يلرم المقر شيء لان المقر ما 

قر بامال إلا عوضًا عَنْ العبّد فإذا لم يُسَلمْ له العَبْدَ لا يتلم للمُمَرٌ له مدل وفى هّذَا 
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ضا لا تفاؤت بین کون العبْد فی ید المقرٌ أو ید امقر ل فَإنَهُ إِذَا کان فى يد ال 


ع 


يَأَحْذْ العَبْدَ ولو قال مَعَ ذلك: أي مَعَ إلكار العَيْد إِنّمَا بعك عَبْرَهُ يدعي رو الال 
ّم عَبْد آخرَ تحَالقاء لأنَ اق يدعي سليم مَنْ عَيْنَهُ وَالآخترُ ينْكرَة وَالْقَهُ له يد 
عَليّه الألف بيع غيره والقر نكر وَِذا تحَالمَا بطل الال من لر وَالعَيْدُ سال كَنْ هُوَ 
في يده وَإِنْ كان الثاني لرِمَهُ الألفْ ولا يصق في قوله ما فضت عد ا حنيفة 
وصّل ام فصل لأ جوع عَم َر به فن إفْرارهُ صح رُجُوعا إلى كلمة علي وار 
القَبْضّ في َي لين يتفي الكو املك لأآن يا البييع مقارئة کائت کا لهال 


حَالة العقد أو طارئة» كما إذا اشْترَى عَبْدَا وكسيا عند الامختلاط بِأْتاله وجب هلاك 


ليع لعَدَم القذرة على ليم الَجْهُول ذلك يُوجبُ قوط تقد المَنِ) اول کلامه 
إقرَارٌ وجب لثمن وَآخيرة وجب سوط ولك رُجُوعٌ قلا يَصِحٌ وإِنْ کان مَوْصُولا. 
صَدَقَهُ َالَو للمُقرٌ في عَدَم القبض كما سبأتي» وإِن كَذْبْهُ امقر إِمّا أن وَصّل بقوله 
أفبضة أو فَصّلء قإن وصل فالقول قول ون فصل لم يُصَدَقْ لن اول كلام 
مُوجب وآخيرةهُ قذ عير له يَحتَمل التفَاءهُ على اعبار عَدَم اقيض فَكَانَ بيان خير 
وو إلا صح مولا وَالوُْود هو مَعتى قول وإن ار له اة ماعا إڂ وما عر 
عه بلك ليُعْلمَ أن لمکم في لماع َك العبد (قَوله وَبه للا ناکد الوجوب) اَي 
محرد وُجُوب السسبب وَهُو الع لا اكد وُجُوب اللَمَِ على الشتري لان الوجُوب 
ع ا لكنّهُ اكد بالقنض والُدّعي يدعي القبْض وَالْقر يكره کون الول 


1” 


العنايت شرح الهدايت 

قَولهُ؛ وفي عبارته نَظرٌ لأن ن وله إن واقق الطالب في اليب شرط قلا بد من جواب. 
وول وَبه لا اكد ابجوب لا يملح لذّلك» وكذلك قَولهُ یون لوْجُود القاء 
وَلعَدَم الربط فإك لو قدَّرْت كَلامَهُ فإن وَافقَهُ القن 


م ين 


بصّحح لاله في يان اللَعْلِيل فيه إِشعَارٌ بذلك. ونك E OU‏ 
ا وتَقديرَة فإن وافقهُ الطّالب في ا اال أله 00 السّبّب لا اكد 
لكنهُ يأك بالقّبْض كان الطَالبُ مُدعِيّا للقنضٍ وار ينره کون الول له 

(ولو قال ابتعت ت منه بِيعًا إلا أي لم أقبضه فالقول قوله) بالإجماع لأنّهُ ليس من 
ضَرُورَة البِيع القبض» بخلاف الإقرارٍ بوجوب الثَّمنِ. قال (وكذَا لو قال من تمن خَمرٍ 
أو خنزير) ومعتى امَسأَلتٍ إذا قال لفُلان علي آلف مِن تمن خَمِرٍ أو خنزير (لزمه الألف 
ولم يبل تَمسِيرهُ عند آبي حَنِيفَةَ وَصّل آم فَصّل) لاه رجو يان شَمَنَ الحَمر والخنزير 
لا يَكُونْ واجبا وول كلامه للوؤجوب (وقالا: إذَا وُصل لا يَلزَمُهُ شيء) لأنّهُ بين بآخر 
كلامه أَنّهُ ما اراد به الإيجاب وصارٌ كما إذَا قال في آخيره إن شاء الله. قُلنَا: داك تعليق 
وَهَدًا إبطال. 

الشرح: 

ولو كال بغت منهُ) وفي بَعْض النُسّخْ: بغت مله يَنعَا: أي ميا وفي بَعْضْهًا 
عتا (إلا أئي ‏ أقبضهُ فالقول قَولَهُ بالإجْمَاع لأ لس من ضَرُورَة اليم القَبض) وَل 
يقر بوجوب الفمَن باز أن بوج الع ولا حب القن كما لو اث شترَى بخيار الشرطء 
بخلاف الإقرار بوجوب لثمن فان من ضرورته القبْض» هذا مفهوم م كلام الصف 
وفيه تَظَرّ له لك لها كان كلك أن لو وق 2 ليم المبيع ألا ولس كلك كما تَقدَم 

قال (وَكَدَا لو قال من تَمَنِ حر أ خترير إخ) ولو قال له علي الف من 
عفر أذ من قو تیو نر لله ا قل کلمد على خيفة وسل أ ل ب 
لم يُصَدٌ ا E O‏ بوجوب ألف تم رَحَمْ أله یکن وَاجّا عل 
أن تمن ار لا جب على للم فان رُجُوعَاء وَقالا: إذا وَصّل | انه رن 
د بين باحر كلامه ا راد به الإيجاب» لان الم مال يجري فيه الشح وال وقد 


5 رم 


۲۷ 


الحزء الخامس 
اتاد الفسقة شراءا واذاء تَمَنهَاء يحمل آله بت إِقْرَارَهُ على هذه العَادَةَ فکان آحر 
کلامھ اتا معیرا فیصح مَوْصُولاء فَصارَ كما إا قال في آخره إن شاء الله. وأجاب 
بان ذلك تَعْليقٌ لأن صيئْتَهُ وْضِعَس له والعليق بَيْنَ أهل اللسّان مُتَعَارَفّ كَالإرْسَال 
فکان م باب الييّان ال عَليْهِ من كم الإرْسّالء فع صيعّة الَغْليق لا يلرم 
PELE E‏ 
مَوْصولا وَمَقْصُولا. 

(ولوقال ل علي لف من فَمَن ماع آو قال أَقرَضَنِي آلف رهم كم قال هي ريُوفَ 
أو تَبْهِرَجِمّ وقال الْقَرٌ له جيادٌ لزمة الجيّادُ في قول بي حَنِيمَنَ وقالا: إن قال موصولا 
يُصدّق» وإن قال مفصولا لا يُصَدّق) وعلى هدا الخلافي إِذَا قال هي سَتُوقَنٌ أو رَصَاص؛ 
وعلى هذا إذَا قال إلا إِنّها زيُوف» وعلى هد إذَا قال: لفلان علي آلف درهم زوف من شمن 
متاع. لهما أنه بيان مَغَيّرٌ فَيّصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء. وهنا لآنّ اسم 
الدرَاهِم يَحتمل الريُوف بحقيقته وَالسَتُوقَمٌ بِمَجَازهِ إلا أن مُطلقة يَنصّرف إلى الجيّاد 
فكان بِيَانًا مغيْرًا من هذا الوجه وصارٌ كما إذَا قال إلا نها وزن حَمسة 

ولأبي حَنِيعَةَ اَن هدا رُجُومٌ لان مُطلقَ العقد يقتّضي وَصف السّلامج عن العيب» 
وَالزّيَافَيٌ عيب ودعوى العيب رَجُوعٌ عن بَعض مُوجبه وَصارَ كما إِذَا قال بعتكه معيبًا 
وقال المُشتَّرِي بعتنيه سليما فالقول للمشتّرِي ا بين والستُوقَيٌ ليست من الأثمّان 
والبيعٌ يُرَدُ على التّمَنِ فَكَانَ رُجُوعا. وَقونُهُ إلا أَنهَا ون حَمِسَةٍ يصح استثتاء له مقدارٌ 
بخخلافي الجودة لأن استثتاء الوصف لا يَجُورُ كاستثتاء البنَاءِ في الدّالٍ بخلاف ما إا 
قال علي َر حنطة من َمَن عبد إلا أنه رَدِيدَنٌ أن الرداءَةَ دّوع لا عيب فمُطلق العقد 
لا يقتضي السَلامَةَ صَنها. وَعَن أبي حَِيفَةَ في غير روي الأول في القرض أَنْهُيُصَدْقُ 
في الزّيُوف إذَا وصل لان القرض يُوجبُ رَد مثل الَقبُوض» وقد يکُون ريا كَمَا في 

وَوَجِهُ الظاهِر أن التعَامُل بالجيّاد فَانصّرَّفَ مُطلقة إليها. (ولو قال تلان علي 
آلف درهم زُيُوفٍ ولم يذكُر البيع والقرض قيل يُصَدّق) بالإجماع لأنّ اسم الدراهم 


0 


ياوها (وقيل لا يُصَدَق) بان مُطلق الإقرار تصرف إلى الود ينها مَشرُوعَة لا 


۲۸ العنايت شرح الهدايت 


E 

(ولو قال اغتصبت منه آلمًا أو قال أودعني ثم قال هي رُيُوف أو تبرج صدق 
ا کک ار يفشي ما يعد و ما ف قلا مدتحي د في لاد 
ولا تعامل فَيَكُونَ د بيان النُوعٍ فَيَصح وإن فصلء ولهِدًا لوجاء راد المفصوب الوديعت بالمعيب 
ڪان القول قوله. 

وَمَن آبي يوس ئه لا يدق فيه مقصُولا اعتبارا بالفّرض إذ القبض فيهما هو 
وجب للضْمّان. ولو قال هِيّ سوق أو رَصّاصّ بَعدَمَ قر بالقصب الوَدِيمَةٍ وَوصّل 
صَدّق» وإن فصل لم يُصَدّق لان السّتُوقيٌ ليست من جنس الدّرَاهِم لكِنْ الاسم يَتَنَاونُها 
مَجَارَا هكان ياتا مُغَيّرَا فلا بد من الوصل (وإن قال في هذا كله آلمًا ثم قال إلا آنه 
ينص كَذَا لم يُصدّق وإن وَصّل صُدّق) لان هذا استِثنَاءُ المقدارٍ والاستثنَاء يصح 
مَوصُولا بخيلاف الرُيَافَةٍ أن وَصفّوَاستِْتاءُ الأوصّاف لا يصح واللفظ نَل اليقدارَ 
دُونَ الوصف وَهُوَّتَصَرّفَ لفظِيّ كما بَيّناه ولو كَانَ القصل ضرُورَة انقطاع الكلام ههو 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه. 

الشرح: 

ول قال له علي ألف من + م ماع أو أز فرصني ألا و رین ھا زوف أو 
بَهْرَجَةٌ وَقَال المقهُ له هي جيَاد 8 الحيّادُ عند ا حنيفة» وَقَالا: إن قال ذلك 
مَوْصُولا صدّقَ وَإلا فلا على هَذَا الخلاف إذا قال هي موف رَصّاص لکن على 
أحَد ولي أبي يُوسُّفَ إن في روايّة عله لا يُصَّدَقَ َإِن وَصّلء وَعَلى هَذَا إِذَا قال له 
2 ألفْ درْهَم إلا ها زُيُوف بكلمة الاستشتاءء وَعَلى هَذَا إِذَا قال له عَليَّ ألف 
دهم زوف من تسن اع. . هُمَا أله ان يي لن اسم اهم إذا أطلق نرف إلى 
الحياد ره يرل وال وا ار 
لا ادال وَالمسحوقة بِمَجَازِه اها بي راهم مجَارا.فأمكن أن توف در 
الکلام على عَجْرِه فإذا ذَكْرَهَا آخرًا کال اا تعییر نصح مَوْصُو لا كَالشرْط 
والاستطتاء وَصَارَ كما ذا قال إلا انها وَڙن محَمْسَة. 

وَلأبي حَنيفة ان هَذَا جوع لان مُطْلقَ العقد تقتضي السلامة مه عَنْ العَيْب والريافة 


و مس فه 


الجزء الخامس 1 


عي ل کا فته الد لكزة موه ان بل يدون رُجُوعًا عر بَعْض 
مُوجبه؛ وَصَارَ كما ذا قال بعك مَعيبًا وقال الُشمرِي سَليمًا كان القول للمشتري ا 
نّا أن مُطْلقَ العقد يقتضي السلامة (والشوقة ليست من جس الأَنْمَان وَاليُْيرَهُ عَلى 
النمَنِ) فلم يكن من مُحْتَمّلات العقد (فکان) دَغْوَاهَا (رُجُوعَا) قَال روو إلا ها 
ون حَمْسَة) جواب عا اسهد به. وجه له لس مما حن فيه لاله يصح أن 
کون استتاء له مقدارٌ بخلاف الحؤدة فَإِنهًا وَضْفٌ وَامستنَاء الضف لا يَجُورُ 


م 2 5 2< 1 2 ف م اه ا FE‏ ت ل ا 
كاستئناء البتاء في الذار. فإن قيل: قد يستنتى الصف كما إذا قال له علي كر 29 
ا 0 ع ل اجر افر 0 09 4 

من تمن عَبْد إلا أَنَهَا رديئة لأن لرَاءة ضد اللحؤدة فَهُمَا صفتان يتَعَاقبَان على مَوْضُوع 


واحد. أَجاب يقؤله لأن الردَاءَة تع لا عيْب. 

قإن قيل: فَابخَوْدَةٌ كذلك ًا مر هما ضدان دَفْعًا للتّحَكُم. أجيب بان لاء 
في الحئطة مُتوْعَة لا عَيْبّ وفي الدراهم عَيْب» أن اليب ما يخلو عَنْهُ أصل الخلقة 
الستليمُة» وَالحنْطة فد تكُون رديه في أصْل الخلقة وَإِنْ كان توْعَا م يکن مَُمَضَى مُطلق 
العقد أنه لا دلالة له على ع دون تع وَخَدَا لا يصح الشراء بالحئطة ما 1 يمن أنه 
يد أ وَسَط أ ردية فلس في يانه تكييرٌ مُوجب أو كلاه قَصح مَوْصُولا كاد أ 
مَفْصُولا. 

وَعَنْ أبي حَنيفَةَ في غَيْرٍ روَاية الأصُول في القَرض أله يُصّدَّقُ في الرُيُوف إذَا 
وَصّلء لأن الْسنتفرض إلا صر موتا على سرض بالقَئِض فَالفَرْضُ بُوجب مثْل 
لمقبوضء والَقبوض قد يكون رَيْقَا كَمَا في العَصب. وَج الظّاهر أن الَعَامُل بالجيّاد 


چا ي 


وَاليَادُ هي الْتحَارَقَةَ واطلق يَنْصَرفُ إلى عرف وَامرَادُ بالأصول الحَامعَان وَالَيَادَاُ 
الوط وير عنها باهر الروايت وَعَنْ الأمالي وَالََادرٍوَالريّاتَ والهارونيات 
والكيسانيات بِعَيْرٍ طهر الرُوَايّة رولو قال لفلان علي الف درم رُيُوف وَل ين 
الجهة) قال الفقية أبو حفر : ك هَذَا في اا فمن المشايخ مَنْ قال (ِيُصّدّقْ 
بالإجْمّاع إذَا وَصّل لأن اسم الترَاهم يناوا وَل بذك ما يَصْرِفُهَا إلى الميّاد. 


وقال الكرحي: هُوَ على الاختلاف (وقيل لا يُصَّدّقُ) عِنْدَهُ مُطْلقَا لأن مُطْلقَ 
الإقرار صرف إلى العُقود ينها روع لا إلى الاستتؤلاك السرم مَصّارَ هذا وا 


ان 


0 


0 


0 


العنايت شرح الهدايت 

بين سټبه تجَارَة سّوَاء (وَلوْ قال اغتَصبّت مه ألما أو قال أُوْدَعَني ألهَا ثم َال هي 
ُيُوف أو بَهْرَجَةٌ صْدّف لن الإلسَان يَعْصِبْ ما يَحِدُ وَيُودعٌ مَا يَمْلكُ قلا مُمَتَضَى له 
في امياد ولا تعَاْل) في صنب امياد ولا في إبداعها بحلاف الاستفراض ن اعام 
فيه بالحيّاد کا م نیون ان اع يصح وَإِنْ کان مَمْصُولا) وفيه نظ له قد 
تَقَدّمَ في كول أبي حَنيمَة أن الرَيافةَ في الدّرّاهم عَيْبْ فيكون ذكْرُ ارف رُجُوعًا فلا 
ل اا فلا اف ون أن لكو ا قلا رن رارک أن جا عله 
1ه عله والاستوفة بها كذ ركرن كتفيطا زها تمن E‏ فيكون 
معا لس إلا كما في الخئطة» وقد لا کون وَحيئئ يَجُورٌ أن کون معا وَعَينا. 

واا في ذلك أن يُنْظَرَ في الجهّة الوجبة ها فإن اقَنَضَتْ السَلامة كَانَتْ 
اا وإلا کا ا ود ا اھا دت بها فلا ییک أن تكون 
ريا َوعًا مها لباينهماء لكنّهًا ثنافيهًا تتافي الَضَادٌ فكائت عَيْباء لأن ضد السَلامة 
0 وَإِذَا 1 َََضْهًا كاتنت وض لطلق الدَرَاهم لاحْتمّاله إِيّاهُمَا احْتمّال اجس 
والأثواع هَذَاء والله َغْلم بالصّواب. 

(قوله وَهَذَام أي وَلأجل أن لا مُعَتَضَى له في الحيّاد لو جَاءَ رَادُ الَخْصُوب الوديعة 
بالّعيب كان اول لك إن الاختلاف مَنَى وق في صفة الَقبوضٍ الول للقابضٍ 
ميا کان أو أميًا. وَعَنْ أبي يُوسُف أله لا يُصّدَّق فيه مَفْصُولا اعبار بالفَرْض» إذ 
وجب لمان فيهمًا هُوَ اض وَهُوَ موود فيهما. ولو أَقَرَ بالقعطب الوديعة م 
ٿال هي سَُوقَةٌ أوْ رَصّاصٌ مَوْصُولا دق لأن ستُوقَة ليِْسَتْ من جنس الدَرَاهِمٍ كما 
ل لكنّ كَلامَهُ يمل مَجَارًا فكان يان مُعيُرًا فلا بد من الوصّل (وَلوْ قال في هَذَا 
کله) يعني ا من ابيع والقرض لصب ألما إلا اگ کا إن وصل 
EE‏ استشتاء مقدار) E‏ اله ززلة كاد الل روه القطاع الكلام فهو 
واصلً) لان الإلسَان قَد اج إلى اكلم بکلام كثير وَيَذْكُرُ الاستنتاء في آخره» ولا 
يُمْكنُ أن کلم بجميع ذلك بتقس وَاحد فکان عَفُوًا لحَدَم الاحترَازٍ عَنهُ. 

(وَمَن أَقَرٌ بقصب توب كم جَاءَ بوب معيب فَالقَولُ له) لأنّ القَصبّ لا يَختَصُ 


بالسليم. 


الجزء الخامس ۳ 


الشرح: 

قال رومن اق بقلب تؤب هَذه قَدَم وَجْههَا أن الطب لا يختص بالسّليم. 

(ومن قال لآخَر آخذت منك الف درهم ودِيعَة فَهَلكَت فَقّال لا بل آخذتها عَصبًا 
فهو ضامِنْ؛ وإن قال أَعطِيتَنِيهًا ودِيعَةً فَقَال لا بل عُصَبِتَنِيهًا لم يضمن) والقَرق أن في 
القصل الأول أقرٌ بسب الضمان وهو الأخدُ ثم ادعى ما يبرت وهو الإذن والاخر ينكره 
فيکون القول له مع اليمين. وفي الثاني أضَاف الفعل إلى غيره وذاك يدعي عليه سبّب 
الضمان وهو القصب فَكَانَ القول كُنكره مع اليّمِين والقبض في هدا كالأخن والدفعٌ 
كالإعطاء. 


َإِن قال قائل: إعطاؤهُ والدّفع إليه لا يَكُونُ إلا بقبضهء هَنَقُولٌ: قد يَكُونُ بالكّخليَةٍ 
والوضع بین يدي ولو اقتضّی ذلك انض قات ضَرُورة هلا يهر في انعقاده سب 
الضمان؛ وهذا بخلاف ما إِذَا قال: آحَدْثُهًا منك وديعةٌ وقال الآخَرٌ لا بل قرضًا حَيثُ 
يكُون القول للمُقَرٌ وإن أَقَرٌ بالأخن لأنْهُما تَوَاهَمَا هنانك على أن الأخدّ كَانَ بالإذن إلا 
أن َر له يدعي سَبّب الضّمان وهو القرض وَالآخَرٌُ يُنكرٌ فَافتَرقا. 

الشرح: 

(قوله ومن قال لاخر اخذت منك الف درهي) لمق اما أن كلم ما 2 
على فغل فسه کقوله أحذت وشبهه أ على فغل يره کأغطيْت إن کان ؛ الأول 
وا يما لا يوجب الان نحو أن نول احذت وديعة إن صَدَقَهُ الق له داك وَإن 
كد فن اذَعَى ما يدل على الإذن بالأخذ كالقرض الق للمقر مع ر 

وَإن وَإِن اذعَى ع 6 صن لمق “كيم في الأول افا على أن الخد کان بالإذن 
و له يدعي سيب E‏ ورا ا نكر » فان القول قول له بحلاف 
الثانية. وَإِن كان الثاني تخو أن يمول أعطيتني وديعَة وَاَعَى الآآخَرُ صتا 2 
والقرق أله في الأول افر بسب الضّمَان واذعى ما بره وأكرَهُ لصم فَكَانَ 
و في القن ا ا سب الضّمّان. وَهُوَ الطب وهو منكر e‏ 

فإن قيل: الأططاء الشف ایکون إلا بقبْضه» قلتا: توغ د E‏ 0 

كه ضور فلا به في العقاده ا كلاذ ی 


۳۲ العنايت شرح الهدايت 
(وَن قال مه الألف َنَت وَدِيعةَ لي عند لان فاخذڻها هقَال هلان هي لي مَنهُ 
يَاخُدْهَ) بائ قر بايد له وى استِحقاها عليه وَمَُ نكر والقول للمتكر. 
(وَلوقال: اجرت دابُتي هذه فلاا فَرََبَها وَرَدّهاا أو قال: جرت وبي هَدَا فلانا 


مو مممو 2 


هَلبسه وَردهُ وقال ڦلانْ كذبت وهما لي فَالقَول قَونُهُ) وهدًا عند آبي حنيفة (وقال آبو 


م 


يُوسُّف وَمُحَمَدٌ القّولٌ قَولُ الذي خد منه الدابّيٌ وَالتُوب) وَهُوَ القيّاس وعلى هذا 
الخلافي الإعارةٌ والإسكان. 

الشرح: 

وله الول قول الذي اح منه الدَبّةَ وَالُوْب) بني إِذَا م يكن ذلك مَعْرُوفا 
لمق ما ذا کان مَعْرُوفًا کان الول للمُقر ف في قَوْهَمْ جَميعَاء لأن املك فيه إذا كان 
مروا لمر لا يكو محرد اليد فيه لقره سب الاشحقاق عله 

(ولو قال حاط هلان دوي هذا بنصف دِرهَم كُم قَبَصْنهُ وقال فُلانْ الوب ٿوپي 
شَهُوّعَلى هذا الخلافي في الصّحيح) وجه القيّاس ما بِينّاهُ في الوديعت. 

وجه الاستحسان وَهُوَ الفرق أن اليّد في الإجارة والإعارة ضرورِيي تنبت ضرورة 
استيفاء الود عليه وهو امنَافعْ فَيَكُونُ عَدَمَا فِيما راء الضرورة فَلا يَكُونُ إقرارا له 
اليد مُطلقاء بخلاف الوَدِيعَتٍ لان اليد فيهًا مقصودة والإيداع إثبات اليد قصدا فيكُون 
الإقرار ب به اعتراهًا باليد للمودع. 

ووجة آخَرٌ آَنْ في الإجارة والإعارة والإسكان أَقَرٌ بِيّدِ كَابِتَدٍ من جهته فيكون 
القول قوله في كيفيته. ولا ڪَدَلك في مَسأَلجٍ الوديت لأنّهُ قال فيها كانت وديعتٌ 
وقد تَكُونُ من غَيرٍ صُنعه؛ حٌى لو قال أودّعتهًا كَانَ على هذا الخلافه وليس مدار 
القرق على ذكر الأخن في طَرَّف الودِيعَتٍ وَعَدَمِهِ فِي الطرّف الْآخَرٍ وَهُوَ الإجارة 
وَأَحْتَاهُ لاه دَكَرَ الأَخدّ في وضع الطُرّف الآخَرٍ في كناب الإقرار أيضاء وَهَّذَا بخلافم 
ما إا قال اقتّضَّيت من هلان آلف رهم كانت لي عليه أو أقرضته ألما كم أخذثها منه 
وَآنكَرٌَ َر له حَيثُ يَكُونُ القَولُ قَولهُ لان الديُونَ تُقضى بأمتالهاء وَذّلك إِنّمَا يكُون 
بقبض مَضْمُونء فَإِذَا قر بالاقتضاء فَقَد أَقَرٌ بِسَبّب الضّمان كُم اذْعَى تَمَنّعَهُ عليه يما 


ر 


يدّعيه من الدّين مقاصة والآخر يُنكره. 


الحزء الخامس ۳۳ 


أ هَاهْنَا وض ين م عى فيه الإجارة وَمَا شه فَافتَرَقء لو َر ن ُلانا 
زه هوا لاوس أل يتن هذه لدان أو عرس هن انكر ولك كله فى ناا ااا 
لان وقال ال لا بل َد ڪه لي استعنت بك فَمَمَلتِ آو فَمَلتهُ بأجر فَالقَولَ لمر 
أنه ما آقَرٌَ له باليد وإِنّمَا قر بمُجَرْدِ فعل منه؛ وقد يكون ذلك في ملك في يد امقر 
وصَارَ كما إذَا قال حاط لي الحيّاطٌ قميصي هذا بنصف درهّم ولم يقل قَبضته منهُ لم 
يَكْن إقرارًا باليّد وَيَكُونُ الول للمُقِرَ ا أنه افر بفعل منهُ وقد يَخِيط دوا في يد الُقِرٌ ش 
كذا هذا. 

03 

ل (في الصّحيح) احترارٌ عن كول بعضهم إن القول هَاهْنًا ال 7 
شتا کر ك قبلا کی خيقة e‏ 2 ار 
به قَوْلهُ لله أقرّ باليد له وَادَعَى امتحقاقها عله وَهْوَ لكر والقول للملكر. و 
(فیکون الول قَوْلهُ : e‏ 
ا ولي حق اليس کان القول 
َؤلهُ و إن رَعَم الآخر خلافة. وقوه (وقذ کون من غير صنعه) كَاللقَطَة إن وديعة في 
يد الممتقط وَإن يدقع ليه اسه كد ذا هي ليح وألقنا ا 

وقولة: رولس مَدَارُ الفزق) إِشَارَةٌ إلى ارد على الما لقم فيا ذَكَرَهُ أن اله 


ف أو و ا ر رم 


نما وجب في مَسألة الوديعة الحا قال فيما حزق مله يجب جَرَاوٌه و الأخذ 
الرّدُ. وقال 5 الإجارة وَأَخَيْهًا: أي عار ل 57 علي فکان الافترَاقٌ 3 
الحم ا 

وَقَالُوا في شرُوح الخامع الصّغير: هَذَا القرق ليس بشيء» لأن مُحَمَّدَا ذكَرَ في 
کاب الإقرار لفط ل الأعنذ في الإجَارَة اها انهاه ونم الفرق الصّحيحٌ ما ذكرٌ في 
الكتاب (وَهَذَا) أي الذي ذَكْرَهُ في الإجَارَة وَأَعَيْهًا (بخلاف ما إِذَا قال اقَمَضَيْت من 


ع 


1 


لان ألف دزهم كانت لي عل أ أفرَضته ألقا ثم حتفا منة نه هه وألكر الق له ت 
بكرن الول كول ال 0ن الور قتي بأمتاها) وَذْلكَ 0 فإذا قر باقتضّاء 
الديْن فقذ أَقَرّ بض مثل هَذَا الد تلن ا ا کرد ی هال ر 


۳٤‏ العنايت شرح الهدايت 


.0 379 31 ا و ل فم 7 وا ا حت ر 
والإقرار بقبئض مال مَضْمُون إقرار سيب الضمان ثم اذْعى تملك ما قر بقبضه بما 


يعيه من الدَيْنِ مُقَاصّة والآحر يكر أا هاهتا: يَعْنِي في صُورَة الإجارة ويها 
فالقموض عَيْنْ مَا اذّعَى فيه الإجارة وَمَا أشبهها فَافترَقَاء وَعَليِكَ بتطبيق مَا ذكركا بم 
في لمن لِيَظْهَرَ اعدم وَالتَأْحيرٌ لاقع في کلام الصف بحس ادير ان اء ا 
وباق كلامه لا ياج إلى شرح. 
باب إقرار المريض 

قال: (وٳدا قر الرٌجل في مَرّض موته ديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته 
في مَرَضبِه بأسبَاب مَعلُومةٍ دين المح وَالدينُالَعرُوفُ الأسبَاب مُعَدمٌ) وقال الشافعي 
رَحمَة الله: دين الَرّض ودين الصحة يستَويَان لاستواء سببهما وَهُو الإقرار الصادِرٌ عن 
عقل ودين ومحل الوجوب الدَّممٌ القَابليٌ للحقوق فصارٌ كإنشاء اصرف مبايعةً 
وَمُنَاكَحَيَ وَلنَا اَن الإقرارٌ لا يُعتَيّرُ دليلا إا كان فيه إبطالٌ حَقَ الغَيلٍ وفي إقرَارٍ 
المريض ذلك لان حق عُرَمَاء الصّحٍَ تعلق بهذا الال استيفاء» ولهذًا مُنِع من التَبَرع 
واُحاباة إلا بقدر النُلْثْ. بخلاف التّكَاح لأنْهُ من الحوائج الأصليّحٍ وهو بمهر المثلء 
وبخلاف الْبايعٍَ بمثل القِيمَجٍ لأنْ حق العْرَمَاءٍ تعلق باَاليّدٍ لا بالصورة؛ وَفِي حالم 
الصّحَيٍ لم يتلق بامال ره على الاكتساب فَيَتََفُ تين وَهِِ حالة العّجزٍ 
وحالتا الَرّض حال واحدةٌ لأنّهُ حال الحجر ؛ بخلاف حالتي الصحتّ والمرّض؛ لأن 
الأولى حال إطلاق وهذه حال عجز شَافتَرَقا ونا تُعَدْمْ الديون العروهة الأسباب لأنّهُ 
لا تمن في كُبُوتِهًا إذ الاين لا مَرَدّ له وَذَلكَ مثل بَدل مال مَلكَهَ أو استهلكة وعلم 
وجوه عير إقراره أو تَرَوحَ امرآة بمهرٍ مثلهاء وَهَدا اين مِثل مين الصّحَةٍ لا يدم 
أحدهما على الآخَرِ نا بين ولو أقَرٌ بعين في يدِهِ لَآخَرَ لم يصح فِي حق غُرماءِ الصحت 
لتَعلّقَ حَقّهم به ولا يَجُورُ للمُريض أن يقضي دين بعض العُرَمَاءِ دون البعض؛ لأنْ في 
إيثار البعض إبطال حَق الباقين» وَعُرمَاءُ الصّحيٍ والَرض في ذلك سوا إلا إذَا قضى ما 
استّقرض في مَرَضه أو نَقَدَ كَمَنَ ما اشتّرَى في مرضه وقد علم بالبينَتٍ. 

قال (فَإِذَا قُضيت) يعني الديون المْقَدْمَمَ وفضل شيءَ (يُصرف إلى ما أقَر به في 


حال المَرَض) لان الإقرارٌ في ذاته صحيح. وإِنّما رد في حق غُرماء الصحةٍ فَإِذَا لم يبق 


الجزء الخامس وم 


حمهم ظهّرت صحتُه. قال (وإن لم يكن عليه دُيُونُ في صحته جازَ إقرازة) لأنّهُ لم 
يَتَضَمّن إبطال حَق الغَيرِوَكَانَ َر له أولى من الوردَةٍ لقول عُمَرَ 4: إذَا افر المريض 
بدين جار ذلك عليه في جميع تركته وَلأنّ قضاءً الدّين من الحوائج الأصليّجٍ وحق 
الوردَة يعلق بالتَّرَكَتٍ بشّرط المَراغ ولهدا تُقَدّمُ حَاجِنُهُ في الُكفين. 

الشرح: 

باب إقرار المريض): ارد إقَرَارَ ا ريض في باب على حدّة لاختصاصه بأَحْكَامٍ 


رص 2 


ي 


ا وون الرّض بَعْدَ الصّحّة. قال رو قر لجل في مرّض موته 
إ( إذا مَرض ليون وَلزمَهُ ديون حال مَرَضْه باساب مَعلُومَة مثل يدل مال ملكه أو 
اس هلکه أ مهد مل انرأ وها وعلم معاي أذ أل ر ولو رر 
الأساب فديون الصّحّة وآلتي عرقت أمبَابهَا مُقَدَمَة على الديُون الْقَرٌّ بها (وقال 
الشّافعي دين الصّحّة وَدَيْنُ الَرَض) سَوَاء کان بسَبّب علوم أو لا (ِيُسْتويّان لاستواء 
سَبَبِهِمًا وَهُوَ ر الإقرَارٌ الصّادرٌ عن الأهل) إذ اررض فيه لضاف إلى مَحَلهِ وهي لد 
القابلة للحقوق» قصَارَ كَإِنْشَاء النَصَرُف مب ا ماکح وَإنمَا تعض العقل 
وَالديْنِ لأَنْهُمَا انان عَنْ الكذب في الإخار وَالإقرَارٌ إِخْبَارٌ عَنْ الواحب في ذمته 


عي عل اغراي 


بي اخ أخبر 67و لولم م 


ولا تعَاوْتَ في َلك بين صحّة مقر وَمَرَضه (ولتا أن الإقْرَارَ عير غير إذا تَضَمّنَ ابال 
ق الَيْر ولقرَار الْرريضٍ أن 5 رَمَاء الصّحّة تَعَلقَ بهذا اال استيقاء وا 
مع من اسع وَالّحَايَاة) صلا إِذَا أَحَاطَتْ الديون بمَاله وبالريادَة على الث إِذَا م 
يكن عَليْه ديْن وَفي هَذَا التَوْضِيح جاب عَمّا اذَعَى الشافعي من الاستواء ِن حَال 
الصّحَّة وَالْرَضٍ. فة لو كاتا مُتَسَاوِيكينِ ا مُنعَ من رع وَالْحَابَاة في حال المْرَضٍ 
حال الصّحّة. 

إن قيل: الإقرَارٌ بالوارث في امرض صَّحيحٌ وقد تَضّمّنَ إبُطال حى بقية الورثة 
أجيب أن اسْتَحْقَاقَ الوّارث الال بِالنّسّب وَالَّوْت جَميعَاء فالاسحقاق يضاف إلى 
آخرهمًا وُحُودًا وهو الوت بخلاف الذيْنِ إل ر جب بالإقرار لا بالمؤت (قوْله بخلاف 
التکاے) جواب ب عا اسشهد ب الشافعي من إلشاء ء التكاح ولاعت وَذلكَ لأن لکا 
من الحوائج الأصلية E‏ مَسوع من الحوائج الأصليّة إن كان نَمَةَ دَيْنُ الصحة 


ف العنايت شرح الهدايت 


2 ك ھکر ا يكال ع رام 5 قن و ا‎ E 
e َه 00 2 ءءء ر م‎ E ً ٠ 00 ¢ 
أن النكاح من الحوائج الاصلية حال كونه بمهر المثل) ما الزيادة على ذلك فباطلة‎ 
اس عه‎ 


كل على |« ممه > يمقهه من e‏ عرسم له شدي 7 2 
فن قيل: لو روج سيخ فان رابعة جَارَ ولس بمُڪاج إِلِهًا فَلمْ يكن من 


٤ 


الحوائج الأصليّة. أجيب بأن الاح في أضْل الوضع من مَصَالح المعيشة وَالعيرة لأصل 
الوضْع لا للحال» فان الخال مما لا زفت غلا رر وَبخلاف لماعت يعني 9 
الماع بمفل القيمّة لا يطل حَقَّ الغْرّمَاء لأكه يعلق بالالية لا بالصور وَاَليُ باقة. 
فان قيل: لو تعلق حَقٌ العْرَمَاء بمّال الَذيون بَطّل إِقْرَارُهُ بالدَيْن حال الصّحّة لأن 
الإقرار لضن لإبُطَال حى العيْرِ لبس بِمُعْبْر كما مَرّ. أَجَاب بقوله روفي حال الصحة 
م تعلق بالال لقثرته على الاكتستاب فيحقق اميل فَلمْ حح إلى تغليق العْرَمَاء 
بمَاله (وهذه) أ حالة رض (حَالة العَجْزِ) عن الاكتسّاب تعلق حَقَهُمْ به حَدَرَا عَنْ 
التوَى. فَإِنْ قبل: سلتا ذلك لكين ذا قر في الرّض تاتيا وَحَب أن لا صح لع حى 
7 لهُ الأول بمَّاله كَمَا لا يصح في حى غْرَمَاء الصّحّة لذلك. أجَاب بقؤله (وَحَالًا 
الْرَضٍ حَالة وَاحدةٌ) ني وله وَآخرّهُ بَعْدَ أنُصّال الَوْت به ال وَاحدةٌ الأ خالة 
الح فكانا بمتّرلة إقرار واحد كحالتي الصحة فير الإقرَارَان جَمِيعًا (بخلاف 
حَالئَيْ الصّحّة وَلكَرَضٍ لن الأولى حَالة إطلاق وَهَذه حَالة عجر يران قيتع علق 
نشخ بل فر ف حل لزعي ولا افر في ذل لاض ع 
الإقرار في آخره» وَهَذَا الدليل افا لق ين دين الصّحّة وَدَيْنِ الْرَضٍ. ٠‏ 

وبقي الكلام في قم الديون الَْرُوقة الأسبّاب فقال روما تُقَدُمٌ الديون 
الوق الأسباب لاله لا هة في تبُوتها إذ عاي لا مرد له ققدم على امقر به وتصدر 
مثل دين الصّحّة (لا يْقَدَمُ أَحَدُهُمَا عَلى الآخر کا يينَا) أنه من الحوائج الأصلية: ني 


N 


ا 


لا u‏ مس .م 4 08 
في التكاح» ولا نهمّة في تبوته في غيره. 
2 مره كمه عه و چ 5 م ت ورو 0 7 ا 
قال رواو افر بعين في يذه لاجر م يضح) الإقرار بالغين. في امرض كالإقرار 
ر 2 2 0 o‏ 
بالدّين فيه يَمتعه عَنْ ذلك تعلق حى العْرَمَاء بالعيّن (ولا يجوز للمريض أن يقضى دين 


2 لر و و ر ا 0 2 هم 2ه 538 مه “بر e‏ کر 


۳۷ 


SS‏ فن عل ذلك لم يُسَلمْ الَمَبُوض للقابض بل يون 
بين العْرَمَاء بالخصّص عندنًا. 


سام اس 2 


م 3 م 


ري مود 
٤ 0‏ 5 رو 0 
وَابَوَابُ: أن افر سه إلا يَصِم ذا لم يطل حو بره وقوه إلا 5ا قى ما 


و 


تفر امتتناء 0 0 0 کک ا إذا في 0 9 


وم لض قب د تر a‏ 
ESTE‏ 


هم في رر 


ارايت لو رَد مَا استفَرَضّهُ بعيْنه أو فسخ الَيْمّ ور ايع أكان ن ينع سَلامتُهُ 
رود عليه لحَقّ عَرَمَاء الصحة؟ لا فَكَذَاكَ إذا ر لاك الک ل 
هذا مضي الديُونُ دم يتَوْعَيْهَا (وفضّل شيء صرف إلى ما قر به في حَالة امرض 
أن الإفرار في ات صي أي مَحْمُولَ على الصّلاق في حقه حُجة عليه (وإئما ر 
حَنَا لعرَمَاء الصّحّة إا بق م حن طَهرَس صِحَيُهُ وَإِذا ا يكن قله كنود ني 
صحته جَارَ قرا ون کان بكُل الّال) لعَدَمٍ تَضَمنه ابال حَقَ العَيْر وو كان المت له 
أذل من الور تة لقؤل عُمَرَ يه ذك: إذا أل امريض بدن جار ذلك عله في بيع تركتد). 

إن قيل. اشع م فصر صرف الريض على الث لقوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام 

«الث وات كير» وذلك أفوى من ول عر 

اجيب بان ذلك في الوصيّة وما في مَعْنَاهَا وَالإقرَارٌ للأجتبي لبس من ذلك 
06 7 قضَاء الدَيْنِ من الخَوَائج الأصليّة ا م ا خائل يته وين اة 
وحق الورنّة يعلق بار كة يطل لتر عن اقلق نقذ ميلد زوين اليد 

5 0 ميض ا أن يصدقه فيه به e‏ وقال 


يد كين 


ڪالقرار و ا آخَرَ ويوديعت ا نوارك رد ولا قوله ل الصلاة 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
والسلام «لا وَصيّنَ لوارث ولا إقرار له بالدين»' © ولاه تعلق حق الورتَت يماله في 
مَرَضْه وَلهَدَا يمع من التَبرْعٍ على الوارث أصلاء هَفِي تخصييص البّعض به إبطال حق 
الباقين: ولأنّ حَالة امرض حال الاستغتاء والقَرابةٍ سيب التَعَلْقء إلا أن هذا التَعلّقَ لم 
يظهر في حق الأجتبي لحاجته إلى المعاملت في الصحت لأنّهُ لو انحجر عن الإقرار 
بالمرض يمتنع الاس عن المعاملت معه؛ وقلما د َع المعامَليٌ مع الوارث ولم يظهر في حق 
الإقرار بوارث آخَرَ لحاجته أيضاء كم هدا التُعلّق حق بِقَيّمَ الوركت َإِدَا صدكقوه فقد 
أبطلوةُ فَيّصعٌ إقرارهُ قال (وَإِذَا آَقَر جنَبي جار وَإِن آحَاط بماله) تًا ُن والقيّاس أن لا 
يَجُورٌ إلا في الثُّدُث لان الشّرع فصر تَصَرَّفَهُ عليه. إلا أَنَا تَقُولَ: نا صح إقرارَه في الث 
كان له التَّصَرّفْ في لث الباقي لأنّهُ الث بعد الدّين ثم وثُم حنّى يأتي على الكُل. 

الشرح: 

قال: (ولو قر ريض لوَارِنّة لا يَصح) وإقرار المريض لوارثه باطل سَوَاء اق 


و رلور 


بين أو بدن (إلا أن ع 0 نه وَقَال شافع في أحَد وله يصح لألَهُ إِظْهَارُ 
حق ثابت رجح جانب الصدق فيه). بدلالة الخال والًريض غَيْرُ مَشُوع عَنْ ذلك 
لكوانه سا جاك رقبته (فصارَ کالإقرار لأحتبي وبوارث ار وبوديعة مسهّلكة 


1 


للوارث) كَمَا ذا 1 رع ابه آلف درْهَم بمُعَايئَة نه الشهودء فلمًا حَضَرَتْ الوا الأب 
قال اسْتَهْلكْتهًا وَمَاتَ لكر بق الورئة قن لان مس اللي عد للاين 
لقَرّ لهُ حاص لأن تصرف اكريض إِنّمَا برد للتّهمّة و تر آله إن 
كَذَيناهُ قَمَاتَ وجب الضّمَان أَيْضًا في تركّته لاله مات مُجْهلا (وَلنَا وله ولك «لا 
وَصيةَ لوَارث ولا إَِْارَ له بالدَيْنِ») و 

لكنّ شس الأئمّة قال: هذه الريادة عير مَتهُورة وَالَشْهُورٌ قول ابن عْمَرَ 
رضي الله عَنْهُمَاء وَأَرَادَ به ما رُوِي عَنْهُ: إذا ا لجل في مرَضه بدين 0 
زارث له جَائرٌ ون أحَاطَ ذلك بمّاله ون اق لوارٹ فهو باطل إلا أن بصدة 
الور و i‏ 


.)٠١۸/٤( وانظر نصب الراية‎ .)١١( رقم‎ )١57/5( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


الجزء الخامس ۳۹ 


2 ت م مان ي ر ر 26 ا of. END‏ 
(ولان حق الورئة تعلق بمّاله في مَرَضْه وهذا يمع من التبرع على الوارث أصلاء ففي 
o 5‏ 1 و - حمس م ر2 - وموم 2 - تہ 0 هر 
تخْصيص البَعْضٍ به إبطال حى البَاقِينَ) وتذكر ما أُوْرَدْا بالإقرَار بوارٹ ا 
بف عند و ال ارقن الد العام ع الال الظوون. أمارات ارت الوحت 


2 ج ا PE ST)‏ 30 ا و 8 
لانتهاء الآمال» وكل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورئة فيه يورث تهمة تخصيصه 
ا ع هده ع هو ررس KE‏ أ 2 2 € 2 0 3 3 0 


# o 


ع ه ا مايه 8 ری 85 ر ا ر ا 2 
2 و ا 3 ۴ 2 0 20 
لحاجته إلى المعَامّلة فى حَالة الصّحّق لأنّهُ لو الْحَجَرَ عَنْ الإقرّار بالمرّض لامتَنَعَ الاس 
7 مق 5 ١‏ 9006 
عن المعَامّلة مَعَهُ). 
06 ا O‏ 2 - ام NS‏ ب 7 
فإن قيل: فالحاجة مَوْحُودَة في حى الوارث أَيْضًا لأن الاس كما يُعَامَلونَ مَعَ 
2 ا م ا ل بار . 0 و م ےک و 
الأجتبي يُعَامَلُونَ مَعَ الوارث أَحَاب بقؤله (وَقلمًا تَقَعْ المعَامَلة مَعَ الوّارث) لأن الي 
.هم د و ه وسنى سم سم 5 و هد ا ا و 2 
للاسترباح ولا استرباح مع الوارث لاله يُسْتَحيًا من الممّاكسّة مَعَهُ فلا يحصل الربح 
ر کر ي 0 000 3 EE‏ گە 4 ر ا ال 5 
0 هذا ( م يطهر في حق الإقرار بوارث آخر الحاجته أيضا) وهو السؤّال المذكور آنفا 
24 قاد ون" عرف قرافي اطسق 27 ا 2 2 
لأجتبي حار إلخ) وَإذا قر المريض لأجتبي صم وإن أحَاط ماله ها بنا أن قضاء الذَيْن 
0 00 4 2 ا .1 o‏ ررد 8 RE‏ 8 7 اسر ل ے 9 0 . 00 
من الخحوائج الأصليّة» وكائت المسثألة مَعْلومَة مما تَقَدّمَ إلا أله ذكرَهًا تَمْهِيدًا لذكر 
7 9 000007 م9 N‏ ا e‏ ° مو 3 
القيّاس وَالاستحسان» فإن القاس لا يقِنَضى جَوَارَهُ إلا بمقدار الثلث لأن الشَرْعَ قصرٌ 
2 9 ا + 2 چ 2 2 1 


ے ا مره ساس مدت 8 7 ا ل قنع 4 ق اا 3 
تَصَرَّفَهُ عله كما مر إلا ا قلتا لا صح إَِرَارُهُ في الثلث كان له اصرف في الثلث 


© 


البَاقي» لآن الت به الذي تعر اف فد القْرَارٌ في الث الثاني نم ونم إلى أن 
بتي عَلى الكل. 1 

اع ل و لماي ا ما ار اي 
صرْفُهُ في لث ماله صح له اصرف في لث الباقي ا أن جَميعَ ماله بعد الث 
الخارج جعل كاله هُوَ من الاتنداء قيجب أن تنفد وصيثة في تنه أيْضًا تم وم إلى أن 
يَأنِيَ ع ت أن ا ي ل اق للتريقي» فكلما انه 
بين التقل مَحَل التصَرُف إلى تُلْث ما بد ولس الت بعد الوصيّة بء مَحَل 
صرف ايض وصيّة بل الث مَحَلها لس إلا فَافرك. 


0 


العنايت شرح الهدايہم 

قال: (ومن أَقَرٌ لأجتبي كُمْ قال: هُوَ ابني َبَتَ تَسَبّهُ منة وَبَطل إقراره فَإن آقَرٌ 

نيم توهال يبطل إقرارة لهَا) ووج الفرق أن دَعوة النّسَبٍ تَسِتَنِدُ إلى وقت 
العلوق 3 فَتَبِيّنَ آنه آقرٌ لابنه فلا يصح ولا كذلك الزُوجِيّمٌ لأنْهَا تقتَصرٌ على زمان 
ا 

الشرح: 

قال ومن أ لأحتبي إل الْقَرُ له إا أن لا يَكُونَ وَارِنًا للمَريض أَوْ يَكُونَ 
وارئاء والوّارث إم ار ا وَغَيْرُ الْستمرٌ إا أن يَكُونَ وَارِنًا حَالة 
الإقرار غَيْرَ وَارث حَالة المت لحجب أو لعیره» وإ أن کون وار اا 
ولس حَالة الإقرار لحجب أو لير 5 أن ل 


إلى وقت اعلوق أو لا وما أن يكوه أغني عر ال وَارنا 2 الاليْنِ غير وَارث 
يَيَْهُمَاه فَذَلكَ تمَانيَة أَوْحه: قفيمًا لم يكن ألا صح إقرَارُهُ بالإجْمّاعء وَفيمًا كان 
وَارنًا مُسْتَمرًا لا يصح بالإِجْمّاع) وَفيمًا کان وَارنًا حَالةَ الإقرار دُون اللّوْت»ء فإن كان 
الاثتقاء لمحب كما إذا قر لأحيه وَهْوَ وارث م ود :. أو أُسْلمْ الولدٌ الكافرٌ أو 
تق الرقيق صح الإقرَارٌ بأتّفاق 27 أصْحَايا أن الورَانُة بالمؤت» فإذا ل يکر عد ده 
وار کان E‏ ون کان لَيره: أي لير الحَجْب كما إذا 3 زوا 
مَرَضْه ثَلانا بأَمْرِهَا أذ أ ها بدن فلا الل من الديْنٍ واليراث لوجود هة الإيتارٍ 
بقَيَام العدّة فَلعَلهُ استقل ا 
وباب الإقرَارٍ للوارث مَسدود فأقدم على الطلاق لصح الإقرَارٌ زِيادة عَلى 
مرها ولا بُهْمَة في الأقل يت وَفيمًا إِذَا كان وَارنًا حَالةَ اموت دون الإقرَارِ فإن 
ا إذا 9 و E TT‏ خحلافا لزق 5 
ا للوارث لا صح » وقد تس بمَوت الحاجب وراه قبطل إِقرَارُهُ 
بخلاف الأحتيّة فنا ل تكن وَارِنّة قبل اروج ون کان ل ود اة الب 


كاذ أ لبقي في قرضه فم اغى لستبة كنت تة عل يفراه إن م بسنت 


الجزء الخامس 3 


0 ے 
£ 


كما إذا افر لأَجِتبّة ؟ ثم تَرّوجَهًا ل 
والفرق أ سد مين عون الإقرَار للوارث» بخلاف غیره» وفيا کان وَارِنا 
فى الحاليّن دون الوسّط كما إِذَا أَقَوٌ رَوْجّته ماه م تَوجَهَا بَعْدَ مُضيّ العدة 


ومَات بطل الإقرَارٌ عند أبي يوسف» وحار : علد مُحَمَّد وَهُوَ القياس» 5 رٿ يسبب 
EE‏ لا وار فيا قبل ما لم یکن لس بمسلتئد. كما إذا أقرّ لتشخص 


في مَرَضه ثم صح تم مض فمّات. 

وَوَجْهُ قول أبي بُوسف وَهُوَ الاستحستان أن الإقرَارً للوارث باطل هة اليل فَإذا 
وج سَبَب الورئة كه عند قزار وجح اة وقد لل ا سنام الل في تقر صفة 
الورانة ة علد الإقرَار» لأن اهمه ل ؛ کن مُعررةَ لاحتمّال زوال اكا قَلمْ صح الإقرارُ. 

قال (وَمَن طلق رَُوجِنَهُ في مَرَضه تلاا ثم أَقَر لها بدّين هَلها الأقَل من الدين 
ومن ميرائها منه) لأنّْهمَا متَهُمَانِ فيه لقيام العدةء وياب الإقرار مَسدُودٌ للوارث فَلعَلهُ 
آَقدّمٌ عَلى هذا الطلاقٍ ليَّصح إقرَارَهُ لها زيَادَةَ على ميرائها ولا ثُهمَةَ في قل الأمرين 


5 


فصل 

(وَمَن أَقَرٌ بعُلام يولد مثلهُ لمثله ولیس له تسب مَعرُوف أنه ابنهُ وَصَدَقَة العلا 
َبْتَ سه منهُ وإن ڪان مَرِيضً) ان السب مما يَلرَمُهُ حَاصَة فَيَصِحُ إقرَاره به وتترط 
آن يُولِدَ مِثلهُ لثله ڪي لا يَكُونَ مُكَدبا في الظاهرء وَشَرط أن لا يَكُونَ له نَسَبّ مُعرُوفٌ 
لأنهُ يَمنَعُ كُبُوتَهُ مِن غير ونم رط تصديقه لائ في يد تسه إذ الَسألثُ في غُلام 
يعبر عن تفسه» بخلاف الصّغيرٍ على ما مر من قبل؛ ولا يمتنع بالمَرّض لان النّسَب من 
الحوائج الأصليّحٍ (ويشارك الوردّمَ في الميراث) لأنّهُ نا ثبت تسب منه صار كالوارث 
الَعرُوف شارك ته 

الشرح: 

ذکر الإقرَارَ بالنّسّب في فصل على حدة بَعْدَ ذكر الإقرار بالّال لقلته. ورلصحة 
الإقرار بالوّلد ناث شرائط: أن ا ولد مغل لذله کي لا يكو تدان طاو 
أن الا تكون الولة نابت اسب إذ لو کان لامع ل من غيْرِه. وأن يدف امقر 


3 العنايت شرح الهدايت 


في إقرَاره إذا كان يعر عَنْ تفسه له في يد تفسه» بخلاف الم فير الذي لا يعر عَنْ 


شه على ما مر في باب وى اسب ولا بيع افر به يسبب رض لان 
السب من الحوائج الأصليّة وا ا ليس فيه تَحْميلهُ على العَيْر يتت وَإِذَا 
تبت کان کالوارت المغرُوف فيشارك وره. 

قال (ويَجُوز إقرار الرّجل بالوالدين والولد والروجةٍ والمولى) لأنّهُ قر بما يلزمه 
وليس فيه تحميل النّسَب على الغيرٍ. 

الشرح: 
قال: (ويَجُورٌ فار لرل بالوالديْن إخ) هَذَا بان ما يجوز الإقْرارُ به وما لا 
جوز اراز الرّجل بالوالدينِ ¿ والولد وَالروْجَة وَالَؤلى: يعني مول العناقة سَوَاء كان 
على أو أسفل جَائرٌ اه کان قزار بهَؤُلاء في حَالة الصحة أو الَرّض» لله أقرّ بنا 
يلرم ولس فيه تحميل اسب على الكو لل رس لان فَوَجَبَ القوؤل 
بجَوازه وَهَذَا الثليل کال على صحة إقرَاره بالا عمد بالأب» وَهُوَ 
رواية تُحفة الفقّهاء ورواية شرح الفرائض للإمّام سرّاج الدينٍ وَالْصنّف . 

ُو في الوط والإياح وابابع المتغر الما الْمحبوبي أن إقرَارَ الرّجُل 
يصح بأربعة تفر بالأب والابن وَاكَرَة وَمَْلى العتّاق. قال صّاحبُ النّهَايَة: واا 
5 


أء م بصت وذ عَرَفْت صِحّتَهُ بدلالة اليل الْذَكور. 


(ويُقيل إقرارٌ المرأة بالوالدين والرُوج والمولى) كا بيْنّا (ولا يقبل بالولد) لأن فيه 
تحميل النّسبِ على الغيرٍ وهو الرّوجَ لأنْ السب منه (إلا أن يُصَدقَهَا الزُوج) لأن الحق له 
(آو تَشْهّدَ بولادته قَابددٌ) ان قول القابلةٍ في هدا مَقبُولٌ وقد مر في الطلاق؛ وقد 
ذَكَرنًا في إقرَارٍ الَراة تفصيلا في كتَاب الدُعوى؛ ولا بد من تصديق هؤلاءِ وَيَصح 
التّصديق في النَّسَّب بعد موت امقر لن التب يبقَى بعد الّوت» وكذًا تصديق الرُوجتٍ 
لان حُكم التّكَاح باق وَكَدَا تَصدِيق الزُوحِ بَعدَ مَوتِهًا أن الإرث من أحكامه. 

وعند آبي حَنِيمَّنَ لا يصح لان النّكَاحَ انقطع باوت وَلهَدًا لا يحل له عُسِلُهَا عندَنًا 
ولا يصح التّصَدِيقَ على اعتبَّارٍ الإرث لأنّهُ مَعدُومٌ حال الإقرار وإِنّمَا يَتبْتُ بعد المُوت 


والتصديق يستند إلى أَوّل الإقرار. 


الجزء الخامس ٤۳‏ 


الشرح: 
1 إقرَارُ رأة بالوالديْن رارج ج وَالَولى لَا بنا آله قر بَا يلرم إلخ. وقال 
في البْسوط: وإقرار رأة يُصح بثلاث فر : بالأب ٠‏ والروج ومول العاقة وَالأمْرُ في 
ذلك ما ذكرئاء 3 "1 بالولد لن فيه تحميل السب على العير وهو لن 
السب مه قال الله الى <« آذعُوهہ لأبَايهم» ا 5] وَعَليْهِ الإِجْمّاعٌ إلا أن 
يصدة ا لذو له أ ُشَهّد القابلة بالولادة إذ المَرْض أن الفرَاش قائم فاج 
إل : تعيين الولد وشهادئها في ذلك مقبولة وذ مَرّ في الطّلاق (قولةُ وذكركا في إقرارِ 
لأ فميلا في كاب الدَعوَى) يُرِيدُ به أن إِْرَارَهَا بالولد وَإنّمَا لا يصح إذَا كانت 
لد م تَكُنْ منْكُوحَة ولا مُعنَدَةَ قالوا يبت النّسَبُ مده بِقَوْهَا لان فيه 
E‏ يها زرلا يذ مز لسارو زلا وال" فر مه لدبت 
لوَا عَنْ زوج آخَرَ وعدته وَأن لا کون اها ؟ حت امقر وَلا اربع سواه ريصح 
ل يه امقر لله مما قى بَعْدَ المؤت» وكذا تصدیق الروجة 
بالزو جية 8 جة بعد الت اروج ا لن كم باق وهو العدة ها 


a 


لر و 


واجية بَعْدَ الوت وهي من آثار ر التكاح» اا ا الوت لقيّام د 


لر م 


وَكَذَا تصديق بَعْدَ الزؤج مُوتها أن الإرنث من كام التکاح وهو مما بعل 
التکاح کالعدة وَهَذَا عِنْدَهُمًا. 
وال أبو حَنيقَة: لا يصح لأن النَكَاحَ الْقَطَعَ بات ولا عدَّة عليه 


ت 
7 کې دور مه 


باعتبارهاء ولا يصح التصديق على اعتبار الإرْث لاه ل حَالة الإفراں وما يبت 
يَعْدَ الوت والتصديق يستند إلى ول الإقرَار؛ مَعْنَاهُ أن التصديق هُوَ الوجبُ بوت 
التکا ح الُوجب للإرث فلا يُمْكنٌ أن بت بالإراث. 

ولقائل أن عرض فيقول: لا يصح النَصْدِيقُ عَلى اعبار العدّة لها عقاوم 
حَالة الإقرار» وَإنمَا ا المؤْت» والتصديق سند إلى أول الإقرار 0 بم 
ا أن ثحاب عله بان لم لازئةً الات عن نكاع بالإختاع فحاز أذ 
م ا ا باعتبارهمًا» فكذا لمر به وك الث فَلئِسَ يلازم له لحَوَازِ 


ر ع ع مم 


أن أذ کون اه كتايية فلم يحبر قائمًا باغتبَارِه. 


م ر صاصم 


3 العنايج شرح الهدايت 

قال: (وَمن أَقَرٌ بِتَسّبِ من عَيرٍ الوالدين والولد دحو الأخ والعم لا يقبل إقراره في 
النُسب) لان فيه حمل النَّسب على القيرٍ (فَإن ڪان له وَارث معرُوف قريب أو بعيد فهو 
أولى بالميراث من للْقَرٌ له) َه نا لم يثبت تسبَه منه لا يُرَاحِم الوارث المعروف (وإن لم 
يكن له وارثٌ استّحق الْمْمَرٌ له ميراثة) لأنّ له ولايّرَ التّصَرّف في مال تفسه عند عدم 
الوارث؛ آلا يُرى أن له أن يوصي بجميعه فيستَحق جميع الال وإن لم ثبت نَسَبّهُ منه ا 
فيه من حمل السب على القيره ليست مه وي حبق حك أن من قر باخ م 
أوصى لآخَرَ بجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع اال خَاصّةٌ ولو كان الأول 
وَصِيٌّ لاشتّركًا نِصفين لله مَنَزِلتِهء حى لو أقرٌ في مَرَضه باخ وَصَدَقُ قر ده كم 
أنكر المقرٌ وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له؛ ولو لم وص 
ات كان د ا شين ن کک ليك یثبت بطل إقراره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أقرّ يتَسَب من غَيْرٍ الوالدين إ) وس أو 
السب کا تا ل ف وأا في الإرثء ر و 
قرا کان کذوي الفرض وَالِعَصّبَات تطعا و ا کذوي الأرْحَام أو ایکون فن 
کان فهو أؤلى بالميرّاث من TENE‏ ن ٠‏ سب لم براحم الوارث 


لوف إن | یکن اشح لل له موا له قر مين E A‏ 
بعده» ا اقرا 0 © وَهُوَ عير مَسسْمُوع ی على لش وو نوع أن 


9 في مال كفسه عند عَدَم العرم وَالوَارث» ی لو أوصئ بجميعه ا 
الموصي ل 0 کلامه 1 اح إلى بيان 


و e‏ > موس 


قال (ومن مات ابوه فَآقَرٌ باخ لم یڈ ثبت نسب اخ لما بيا ا (ويشارڪه في الإرث) 


لن إقراره تضمن شيئين: : حمل النَّسَب على الغيرٍ ولا وَلايَنّ له عليه؛ والاشتراك في الال 
وله فيه ولاييٌّ فيثبت كاش ري وذ قر على البائع بالعتق لم قبل إقرارُ حى ل 


ووو 


يرجع عليه بالئمَن ولكنّه يقبل في حق العتق. 


0 


الجزء الخامس 
08 کي 7 Sa‏ ورا عم يه امه 7 اهو و وو رو 
الَشْهُورٌ عَنْ أبي حَنيقة» وإن كان المقرٌ أَحَدَ ايبن لم يشت السب أيْضًا وَالْقَرّ له 
يشار المقرّ في الإرْث بنَاء على ما مَرّ من الأصل (لأن إقراره نَضَمَنَ شَيئيْن: حَمْل 
السب على العَيْر والاشتراك في ماله ولا ولاية في الأول فلم يبت وله ذلك في 


٤‏ ما کک ا مه عع هو اي یي سارو ر و ي 
قال أبو حنيفة: إذا أقرٌ أَحَدْ الاثتين بأخ الث وكذبَةُ وَأَخُوهُ المعروف فيه 


أغطة ار نطف ما في يده. وکال ان أبي ليلى: يغطيه نت ما في يده لان اق أ 


1 3 ا 5 9 6ه EEA‏ 0 5 31 اد .ل - 1 2¢ 
له بثلث شائع في النْصْفْيْنِ فتفذ في حصّته وَبَطل في حصّة الآحر. ولأبي حنيفة أن 


واه سو و لاح رح جد بكر صقي اال امات 
رکون الباق هما بالسّويّة. 

قال: (ومن مات وترك ابئين وله على آخَرٌ مائ درهم قاقر أحدهما أن آبوه قبض 
منها خمسين لا شيء للممَرٌ وَللآخَرِ حَمسُونَ) لان هذا إقرارٌ بالدين على ليت لان 
الاستيفاء إنّمَا يكُونْ بقبض' مضمُونء ادا كَدَّبَهُ آأحُوهُ استغرق الدينُ تَصِيبَهُ ڪما هو 
اَهب عِندَنه عاي الأمر أَنهُمَا َصَادقَا على ڪون الَقبُوض مُشتَرَكَا بيهم كن المي 
لو رجع على القابض بشيء لرجع القابض على الغريم ورجع العَرِيم على الْمِرٌ فَيُؤدي 
إلى الدور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ مات ورك ابن إلخ) ومن مات وئرك اين وله على آخَرَ مائ 


2 
- هما وري 


درْهم قاقر َحَدُهُمَا ان ابوه فض منها حَمْسينَ لا شَيْءَ للمُقرٌ وللآخر ححَسْسُونَ ياء 
على ما ذكرنا من الإقرار على تفسه وَعَلى ره وهو الځ وليت فِيْصح على فسه 
ولا يصح علبهماء نم يلف الأ بالله ما بعلم أن أباهُ مض مه اماه ويَقبض الحَمْسينَ 
مره ا ن هذا ر ال على ا ن الانتيفاء ما يكون مض ون 
على ما مر أن الذيُون تقضى بأماهاء وَإِقَرَارُ الورّارث بالدّيْن على الَيّت يُوجب القضَاء 


كعدو ع ور ل موسيم هه رام اشير مم 


عليه م حصته خاصّة فإن أكذبَهُ أَحُوهُ اسْتَكْرَّق الدَيْنْ تصِيبَهُ كما هُوَ اذهب عدا 
خلافا لابن ابی ليْلى کہا ذَكَرنا آنفا. 


1 العنايي شرح الھدایہ 


وَعُورض بأن صرف إِفْرَارِهِ إلى تصيبه خخاصّة يسكام مالين قبل القبْضِ 
وهي لا تجوز. 

ولواب أن فة الاي إلما كن ب وجوه ال ود ار للقن ق 
كما في زم امقر وَاذكرٌ يدعي زِيَادَةَ على الْفْبُوضٍ قُنْصَادَهَا على كون الَقبْوضِ 
مرکا هما هما ارجح َعم امقر على زعم انكر حٌى الصَرّف لر به إلى تصيب 
لمر خاصّة وم يكن القبوض مُسْكرَكًَا يْنَهُمَا؟ أجَاب بقوله: غَايَة لمر اّما تَصّادَقا 
عَلى کون الْبُوض مرکا هما لکن اق لؤ رَجَع: يعني أن الَْجع هُوَ أن اعبار 
ع انكر يُوَدّي إلى عَدَمٍ القائدة بلْزُوم الدّوِْ وَذَللكَ لاه لو رَحَعَ امقر على القَابضٍ 
بشي ء لرَجَعَ القابض عَلى العَرم لرَعْمه أن باه م قيض شيا وله تَمَامُ الْحَسْسينَ بسب 
سَابق قل القبض وذ الشقض القَبْضُ في هَذَا القدار راحم يتَمَام حقه ورَحَع اقرع 
على ار لإقرار ه بدَيْنِ على الَيّت مُقَدَمٌ على الميراث فَيُوَدّي إلى الدّوْرٍ. 

ولقائل أن يُقول: إِذَا كَانَ من رَعْم انکر ان أََاهُ م يقبض شيا کان من زمه 
أن أَحَاهُ في إقْرَارِه ظا وَهُوَ فيما يقبضة حو مَظْلُومٌ فلا يرجح عَلى العرم بشيء لأن 
اللوم لا يَظْلمُ غيْرَهُ. ولواب أن الَظْلُومَ لا يَظْلمٌ عير وَلكنّهُ في رَعْمه لِيْسَ في 
الرجُوع بظًا م بل طالب مام حَقَه والله أغلم. 


الجزء الخامس 3 


كتاب الصلح 

قال: (الصلح على لاد أضرب: صح مع اقرا وَصلح مع سكوتء وهو آن لا يُقِرٌ 
مى عليه ولا يُنكِرَ وصح مع دكار وَل دك جا لإطلاق قوله تَعَالى «وَالطلح 
خي ولقوله عليه الصلاة اسسام «كْل صلع جار فيا بين المسلمِين إلا لحا أحل 
حَرَامًا او حرم حلدلهه0"" وقال الشافعي: لا يَجُورُ مع إتكار أو سكوت كَا رَوينَاء وهذا بهذه 
الصفت لأن البْدّل كان حلالا على الذافع حرَامًا على الآخين فينقلب الأمر؛ ولان المدعى 
عليه يدفع الال لقطع الخصوحة وهذا رشوة. ولتا ما تلونًا وأول ما رويئا وتأويل آخره 
آحَل حَرَامًا لعينه كَالِخَمرٍ أو حَرّمٌ حلالا لعَينه كَالِصُحٍ عَلى أن لا يَطاً الضرّة وان 
زعم وهنا مشر عى عليه يُدشَمُهُ دقع الحْصُومَة صَن تممه وهنا مَشرُوعٌ أيضا 
إذ الال وقَايَمٌ الأنمُس ودهع الرشوة لدفع الظلم مر جائز 

الشرح: 

ركاب الصلح): قد قذ كرا وة الَْاسبَة في أوّل الإفرار فلا تعد وَهُوَ اسم 
للمُصّاحة حلاف المحَاصّمّة. 

اصطلاح ا عَقَدٌ وضع رقع المنَاصبّة. Ry‏ البقاء امقر 
لتَعاطيه و قل یناه يه في في القرير. رشرطهُ: کون الما عنه مما يجوز عنه الاعتيّاض 
TT‏ وَرَكنهُ: : الإيجاب م طلقا ولول فبا ن بان. وأا ذا رفع 
الدّعْوَى في الدَّرَاهمٍ والدكائير وَطَلبّ الصّلحَ على ذلك انس قد م الصّلحٌ بقل 
لدعي قبلت ولا يتاج فيه إلى قبُول الْدعَى علبه لال مقاط بض الى وَهُوَ م 
اسقط بخلاف الأول لأنَهُ طَلب الع من غَيْرِه فقال ذلك العيِرُ بغت لا يتم الي ما 
ل يقل الطَالبُ قبلت. 

ا الدَعَى الصا علبه مُنكرًا کان الحْصمْ أو مُقرًا. ووقُوغْهُ ؛ للمدعَى 
عله في الصا عله إن كان مما حمل اليك والراءةَ له في يره إن کان مُقرَاء وَإن 


ا لات 


کان م را فَحُكْمُهُ وقوع البَرَاءَة عَنْ دَعْوَى الدَعَى اَم الصاح عَنْهُ اليك أو لا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۰۹٤(‏ وأحمد »)۳۹٦/۲(‏ وانظر نصب الراية /٤(‏ 51؟). 


A‏ العنايت شرح الهدايت 

وَأنْوَاعُهُ بحسب أخوال الذَعَى عله مَا هُو الَذَكُورٌ في الكتاب وَبِحَسّب البدَليْن 
على القمْمّة العَقليّة عَلى ما د 100 ابت بالکتاب وال قال الصّلمٌ على 
ثلاثة أْضْرْب) لم عَلى هَذه الأتواع ضَرُور يي لأن النصم وَقْت الدَعْوى إمّا أن 
يسكت أو يتكلم مُحيبًا وهو لا خو عَن الفي وَالإنات. 

لا یقال: قد يكَكَلمْ بنا لا صل بمَحَل ايراع لاله سقط بعَولَا مُجيبا وكل ذلك 

ئر لقوله تَعَالى: « وََلصّلحٌ حير [النساء: ۱۲۸[ فَإِنّهُ بإطلاقه يتتاوكهاء فن مُنعَ 

الإطلاق لوقوعه في سسيّاق ملح لوين في قوله تقال ل قلا جَُاحَ لمان مُضلحًا 
N Ar‏ حير فکان للعَهّد. 

أحيب بأن الاغتتار لموم اللفظ لا لخصُوص السسبب, وَبِنهُ ذكرَ للتغليل: أي لا 
E‏ أن بالا لان الصّلحّ حير فکان عامًاء ولاه رقع وله كان إن E‏ 
في سياق التترْط فکان مقلا وقوله تعالى: « وَآلصّلحٌ ي4 کان في الال فَلمْ 
کن إِياهُ َل جنْسَة 

فإن قيل: سَلمتاهُ ولكنَّ صَرْقَهُ إلى الكل متَعَذَرٌ لان الصّلحَ بَعْدَ اليَمين وَضّلحَ 
اودع وَصّلحَ م اذُعَى قذفا على آخَرَ ع مَنْ اذّعَى عَلى امرأة نكاحًا فألكْرت لا 
يَجُورُ فيِصْرَفُ إلى الأذتى وَهُوَ الصلح عَنْ إقرار. 

أجيب أن ل العمل بالإطلاق في نمض الواضع وا ل 
عَدمه به ولقوله و «کل صلع جائڙ بن الْمسْلمينَ إلا صلخا أخَل حرام أذ حرم 


حلالا». 
وال الشافعي (لا يَجُو رُ مع إلکار 0 سكُوت) لاله ملح حل 0 
حلالا وَذَلكَ حرام مشروع , بالحدیث الروي (وَلأن المدَعَى عليه ه يدع م الال لدفع 


4 


الخصومة وهذه رغوة) وهي حَرَامٌ (وَلنَا ما اوم من قله تعالى اصح حي 
(وأول ما رَويكَا من اديت وهو َوه يه «كل صلح جائڙ بَْنَ المْلمين» 5 
آخره حل حراتا ليده کنر أ حرم خلال لمي لصح على أذا لا بعلا لر أ 
أن لا رى وَالحَسْلَ عَلى ذلك وجب لقلا يطل العمل به ألا وَدَلكَ لأ لو حُمل 
على الصلح على الإقْرَارٍ خخَاصّة لكان كالصلح على غَيْرِه لأن الصّلحَ في العَادَةَ لا 


۹ 


الحزء الخامس 
یکرت الا عل ينض ای فما راد عل لاحرد إل كمّام ای کان خلؤلا للتذعى قبل 
المتّلح وَحَرُمَ بالصّلح وَكَانَ حَرَامًا على عى عله من قله وَحَل بَْدَهُ عرفا أن 
اراد به ما کان حَلالا او حَرَامًا لعَيْنه (وَلِأَن هَذَا ضح بَعْدَ دَعْوَى صّحيحَة) فَكَانَ 


کالم ار وف رن ر روا ی را ا ا ا 


ا of 2 50 o‏ إن 2 چ ا و ا مه 43 ۹ E‏ 
يكون من جهة الدّافع أو من جهّة الآحذ وليس شيء منْهُمًا بمَوجود. أمّا الثاني رفلاأن 
e ّ 0 7 21‏ رر e 4 N‏ ع 21 

المدّعيّ يَأَحْذَهُ في رَعْمه عوّضًا عَنْ حقه وذلك مشرو رك الأول فلن المدعى عليه 


2 0 0 59 ه مي و 0 2 
يَدفَعُهُ لدفع الخصومة عَنْ تقسه وَهَذَا أيْضًا مَشْرُوعٌ إذ الال وقاية الأئفس ودف الظلم 
ا م 2 - 0 0 - و ۰ 52 1 1 
عن تفسه بالرشوة ا جَائرٌ) لا يقال: لا تُسّلم الحوَارَ لقؤله ي «لعن الله الرّاشي 


اليب ع ن ر 


والرکشي» وهو عام ل مَحْمُول عَلی ما دا کان على صّاحبٍ احق ضَرَرٌ مَحْضّ في 
أ عير مَشرُوع) كما إذا فع الرّشُوَة حنَّى أُخرَج الوالي أُحَدَ الور عَنْ الإرْث» وَأما 
فع الرشوة لدفع الف وض ا للدافع» وَتَمَامُةُ في أُحْكَام القرّآن للرازي. 

إن قيل: فَعَلى هَذَا إذا اأعَى على آخرَ ألف درحم وَهُوَ ملك وََصّالحًا على 
دانير مُسَمّاة تم ارا قبل القَبْض ينبي أن يَجُورَ اَن هَذَا الصّلحَ في رَعْمٍ عى عَليْه 
لدفع الخصومة عَنْ تسه لا للمُعَاوَضَة وَمَع هَذَا لا يَجُورُ. 

أجيب بن عَدَمَّ اواز بناء على رَعْمِ المْدَعَىء إذ في رَعمه له صرف لاله 
صَالحَهُ عَنْ الدّرَاهم عَلى الدكانير وَالقَبْضُ شَرْطٌ فيه في الَجلس. 

قال: (فَإِن وقع الصلح عن إقرار أعتبر فيه ما يُعتَبَرُ في البياعات إن وقع عن مال 
بمال) لوجود معتى البيع وهو مبَادليٌ الال بالمال في حق امتَعَاقدينِ بتَراضيهما (شَنُجِرِي 
فيه الشفعنّ إذا كان عقارا؛ ويرد بالعيب وَيَثبْتَ فيه خيار الرَؤيَتٍ والشرطي ويفسده 
جهادمٌ البَدَّل) لأنّهَا هي المفضيّمٌ إلى الْتَارّمَمَ دُونَ جهالت الصالح عنه لاه يَتسقط 
وَيُشترَط القّدرَةٌ على تسليم البدل (وإن وقع عن مال بمتافع يُعتَبْرٌ بالإجارات) لوجود 
مَعنّى الإجارة وَهُوَ تمليك النَافِعٍ بمّال والاعتبَارٌ في العْمُود لَعَانِيهًا فَيُشْتَرَطُ التُوقيت 
فيها وَيَِطْلُ الصّلحٌ موت أَحَدِهِمًا في اد له إجارة (والصلح عن السكُوت والإنكَار في 
حَق لص عليه لافتداء اليّمِين وقطع الحْصُومَة وَفِي حَقّ المع بِمَعنَى المَاوَضَةَ) ت 


000 


بِينًا (ويجوزٌ أن يَخْتَلفَ حكم العقد في حَمَّهما كما يلف حكم الإقالجٍ في حق 


هم 


العنايت شرح الهدايت 
المتعَاقدَين وغيرهمًا) وهدَا في الإتكار ظاهِرٌ وَكَذَا في السكوت لأنّهُ يحمل الإقرار 
والجحود فلا يَثْبْتَ كونُهُ عوضا في حقه بالشك. 

الشرح: 

EINE‏ 4 ا ا ا 9 2 وا و م ا م 

قال (فإن وَقعَ الصلح عَنْ إقرار إخ) إذا وقع الصلح عن إقرار وكان عن مال 
2 5 7 3 ر اوررق ا وو ور مه او ا e‏ 
على مَال اعتَبرَ فيه ما يعبر في الاعات لوجود معتى البيع وهو مبَادّلة الال بالمال 
ت 3 7 1 9 7 0 اس 00 32 1 00 ر رور ره رر و 
بتَرَاضيهمًا في حق الممَعَاقدَيْن فتَجْري فيه الشفعَة في العقار ويرد بالعيب ويثبت فيه 


حيار ارط والرؤية» وَيُفْسدُةُ جَهالة الصاح عليه لأنَهًا فضى إلى المتارّعَة دون جهَالة 
الصا عله ل وَهَذَا لس عَلى إطلاقه بل فيه تفصيل احْتَجنًا إلى کر وهو 
أن الصُلح باغتبار بَدَلِيْه على أَربعة أَوْجه : 


إا أن یکرت ارفا عل ملو :وهو ار لا مال .وما .أن يكو عن 


58 


مَْهُول على مَجْهُولٍ فإ لم يحت فيه إلى اليم وسم مل أن يدعي حا في قار 
رل وا ال عليه 13 في أرض ب مدعي وَاصْطَّلحًا عَلى ترك الدَعْوَى جار 
حي يِه وقد اصِطَلحًا على أن أَحَدُهُمَا مَالا و ينه على أن يرك الآخَرٌ 
دَعْوَاهُ أو عَلى أن سم ليه ما اذّعَاهُ ل يَجْرُ. 

واا أن يَكُونَ عَنْ مَجْهُول على مَعْلُومٍ وَقَد أخنيج فيه إلى اللي كما لو 
ال ا على أن يُعْطَيَهُ لدعي مالا مثلم 
فلم الد َي إلى لعي ما اذْغَاة وق "لا تجو َإِن يمج فيه إلى اليم 
كما إا اصْطَلحًا في هذه الصّورّة على أن يرك مدعي دواو ار 

ما أن کون عَنْ مَعلُومٍ على مَجْهُول وَكَد أحتيج فيه إلى اليم لا يور وإن 

وَالأصل في ذلك كله أن الكهالة الفضية إل عة الّانعة عَنْ اليم اسم 
هي الْفْسدَةٌ قَمَا لا يجب فيه اليم ولم جار وَمَا وجا فيه م يَجُرْ مَعّ الجهَالة 
أن القُدرَةَ على نليم البدل شَرْطٌ لکونه في مَمْنَى الب (وإن کان عَنْ مال ماف 
تبر بالإجَارَات لوُجُود مى الإجَارَة وهو ليك التافع بمَال) وكل مَلفعَة يَجُورُ 
اا قد الإحارة تخو مها بد ال ف ماح على مکی تنح 


الحزء الخامس الك 


بعينه إلى مده 9 مه جار . 

ون قال ندا أ ی يَمُوت لا يَجُونُ كن الاَْارَ في الود للمعاني كَاهَة 
بشرط العوض فا بیع مَعَنّى ) وَالكَفَالة يشرط براءة الأصيل ا وَالْحَوَالة بشرط 
مُطَالبّة الأصيل كفالة (فيشترط القت فيهًا 1 المّلحٌ بست أحَدهمًا في ادت 
كَالإجَارَة (وَإِذا وقَعَ الصّلحُ عَنْ السكوت والإلكار کان في حن اى علبه لاء 
اليمين ٠‏ وَقطع الخصومة وفي حق المدّعي ب بمَعْنَى المعَاوَضَة 3 ع أن الْدّعي د 
عوضا في زعمه. 
1 إن قيل: العقْدُ نا صف بصقة كيف صف بأعذرى تُمَابلُهَ؟ جاب يقَؤله 
(وجوز أن لف حُكْمْ اعد في حَفهَِ كما يلف حم الإا ها فخ في 
حن لحان بع دا في حق نَل وتعفد لكا وإ حم امل في حن ار 
وَافَحْرِمٌ لوبذ في حى مها (وَهَذَم أي كوه لافتداء اليمين أو - الخصومة (في 
الإنکا ر ظاهنٌ وما في السُكوت اله حمل اراز وَابُحُوة فلا يت ثبت كوئةُ عرض 


ی ونك ا أن ع :على کار ا لله فيه دَعْوَى قريغ الذمّة وهو 


2 


الأعل: 

قَال: (وَإِذَا صالح عن دار لم يَجِب فيها الشفَعَمٌ) مَعتَاهُ دا ڪان عن إنكارٍ أو سكوت 
لاه يََخُدُهَا على أصل حقّه وَيَدهَعُ الال دعا لخصُومَّة لدعي وعم لمعي لا يمه 
بخلاف ما إا صالحَ على دار حَيثُ يَحِبْ فيها الشفعمٌ لأن لماعي يَاحْدُهَا عوضا عن الال 
شَكَانَ مَُاوَضَةٌ في حه ره افع بإقراره إن كان ادع عليه يبد 

الشرح: 

قال: (وَإِذا صا عَنْ دا ر لخ إذا صا عن دار عن ¿ إلكار أو سُکوت لا 
ا ا أئ اتی عله ليستيقي الدرَ على ملكه لا ألا 


ور 


يشتريها وَيَدْقمْ الال ا ا يواح بمَا في رَعمه ولا يلزمه 
5 غیره (بخلاف ما إذا کان على دار) أن الدع يَأَخُذْهًَا عوضا عن ' اال فکان 
في حقه رم 0 إفرَارِه وَإِنْ كَانَ الْدَعَى عليه يُكَذْبْهُ فصر کاله قال 


ار وو 


ھا من ای وهو ي 


o‏ العنايي شرح الهدايي 
قال (وٳدا ڪان الصلح عن إقرار واستحق د بعض المصالح عنه رجع الْدْعى عليه 
بحصت ذلك من العوض) لاه مَعَاوَضيّ مُطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع 


مه 


هدا. 


0 
وَإِذا 2 عن إقرار واستَحق بَغعض الصا عله رح المدَعَى عَلِيِم على 
لي ر (بحصة احق من العووض) لأنهُ لكونه عَنْ إقرار مُعَاوضة مطلقة كَالبيْع 
م الاستخقاق في ك ذلك. 
(وإن وَقَع الصّلحُ عن سكُوت : أو إنكار فاستَحق الْتَنَارَعَ فيه رجع المدّعي بالخصومَةٍ 
ورد العوض) أن ا مدعى عليه ما بَدّل العّضّ إلا ليدفع خُصومَتَهُ عن نّفسه فإِذا ظهَرٌ 
الاستحقاق بين آن لا حْصُومَة له هَيبقى العوّض في يده غير مُشتَمِلٍ على غَرَضِه 
يترد وإن استحه عض للد رذ صله جع الحخْصُومَة فيه نه خلا لض في 
هذا القدر عن العَرّض ٠.‏ ولو استّحق مق المصالح عليه عن إقرار رَجَع بكل المصالح عند لاه 
ا ونا س رجه يشما 
وإن كان الصلح عن إنكارٍ أو كوت رَجَعَ إلى الدّعوى في كله أو بقدر الستَحق 
إذا استحق بعضه لان المبدل فيه هو الدعوى:؛ وَهَدَا بخلاف ما إذَا باع منه على الإنكار 
Cl E‏ 
لأنهُ قد يقَع لدفع الخصَومَةٍ ولو هلك بدل الصّلح قبل التسليم هَالجَوَابُ فيه ڪالجواب 
في الاستحقاق في الفصلين. 
الشرح: 
وَإِذا صا عن سُکوت 71 إلكَارٍ فَاسْتَحَق مارغ فيه رَح جَعَ لدعي بالخصومة 
على احق لقيّامه مَقَامَ المدَعَى عله ورد العووض) لأن المدَعَى عَلِيْهِ ما ڏل 0 
لا لتق اللومة عن لشب إا هر لاتتاق AE‏ له يبق في يد 
غيْرِهِ مشتمل على عرض المدَعَى عَليْه ا قرو کالکفول غ إِذَا دَفَعّ الال إلى الكفيل 
1 رب الدين تم اا ار ل 
اش عل ف 0 


م 


الحزء الخامس وك 
0 قض بمًا إذا اذَعَى دارا وکر المدّعى عَليْ 2 المدّعي إلى ذي اليد شيا 


7 ر 


ريي الماع ود رن حفن فإ لا َع على الى عله با َع مع ا 
بور الاستحقاق ب a‏ الال في يده غير ر مشتمل على عرض الدّافع وهو قط 
ا 
جيب بان الى عليه عار : TT‏ 
زَالتْ الضرورة الموجية لذلك لالتفاء الخصومة فيَرْجعٌ» وأا امدَعَى فهو في خيرة في 
وَكَانَ ذلك الفح باتيّاره و ب عدم الاحتبار بظهُور الاستحقاق فلا 
يسرد وَإِن استحق بض الصاح عه رَد المدّعي حصّة احق وج ا 
على المح فيه: أي في صنل الدَعْوّى» اما رُجُوعْهُ عليه فَلأَنَهُ قا مَقَامَ امدعَى عليه 
في کون البَعْضٍ اشح في دي و دوت ر موص ا القذرِ عَنْ 
غَرَضٍ الْدعَى عَلْه رولو اسْتَحَقَّ الصاح ء عليه في الصّلح عن إفرارٍ رَجََ يكل الصا 
عَنْهُ) أنه نما رك الدعْوَى ليْسَلمٌ لهُ ذل الصّلح و م يلم قيَرْجِعٌ يله كما في الع 
روان اسح بَمْضَهُ رَجَعَ بحص اعارا نض بالكل روإن كان لصح عن إلكارٍ أ 

كوت رَجَعَ إلى الدَعْوَى في كله أو بَعْضه بحسب الامحقاق e‏ 
الدَعْوَى) هَذا إذا ا في الصلح» أمّا اذا کان أَجْرَى كما إِذَا ادُعَی دارا 
ولک الى عليه م م صا عَنْ هذه الذعوّى على عبد وَقال بعك هذا العبد بهذه 


سے صم 


9 
3 


08 


الدّار لم اسشحقت هذه الدَارٌ فن لدعي رج ا الْدَعَى عليه ما امي لا 
بالدَعْوَى» لأن إِقَدَامَ 0 عليه على اليم إقرَ إقرار منْهُ مله باحق للمُدّعي؛ إِذ الإنْسَان لا 
تك بللا E, RE a‏ كم دي للم 
الخصّومّة (وَلِوْ هلك بَدَل الصّلح قبل التّسْليم) إلى المدّعي (فاحواب فيه كالحواب في 
الاستحقاق في الفصلين) أي فصل الإقرَار والإلكار فان کان عَنْ إقرار رح بَعْدَ 
الهلاك إلى المدّعيء وَإن کان عَنْ إلكار رَحَعَ بالدَعْوَى. 

قال (وإن ادذعى حا في دار ولم يُبَيّنهُ فُصولح من ذلك ثم استحق بعض الدَارٍ لم 
يرد شَينًا من العِوّض لان دَعوَاهُ يَجُورُ آن يَكُونَ فِيما بْقِي) بخلافي ما إا استّحَقّ كله 
لاله يعرى العوض عند ذلك عن شيء يُعَابلُهُ فَيَرجِعٌ كله على ما قَدَمِنَاهُ في البيُوعٍ. ولو 


0 العنايت شرح الهدايت 


ال لان افیا فی هعلو مهاه ت تسل کان ا فة نين طيخ كه و ولعي 
دعواه في الباقي. 

والوجه فيه أحد أمرين: إما أن يَزِيد درهما في بَدّل الصلح فَيُصِيرٌ ذلك عوّضا عن 
حقَه فِيما بْقِي» أو يَلحق به ذكرالبَرَاءةِ عن دعوى البّاقِي. 

الشرح: 

قَال:(وَإِنْ اَی حَنَا في دار إل هذه اللسثألة قَد تَقَدَمَتْ في باب الاستحقاق 
2 کا الى نلا نيلها وراد 06 لصاح ع قطن ی کے وا در 
بعينه | صح لان ما ننه نص حت وخر على دفو في لاقي وشل يك ل 


ر ماس 


استو فى عض حقه) وَأبرأ عن الباقي» الإبرَاء عن العَينٍ باطل فكان وجوده وَعَدَمهُ 
وا كريخ الإنثلام أنه ل را وذكرَ صاحب النهاية أن ظاهِرٌ الرواية. 
ووجهه أن الإبرَاء لاقى عَيْنَا وَدَعْوَى» وَالإبرَاء عَنْ الدَعْوَى صحيح) م فان مَنْ قال لعیره 


ا ا ل وام 


ءءء 


بعَاء و eT‏ مع شن م رقا لزت إا ر ترط کون 
مده E‏ لدعي أن 5 لبك کن ل دلت لوصول ٤‏ حَقَه ليه 
باقبار بدلة عا او متفعة: ٠‏ 

قال الْصنّفُ (وَالوَجْهُ فيه أي الحيلة في تصْحيح الصّلح إِذا كان عَلى قطعّة منْهَا 
ا م 
-- البرَاءة عَنْ دَعْوَى لبَاقي) مثل أن ل بُرئت من دَعْوَايَ في هذه الدَار فَإَهُ 
يصح م مصادفة البراءة الدعوّى وهو صّحيحٌ) حَنَّى لو اد يده ذلك وجاء بيينَة ' 

فى E‏ لرا رة إل کک E‏ 


اريك لجا ا ا من | امان لا من N‏ وآ رت ا من r‏ 


الع 


کا قالوا و صاحب النهاية الذحيرة. وكقل عض م الشارحين عن ) الواقعات في 


الجزء الخامس 
تغليل هَذه المستألة لأن قوله أبرأئك عر خصُومتي في هذه الدَار خطّابٌ للواحد فَلهُ 


ا و 


ع ا ذلك بخلاف قؤله , برت لا ضاف اا إلى نط و 


ضع مهم 


هو بریئا. ويُعْلمُ من هَذَا التَْيل أن قَوْل صاحب الذخيرة: وله أن يُخَاصمْ فيها بعد 
ذلك مَعْنَاهُ على عير الُحَاطب وَهُوَ ظَاهرٌ والله أعلم. 
فصل 

(والصلح جَائِرٌ عن دعوى الأموال) لأنّهُ في مَعنَّى البيع على ما مر قال (والمتافع 
لأنها تملك بعقد الإجارة فَكَدَا بالصلح) والأصل فيه أَنْ الصلح يُحِبْ حملُهُ على أقرب 
العمُود إليه وآشبههًا به احتيّالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن. 

الشرح: 

(فصل): كا فرغ من 0 مُقَدّمَات الصلح وشرائطه ومن ¿ ذكر أنوّاعه شرع في 
يان ما يجوز عنه الصّلحٌ وا خرن فال والصلح جائز عَنْ دَعْوَى الأَمْوَال) 
الأصل في هذا القصل أن الصّلحَ يجب حَملهُ عَلى E‏ 
احْبيَالا لتصْحيح تصّرّف العَاقل بِقَدْرٍ الإمْكَانء فَإِذَا كان عَنْ مال بمّال كان في مَعْنَى 
اليم كَمَا مر وَإِذا كان عَنْ نافع بال کہا إذا أوْصّى بسكتى دَارِه وَمَاتَ فَادُعَى 
الموصى له السكتى فصا الورك عَن شيء كان في مَعْنَى الإحَارةء لأن التافع تُنْلكُ 

تال (وَيْصحٌ عَنْ جتاية العَمْد وَالخَطَأ) أمّا الأول فلقوله تَعالى: ١‏ فمن عى له 
مِنْ أيه سَىْءٌ فَايِبَاء 4 [البقرة: ۱۷۸] الب قال ن عباس رضي الله عنهُمًا: 2 
ENS‏ حَبّى أن مَا صَلح مس مسمى فيه صلح 
اها إذْ كَل واحد منْهُما مُبَالةُ اال بعر الال إلا أن عند فسا التسْميّة هتا يصّارُ إلى 
الله لها مويب الق ولو ضا على حفر لامح لطر لك لا يجبا بطق 
العَفو. وفي ا يجب مَهْرُ ممل في القصلين له لوحب الأصلي» وجب مَعَ 
السکرت نه « E‏ في إطلاق جَوَاب الكتاب احتاية في الس وَمَا دوهاء 
پملا املع غ خی لن على ل حتت ل م لله خا شتا ره 


051 العنايت شرح الهدايت 


وا القصّاص فمللك الْحَل في حى الفغل فيصح الاغتيّاضٌ عَنْهُ وَإِذا | يَصحّ 
الصلح تبطل الشفعة لأكهَا بطل بالإغراض وَالسكُوت» وَالكَمَالة بالتفسٍ بمثزلة حَقَ 
الشفعَّة ّى لا يجب الال بالصلح عَنْهُ غَيْرَ أن في بطلان الكقالة رواييْن على ما 
وما الثاني f‏ جنَاية الخطأ فان مُوجِيّهًا اال فيصر بمنْزلة ام إلا َه لا 
نصح الريَادة على قذر 4 الجا 8 شرعا قلا تجوز اسا رد اى بخلاف 


م 2 


الصلح عَنْ القصاص حَيْثُ جور لبا على ر ال ية لأن د القصتاص لبس يمال وا 


- 


ی 9 


تقوم بالعقد وَهَذا إذا صا عَلى أحَد مقادیر الدّيّةء اما إذا صا على غير ذلك جَارَ 
لاله مُبَادَلة بهَاء إلا اله ب ترط القِض في الَجلس کي لا کون ترا عن ذيْنٍ بن . 

ولو قضى القاضي بأحد مقادیرها فصالح على جنس آخَرَ منها بالزيادة جاز لأنّه 
تَعَيْن الحق بالقضاءِ فَكَانَ ادن بخلاف الصلح ابتدَاءً أن تَرَاضِيهُمَا على بَعض اَقَادِيرٍ 
بمنزلةٍ القضاءِ في حق التُعيِين هَلا تَجُورُ الزيَادَةُ على ما تَعَيّنَ 

الشرح: 

وإذا صا عن جتايّة العَمْد أو اطا صح. أمّا الأول فلقوله تعَالى « قَمَنْ عْفىَ 
لَه ا تاع و الاستذلال على أحَد مييه EE‏ ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمَا وَالحَسَنِ وَالضّحاك: من أغطى له في هول من أحيه الول ينا 
من اال بطريق ي الصلح اا مَاعٌ: آي ولي القتيل اء المع دل الصّلح بالمغرُوف: 
أي على مُجَامَلة وَحَسن مُعَامّلة وَأدَاء: أي وعلى الصاح 1 ذلك إلى 1 القتيل 
بإحسان في لأا وَهَذَا ظاهرٌ في الدّلالة على جواز الصّلح عن جتاية القثل العمد. 

وأا الى الآعتر وو موي عن أن عَم وان عباس رضي اله عنهُمْ فمن 
في عنه وهو القاتل من ا في الديْنِ وهو ل ا من ) القصّاص بأن کان 
لهل ؤي ا نط قد ار لمي اق تلا ور ال عل قث متسو 
من الميراث فاع المعرُوف: أي ليتع الذين ا 1 القاتل بطلب حصّصهم 
بالَغرُوف: أي بقدر حقو قم من غير زيّادَة عَليْهِ وَدَاء إلبه يإحْسّان: أي ولو القاتل 
إلى عير العافي حَفَهُ وافيا غير اقص فلس فيه َليلٌ على الوب طاهراء لهذا قال ال 


الجزء الخامس o۷‏ 


عباس نها رلت في الصلح رفول وَهُوَ بمثرلة النَكَاح) إشارةٌ إلى فرب عَقد يُسْمَل 
عله املح عن دم القند إل في مَعتى اللكاح من حي إن كل واحد متها ميال 
المال بعر امال N N E‏ وإذا کان 
في نقذ قدا مطل إن يكو كن في لقاع ا ا قو ميلد على لكان 
دار أو خدمّة عَبْد سه جار لأن الثفعة الَلُومَة صّلحَت صداقاء فَكَذَا بدلا في الصّلح 
وإن صا على ذلك ندا لم يَجْرْ لاله لم يَصْلَحْ صداقا لجَهَالته فَكَذَا دل ولا يُتَوَهّم 
وم الس َه عير لازم ولا هو ملم ألا تر أن للح عن لق اعد على أل 
من عَشَرَةَ صّحيحٌ وَإِنْ ل يصح صداقاء وأ ذا صاخ على أن يَعْقوَ مَنْ عله عَنْ 
قصّاص لهُ على آعرٌ جَارَ وإن لم يصح العفو عَنْ القصّاص صَّدَانَا لان كَوْنَ الصّدَاق 
مالا مضو ص عليه بقؤله تعالى أن تَبَتَعُوأ بام مولكم» | [التاء ۴ ا 
ك 
لال عوضًا عله فَيَجُور أن يَقَع عوضًا عَنْ قصّاص حر وَكولَُ إلا أن عند فسّاد الّسْمِية 
اه فيه صلحٌ هَاهْنَا بمَعْنَى لكن: اي لكن إذا فَسَّدَتْ 
لَسْميّة بجَهَالة فاحشة أو ية ما لس بعال مم عق يتما وإ كان الأو كتا 
إذا صا على دة أو ؤب غير مي بار إلى الدية لأن لوي ما رضي بسُقوط حَقَه 
BES‏ 0007 وه الذي في مال القاتل لأن البَدَل الصلحُ لا 
ل ل 6 حمر قله لا يجب عليه شيء 

نه ما ان جلا ترقا عاك كذ ES‏ ولو سكت لبقي العفو 
ل ل ا ل 
الفطْلئِنِ) أي في فطل تسْميّة الال الَجْهُول وَفَصْل الخَْرٍ (لأنُ الُوجبْ الأصلي) في 
التكاح (وَيَجبْ مَعَ السّكُوت عَلْهُ عن کم قال له على وذ نمضن عله 
روجهم » e‏ وموضعه أصول الفقه. وَكَحْقيقة أن e‏ 
عقد النَكَاح فإ املاط ا ا وك E‏ و 
لاا لك مان ديه من لال لكر قم 

أن املح اس من متُوراته بوب الال 15 هلو عقا بلا تسلميّة شيء لم 


0۸ 


e 
يجب شيء) کک ا أن الصلحَ عَلى ما‎ 
ال مؤش ل بن سوهت فى إطلاق‎ ۵ E 


يا الل غل ل للد ود طلم عن خر طن عل ل له لا مس 


2 2 - 


وگ 


أن حى الشّفعة حى أن بلك وَدَلكَ ليس بحَقّ في الَحَل قبل املك فاد الندل 
أذ مال في مُعَابلة ما ليس بتتيء ابت في الَحَل ولك رشوة حَرام. 

نا القصّاصٌ فَإِنْ ملك الُحَل فيه نابت من حَبْتْ فل القصّاص فَكَانَ أخذ 
العوض عَمّا ُو ابت له في الَحَل فَكَانَ صّحيحًا (وَإِذَا ل , يصح الصّلحٌ بطل حى 
الشفعة لها بطل بالإغراض والسكوت) وَقيّد بقوله حَوُ الفعة على مال احْترارًا عن 
للح على أذ تت بيده من الا بم من من املح معَ الشّفيع فيه جائ 


ي ر ر ر 


a 
مَجْهُولة لكن لا بطل الشفعة لأ كله لم بوب مله الإطراض عن الأعلذ بالشفعة بهذا‎ 
الصّلح (والكقالة بالنفسِ بمئزلة حَقَ ) الشفعّة) يعني إذا كفل عَنْ نفس رَحْلٍ فَجَاءِ‎ 
اكفول وَصَامَ الكفيل عَلى سء من الال على أن ا له ورج الكفيل‎ 
عَنْ الكفالة لا يصح الصّلحُ رولا جب الالء عير أن في بُطلان الكفالة رواينِ) في‎ 

رواية كتاب الشفعة وَالحوالة وَالكَمَالة 0 وه رواية أبي حفص» i‏ يفتي لأن 
المتقوط لا يَتَوَقَفْ ؛ على العوّض» وإذا سَقَطْت لا تَعُودُ وَفي الصلح من رواية أبي 
لمان لا تنطل لأن الكفالة يلفس و د َون مُوصلة إلى امال ادت حُكْمَهُ من 


م ت 


هَذَا الوجه» فإذا رضي أن E‏ ل بعوض م سقط مانا (واًا الثاني وهو 4 جتاية 


اط د وجا امال صم بمراة ات ثم المثلح فيه إم1 أن کون على خد 
مَقادير الديّة ولاه والاول لما أن کون مثفردا أو مُنْضَّما إلى المح عَنْ العَنْد فان 
کان منفردا َهرَالَدكُوُ في الكثاب لا يصح بالرَيادة على كدر اليه لگ معد زعا 
وَالْقَدَرُ لعي لا بطل كرد الرَيادَةء بخلاف E ey‏ 
على قذر الدَيّة aS‏ نت الريادة إبطَالا له ل القصّاصٌ ليس 
بمّال كان الواجب أن لا يقابل الي أشبة النَكَاحَ في تقومه بالعقد فجارٌ بأي 


ر 2 


3 


الجزء الخامس 
مقَدَارٍ تَرَاضيًا عَلْهِ كَالتَسْمِيّة في اکا ون کان مُنْضَما إلى العَمْد کان كما إذا قل 
ا م صا أوْلِيَاءَهُمَا على اکر من ديتيْنِ فَالصّلمُ جائرٌ ولصاحب 
انط اليه وَمَا بقي فَلصَاحب العَمْد كَمَنْ عَليه لرَجُلٍ مائة ديار وَلآخَرَ لف درْهمٍ 
فصّالحهُمًا على اة آلاف درْهَمٍ فلصّاحب الألف الأ والباقي لصاحب الدانير. 

7 الثاني كما إذا صا عَلى كل 0 ن SERE‏ على قذر الديّة له 
مُبَادَلةَ إلا أله يشرط القَبْضُ في المخلس كي لا فترَاقا عَنْ دَيْنِ الدية بدن بد 
للح رولز قعنى القاضي بأحد مقادير ال مل أن قعنى بماقة من الإبل م صاع 
أوليَاء القتيل على أكقرَ من مائتي بَقَرَّة ME‏ عيّنَ بالقضاء ء في الإبل) 
وَحَرَج يره من أن کون وَاجبًا بهذا الفغل (فکان تا عطي عو عن الواجب) فکان 
صَحيحًا (بخلاف الصّلح) بالريادة عليه (ابتداء أن تَرَاضيَهُمًا على بعْض الَمادير بمَثزلة 
القضّاء في حى النَعين) وَل قضَى القَاضي بأحد المقادير زِيَادةَ على مقدار الديّة 1 
یج ْک هَذَا. 

قال (وَلا يُجُورُ عن دموّی حَد) ائه حَق الله تَعَالى لا حه ولا يَجُورُ الامتياض 
عن حق غير ولهدَا لا يَجُورُ الاعتياض إذَا اعت المرأَةٌ تسب ولدها لأنّهُ حق الولد لا 
حَمّهًاء وَكَدَا لا يَجُورُ الصلح عم أشرَعهُ إلى طريق العَامّجٍ لأنّهُ حق العامّةٍ فلا يُجُورُآن 
يُصالحَ واحد على الانفراد عنه؛ وَيَدخُْلُ في إطلاق الجواب حد القذف لأن الْمقلب فيه 
حق الشرع. 

الشرح: 

قال (ولا يَجُورُ عن دَعْوَى حَد) الأصل في هَدَا أن الاغتيّاضّ عَنْ حَق العَير لا 
جوز فإذا أذ ل 0 سارقا شارب حم اا E‏ الحاكم 
قَصَالخَهُ الوذ على مال دك ذلك فَالصُلحُ َاطل. وله أن يَرْجِعَ عليه ما دقُع ليه من 
الالء لأن الخد حن الله الى وَالاعْتيَاضْ عَنْ حَقّ الميْر لا يَجُورُ وَهْرَ الصّلح عَلى 
تنيع الال او لیل ارا وَإِذَا ادّعَتْ امرأة عَلى رَجُلٍ صِييًا هُوَ يدها لهُ انه مها 
وَحَحَد الرَجُل وم تدّع لرا النَكَاحَ وقالت إنّهُ طَلقَهًا وبائت منْهُ وَصّدَقَهَا في الطّلاق 
فصا من اسب عَلى مائة درْهَمٍ فَالصمّلحُ يَاطلّ لأن اسب ا 


واي 


1 


العنايت شرح الهدايت 
الاعتياض عَنْهُ. 

(وَإِذَا أشْرّع رجُل إلى طَرِيق العامة فصا وَاحدٌ من العامة على مال لا يَجُورُ 
لاه حَقّ العَامّة فلا يَجُورُ الْفرَادُ واحد منْهُمْ بذلك) وَكيّدَ بقوله إلى طريق العامة 7 
الظلة إذَا كَانَتَْ على طَرِيق غَيْرٍ افده قَصّاخَهُ رَجُلَّ من أهْل الطريق د 0 
الطَرِيقَ مَمْلُوكَةٌ لأهلها فَيَظْهَرٌ في حَقّ الأفراد وَالضّلحُ مَعَهُ مُفِيدٌ لا يُسْقط حَمَهُ 
ويعَوَصّل به إلى تحصيل رضًا البَاقِينَ؛ وقد بقؤله وَاحدٌ على الاد تفراد د ن صاحب الظّلة 
لو صا الإمَامَ على دراهم ترك الظلة جَازَ ذا كان في ذَلكَ صلا ا 
وَيَضَعْهًا في بَيْت الالء لأن الاعتياض للإمَام عَنْ الشركة العامة جائ وَهَدَا لوْ باع 
5 من بيت الال صح (وَحَدُ القذف داخل في جوَاب الحدود و فيه 0 
المّرْع) وها لا يَجُورُ عَمَوْهُ ولا يُورَتْء بخلاف القصّاصٍ 

قال: (وَإذا ادَعَى رَجُلَ على امرأةٍ تَِاحَا وهي تَجِحَدُ فَصَالحَتهُ على مال بَدلته 
حَتّى يَترّكَ الدّعوى جار وَكَانَ في معنَى الخلع) ائه أَمكَنَ تَصحِيحُه خُلعًا في جانبه 
ناء على رّعمه وَفِي جانبها بدلا للمّال لدفع الخصُومَةٍ قَانُوا: ولا يَحِلْ له أن يَأَحُدَ فيم 
بِينَهُ وبين الله تعالى إِذَا ڪان مُبطلا في دعواه. 

الشرح: 

َال (وَإِذًا اذَعَى رَجُلْ على امْرأة نگاحا إل هَذَا بناءَ على الأضل الَارٌ أن 
الصلح يجب 0 أرب العقود ليه 5 وَإِذا جَحَدَتْ النَكَاحَ فصالحئةُ على مال 
OT‏ صلحيحه حُلعًا في جَانبه اء على زمه وَبذلا للمّال لدع الخُصُومَة وة 


ر ر ار 
0 


انقب والوطاء ارام في انها إن إن ام على اويح نة بع للح قبل لان ما 
جَرَى كان ُلعًا في رَعْمه ولا فائدة في إقامتها بعده» وَإِنْ کان مُبُطلا في دَعْوَاه ' 
يحل له ما أَحَدَهُ بيه وَبيْنَ الله تَعَالى وَهَذَا عام في جميع أنوّاع الصّلح إلا أن يُسَلمَهُ 
ماح حر لاط وان 

قال (وإذا اعت امرآةٌ على رَجُل نکاحا فصالحھا على مال بَدَلهُ لها جاز) قال 45: 
هَكَدَا ذُكر فِي بعض نُسَخْ المختّصلٍ وفي بَعضهًا قال: لم يَجُز. وجه الأوّل أن يَجِعَل 
اده في مهرها. وجه الثاني أنه يدل لها َال ترك الدعوى هَإن جُعل تَرلكُ الدُعوى 
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الجزء الخامس 
منها فرق فالرّوج لا يُعطي العوض في المُرقَتٍ ون لم يُجعل فَالحَالٌ على ما كَانَ 
عليه قبل الدعوى فلا شَيء يقاب العوّضْ فلم يَصِح. 

الشرح: 

وفي عَكْسِ هذه المسثألة وهي ما إذا اذَعَسَْ امْرَأَة على رَجُلٍ نكَاحًا فَصَاطَْها 
على قال له ها الف كسح محقم في لك فو في بضها جا في نفضها 
2 ونه الأول أن ل كأن الرّوْج بإِغْطَاء بل الصّلح زَادَ على مَهْرِهَا 
طَلقَهًا. وَوَجْهُ الثاني أنه ذل ها لرك الدَعْوَىء إن جَعَل ترك الدَعْوى مها فر قلا 
عوّض على الرّوْج في الفرقة كا ذا مكرك ان رَوْجَهَاء ون لم يُجْعَل فر فَالحَال 
يه م نُوجَدْ کائت دَعْوَاهَا على حَاهًا لبقاء 
لاح في رَعْمهًا فلم يكن َم شيء يقابل العوض فَكَانَ روة. 

قال (وإن ادى على رجِل انه عبدهُ فَصَالحَهُ على مال أعطاهُ جار وَكَانَ في حَقّ 
الدعي بمنزل الإعتّاق على مال) لِأنْهُ مكن تَصحِيحه على هدا الوّجه في حه لزّعمه 
وله يصح على حَيوَان في ال إلى أجل وفي حَق ادى عليه يَكُونُ دّفع الحُصُومَةٍ 
لأنّه يزعم َه حر فار إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يُقيم البَيْدَنَ فتقبل ويثبت 
الولاء. 

الشرح: 

(وَإن اذْعى على رَجُلِ) مَجْهُول الخال (ألَه عَبْدَهُ ُ فصاحةُ على مال أَعْطَاه إِيَاهُ 
اقرب الود إليه شنا الق على مال تخل مثيه لإنگان تمنحيحه على هذ 
00 في زَعمه) ونا يصح م على حَيوَان إلى 5 في الذَمّة) وَلا يصح م ذلك إلا 

ما لِيِسَ بمّال لكام والديات وَهُذَا لا يصح م السلم في الحیوان 0 ا 

(في > حى الدع عَليْه الخصومة ل نه يزعم أله حر الأصل فار إلا آله لا يت 
الوّلاء لإلكار العَبّد إلا أن يقيم اليه قبل وَيبْت الولاء) لاه صَاحَهُ بَعْدَ کونه عَبْدَا له 
فکان لحه بمنزلة الإعتاق عَلى مال وَفيه الوّلاء. 

قال (وإِذَا هتل العبد المَادُونُ له رجلا عمدا لم يَجُزْلهُ أن يُصالح عن نّفسه: وإن 
قتل عبد له رجلا عمدا فصالحة جاز) وَوَجِهُ الفَرق أن رَقبَتَهُ ليست من تجارته وَلهد لا 
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ملك التُصَرّفَ فيه بيا َكَدَا اسټخلاصًا بمال اوی وَصارَ ڪَالاجتپيء ما عبده فَمِن 


تجارته وَتَصَرُفُهُ فيه نافد بَّيعَا فَكَدَا استخلاصاء وَهَدَا لان المستّحَقَ ڪَالڙائل عن ملكه 
وهذا شراؤه فَيملكه. 

الشرح: 

(وَإِذا قل العَبْدُ الأذون له رَجُلا عَمْدَا قصال عَنْ نفسه جز اء كان 
عله دين أو لا (وَإن قل عَبْدَ لهم أي للعَبْد الأذون له (رَجُلا عَمْدَا فصا عله جَازَ 
سَوَاءٌ كَانَ عَليْهِ دين أو لا (وَالمَرْقُ أن رَه لبْسَتْ حَاصلة من تجارته وَهَذَا لا يلك 
اصرف فيه عا وَإِنْ جار إِجَارَةَ فلا يَجُورُ أن يَسْتَخْلص رب بال المؤلى وصَارَ 
کالأجتبی) أي صَارَ العبْدُ كَالأَجْتبِي في حى تفسه أن َفْسَهُ مال الَوْلى وَالأَجْتبِي إذا 
صا عَنْ مال مَولاهُ بون إذنه لا جور فکڌا هَاهُنَا اما عَبْدُهُ فمن تجارته وکسبه 
وصق فيه افد يَِعَا َكَذَا امتخلاصًا ری تحقیق (هَذَا أن احق كَالرائل عَنْ ملكه) 
قَصَارَ کاله مَحْلُوكٌ للمّؤلى وَهَذَا كان له أن يُتْلمَهُ (وَهَذَ) أي الصلح ركاه شرَاؤةُ وَهُوَ 
بلك ذلك بخلاف كقسه فَإنْهُ إذَا رال عَنْ ملك الَوْلى لا يَمْلكُ شراءه فكذا لا 
يلك املح طولب بالق بک وْنَالكائب» لإ لو فل عَمْدَا فاح عن تفه 


00 


ع ع 


جاز. 

ر ارا لسر کے يه اوا ا لسر مس مز ا الل 5 282 اه موق موه و 

واجيب بأن المكائب حر يدا واكتسابة له» بخللاف المأدون له فإئه عبد من كل 
لاه لوح عل لف ا دق عقاف او ي 2# ع 
وجه وكسبة لمؤلاة» ثم صلح العبد المأذون له وإن م يْصحّ لكن ليس لولي القتيل أن 
ل لصّلح لاه نا صَالحَهُ فَقَدْ عَهَا عَنْهُ بمدل قَصَحّ العفو وَل يجب البَدَل في 
الذل کے إل ا د انی نل عن لنسه متخ لكره مكلقا واه 
صح في حق الَوى» فصا کا صَالحَهُ على بل مول بُؤاحذ به بعد العش ولو فعل 
ذلك ا لصّلح وم یکن لهُ أن يقل ولا أن يبع بشيء ما م يعتق» فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَمَن عَصَبْ وبا يهُودِيًا قيمتُهُ دون المافَجَ فَاسِتَهِلكَهُ فصالحة منها على مِاٍَ 
رهم جار عند آٻي حَنِيفَتوَقال أب وف وَمُحَمَده بطل القضلٌ على قِيمَتِه بمَا لا 
يتَعَابِنْ النَّاس فيه) لان الواجب هي القي لقيمَيٌ وهي مَقَدَرةٌ فالزيادة عليها تَكُونْ رباء بخلاف 


ما إِذَا صالحَ على عرض لأن الرَيادة لا تظهّرٌ عند اختلافي الجنس؛ وپخلاف ما يتَعَابن 
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الاس فيه لأنّهُ يَدخْلُ تحت تقويم الْمُمَومِينَ فلا تَظهَرٌ الريادة. ولأبي حنيفة اَن حه في 
الهالك باق حى لو كان عبدا ورك أخدّ القيمَةٍ يَكُونْ الكَفَنّ عليه أو حَتّهُ في مثله 
صورة ومعتى» لن ضمان العدوان بالمثل؛ وَإِنّما ينتَقَل إلى القيمَتٍ بالقضاء هَعَبلهُ إذَا 
تراضيا على الأكثّر كان اعتياضا فلا يكُون ربا بخلافي الصلح بعد القضاء أن الحق 
قد انتقل إلى القيمت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ غصّب وبا وديا إل بوذ قوم من أهل الكتاب بسب الهم 
الوب يقال وب يَهُودي ا در ِشَارَة إلى کونه لو لقبتة وکل قن 
ET‏ 1 يميا مَعلُومَ القيمّة اسه فصا 
من القن ع اکر مها بن الود بج م علد أبي حي وَقَالا: بطل الفضل ع 
قيمته بمًا لا عبن فيه الاس ويد بالقصطب لاه احاح إلى الصلح غَالبَاه وَقَيّد 
بالقيمي احترازًا ڪر“ عَنْ اللو إن إن مش ڪن رک حنطة على درام أ دانير جَائرٌ 
اقم سَوَاء كاتا کر من" قيمته أ لاء لك ا شرط وَإِنْ كاتا أَعبَانهمَا 
للا يلرم يبع الكالئ بالكَالي» وك ر علوم القيمّة طهر ال الفاحش انع من 
روم الزّيَادَة عنْدَهمّاء 007 بالاستهلاك لأن لصوت إذا كان قائمًا جار ز الصّلحٌ على 
كر من ا 2 بقوله م من الثقود E‏ 


ال خالاو ال الافترّاق بلإخاع 


والأصل في هَذَا أن الدَرَاهم تقعٌ في مقابلة ين لصوب وة إن كان قائما 
وديا إل ل يكن عند أي حيفة وها بقل ق قّة لصوب نالا إن لابجب هو 
القيمة وهي مقدرَةَ بالدراهم وَالدئائير فالريادة عَلبْهِما بَا لا تعاب فيه الاس کان راء 
بخلاف ما إذا صا على عرض أن اليا لا تهر عند انتلاف المنس» ويخلاف ما 
قان الث فيه لله يل لخت تفرم الو لا طهر فيه ا . ولأبي حنيفة طَرِيقَان: 

أَحَدُهُمَا: أن الَْصُوب بَْدَ الاك باق عَلى ملك الَالك ما لس 
ضّمَان القيمّة» حَنَّى لو کان عَبدَا واتار ترك التَضْمِين كان العَبْدُ هَالكًا عَلى ملكه 
ی کان الَف عله ولو کان آبقا فَعَادَ من إياقه کان مَخْلُوكًا ل ودا كان کَذلاه 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 
اال الذي وق عله الح کون عوضًا عَنْ ملكه في الثوب أو التب ولا را بن 
العَبّد وَالدّرَاهم كما لر كان الخد قائمًا: ظ 

رالثاني: أن الاجب على الَاصب رَدُ الَيْنٍ لقوله ب «اليد ما أَحَدَنْ حَتَّى 
رده هُوَ الأصل في القصب» ونما تحب القيمة عند گعذر رد العيْن لتقو القيمّة مَقَام 
لين وكان ذلك ضَرُوريًا لا يُصَّارُ إلبه إلا عنْدَ العَْر فإذا صا على شَيْء عن 
لدل عوضًا عَنْ العَيْنٍ وُو حلاف الجنس فلا بطر الفضئل ليکو ربا في كلام 
الصف سامح لاله وضع المسشألة في القيمي» وَذْكَرَ في الثليل الثلي فان پک لمثل 
صْورَةَ وَمعْنَى ما هُوَ في اللات ولا يُصّارُ فِيهًا إلى القيمّة إلا ذا الْقَطَعَ الثلي فحيتئل 
يِصَار إِليْهًا. 

ويُمكنٌ أن يجاب عَنْهُ باه عل ذلك إِشَارَةَ إلى أن اللي إذا القع حَكْمُه 
كَالقيمِيّ لا مَل فيه إلى القيمّة إلا بالقضاء فَمَبْلهُ إا ترَاضَيَا عَلى الأكثر كان اغَتيَاضًا 
قلا يَكُونُ ربا بحلاف الضّلح بَعْدَ القضاء لأن الحَقَ قذ لتقل إلى القيمّة. ووقض يما 
لو صَاَهُ على طَعَامِ مَوْصُوف في الذمّة إلى أجل قله لا يَحُونُ ولو كان يدلا عن 
اا ب ا لاء ا ف بمُقَابلة 5 0 وَبِمُقَابلة القيمّة مَبِيمٌ» وَيمًا 
لط وز لاك ا ار قارف حر 1 a‏ 
اهّلك لا يُوقَفْ على أَثْره فَكَانَ كَالدَيْنِ وَالدَيْنُ بالديْنٍ حرام حَتّى لو صَالَهُ عَنْ 
ذلك حَالا جَارَ وبأن البدل جُعل في مُقَابَلة الَيّة لاله لا وَجْهَ لحمله على الاغتيّاض عَنْ 
اقول وَعْورضَ لیل أبي حنيفة باه لو بَاعَ عَيْنَ الَخُصُوب بَعْدَ الاك أو الاستهلاك 
منْ الغقاصب م یج فلو کان بمْزلة القائم حَُكْمًا محَازٌ. وأجيب بان ابيع يقتضي يام 
مال حَقيقة لكونه تمليك مال سوم يمَال مُتَقَوْمٍ وَاغَالكُ ليس بِمَالِ. وأا الصّلحُ 


َه 38 ٠‏ ع 6 ا معو ےر 3 ا ا علب و ك ا 5 
: تصحيحة إسقاطا وصحتة لا تقتضى قَيَامْ مال متقوم حقيقة. 
2 جم م ع 155 بين 1 41 2 


قال (وَإِذَا كَانَ العبد بين رجلين أَعَتَقَهُ أَحَدَهُما وَهُو مُوسِرٌ فصالحة الآخَر على 


أكثرٌ من نصف قيمته فَالفَضل بَاطِل) وهدًا بالاتّمَاق؛ وَأما عندهما فَلما بينّا. والمفرق 


9 -- 7 2 0 2 7 م ا 2 9 O E‏ 
لا حنيفت رحمه الله أن ا لقيمت في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون 


تقدير القَاضي هلا يَجُورُ لزيد ليه ويخلاف ما َد َه غير متصُوص عليه (وإن 
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صَائحَه على عُرُوض جان) ابي أنه لا يهر القضل وله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وله وإذا كان العَيْدُ بن رَجُليْنِ إل ظَاهرٌ وراد بالنّصّ ما مر في التاق من 
ول يا درکن أطت شفًا من عند نه ون شردكه فم له تيب شریکه ينن 
إن کان مو سرا 5 يسعى العبد». 

باب التبرع بالصلح والتوكيل به 

(وَمّن َكَل رجلا بالصّلح عَنهُ هملح لم يرم الؤَكيل ما صالح عة إلا أن 
يَضمتَهء ولال لازم للموكل) وتاويل هذه المسألتٍ إِذَا ڪان الصلح عن دم العمد او ڪَان 
الصلحٌ عن بعض ما يديه من الدّين لاه إسقاط مَحض فَكَانَ الوّكيل فيه سفيراً 
وَمُعبّرًا فلا ضمانَ عليه كالوكيل بالتكاح إلا آن يَضْمَنَّهُ ائه حيتئن هو مُؤَاحَدٌ بعقد 
الضّمّان لا بعقد الصلح أما إذا كان الصلحٌ عن مال بمال فهو بمَنزلة البيع شَتَرَجعْ 
الحُُوقٌ إلى الوكيل يون امطاب پال هُوَالوَكيل ذُونَاموكل. 

الشرح: 

رباب التبرّع بالصّلح وَالتُوكيل به): ا كان تصرف الَرْءِ لنفسه ألا قَدَمَهُ 
على الف ره وغول اع بلطل لأ اسل في اقل لقره قت 
قال (وَمَنْ وکل رَجُلا 0 إل ومن وکل رَجُلا بالصّلح عَنْهُ مَلصُلحُ 9 
الام ا ع أي عَمّْ وکل في رواية الْصَنْف. وَرَوَى غير ما صا عَليْه 
وَهْوَ الصاح عليه إلا أن يضمتة. الال لازم للمُوكل: أي على وکل كما في قؤله 
تَعَالى « وَإِنْ ماما 4 [الإسراء: ۷] أي عَلبْهاء وَهَذَا كَمَا تَرَى يدل بظاهره عَلى 
أن الوكيل لا يَلرَمُُ مَا صاخ عله مُطْلقَا إلا إذا ضمت فَإنّهُ جب عليه من حَيْثْ 
الضَمَان لا الوكالة. قال لصتف (وكأويل هذه المثألة إا كَانَ الصّلحٌ عَنْ دم 5 ا 
کان الصّلحُ عَنْ بَعْضٍ ما يَدعيه من الديْن لك إلقاط محضن ا د سنن 
و عند e‏ 
ّا إذَا كان الصّلحٌ عَنْ مال بِمَال فَهُوَ فهو بمنْزلة الع فر جع الحقوقٌ إلى الوكيل فيکون 
امطَالبُ بالّال هُوَ الوكيل دُونَ الموكل) وَدذْكَرَ في شرح لحري وَاُحْمَة على إطلاق 
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حواب المخقصر. وقال صَاحب النَهَايّة ما مَعْنَاهُ: إل لا بد لتأويل السنألة من قد حر 
وه أن يَكُونَ الصا في الْعَاوَضَات عَلى رگ إن كان لا يجب عَلى الوكيل 
شي . وَإن کان فيها أن الصّلمّ على الإلكار 00 بإسقاط ا ف بمنزلة 
الطلاق بحل وذلك جَائرٌ مَعَ الأحتبي 510 مع الخصم. 

قال (وإن صالح رجل عنه بغَيرٍ أمره فهو على أَربعتٍ أوجه: إن صالح بمال وضمته تم 
الصلح) لأنّ الحاصل للمدّعى عليه ليس إلا البراءة وفي حمَها هو والأجتبي 1 ء فقصلح 
أصيلا فيه إا ضَمِئَهُ كَالفُضُولِي بالخلع إذَا ضّمِن البَدل ويكُون متبَرَعًا على الْمدعَى عليه 
كما لوتبرع بقضاء الدّين بخلاف ماإِذَا ڪان بأمره ولا يكون لهدًا المصالح شيءَ من الى 
ونما َلك لذي في يِه يان تصحيحه بطريق الإسقاط ولا هرق في هد بين م ذا كَانَ 
مقر أو مُنكرا (وَكَدَّنك إن قال صالحتُّك على ألفي هذه أو على عبدي هدا صح الصلح 
ولزمه تَسليمها) له نا أضافَة إلى مال نّفسه فقد التَرّم تَسلِيمَهُ هصح الصلح (وَكَدَلك لو 
قال علي آلف وسلمها) لن التسليم إليه يُوجِبْ سلامَةَ العوض له فَيتم العقدُ لحصول 
مقصوده (ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوفء فَإِن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه 
الألف وإن لم يُجِرْهُ بَطّل) لأنّ الأصل في العقد نما هو اذى عليه لان دفع الخصُومّةٍ 
حاصل له إلا أن الفُضولئ يُصِيرٌ أصيلا بواسيطة إضافَحَ الضّمان إلى تفسه فَإِذَا لم يُضفه 
قي عقا من جه المطُوب يتوف على (جازته. 

قال العبد الضعيف عصمه الله: ووجة آخَرٌ وهوآن يقُول صالحتك على هذه الألف أو 
على هذا العبد ولم يبه إلى تفسه بأنْهُ نا عينَهُ للسليم صارَ شارطا سَلامَتَهُ له فَيْتِم 
بقوله. ولواستّحق العبد أو وجد به عيبا رده فلا سبيل له على المصالح لأنّهُ التَرْمْ الإيفاء من 
محل بعينه ولم يَلتَزْمِ شيئًا سواه فَإن سلم امحل له تم الصلح؛ وإن لم يسلم له لم يرجع 
عليه بشيء. بخلافي ما إذَا صالح على دراهم مسماة وضمتها ودفعها ثم أستّحفّت أو وجدها 
زُيُوهَا حَيتُ يَرجِعٌ عليه أنه عل نَفْسَهُ أصيلا في حَقَ الضمان وَلهَدَا يُجبّرُ على التسليم 
فد لم يُسلم له ما سلمة يرجع عليه بيدَلهء آله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال رون صَاحَ عَنْهُ رَجُلْ بِعيْر مره إخ) وَإِنْ صا عَنُْ رجحل بعر مره فهو 


على رع أَوْجْه: هدلت أن ؛ الفضولي عند الصّلح على مال آنا إن قَرَن بذكر الال 
ضَمَان نفسه أكن الأول هر الوينة الأول والثاني اما إن أضَاف اال إلى تفسه أُوّلا 
الأول هُوَ 1 الثاني والثاني إا أن يسل اال اكور أو لا فَالأَوٌل د ا 
الثالث والثاني هو الرابع. ولكن يرد وَجْهَان آخخَرَان» وخر أن یکرت الخال المذكور غاا 
عَنْ الإضّافة ا ASS‏ | قرت وقد 
ذَكَرَ وجها حُكْم انكر وقي وخها حُكْم العف ولكن عُرِف وجه حكم المعرّف 
ك بذكر السلليم في انكر فقي حُكْمْ اعرف غَيْرِ للم وَهُوَ الذي ذ کر بقؤله 
قال العبد الضّعيف ووجة آخر. 

وَأما وجه الوجه الأول له إذا صاخ وَضَمنَ تم الصلح لأن الحاصل للمدعى 
عليه ليس إلا ارا ا الإشقاطء وفي حَقّ البرَاءة الأجتبي والخصم ا 
أن الاقط يتلاشي» وبل لا بخص خد لح أن َون أصيلا في هذا الان د 


أَضَافَهُ إلى تسه كالفضولي بالخلع من جانب الرأة إذَا ضَمِنَ الال وَيَكُونْ مُتبْرعَا عَلى 
اغى عليه لا جع عليه شيء كما لو تيرّعَ بقَضَاء الدَيْنِء بخلاف ما إِذَا كان بأمْرِه 


إل رج ولا يون هذا الصا شيء من الْدعَى: ايلا تعر التي ی بد ملكا 


ای کی 


ا مره ل سر o‏ 3 05 
للمصّاح وَإن کان المدعى عليه مقراء وما E‏ ذلك الذي في يده: یعنی فى ذمته 


اد ني" ر 


لأن تَصْحِيحَهُ بطريق الإسقاط كما مر لا بطريق الَمادلة فإذا سقط | يق شيء فأي 


شيء يثبت ل أي في أن الصاح لا نلك الذي المعَى به 
ن ما إذا کان الخصم مرا أو مُْكرًا. أمًا ذا کان مُنْكرًا فَظَاهِرٌ لأن في رَعْمه أن لا 
ال ل ل 0 
اصاخ م متنا ا في ذش ما کی إلا أن هرا اتن من کنر ن َل ال تيك 


ع ع مر 


وو رل 


من غير مَنْ عليه الدَيْنُ وَهُوَ لا يَجُورُ وَهَذا بخلاف ما إِذَا کان الْدَعَى به عَيْنا 
وَالْمَعَى عله مقر قإن الصاح يصير مشر مر ل را لتفسه إذا كان بِعير أمْرِه أن شراء الشيء 
ا 

ووج الوؤجُوه الباقية ا وَهُوَ لاد عاد أ ول اه 
ايار بعْض للَشايخ. ذقال تنه 6 هو بمئزلة قوله سال غل ال فد عل 


۸ العنايت شرح الهدايت 
2 7 2 5 سام ° 0 
المصّالم وَالتَوَقَفْ فيمًا إذا قال صا فلانا على ألف درْهَمٍ من دَعْوَاكَ عَلى فلان فَإنهُ فيه 
قف عَْ إجازة الى عله م أا إن رة بعل وَهَذَا وجنه آخر َير مَا ذكرٌ في 
الكتاب. ذكرَهُ في الذخحيرة وَبَاقي كلامه ظاهرٌ لا یتاج إلى شرح والله أغلم. 
باب الصلح 2 الدين 

(وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعَقد الْدَايْئَدٍ لم يُحمّل على 
المعاوضت. وإِنَّمَا يُحمَل على آنه استوفی بعض حقّه وَأسقط باقِيَهُ؛ كَمَن له على آخَرَ 
آلف درهم فصالحة على حَمسِمِانَةِ وَكمَن له على آخَرَ آلف جيَادٌ فصالحه على 


مور مس له 


حَمسماتَةٍ زُيُوفِ جاز وكأَنّهُ آبرآه عن عض حقه) وهدَا لان تصرف العاقل يَتَحَرى 


تصحيحه ما أمكن, ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الرّيًا فجعل إسقاطا 


للبعض في المسألتّ الأولى وللبعض والصفَةٍ في التَّانيَتٍ (ولو صالح على ألف مَؤَجَلةٍ جار 
وكأئة أجل تفس الحق) لأنّهُ لا يُمكن جعله معاوضةٌ لأن بيع الدراهم بمثلها تَسِيدّنَ لا 
يجوز فحم فحملتاه على التّاخِيرٍ (ولو صالحة على دَتَانِيرٌ إلى شهر لم يَجُز) لأنْ الدَتَانِيرَ غير 
مستَحفٍَ بعقد المدايْنَدٍ فلا يُمكن حملُهُ على التّأخِير ولا وجه له سوى ا معاوضت وبيع 
الدراهم بال تانير سيئ لا يَجُورُ فلم يصح الصلح (ولو كانت i SESS‏ 
على خَمسمائَةٍ حال لم يجُز) لأن المعجل خير من الُوّجل وهو غير مستّحق بالعقد 
شَيَكُونُ پٳزاءِ ما حطۀ عَنه وَدَّلكَ اعتِيّاض عن الأجل وهو حَرَامٌ (وإن ڪان له ادف سود 
فصالحة على حَمسمائَةٍ بيض لم يجُز) لأنّ البيض غير مُستَحفٍَ بعقد للْداينٍَ وهي 
دة وَصمًا شَيَكُونُ مُمَاوَضٌَ الألف بحَمميماقة وياد وَصف وَهُوٌ رب بخلاف ما إن 
SG a‏ كمنيمائة مود يتين يجوز SS‏ 
ووصفاء ويخلافي ما ذا مال على قران وهو أجود لأنّه معاوضمٌ المثل بالمثل؛ ولا 
معتبر بالصفت إلا آنه يشتر يُشْتَرَطُ القَبض في امُجلس» ولو ڪان عليه آلف درهم ومائم 
ديتار فصالحة على ماتَةٍ رهم حالتٍ أو إلى شهر صح الصلح لاله 0 أن يُجعل 


إسقاطا للدّئانير كلها وَالدّرَاهم إلا مادم وتأجيلا لباقي فلا يُجعل معاوضَةً تصحيحًا 
للعقد أو أن مَعنَى الإسقاط فيه ألزم. 


الجزء الخامس 14 


الشرح: 

راب الصّلح في الدّينِ): لا ذَكَرَ حُكْمَ الصلح عَنْ عُمُومٍ الدَعَاوَى ذَكَرَ في 
هَذَا الاب حُكم الخاصٌ وَهُوَ دَعْوَى الدَيْنِء لأن الخصوص أَبَدَا يكون بَعْدَ العُمُومٍ. قَال 
وکل شي وق َل العلخ) َل الصثلح إذ كا ن جني ما يسح الي على 
ادى عليه (بعقد ادَايئة ل يُخمل) الل (عَلى الحاوضّة بل عَلى استيقاء بض الق 
وإسقاط الباقي) ويد بعقد الدَايئَة وإن کان حُكُمْ العَصب كذلك حَمْلا لأس انلم 
م ا ام 
على حمْسمائة؛ وَكَمَنْ لهُ على آخَرَ ألف درْهَمٍ جيّادٌ فَصَالَهُ على خمسمائة زيُوف 
خو تا الل شخى تشم N‏ 
راردا ولاح راط بانس وى الال ار قاط والصاره بي الاير 
ولو صا عَنْهَا على ألف مُوَجلة صح وحمل على الأحبر الذي فيه منتى الإسقاط 
أن في حلم مَُاوصَة بيع ارام مها تس وَهْوَ رياد ِن ۾ يکن حَمَلُ على 
إسقاط ل الباقي» كما إذا صا عنھا دانير موجلة بَطَل الصّلح) » لأن الدََانِيرَ غ 
0 مُسْتْحَقة بعقد المدايئَة يحمل على التأخير ا سر 


Aor 


في تسائل الح لا يرج عن أحد هَن وهي وفي ذلك بيع الذَرَاهم بالا 


ر ص عله 


تسيئة فلا يَجُورُ (وَكَذَا إا كان له الف مُوَجَلةٌ فَصَّاخَهُ على خمسمائة ل 


000 


e e 


ماله مله من القن 656 صفة «انجيل في مقابلة ة لبقي وَذَلكَ i‏ 


ص و ر ر 


رارع ع صا نو 


وهو حرام). 

روي أن رَجُلا أل ابن مر رضي اله هما هاه عن ذلك نم سال ققَال: 
إن ها أن ا لرّبا. وَهَدَا لأن حُرْمَةَ ربا اء ليست إلا لشبهة مبادلة الال 
بالأجل» فُحَقيقة ذلك أؤلى بلك رولو كان له ألفّ سود قَصَاحَهُ على حضسمائة بيض 
م ج د فك ا جَارَ) والأصل أن الْمستوقى إِذَا کان أذون من حقو َه 
إِسْقَاط كما في العَكْسء وَإِن کان يد درا ار وهنا فير معاوضة ران الاد غ 


3 العنايت شرح الهدايت 
تتششكنة لم هذ حكن ا إمسناء کن ا ا الات ا وراد وف 
ربا). 

فإن قيل: ذا کان ت ات درْهَمٍ تبَهْرجَة فَصَالحَهُ على الف درْهَمٍ بَحيّة تقد 
يت الال فَهُوَ أَجْوَدُ من اللمؤرجَة وَجَارَ الصلح والريادة مَوْجُودَة. 

أجاب بقوله (وبخلاف ما إِذَا صا عَلى قَدْرٍ الدَيْنٍ فقو ا ا 
ال ك ا يشر ام ف الجن و حاص أن الدؤدة إذا 
وفعت في مقابلة مال كان ربا الال الأولى اوبلس بحتسماقة من السود وخر 


د 


و 


1 با وما إذا ل يَقَعْ فَذَلكَ صرف واد والرديء فيه سواء يدا د (ولو کان علي 
الف دزم ومائة ديار قَصَالحَةُ على مائة درم حَالة أو مُوَجلة صح له امك جَعْلَهُ 
إِسْقَاطًا للذكانير كلها وَالدّرَاهم إلا ماق إن كَانَتْ حالة وَإِسْقَاطًا لذلك (وكأجيلا 
لاقي إن كائت مُوَجّلةَ ومصْحيحًا للعقد أ أن مَعْنَى الإمنقاط فيه أَلرَمُ) لن مبتى 
الصلح عَلى اة وا عاف اک کن اا َلرّمَ من مَْنَى الحَاوَضمّة. 

قال (ومن له على آخَرَ آلف درهم فقال أَدْ إلى عدا منها حَمِسمِانَةٍ على أنْك 
بَرِيِءٌ من القضل فَمَمَل هبي فإن لم يدهع إليه الحَمسَماكَة غََا عاد عليه الألفا 
وَهُوَ قول أَبِي حنِيفَرّ وَمُحَمَدِ. وقال أَبُو يُوسُّف: لا يعودٌ عليه) لأنّهُ إيراءء مطلق؛ آلا ترى 
آنّهُ حمل آداء الحمميياثة عوضا حيث ذَكَرَهُ بكلممّ على وهي للمعاوضت والأداء لا 
يصح عوضا لكونه مُسِتَّحَمًا عليه فَجَرَى وُجُودُهُ مُجرى عَدَّمه هَبّقِيَ الإبراء مُطلقا فَلا 
يَعُودُ كَمَا إذا بدا بالإبرَاءِ وَلهُمًا اَن هذا إبراءً مقي بالشرط فَيَهُوتْ بقواته لاه بدا بأداء 
الحمسياتة في القد وآنهُ يلح هَرّضًا حدر إفلاميه وسلا إلى تجارة ريح من 
وَكَلمَمُ على إن كانت للمُعَاوضتٍ فَهِي مُحتَّمِلِنٌ للشرط لوجود معتى القابلةٍ فيه 
َيْحمَلٌ عليه عند تَعَذر الحمل على الْمَاوَضَةٍ تصحيحا لتَصَرُفِهِ أو ائه متَمَارَفَ 
وَالإبراءً مما يَتَعَيدُ بالشرط ون ڪان لا يعلق به كما في الحوالت وَسَتَخرج البداءة 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. 

قال العبد الضعيف: وهذه المَسأليٌ على وجوه: 


ت 
مور م 
5 


اما هرم 


والئاني: إذَا قال صالحتك من الألف على حَمسِمِانَةٍ تدفعها إلي عدا ونت بَرِيء 
من الفضل على أَنّك إن لم تدفعها إلي عدا فالألف عليك على حاله. وَجِوَابُهُ ن الأمرّ 
على ما قال لائ أنَى بصرِيح التٌقيد فَيُعَملُ به. 

والثالث: إذا قال أبرآئك من حَمِسِمِاثَةٍ من الألف على أن تُعطِينِي الحَمسَماتَةٍ 
عدا والإبراءٌ فيه واقعٌ أعطى الخمسمائة أو لم يُعطٍ لأنَّهُ أطلق الإبراء ولا وَأدَاءُ 
الخمسمائة لا يَصلُحٌ عِوضًا مُطلقا وَلكِنّهُ يلح شرطا قوقع الشَك في تيده بالشُرط 
فلا يَتََيّدُ بهد بخلاف ماإذا بدا بدا ممما ان الإبراء حصل مروا به فَمِن حَيثُ 


E es 


إنّهُ لا يَصلُحٌ عوضا يقَع مُطلقاء ومن حيث ئه يَصلُحُ شّرطا لا يَقَعْ مُطلقَا هلا يبت 
الإطلاق بالشّك فافترقا. 

وَالرابع: ادا قال أذ إلى حَمِسَمانَةٍ على أك بَرِيءٌ من القضل ولم يُؤَقْت لأا 
وقنًا. وجوابه آنه يَصح الإبراء ولا يَعُودُ الدين لان هذا إبرَاءً مُطلق لأنّهُ نا لم يوقت للأداء 
وَقنًا لا يَكُونُ الأدَمُ غَرَضًا صّحِيحا لاله وجب عليه في مُطلق الأزمان فلم ينعي بل 
يحمل على العاوضة ولا يَصلُحْ عوّضًاء بخلاف ما تَقَدُم أن الأدَاءَ في القّد غَرَضٌ 

والخايس: إدا قال إن اديت إل حَمِسَمِانَةٍ أو قال ردا ديت أو متّى أَدّيت. فَالجِوَاب 
فيه أنه لا يصح الإبراء لأنّهُ عَلقَهُ بالشرط صريحا وتعليق البّراءات بالشُروط بَاطِلُ تا 
فيها من معنى التّملِيك حَنَّى یردد بار بخلاف ما تَمَدَمْ لأنَهُ ما أَتَى بصريح الشرط 
فحمل على التّقييد به. 

00 

ل: (وَمَنْ لهُ على آحَرَ ألف درهم إل وَمَنْ لهُ على آخَرَ ألف درهم حَالة 

أل أذ إل غلا لصتم َه على ألك بَرِيء من القضل فَفَعَل فَهُوَ يَرِيء. قيل 
مَعْنَاهُ فقيل فهو بَريء في الخال ور ادر حون مَعْنَاُ: فأدّى إِليْهِ ذلك عدا فهو 
بريء من الباقي» فإن م يدقع إلبه غدًا خمسمائة عَادَ الألفّ كما کان في قول بي 
حنيفة ة وَمُحَمَّد. ١‏ 


وال أب رسف لا يَعُودُ عليه لاه إبراء مُطْلقٌ إذ لِيْسَ فيه مَا يده ألا ری 


A 


آله عل أذاء لششستمائة عوضا حت ذكره بكلمة المعاوضة وهى على». والأداء ا 


20 7 ف فور ب نف وي :ورد ف ان ون اواك ووو ان د ع اال الت و ا 
مره و كه ا رر و ار 50 وو ا و ol‏ 7 سام ما وس 
عليه م يستفد به شيء لم يكن فجرى وجوده: أي وُحُودُ جَغْل الأداء عوّضًا مَجْرَى 
لاد کے ل دز اق عن 7 ال 00 2۴ ٤ه‏ لو 2 
عدمه فبَقى الإبراء مطلقا وهو لا يَعُودٌ كما إذا بدأ بالإبرَاء بأن قال أبرأتك عن 
مه 5 IENE E - 5 ٠‏ ا 
اة من الألفن على أن بودي عدا اة 
يه 8 ەر * و 12 ان 7 و e‏ ۴ 0 6م ا 
ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته: أي عند فواته» 
2-5 ا “اجن 7 5 5 - 0 ا 9 5 2 7 
فإن اثتفاء الشَرْط ليس علة لالتفاء المشروط عنْدا لكنّهُ عند اثتفائه فات لبقائه على 


مص 0 ماه 2 7 9 ا ا 30 اه َه و ا 
اعدم الأصلىّ ومَوضعة أصول الفقهء وَإِنَمَا قلا إِنّهُ ميد بالشرْط لاه بدا بأداء 


ر ۳ و - 5 إن 3 0 
حَمْسمائة في العد وَنَهُ يَصْلَحُ غْرَضًا حذار إفلاسه أو تُوَسّلا إلى تجارة ارم قصلم أن 


5-4 7 3 إن o‏ 2 2 باط 41 2 2 E‏ 0 رس ص دام ¢ سمس همس 4 ر 
يكون شَرطا من حَيّْث العتى؛ وكلمّة عَلى وَإن كائت للمعاوضة لكن تحتمل معنى 
الشرئط لوُجُود مَعْنَى المْقَابَلة فيه فَإن فيه مُقَابَلة الشرئط بِالحرَاء كَمَا كان يَيْنَ العوضيْن» 


قد تعَذّرَ العَمَلّ بمَعْتَى الْحَاوَضَة فحتمل على الشرط تَصْحِيحًا لتصرفه وكَانْهُ منْهُمًا 
قول بمُوجب العلة: أي سلما اه لا يصح أن یک ن مُعَيّدَا بالعوّض لكن لا يناي أن 
کون مدا بوه حر وَهُوَ الشرط. 

وة أ له ارف مَعْطُوفٌ على قَوْله لوجود الَابلة: يعني أن حَمْل كَلمَة 
على عَلى التترْط لأحَد مَعْتَييْن: إمّا لؤجود اقابلة وم لأن مثل هَذَا الط في الصّلح 
ا بأن کن تَعْجيل البَْضٍ مُقَيّدا لإبرَاء البَاقي» وَاكَمْرُوفُ عرفا كَالْشْرُوط شط 
قَصَّارَ كما لو قال: إن لم نقذ عدا قلا صلع يتا وة وَالِإبْرَاء مما يَََيّدُ بالمشرط وإلا 
کان لا يحمل الَعْليقَ بهم واب َا يقال تعْليقُ الإثراء بالشرْط مثل أن يقول لعَرم 
و كفيل إذَا أدَيْت أ مى أدبت أو إن أدبت إل حَمْسمائة فألت بريء من الباقي 
باط بالاتقاق» وَامفْيدُ بالط هر لمخليقٌ به فَكَيْفْ کان جائرا؟ وره هّنا 
مُتَعَايرَان لفْظًا وَمَعْتَى. أمّا لفط فَهُوَ أن اقبي بالشرط لا يُسَكَعْمَل فيه لفظ التشرط 
صَرِيِحًا وَالتَعْلِيقُ به يُستَعْمَل فيه ذلك. وأا مَعْنَى فان في القييد به الحكمٌ تابث في 


الخال على عَرْضْيّة أن يرول إن لم يوج الشرْطء وفي التَعْليق به الحكم غَيْرُ ثابت في 


E ج‎ 


7< ارم 2ة 7 : E‏ 0 و 7 م 3 E‏ 0 وه 
الحال وهو بعرضية أن يثبت عند وجود الشّرطء والفقه في ذلك أن في الإبراء معنى 


الحرة اننام ۷۲ 
الإسقاط وَاَّمْلِيك. 


و ا ت چ ت 0 
أما الأوّل: فَاَلَهُ لا قف صِحََهُ على القبول كما في الطلاق وَالعَتّاق والعفو 


عن القصاص. 

رُم الثاني: لاه يرد بالود كما في سائر الشليكات» ولي الإسقاط الَحْضٍ 
TY‏ 
من شبهة القمَار الخَرَام. والإبراء له هة بهما فَوَجَب العمل بِالشمهيْنٍ بقَدْرٍ الإمكان. 

فقلتا: لا َمل اعلق بالتترط عملا بشبه اليك وَذَلكَ إِذَا كان برف 
المتررطء وَيَحتمل لتقي به عملا بشبه الإسئقاط ولك إن ۾ يكن تم حرف شرْط 
ولس فيمًا تحن فيه حرف شط فَكَانَمُقيَّا يشرط وَالْقَيّدُ به بوت عند فوته كما 
تولك كما في الحوَالة) ملق بقوله و بقوّاته: يعني ل کان میا يشرط 
عوة ابفؤانة: كان #الحوالة كان براءة التي تكد شط الكافقة وى لذ مات 
الخال عله مفلا غاد ادن إل فة الخل: 

وقول سرج البداءة بالإثْراء) وعد با واب عَمًا قال بو بوس كما إذا بدا 
بالإبرّاء. 

وَإِذَا تَأَمّلت ما ذَكَرْت لك فى هذا الوَّجْه ظَهَرَ لك وجه الوجُوه البَاقيّة. قال 
صَّاحبُ النْهَايّة في حَصْر الوجُوه على حَمْسّة: إن رب الديْن في تَعْليق الإثرَاء بأدَاء 
ال ل و أن ا لاك كإن هذا نيه و يكار ينا أن تدك ا ا 
لباقي عَلى الَذْيُون صَرِيعًا عنْدَ عَدَم الوقَاء بالشرْط أو له فَإن يذكره فهو الوه 
الأول وَإِن ذَكَرَهُ فَهُوَ الوَجْهُ الثاني» ون م يَبْدأْ بالأدّاء فلا لو رما أن بدأ بالإبراء أ 
لا فإن بد به فير الوه الثالت وَإِن بيدا بالإيراء قلا لو ما أن بن حرف 
ارط أو لاء إن لم يندأ فَالوَجْه الراب وإن بدا فهو الحَامسْ. ما الوَجْهُ الأول قَقَْ 
داف واو الثاني 0 مم َد والثالث وهو لوعو د باستخراج اْحَوَاب مبني 
عَلى أن القَابت أُوّلا لا يرول بالك فَإذَا قدَمَ الإبراء حَصّل مُطَْلقَا نم بذكر ما يَعْدهُ 
وع الك لگ إن كَانَ عوَضًا فَهرَ بطل لا تقَدمَ قَمْ يرل به الإطلاق» وإ كان 
ا يد به وَرَال الإطلاق» إا وع السك لم بطل به الثابتُ لاء في عَكْسهًا 


V4 


العنايت شرح الهدايت 
کس ذلك. وَالرَابعُ وَّحْهُهُ أنَهُ إذَا لم يوقت لأا وا ظَهَرَ أن اء البَعْضِ ۾ کن 
SS‏ 
اقبي فلم بي إلا جهة العوض» وَهْوَ غَيْرُ صا للك كما َقَدَم. وَالَامُِ تليق وذ 
تَقَدَمَ أن الإبرَاءَ لا مله فلا کون صّحيحًا. 

قال (ومّن قال خر لا أقِرٌ لك بمّالك حى وره مني أو تحط عن َفَعَل جار 
عليه) لاه لیس پمُکره وَمَعنّى امَسألتٍ دا قال ذلك سر ما دا قال علانيتَ يُوْخَدُ به. 

الشرح: 

وَمَنْ قال لآخَرَ لا أقرُ لك بما لك علي حى وخُره عي أو حط عي بَعْضَهُ 
ففعل) أي اُڪرَ أوْ حط (جَارَ عَليه) أي تقد هدا التَصَرُفُ على رب الدَيْن فلا يَتَمَكنْ 

من المطَاليَة في الخال إن أخّرَ وَأبدَا إن حط رلا ليس بمكره) لتَمَكُنه من إقامة اة أو 
ايف . ا بقال: هو مُطْطرٌ ذ نعقا رد انس در عات اسه 
كتصرف غيْره» قان مَنْ باع 0 
(ومعتی الممتألة إذا قال ذلك سرّاء اما إذا قال عَلانية يو 25 امقر (بجميع اال) في 
الال 
فصل 2 الدين المشترك 

قال (ودا كَانَ الڏين بين شَرِيكَين قصال أَحَدُهُمَا من تُصيبه على كوب هَشَريځهُ 

بالخِيّانٍ إن شاء ابع الذي عليه الدّينُ بِصِمّتٍء وإن شاء آخَدَ نص ف الوب إلا أن يَضْمَنَ له 
شريكه ربع الدين) وآصل هذا أن الدّين المشترَّك بين اثثين إا قبض أحدهما شيئًا منه 

فلصاحيه أن يُشَارِكَهُ في القبُوض لاه ازداد بالقّيض» إذ ماله الدّين باعتبَار عايج 
القبضء وهذه الرَيادة رَاجِعَنٌ إلى صل الحق فَتَصِيرٌ كزيادة الولد والثّمّرة وله حق 
المشاركت: ولكنّه قبل المشاركت باق على مالك القابضء لأن العين غير الدين حقيقيٌ 


ر 
0 


lean all Ld 
والدين الُشتَرك يكون واجبا بسبب متّحد كثَّمن المبيع إذَا كان صفق واحدة وكَمن‎ 

امال المُشترَك والموروث بيتهما وَقِيمَت المستّهلك المشتّرَك. 
إذا عرفتا هذا تقول في مسأل الكتاب: له أن يبع الذي عليه الأصل لأن تصيبه 


الحزء الخامس Yo‏ 


باق في ذمته لأن القابض قَبّْض تصيبه لكن له حق المشاركتٍ: وإن شاء أخَدَ نصف 


وو رو ” 


الوب لأنْ له حق المشارّكت إلا أن يَضْمنَ له شريكه ربع الدين لأنْ حَقَّهُ في ذلك. قال 
م 5-2 8 2 ك ےت جل مامه ر م - ره 
ووو ا وري ون لون كان ر أن تار كه فبما قيض + فلن 3ه 


يرجعان على الغريم بالباقي) اهما ا اشثر كا في المقبوض لا بد أن ييقى الباقي على 


الشرح: 

(فصل في الثّين المشترّك): أ يان کم الدين الشترك عَنْ الدين 00 لأن 
ارك ملل الفرف قال (وَإِذا كان الد ين ن الشريكين 4 إِذَا كان الین بين 
الشتريكين فصا أَحَدُهُمَا ey‏ بالخيّار إن ناه يع لذي 
عليه الدَيْنَ بنصفه» E‏ إلا أذ بن له ريك 
ربع الدَيْنِ له ل 0 لشريكه ؛ ني نَع اليم 3 شريكه القابض» ادل هَذَا أن 
الدينَ اترك ب ١‏ تين إذا قبَضّ أُحَدُهُمَا مله مه شيا فلصّاحبه أن يشا ركه في المقبوض 
وهو ر الدرَاهم أ انار أذ غا لأن ا ارْدَادَ 2 بالقيُض» إذ مَالية الدَيْنٍ 
باعتا عَاقبة القَيْضٍ وَهَذه الريادة رَاجعَة إلى صل الح قيَصيرٌ كزيادة الولد والنمَرَة وله 
حَُ الشركة في ذلك فإن قيل: لو کات زياد ة الذي بالقبْضٍ كاده لمر والولد 
لا جار صرف القابض ذ الخرض N‏ مركي كمون في تراد 
وَالَمرَة بعر إن الآخر. 

2 بقوله لكثة: أئ ابوص يل أن بار الشريك مشاركة القابض فيه باق 
على ملك القابض» لأن العَينَ غَيرُ الدينٍ حقيقة وقد بض بدلا عن حقه فيمْلكُهُ وينفذ 


يضمن لشريكه حصته» عرف الذي المششمَرَكُ به الذي کن وَاجبًا بسب 


ع ار 
2 


جد كنس ميم لق واحدة بان كان لكل مهنا عن على حدق فيا فقا 
ا من مال م مشترك وَموَرُوث مشترك وقيمة مُستهلك مشترك 1 

يد الصفقة بالوحدة احترَارًا عَم إذا كان عبد يبن 0 باع أُحَدُهُمًا نُصيبَه 
بن ل نة وا الأ لمي مت يساق وك قد كا ولي الت 


شاع دم 


درْهم ثم مض أَحَدُهُمَا مله مت شيا ل یکن للآحتر أن بار که فيه لان تصيب كل واحد 


7 العنايت شرح الهدايت 
مهما وجب على الَطلوب يسيب آخَرَ فلا ته بت الشركة يَينَهُمَا بأنْحَاد الصّكُ. قال 
صَاحبُ النْهَاية: : م يي أن لا يتفي" قله إا كان صَفْقَة وَاحدة ل يي أن 07 
على هَذَا ويقال: إذا كان صفقة وَاحذة بشرط أن اويا في قذر الشمّن 0 
لأَنَهُما لد لو بَاعَاهُ صفقة واحدة على أن تصيب فلان مله مالةٌ وتصيب فلان اة ثم 
e‏ صَّ 
لبائعين كتَفرّق الصفقة بدليل أن للمشتّري أن كن يبل البيع في نُصيب أحَدهمّاء 
وكذلك لو اه ترط اطعا أن َون تمي نة َيه ولميب الآخر حنسباة 
سود لم کن للآخر أن يُشَارِكَهُ فيمًا بض لأن بالتّْميّة فقت وكميّرَ تصيب 
e‏ وَلعَل الصف إِنمَا ترك ذكرَة ل شَرَط الات تراك وَهُوَ في 
بيان حقيقته 


و 1 من بيان الأصل قال (إذا عَرَفْنَا هَدَا) ورل عليه مسأل الكتاب هدا إذًا 
کان صا عَلى شيء ولو استؤقى نطف تصيبه من الدين کان لشريكه أن برک 
قا فض 11 قا ملاعل له کی ا مُا كا ا: شت رکا في 
المبُوض حي ل ل لا رار 

قال (ولواشترى أَحَدهُمًا بتَصيبه من الدّين سلعَتٌ كان لشريكه أن يُصْمئهُ رُبُعَ 
الدين) لأنّهُ صار قابضا حمّه بِامُقَاصت كاملا لأن مبثى البيع على لْمَاكَسٍَ بخلاف 
المتلح لأ مبنَاُ على الإغماض وَالحَطِيطَةٍ هلو رمه دع بع اين يضر به 
فيتخِيرٌالقابض كما درت ولا ريل شريد على الثوب في البيعٍ لاله مع بده 
والاستيفاء بِالمْقَاصتٍ بين كَمنه وبين الدين. 

و ی اق لان 
القايض استوفى تصيبه حقيقَيٌ لکن له حق المشاركتة فَلهُ أن لا يشار ڪه فلو سلم له ما 
فحن كم وى ماعن القريم د أن تقار قار ب زي اق لم ا 
ذمَةٍ الغريم ولم يُسَلم ولو وَقَعَت المقَاصّةٌ بدين ڪان عليه مِن قبل لم يَرجع عليه 
الشريك لأنْهُ قاض بتصيبه لا مُقتّضء ولو أَبرَآهُ عن تصيبه فَكَدَلك لأنَّهُ إتلاف وليس 
بقبض» ولو أبرآهُ عن البّعض كانت دت قسمّمٌ الباقي على ما بقي من السهام؛ ولو آخْرَ 


الجزء الخامس VV‏ 


أحدهما عن تصيبه به صح عند أبي يوسف اعتبارا بالإيراء المطلق» ولا يصح عندهما لاه 


يودي إلى قسمَة الدين قبل القبض» ولو غصب أحدهما عينًا منه أو اشتراها شراء فاسدا 
َمل في يِه هو بض والاستجارٌ نَصِيهِ فيض" وا الإحراق عند محم رمه 
الله خيلاها لأبي يُوسف رَحمه الله وَالتّرُوجٌ به إتلاف في ظاهر الروايّت وَكذَا الصلح 

الشرح: 

قال (ولو اشترَى أَحَدُهُمَا بتصیبه إخ) ولو اشترّى اا نارون الث 
با كان لشريكه أن يضمت ربع ادبن وَلِيْسَ الشرِيكٌ مُخيّرَا يِن دفع ربع الدين 
ونصف الثوٴب كما کان في صورة ةالصل > لاه Fre ١‏ صیبه بالمقاصّة بين ما لزمه 
بشراء الثؤب وَمَا کان له على العم كمَلا: آي من عير سخطيطة وإغمَاض» 0 
ل رات الا بخلاف ٠‏ الصلح لأن مبتاه 
على ذلك فلو أَلرَمََاهُ في الصلح تضمين ربع الدَيْن ألينّة کوک“ خير القابيضُ كما 
كرا من وله إلا أن ين له شريكة ولس للشريك على الوب في صورة الع 
000 لك من 

فإن قيل: هب ئه مَلكَهُ بعقده ما كان بيَعْض دين مُشترك وَذَلكَ يقتضي 
الاشتراك في المقبُوض؟ CC‏ 

أحاب بقوله (والاستيفاء بالمقاصة ين نمه ون ال بي أن الاستيقاء ل يَقَعْ 
بمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بل بَا يخصه م من الثمَن بطريق القَاصة» إذ الع يققضي ني ا 
ذم أتري» الإا إل ما على الغرع من تعيب عند لد إن تحتفت لا اني فلكت 
لأن الود عَيْنا كائت أو ديا لا َع ين في العقود. وَإِذَا ظَهَرَت القاصة الدَفَعَ ما بوهم من 
ف اش لت قل ا لگا رشت في شن ال 6 al E‏ 
َم به في ذمة الماح شي تق /للقائظة بد ف أن E‏ 
كيت حرو اهرك ب رويد بك اذ ل E‏ 
الصاح عن تر على لوت وارليناء ريه بالأذرة حا ماده E‏ 
ذمّة العَرم ياق» لأن القابض استَؤقى تَصيبةُ حَقيقة لكن له حى المشاركة ذ قله أن لا 


- 


٠ ۷۸‏ العنایت شرح الهدايت 
يُشَارِكَهُ) لا بقلب ماله عله إل حلف باطل فلو سّلمٌ السات للقابض ما قيض تم 
وى ما على العّريم له أن شارك القابض) في الفصول الثلانّة. 

لاه رضي باشسليم ليْسَلم لهُ ما في ذمّة اليم وم يسل كما إذَا مات حال 
عله مُفلسًا إن الحْتَال يَرْجَعُ على المحيل لدلك وَإِذَا كَانَ عَلى أحَد الشَرِيكينٍ دين 
اء على أن خر الدَيْيْنِ قَضَاء عَنْ اهما إذ العَكْسْ يلرم القضَاء قبل الوب 
والقضاء لا يسه (ولؤ ابراه عَنْ تصيبه فَكَدَلكَ لأ إثلاف ولس بقبْض» ولو أبرأهُ عَنْ 
البَْض کات قسمَة الَاقي على ما قي من السّهام) ّى لوا كان هُمًا على ليون 
عشرُون درْهمًا قَأَئراً أَحَدُ الشريكيْن عَنْ نطف تصيبه كانت المطالبة له بالخْمْسّة 
وَللستّاكت بالعَشرة (ولو أعر أُحَدُهُمَا عَنْ تصيبه صح علد أبي يُوسّف) حلافا 6 

قال صَاحبُ النْهَايّة: ما ذَكَرَهُ من صفة الاختلاف مُخَالفٌ لا ذكرٌ في عَامّة 
الب حَيْتْ ذكرّ قول مُحَمّد مَعَ قَوْل أبي يُوسُّف» وَذَلكَ سَهْلٌ باز أن يکون 
لمق كذ اطلع علق رولف ی كوه زه 
مُوََنَا بالإرَاء المطلق» وقالا: يلرم قسمة الدَيْن قبل القَبْض لامْتيَازِ أَحَد النَصيبَيْنِ عَنْ 
الآخر بائُصّاف أحَدهمًا بِالُلُول والآخر بالتأحيل وَقسسْمَة الدَيْن قبل القَبْضٍ لا تجوز 
و ع ده حم و 


سن ره ا که 8 ا 2 06 ا 
له وصف شرعي ثابت في الذمة» وذلك لا يتمير بعضه عَنْ بعض» ولقائل أن يُقول 


- 


ی ی كل ينك أحن لصيو رحن اا أو لا دان قم بطل رلک ول لا 


َير عض عن تعض وإ لم يمير بطل َولكُمْ لامتيَاز أحد ايتن عَنْ الآحرٍ بكذا 
وكا ولواب عل أن تأر انض فيه ملم اي بذكر ما بوج فيا يمحي 
ذلك فيه» فَمَعْتَى قله لامتياز أحد الَصيبين لاسْتلرّام التأير الامْتيّارٌ. فإن قيل: فَقَدْ 
َحُورُ راء أحَدهمًا عَنْ تصيبه وَذكرُ الإثْراء يُوجب اير يكن يَعْضه مَطلوبًا وبَْصَه 
لأفبما ستل فيه ذلك 

اجي بان القمنية الى وخرة لمر وار الا وى بوره الراراء 
OE ORS‏ :ماد 5ق والما هن 


Ka ت‎ 


و ,~~ o£‏ م إن 70 8 2 5 عي I‏ 0 4 و ج د ت 
رفع الاشتراك أو الاتحَاد اوم شكت فسَمّه وذلك عَدَمِيَ» فلا نُسَلم اها تقتضي و جود 


4 


الحزء الخامس 
السيكن لكلا SE ES a o‏ 
الآخَيُ وذلك يََنَضي وُحُودَهُمَا لا مَحالة وَارْتفاعٌ الشركة من لوازمه وَالاعْتبَارٌ 
للمَوْضُوعَات الأضيّة وَل عَصَّب أَحَدُهُمَا عَيْنَا منهُ أو اشْتَرَاةُ شراء َاسدا فَهَلكَ في 
يده فَهُوَ قَبْضْ) لأن ضَمَانَ الخَالك قصّاصٌ بقَذره من ادبن وَهُوَ آخرٌ الديْئين فيَصيرٌ 
قَضَاء للأوّل؛ وَكَذَا إذا اسَتَأجَرَ من الريم بتصيبه دارا وَسَكنَهَا قاراد شَرِيكه اتبَاعَهُ كان 
له ذلك لاه صا مُفْقَضيًا ْصيبهُ وَقَد فض ماله حُكْمْ اال من كل وج أن ما عَدَا 
متافع الْبْضْعِ من الافع جُعل مالا من کل وجه عند ورود العَفْد عَلِهَا (وَكَدَا الإحرَاقٌ 
علد مب اذا لأبي يُوسف). 


2 
0ق ام 


وَصُورنُهُ: ما إذا رَمَى الار على ثوب المديُون فَأَحْرَقَهُ وَهْوَ يساوي تصيب 

ro‏ ر م 5 5 2 0 له 6 0 5 ع 7ه 
المخرق» وأمًا إذا أحذ الثؤب تم أحرقةُ فإن للشّريك السّاكت أن سّعَ المخرق 
٠. 3 4 - 3 000 16 a‏ 9 و ََ ١‏ 2 َر ر 
بالإجْماع. لمحَمّد رَحمَّهُ الله أن الإخرَاق إثلافً لال مَضْمُون فكان كالعَصب»ء 


َه 


1 3 مرل سرام - 1 1 0 5 1 7 5 0 321 مع 2 
والمديون صَارَ قاضيًا لتصيبه بطريق المقاصّة فَيَجْعَل المحرق مُقتَضِيّا وَلأبي اواس 
r‏ ع و ا ° cr ICT RUS‏ 
رَحَمّهُ الله أن ملف لَصيبةُ بَا صَنَعّ لا قابض لأن الإحْراق إثلافً فكان هَذا نظيرَ 

ع 337 © e‏ م 2 5 ت ا 2 وو 0 02 5 تر ا 
الجتايّة» فإنّه لو جَتى على تفس المديون حَتّى سقط تصيبة من الدَيْنٍ لم يكن للآحر أن 


له اس o‏ ° ا ا 0 سم ےق سا سه 3 032 125 و اه 
يرجع عليه بشيء؛ فكذا إذا جَنَى بالإحراق» وإذا تزو ج ب بنصيبه من الدين م يرجع عليه 


الريك في ظاهر الرواية لَه لم يَقَضْ من حصّته شيا مَضْمُوئًا يقبل الشركة هله 
يلك به البْضْم وَإِنّهُ ليس بمَال مُتَقَوُم ولا مَضْمُون على أُحَد فكان كَالنَايّة وَرُوَى 


O‏ ره #2 “عر و r‏ و + اك ر ت 2 ا ت 1 م م هم 
بش عن أبي يُوسُف أله يَرْحعْ لأن التَرَوْجَ وَإن كان بالصيب لفظا فَهُوَ بمثله مَعْنَى 


0 دين لمر الواجب للمَرأة آحر الدَيئيْن قَيِصيرٌ فضا الاذو لفتحتو القضاء 
والاقتضای ا على صيبه بجتاية المد إثلافٌ كَالترَوُج به أنه م يُقَبضْ 56 
قابلا الشركة يل أثلف تصيبة. 

SS‏ ل ايا 
ولو شج مُوضحَة فَصَالحَهُ على حصّته لم يَلرَمْ الريك شىء لأن الصّلحَ عَنْ الموضحّة 
بمثزلة التكاح» وأرَى أَنهُ يده بذلك لأن الأرْش قَذ يلرم العاقلة قل يَكُنْ مضي 


A‘ 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وإذًا كان السلم بين شريكين فصالح أَحَدَهُمًا من تصيبه على راس الال لم 
يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال بو يوسف رحمة الله د يجوز الصلح) 
اعتبارا بسائر الديونء وبما إذا اشتريًا عبدا فَأقَال أحدهما في تصيبه. ولهما أَنّهُ لو جار 
فِي نَصِيبه خَاصّة يَكُونُ قسمَةُ الدين في الدَمَتِ ولو جار في نَصِييهِمًا لا ُد من إجَارَة 
الآخَرٍ بخلاف شراء العين» وَهَدا لان المسلم فيه صار واجبًا بالعقد والعقَدُ قَامْ بهم فَلا 
ينفرد أحدهما برفعه؛ ولأنّهُ لو جاز لشاركة في المقبُوضء فَإِذَا شاركة فيه رجع 
المُصالحٌ على من عليه بِدَّلكَ فَيُوَدَي إلى عود السّلم بعد ستُقوطه. قَانُوا: هذا ذا خَلطًا 
راس الخَال» فَإِن لم يَكُونَا قد خَلطاهُ هَعَلى الوجه الأول هُوّ على الخلافي وعلى الوجه 


الثاني هو على الاتّفاق. 
الشرح: 


قال (وَإِذا كان السّلم يَيْنَ شَرِيكينٍ إل إا ألم رَجُلان رَجُلا في كر حنطة 
قَصّاحَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمسْلم إِليْه على أن يَأخُذ تصيبَهُ من رَأس ي الال وَيَفْسَحَ عقد 
السلم في نصيبه ا إلا بإجَارّة لح فان جار جار 
وَكَانَ المقَبُوضُ من رأس الال مُشتركا بَيْنَهُمَا وَمَا قي من السسلم شرك یما وان 0 
جره فالصلح باطل. قال أب يُوسّف: جَارٌَ اغتبَارَا يسائر الديُون» فان أَحَدَ الاين 
اذا صاخ لون عن لصيبه على دل جار وكا الع حيرا بن أن شارك في 
الَقبْوضٍ وین أن برح على الوق ب ا قافنا وَبِمَا إذا اشْتَريًا عَبْدَا فأقال 


أَحَدُهُما في تصيبه ) بجامع اَن هذا الصلحَ إقالة وسح لعقد السّلم. 


خب اکر جي ج 


ولأبي حنيفة وَمُحَمّد وَجْهَان: E E oe‏ 
حاصة أذ في اللصنف من اقصيتين إن كان الول لم قمة التين قبل القَبّض لأن 
خصُوصيّة نُصيبه لا طهر إلا بالنمْيِ ولا تَمييرَ إلا بالقسلمّة و وقڏ تَقَدَمَ بطلاهاء وان 
كان الثاني فلا بد من إِجَارّة الآخر خر لتتاوله بض نصيبه 

بحلاف شراء لن حاب کن لی أ وشم اع على شرا اند 
ره بعلاف شراء لاحتنا يه ال الل من اقزديد ميلم امور 
لَذَكُورَ فيه في السسّلم وَهُوَ قسلمة الدَيْن في الذمّة. وَاسْمَظْهَرَ الصف بقوله وَهَذَا لأن 


الجزء الخامس ۸۱ 


للم فيه يني RS‏ 


ی ی ی 


و يع رورو 


قم بهمًا فلا يرد أُحَدُهُمَا برفعه. والثاني أ له لو جار الصلح لششاركة في القبوض من 
رأس الال لأن الصفقة وَاحدةٌ وهي د مُترَكَة يَْنَهُمَاء وَإذَا شار كه فيه يرجح الصا على 
ا ي قَمْضَهُ الريك حَيْث ¿ يللم لهُ ذلك القَذْرَ وَقَدْ كان سَاقطًا 
بالصلح ” نم عَادَ يَعْدَ سقوطه. 

واشرض بأن هذا المعتى و ارك إذا استوفى أَحَدُهُمَا نلف 
فإذا 5 را س في الصف رَحَع الصا بذلك على لمعم وفيه عود اتن بغ 
0 وأحيب باه أ دل الدَينٍ واه ن بتقریر ندل لا 50 بل 
يتَقَاصَان وُت لكل وَاحد نما دين في ذمّة صاحبه» لأن الدُيُونَ تُقَضَى بأمتاهَا وَفي 
E‏ بدُون تجديد السسبب. 

(قالوم أي ارون من مشا يخا (هَذَا) الاعغتلاف بَيْنَ عَلمَاتتا لما هُوَ (إذا مخَلطًا 
راس الال) وَعَقَدَا عَقَدَ السّل» 0 إذا م يخلطًا فقال بَحْضُّهُمْ ُو على هَذَا الاحتلاف 
ضا خلا قروا إلى الوه الأول وهو قول فد َم يسا لا ير هما برقب ولا 
فرق في ذلك ين أن ؛ کون راس الال مَحخْلُوطًا أو يره وقال آحَرُون: هُوَ على الفاق في 
اواز وَهَولاء روا إلى الوجه الثاني وهو موه لو جا جار لشارکۀ في وض لأن ذَلكَ 
باعْيَارٍ شرکتهما في وض ولا مُشَارَكَةَ عنْدَ الفراد کل مهما با يحص من رأس 
ال وشا اعخلاف الاعري في أن اعتلاف ادييت في مموزة حلط رأس الال أو 
على الإطلاق أن مُحَمَدَا ذَكَرَ الاحتلاف في اع مع ذکر اخلط a‏ کاب 
املع مع تريح عدم الط أنّ لآ لا مارك فا مض صاع في فول أبي ولف 
و يذكر قول أبي حَنيفَة وَمْحَمّد فَطَن بَْضُهُمْ أن رك الذكر لأخل الاتقاق. وقيل ولیس 
يسديد: : لأن الموجب للشركة في الَقبوض هُوَ الشركة في دَيْنِ السّلم باحاد العقد وَهُوَ لا 
تلف فيا نخَلطًا أو لم يَخْلطًا. 

فصل 2 التخارج 

(وَإِذَا كانت الشَرڪ بين وَرَكٍَ فآخرّجوا أَحَدَهُم منها يمال أعطوة رياه 

وَالتّرِكَبيٌ عقَارٌ أو عرُوض جازَ قليلا ڪان ما أعطوةُ إِيّاهُ أو كثيرا) لأنّهُ أمكن 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
تصحيحه بيعا. وفيه اثر عثمان, فَإِنّهَ صالح 7 الأشجِعيَّ امرأة عبد الرّحمن بن 
عوف 445 عن ريع قَمَنهًا عَلى تَمَانِينَ ألف دِينَار”") 

قال (وإن كانت ارک هده اس کا ار كل من فاش ف فضي فهو 
كذلك) لأنَّهُ بيع الجنس بخلاف انبر فاه ور كاري ويعتَبرٌ التَقَابض في 
المجلس لأنّه صرف غير أن الذي في يده بة بِقِيّمُ النّركتٍ إن ڪان جاحدا يكتّفِي ٻدلك 
لقب كله ق حتمان فيو عن قبص الضلع ورن ڪان مون لايد مين ميد 
القبض لأنّهُ قبض أمانَجٍ نَم فلا يُوبُ عن قبض الصلح (وإن كانت تت التّركمٌ ذَهبًا وفضمّ 
وَعَيرَ ذلك فَصَالحُوهُ على دَهَب أو فضَةٍ فلا بُ آن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثّرٌ من تصيبه نصيبه من 
ذلك الجنس حى يَكُونَ نَصِيبه بمثله والريادة بحقّه من بِقِيّةٍ التّرِكَت) احترازا عن 
الرباه ولا بْنَ من التَقَابُض فيما يقابل نَصِيبَهُ من الذّهب والفضة لاله صرف في هذا 
ادر ولو ڪن دل الح مَرَضًا جَازَمُطلقَا عَم ارب ولو ڪان في التْرِكةٍِ راهم 
وددَانيرُ وبَدَلُ الصلح دَرَاهِم وَدَنَانِيرٌ أيضا جار الصلح كيفما كان صرفًا للجنس إلى 
خلافي الجنس كما في البّيع لكن يُشْتَرَطُ التَقَابُْضُ للصّرف. 

الشرح: 

(فصل في التخَارج): الخارج تفاعُل من ارو وَهْوَ أن يَصْطَلحَ الور على 
إخخراج بعضهم من الميراث بال معلُوم. ووج تأخيره قله وقُوعهء ف لما يَْضَى اح بان 
يرج من ان بر امتيفاء حقه. وَسََيْهُ طَلبُ الخارج من الور رة ذلك عنْدَ رضًا يره به 
PY‏ دك في اء اكلام وتَصوير الأسألة ذكرئاهُ في منص الضّءِ والرّسّالة. 

قال (وَإِذَا كانت ار كة بين ورئة فأَعْرجُوا أحذهُم ا راذا کائت الئركة بين 
وَرثَة فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ منها بمال أَعْطُهُ إِيّاهُ حال كون التّركة عَقَارًَا أو عُرُوضًا 

جار قل ا أغطنة أذ كن ا لگا لز كانت من الود کان اك ناما 

هذا لكل امك تفي ا ل يصح بالقليل والكثير من الشمَن» و 

يح عله راء لأن الإ من الأغيان غير الَمُوئة لا يصح. ن قبل: لو کان ين 
اش مَعْرقَة مقدار حصته من ار كة أن جَهَالئهُ تفسد الببع. جيب بأن اهال 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4۱/۳)» وانظر نصب الراية (559/5). 


AY 


الحزء الخامس 
الفضية إلى التَرَاع ا ابيع لامتتاعه عن سايم الواجب بمة ممص سدق الجن وَهَذَا لا 
ل ل 
7 شترَاهُ من الْقَرّ له جار وإن ن م يَعْلمًا مقدَارَهُ. 

رفي جواز التَخَارْج مَعَ جهَالة الصاح عه أ عنْمَان. وَهُوَ ار 
E‏ أن إِخْدى نساء عَبّد الرّحْمَنِ بن عَوف به 
لجراي اح رماي تعن لوطا لا ير تُمَاضِرٌ کان طَلقَهًا 
في مَرّضه فاتلفت ك من م صالحوها على الط وكات له رع 
نسوة واولا فحَظها ربع ع الشمُن a‏ اين وثلاڻین جا فصا حوها على نصف 


إن 
م ررر با هم 


للك وخر بز من اة وسن جزم أت بهذا لحستاب كله وكتايى أن وَل 
يسر ذلك في الكتّاب. 

وَذكرٌ 57 الحديث نلاه وتَمَانِينَ ألف ديا ون كانت ار كه فضّة 
عة ذبا أو بالعکس جَارَ له يم المشسي» بحلاف اش لا بر اشتاري لکن 
يحبر لض في المَجْلس لكونه صا غَيْرَ أن الوارث الذي في يده به E‏ 
جَاحدًا لكونها في يده يكتفي بذلك القبض: أي اقيض الستابي ل َه فض ضما 
SS‏ بأ اش 
أمَائة أو فض ضمات كاب أخذها قاب الا أما إذا الفا فَالَضْمُون توب عن 
له ا کا اذى في د اي ف لا من تيد اضر 
وَهُوَ الانتهاء إلى مَكَان يَتَمَكنُ من قَيْضه لأ د بض أُمَائَة فلا يوب عَنْ ف قبض الصّلح. 

إن كانت ال ركه ذهب وفص وَغيْرَ ذلك قَصَاخُوُ على أحد لين فلا ب 
SSS‏ 
e NE‏ 
لؤجُود الربَاء اما إذا کان مُسَاويًا فَلزِيَادَة العُروض وَإِذا کان 0 فلزيَادَة العْرُوضٍ 
وَبَعْضٍ الدراهم» وكا ر ذلك ر تَصْحِيِحُهُ بطريق الْحَاوَضَة 
Gn‏ ونا روا رالا 
وَالفضّة لاله صرف في هذا القذر. 


A4 


الحنايت شرح الهدايت 


وقيل بُطْلان الصلح على شل نُصيبه أو أقل من الذراهم حَالة النَصَادُق ما إذا 
ادّعَتْ ميرّاث رَوْجَهَا نكر الورنّة الروْجِيّةَ فصا حوها عَلى أقل من تصيبهًا من الْهْرِ 


م 
ت 


والميراث حار لگن الذفوع إليها حيتكذ كذ لقطّع المتارّعَة ولافتداء اليمين ول ولات ربا 
زولا کان يدل الصلح زايا تطلتع كل أن كار وعد التعَابْضُ في الَجْلسِ 57 
ولا کات الترِكَة راهم وَنانيرَ وَل الصّلح كَذَلكَ جَارَ كَيْنَمَا كَانَ صرف لجنس 
لل خلاظ كا في الي لك لا من الف في املس نه صق 

قال (وَإذا كان في الشركة َينَ على الاس فَأدَخنُوهُ في املع على أن يُخرِجُوا 
الالح عنه ويكوه النين له فالصلح با ن ف مارت لشن من غير عن ماي وهو 
حص المصالح (وإن شَرّطوا أن يبراً العُرمَاءَ منهُ ولا يرجع عليهم بتّصيب المصالح 
اصح جَائِرً) ائه اسقاط وَهوَتَمليلكُ دين ممن عليه الذي وهو جا ر وهذه حيلي 
الجوان وأخرَى أن يُعَجلوا قضاءَ تصيبه مَتَبَرّعين؛ وفي الوجهين ضرر ببَقيّدٍ الورَقَجٍ 
والأوجه أن يُقرضوا المصالح مقدار تصيبه ويُصالحوا عما وراء الدين. ويجيلهم على 
استِيفاء َيه من الْرَمَئِ ولو لم يكن في التُرِكَةٍ دين يانه غير مَعلُومَتٍ والصلحْ 
على ایل واّورُون. قيل لا يجُورُ لاحتمال الربه وقيل يَجُورُ ائه شب ابوت ولو 
كَانَتَ الكرِكَدُ غير اکيل والورُون لكنّا ميان عير معلُومَجٍ قيل لا يَجُورُ لكونه بيع إذ 
المصالح عنه عين والأصح أنه يج SSSI SLE‏ 
البَقِيّيٍ من الوَرَكّتِ وإن كان على الميّتِ دين مُستَغرق لا يجوز الصلح ولا القسمنٌ لان 
التّرِكمّ لم يتَملكها الوارث وإن لم يكن مستغرقًا لا ينبغي أن يُصالحوا ما لم يقضوا 
ديته هَتّقَدُمُ حَاجدٌ المَيّت: ولو هَعَلُوا قَانُوا يجُور. وَدَكَرَ الكرخي رَحمه الله في القسمج 
انها لا تجوڑ استحسانا وتَجِورٌ قياسا. 

الشرح: 

قال (وإذا کان لر كة دين على الاس ا وَإِذا کان في ا دَيْنٌ على 
الئاس اذوه في الصّلح على أن خرجوا من صاخ عَنَ اين و کون الدَيْنُ هُمْ 
هو باط في الدينٍ وَالميْنِ تمي أا في الدَيْنِ فلن فيه ليك الدَيْنِ من عير مَنْ 
عليه الذَينْ وهو حصّة الصاح وام في العَيْنِ فلانّحَاد الصفقة. والحيلة في اواز أن 


Ao 


يشترطوا على أن يبرا العرَمَاء من ولا جع الور َه عَلْهمْ بتصيب الصا فإ إسقَاطٌ 


34 رل 


ُو تمْليك الدَيْنٍ مم عله اين وهو جَائرٌ (وأخرى أن يُعَجَلُوا قضاء تصيبه من الدين 
متبرعِينَ) وفي الوَجهين ضر ببقيّة الورئّة) أا في الوَجه الأول فلأن بقية الورئّة لا 


م 


نهم ار جوع على العْرَمَاى وفي الوَبه الثاني روم الد عَليهمْ بمقابلة الديْنِ الذي 


رو 


هو ُسيئة وَالنَقدُ حير من السيئة. 


3 
قا 


(وَالأُوْجَهُ أن يُقَرضُوا لمان مقدَارَ تصيبه ماهوا فنا ورا الدَيْنِ 1 یل 
الور على اسْتيفَاء تصيبه من ارما ولو لم كن في الركة ذبن بها غير مومه 
وَالصلحٌ على الكيل وَالَوْرُونَ قيل لا يَجُورُ لاحتمّال الربا) وَهُوَ قول الع لإمام 
ظهير الدّين الرغيتاني أذ کان في الشركة مكيل أذ موڙون وَتصيبُةُ من ذَلكَ مثل بَدَل 
الصلح أو َكل (وقيل يَجُورُ) وهو قول الفقيه أبي جَعْمَرِ لاحتمّال أن لا يَكُونَ في 
ارک من ذلك امن وإن کان مل أن کون نص من ذلك أ مما أذ أ 
أل ففيه شبْهَة الشيهة وليست بمعتَبرَ معد 

(وَلوْ كانت عه غير كر ُو لها اخ خر تلوت قَصَالحوا عَلى 
مكيل أو مَورُون و عير ذلك (قیل لا د جوز لكوانه يع إذ لا يصح أن یکوت إبراء 
(لأن ا وَالإبْرَاء عَنْ الَيْنِ لا يور وَإِذا e‏ يلهال مَانعة 
(وقيل يَجُورُ وَهُوَ الأصح م لأا لست بمُفْضيّة إلى لاع لقيام الالح عله في يد بيه 
اورم فا شم احا إلى اليم حَنّى يفضي إلى راع حَنّى لو كان بَعْض التّركة 
في بد الصا ولا يَْلمُون مقا م يَجْرْ لاحتيّاجه إلى ذلك وإن کان عَلى اكيت دَيْنٌ 
فإ أن يَكُونَ مُستَْرًِا أو غير قفي الأول لا يَجُو ر الصّلحُ ولا القسلمة أن الوارث 1 
يتملك التَركة وفي الثاني ل يتخي أن لماكو كنا م يَقضوا دته ققدم حَاجَة الت 
EL e‏ القمْمَةٌ فَقَدْ قال الكرحي نها لا جور E‏ وو 
قیاسًا E RE‏ اٿث» ا 
لشن قلا تجوز قسنت قبل قتي وَوَجْهُ القياس أن لتَرَكَةَ لا تخلو عَنْ قليل الدَيْنٍ 
فقسَم تيا للصَرَرٍ عن اورت والله أغلم. 


۸٦ 


العنايين شرح الهدايي 
كتاب المضاردي 

المُضَارَبِيٌ مشتَقّنٌ من الضرب في الأرض؛ سمي بها لان الْمُضَارِب يُستّحق الريح 

بسعيه وعمله؛ وهي مشرُوع٬َ‏ للحاجة إليهاء هَإِنْ الئاس بين غني باخّال غي عن 
الصف فيه؛ وبين مُهِتَّدٍ في التّصرف RSS ES‏ د إلى شرع هذا 
النُوءٍ من التّصَرّف لينتظم مصلحة العَبِي والدُكي والفقير والغني. وبعث التّبي 4 
والنّاس يُيَاشْرُونَهُ فَفَرّرَهُم عليه وَتَعَامَلت به الصّحابَتٌ كُم المدفوعٌ إلى المضارب مات في 
يده لأئّه قَبْضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقت وهو وكيل فيه لائّه يتصرف 
فيه بأمر مالکه وإذَا ربح فَهُوَ شَرِيكَ فيه لتَملّكه جُزءا من الال بِعَمَله فَإِذَا فسّدت ظهرت 
الإجارةٌ حى استوجب العامل أَجر مثله؛ وإذا خَالفَ كان غاصيًا لوجود التّعدي منه 
على مال غير 

قال (المُصَارَبيٌ عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين) ومراده الشركة في 
الربح وَهُو يُسِتَّحَقْ بالّال من أَحَد الجاتبين (والعمل من الجانب الْآخَرِ) ولا مضارية 
بدونها؛ آلا ترى أن الربح لو شرط ل ڪه لربْ اال ڪان بضاعت ولو شرط جميعه 
للمُضارب ڪان قرضا. 

قال (ولا قَصِحٌ إلا بال الذي ص به الشرڪَة) وقد تَعَدمَبَيَكُ من قبل ولو 
َع اليه عَرضًا وقال بعهُ وَاعمل مارب في فَمَِِ جا ل لاه يب الإِضَافةَ من حَيثُ 
ائه توكيل وإجارة فلا مانع من الصّحّتء وَكَذدًَا ذا قال له اقبض ما لي على فُلان 
واعمل به مُضَارَبَّنَ جازَ نا قُلنَاه بخلاف ما إِذَا قال له اعمل بالدّين الذي في ذمتك حيث 
لا تصح المُصَارَبَيُ لأنّ عند أبي حَنِيفَنَ رحمة الله لا يصح هذا التّوكيل على ما مر في 
بيو وَعِندَهُمًا يصح لكن يع الك في المُشتَرى للآمِر فَيِصِيرٌ مُضاربة بالعرض. 

الشرح: 

(كتاب الْضَارَة): قَدْ ذَكَرا وجه الَْاسبَة في اول الإفْرَارٍ فلا ياج إلى 
الإعادة (واضاربة مُشمَقَةَ من الضترب في الأرض)؛ 2 هَذَا العَقَدُ ها أن الْضَارب 


سير في الأرْض غالبا طلبًا للرئح قال الله الى « وَدَاحَرُونَ يَضْربُونَ فى الأرض 
يَبَعَعُونَ من فَضْل آله وفي الاصطلاح: دَفْعٌ م اال إلى من يد يتصرف فيه ليون الربح 


AY 


الحزء الخامس 
ما على ما شَرَطًا (وَمَسرُوعيَا للحاجة لها إن الاس بين ني بالمال عي عَنْ 
اصرف فيه وَين مهد في النَصَرّف صفر اليّد) أي حالي اليد عَنْ المال فَكَانَ في 
مشروعيتها نظام مَصْلحَة العْبي وَالذكي والفقير وَالعَني» ٠‏ وفي الحقيقة راح إلى ما 
ڏکرئا َير مر من سب االات وهو تعلق البقاء الَقَدُورٍ تَعَاطيهًا. وه اسْتعمّال 
ألماظ تذل على ذلك مل : دقفت للك هَذَا اكال مُضَارَية أو مُفَارَضَة أو مُعَامَلةَ أو ع 
ها اکال أو اتل به على أن ما ررق اله اء وروا تؤعان: ممسيحة وهي تا 
بطل العقد بفواته وفاسدة في تفسهًا و EA)‏ سياتي ذکر ذلك. 
َحكْمُّها لوكا عند القع الشركة خد لح وقول وت اي ن ياد 5 

بوا بالسنّة د والإختاع؛ َه ل بعت (وااس اشرو ررحم على ما روي أن 
و عند الطب كاه إِذا دَفع مُضَاريَة شرّط عَلى اللْضَارب أن لا يلك به 
بَحرًا ون لا يرل به وَاديًا ولا ب قري به دات کید رطب فن َل ذلك طتَمن» لم 
َسُول الله بل فَاستحْسئة». وتقريرٌ اللي يك أمرا يُعَايئُهُ من أَفْسَامٍ السنّة عَلى ما علم 
(وَتعَامَلتْ به الصّحَابَة) من غَيْرٍ تكير فَكَانَ إِجْمَاعًا. 

ا الذفوع إلى الُضَارِب أُمَائةٌ في يده إل الَدْقُوعٌ إلى الْضَاربِ من الال 
اا في يده لاله قَبَضَهُ بِأمْرِ مَالكه لا على وجه البَدَل كَالْقبُوض عَلى سوم الشرَا 
ملاعل وت U N‏ 
اب لگ تصرف فيه بار تالک وذ يح فهو شريك فه لشتلكد جزم + من المال بِعَمّله 
وهو شائ ميرك وإذا قدت طَهرَسا الإجَارة ار بن رن لض 
ماله فَيَصِيرٌ ما شَرَط من البح كَالأَجْرَة عَلى عَمَله فَلهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى الإجَارة ذا 
فَسَدت» وجب اجر لمثلء وَذْلِكَ إِنّمَا يَكونْ في الإجَارات» وَإِذا حالف کان غاصبًا 
لوجُود التَعَدّي منْهُ على مال غيره. 

قال (المضَاربَة عق على الشركة إخ) هَذَا تَفْسيرٌ امضَاربَة على الاصُطلاح؛ 
وکان فيه وْعٌ حَفاء ل قال: E E E‏ ن الشركة فما ذا؟ ففسرهُ 
الصف بقوله وَمُرَادهُ الشركة في البح لا في رأس المال مَعْ الربح: O‏ 
ان ررك E‏ اميه ريه انا العمل ولو EE‏ ولا 


۸ سطس سس سبدب العنابِيّ شرح الهدايتّ 
ا ا القاف:العتة بالماتها لأن الضارية عد 
على الشركة ولا مُضَارَيَة بون الحركّة؛ ألا ری ان الريْحَ ل شرط كل لَب اال 
كان بضَاعة» ولو شرط للمُضّارِب كان فَرْضَاء وَلا تصح الُضَاريَة إلا باّال الذي صح 
به الشركة وَهُوَ ن کون رس اال راهم أ دانير عند أبي حَنيفة وأبي يُوسُف» أو 
فلوسا رائجّة عنْدَ مُحَمّد وَبمَّا سواهًا لا ئَجُونُ وَقَذ تَقَدمَ في كاب الشتركة. 


2 


مه eo Or K2‏ سه مو و قو 8 00 
وَلوْ دقع إلبه عَرْضًا وَقَال بِعْهُ وَاعْمَّل مُضَارَبَة في ثَمّنه حَارَ» لأن عَقد المضَاريّة 


0 5 07 95 ر قر ك 007 ر 7 7 
بالرّاء وَالإِجَارَة بالرّاي» وكل منهُمًا يقبل الإضافة إلى رمان فى المستقبل فيجب أن 
ره م ا 8 د و ار aa‏ 5 ا 
يكون عَفَدُ المُضَاربَة كَذَلكَ للا يحالف الكل الحرء قلا مَانعَ من الصّحَّة وَكَذَا إذا قال 
للمُضَارب اقبض ما لي على فلان وَاعْمّل به مُصَارَبَة جَارَ ا قلا ِنَهُ يَقَبَل الإضافة 


2 


بخلاف ما إذا قال اعْمّل بالدَيْن الذي فى ذمّتك فَإِنَهُ لا تَجُورُ المضاربة بالاتفاق لكر 


مع اختلاف الشخريج» أمّا عند أبي حَنيقَة فلن هَذَا وكيل لا يصح عَلى ما مر في 
اليُوع: أي في باب الوكالة في اليم وَالمْرَاء من كتاب الوكالة يحنت كال وله 
عَلى آحرَ الف درْهَمٍ مره أن يَسْمرِي بها هَذَا اليد إل وَإِذَا لم يصح كان لري 
للمشتري وَالدَيْنُ بحَاله وَإِذَا كان الْشتَرَى للمُشْمّرِي كان رَأُسُ مال المضاريّة من مال 
المضَارب وهو لا يصح واا عِنْدَهُمًا فان نوكيل صح ولكن يَقَعُ للك في المشترّى 
للآمر فَيَصيرٌ مُضَاريَةَ بالعَرْض وَذَلكَ لا يَجُور. 

قال (ومن شَرطها أن يَكُونَ الرّبح بِينَّهُمَا مُشاعًا لا يستحق أحدهما دَرَاهِم 
مُسَمَاةً) من الرّبح لن شرط دَلك يُقطّعٌ الشرڪَةَ يما ولا بد منهًا كَمَا في عقد 
الشركت. قال (فإن شَرّط زيادة عَشَرَةٍ فَلهُ اجر مثله) لفُساده فَلعِلّهُ لا يربح إلا هدا 
القَدرَ فتَنقَطِعٌ الشركة في الرّبح وَهدَا أنه بتَقَى عن متافعه عِوَضًا ولم يل لفَسَادِه 
وَالريحُ لَب الال ال َمَاءُ مله وَهَنَا هو الحُكمْ في ل موضع لم صح المضارية ولا 
تُجَاوِرُ بالأجر القدر المشرُوط عند أَبِي يُوسّف خلافا كُحَمّدِ ڪَما بينّا فِي الشُرِحَتٍ 
يِب الأجرٌ وإن لم يرح في روي الأصل لان جر الأجير يَحِبُ يليم انع أو 
العمل وقد وجد. وعن آبي يُوسف آنه لا يجب اعتبارًا بالمضاربَةٍ الصحيحت مع أَنّها فوقهاء 


الجزءالخامس N.‏ 
وَل في اضر القاميدةٍ هير مُضمُون بالهلاك امتيارا بالصتجيحت ولائ هين 
مار في يووا وکا قرط يوحت اد قو ادم انسيدة یادن مقو و 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يُفسدها وَيَبطل الشرط كشْيِرَاط الوضيعةٍ على 
المضارب. 

الشرح: 

قال (ومن شَرطها أن يَكُونَ ارح يهُا مَُاعًا إلخ) وَمنْ شرط المضاربّة أن 
يَكُونَ البح بَينهُمَا مُشاعَاء وَمَعَْاهُ أن لا يَسْتَحقَ أُحَدُهُمَا دَرَاهمْ من البح مُسَمّاة لأن 
ذلك e‏ المشرُوطة بموازهاء الثاني لشرط جواز الشيء ماف له 
وإذا ب ا فين التفى الآخخر كما إذا ثبت الوجود التفى العدم فس a‏ 
بقؤله (فإن شَرَط زِيادَة عشرة َرَاهمَ فَلهُ أَجْرُ مثله لفسّاده ل را ع إلا هذا 
الْقَدْرَ ر فَتْقَطعْ الشركة وھد آي وجي جر لمثل رلک عَمل لال بالعقد و 
کی به عن مامه واو( به اناد لذ ولا به من عوض متاق لفح باد 
رى ليس ذلك في اح (لکونه لَب اال لاه ئمَاء ملكه) فين أجْرُ الئل» وَهَذَا 
العلل ؛ یو جب ذلك في کل مضع فَسَدَسا الا (وَلا ُجَاوِرُ بالأخْر القذرَ الْشرُوط 
عند أبي يُوسُّفْ) قيل: ارا بالقذر التشرُوط ما وَرَاء العَشرَة المشرُوطة) أن ذَلكَ 
غير اشرو ع وَكَانَ وُجُودُهُ كمه 

ا تا لع هما نا في الشركة وجب الأخر وإ | تخ 
في روالة الأطل له أي وأجرة الأحير تحب يليم النافع) كما في أجير الوخد إن 
في للبم لأسي ليع صاقف رأن مسيم (العَمّل) كما في الأجير الشترك روقذ وج 
ذلك روع أبي يُوسّف لا يَجب) له شي إذا م ر (اعتبارا بالمضاربة الصّحيحّة) له 
فيهًا ذا رج لا متحق يُستَحق شيا (مَعَ م أَنهَا فَوْقَ الفاسدة) ففي الفاسدة أؤلى. 

إن قيل: 20 وجه ظَاهرٍ الرّوَايّة عَنْ هذا التَغْليل فَإِنهُ قوي فإن العَقد 
لاد وع حك من المتحيح من جفسه كما في الع الماد أحيب بن القاسد 
إِنّمَا يعبر بالجائزر ذا کان العقادُ الفاسد 0 العقّاد اجائز ز كاليْئم راتا الا 


الصّحِيحَة تَنْعَقَُ شرك ا وَالقَاسَئة اام 2 e‏ حبر بالإِجَارَة الصّحيحّة في 


ت ون 


5-3 30 


نو اسبح العنايتّ شرح الهدايت 
اشتحقاق الأجرٍ عند إيقاء العمل را لما 
الال في الَْارية القاسدة عير مَضنْمُون بافّلاك لوَجْهين 
أَحَدُهُمًا الاعْتبَارٌ بالصّحيحة» والثاني أن 0 امال عَيْنّ سجر الْضَارِبُ 
ليَعْمَل به هو لا غير زلا نعل كاعر وده رهن ا يشير إلى أن المضَارِبَ 
بطر او او بين لخن ار لا پک 4 أذ بور تفه في ذلك الوت 
لاخر لان العيْنَ الواح لا ضور أن کون ا لحرن في الوقت الواحد 
كَمَا لا يُمْكنْ أجيرٌ الواحد أن يُوَجْرَ نفْسَهُ لْمستأَجرَيْنِ في الوقت الواحد» وَهَذَا قل 
أبي جَعْفر اهندواني. 
وَقيل الَذَكُورٌ هَامُنا ل اليه ل sS‏ 
كن التَحَرُرُ عند وَهَذَا قول الطْحَاوي» وَهَذَا بناء على أن اللُصَارِب بمئزلة الأحير 
المشترَك؛ أن له أن ياد الخال بهذا الطريق من عير واحدء والأجيرٌ المشتكرَلكُ لا يضمن 
إذا تلف الال في يده من عَيْر صنعه عند أبي حنيفة حلافا لُمًا. قال الإمَامُ الإسبيجابي 


ي الكافي: والأصح أ له لا ضَمَان عَلى قول الكل له أذ الال بكم المضاربة 


عدم 


ولال في يد الْضَارِبِ صَحَّت أو ف ا ا لال عند ده 
مُضاربة به فَقَدْ قَصّدَ أن يَكُونَ أمينًا وَلهُ ولاية جَعْله أميئًا. 

ولا کان من الشروط ما شبد العقد ومنها ما يُنطل في تفسه وبق اأضاربة 
صحيحة ارا أن يُشيرٌ إلى ذلك بأثر جلي فقال (وکل شرْط يُوجب جَهَالة : في الريح) 
كما إذا قال لك نف ار" ح أز شط أن قم ارب قارِه إلى رب الال كه 


هم هاسعو عسي زر جو وه 


أو أَرْضَهُ سن لِيرْرَعَهَا راه يفسد العَقَدَ لاحتلال مقصوده) وهو الربئح» وفي الصوركين 
رين حمل الوط من ارح في مقا العَمّل وأَجْرَة الذارٍ وَالأرضٍ وكات حصّة 
العمل مَجْهُولةَ (وغَيْرُ ذلك من الشروط القاسدة لا يُفْسِدُهَا وَيُفْسد الترْط كاشتراط 
الوضيعة على رب الال) و والوضيعة سم برع الك من الالء رلا ُو أن 
يلرم عير رب الالء ونا لم يُوجب المَهَالةَ في الرببح لم قسن امضاربة. 

قيل شط العَمّل عَلى رَبّ الال لا وجب جَهَالة ذ في الع ولا ل فى تنه 
ا اك که قال: وَغِيرُ ذ 


الجزء الخامس ۹٩۱‏ 


من الشروظ الماسيدة لا يفسدها: أى المضار ةة و اذا رط العمل على رب الال فلن 
ذلك بمُضَارية وَسَلبْ الشيء عَنْ الَعْدُوم صّحيحٌ يَجُورُ أن يقال زيد الْدُومٌ ليس 
بصي الا وَشَرْط العمل عَلى رب الال مُفْسِدٌ للعقد مَعْنَاُ مَانٌ 

قال ا بد أن يَكُون الال مَسَلّمًا إلى الُضارب ولا يد لرب الال فيه) لأن الال 
أَمَاَنٌ في يده فلا بد من التسليم إليهء وَهَدًا بخلافي الشركة لان المّال في المُصارَيَةٍ من 
أحَدٍ الجانبين والعَمَل من الجانب الخ هلا دمن أن يَحلْص اهَل للعامل لمكن من 

ما العَمَلُ في الشركة من الجانبين فلو شَرَّط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد 
الشركة وشرط العمل على رب امال مُفسدّ للعقد لاه نه د ينع وص يد امُضَارب فلا 


م ميا ور 


يَتَمَكنْ من التُصرّف فلا يَتَحَفَقَ المقصودُ سواء كان المَالك عاقدًا أو عير عاقد كالصغير 
لأن يد المالك تَابِتَمٌّ له» وبقاء يده يمع التسليم إلى المضارب؛ وكذًا أحد المتفاوضين 
وَآحَدُ شريكي العتان إذَا دَفَعَ الال مُضَاريَةَ وَصَرَط عَمَل صاحبه لقيام الك له وإن لم 
يكن عافد وَاشيِرَاطُ العمل على العَاقد مع الُضَارب وهو شَيرُ مالك يده إن لم ين 
من آهل المُصَارَبَيَ فيه كاَادُون» بخلاف الأب والوصي لأَنّهُمَا من آهل أن يَأحْذَا مال 
الصغير مُضاربة بأنفْسهما فَكدًا ا شتراطة عليهمًا بِجُرْءِ من امَال. 

الشرح: 

تال زيل لد أن بكو ران الال مسلما إن المضّارب إل لا بد أن کون 
رأ الال مُسَلُمًا إلى الْضَارب ولا يد لرَبّ الال فيه يمَصرّف أو عمل لن اال مان 
في يده فلا بد من التَّسْلِيم إليه كالوديعة وَهَذَا الشركة لن الال في اضرب 
052000 ” من اأص للعَمّل لمكن من اصرف فيه 
وبقاء يد غيْرِه يَستعُ تحلص 

وأنا:الكركة فالعكر ها :مر انا فل قرط ر اد حه ان 
الشركة شط العمل على رس الال مُفْسد لكل يمع الوص قلا يمن الَْاربُ من 
اصرف ذ فيه ه فلا يَتَحَقَقُ اال عَاقَدًا أو غَيْرَ عَاقد کالصغیر 


۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 
إذا دَفَعَ وليه أو وصيه مَالهُ مُضاربة وَشَرَّط عَمّل الصّغير فَإِنَهُ لا يَجُورُ لأن يَدَ الالك 


ا اي دم ا 2 هاس 500 با ل ا 02 رک رو ر عه 
نابتة له» وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب» وكذا أاحد المتفاوضين واحد شريكي 
ر + ل و 2 - 0 © ه و 

العتان إذا دفع المال مضاربَة وَشَرَط عمل صاحبه فسَّدَت لقيّام ملكه وَإِن لم يكن عاقداء 


وإِذا شرّط العَاقدٌ العيِرُ امالك عَمَّلُ مَعَ الْضَارب فا أن يكون من اهل امضاربة في 
ذلك الال أو لاء فإن كان الأول كالأب والوّصي إذا دَفَعَا مال الصغير مُضَارَيَة وَشَرَطَا 
العَمّل مَعَ الضارب جَارَت لأنْهُمَا من أهل أن يَأْعُذَا مال الصّغير مُضَاربَة فَكَانا 
کالأجتبي» فَكَانَ اشتراط العَمّل عَلَيْهِمَا بجُرْء منْ الال جَائرَاء وَإِنْ كان الثاني 
كَالَاَذُون يدقع اال مُضَارَيَة فَسَدَسْء لاه وإِنْ لم يَكُنْ مالكًا ولكنٌ يَدَ تصرفه تَابَ 
رل منزلة الالك فيا يرجم إلى الصف فَكَانَ قيَامُ يده مَانعًا عَنْ صحة الْضَارَيَة' 


واللهُ أغلم. 
قال (وإِذًا صحت الْمصارييٌ مطلقة جار للمُضارب أن يبيع ويشتري ويوڪ 


ِو 
.-. 


ويُسَافِرَويِضِعٌ ويُودع) لإطلاق اعد وَاْقَصُودُ منة الاستراح ولا يحمل إلا بالتّجَارَة' 
َنِم امد موف الشجارة وَمَا هو مِن صَنِيعٍ الجا رالو ڪيل مِن صنيعهم ون 
الإيضّعٌ والإيداعٌ وسار آلا ترَى أن اودع له آن يُسَافِرَ مارب أولى؛ كيف ون 
اللُفظ دليل عليه لأنّهَا مُشْتَفّمٌ من الضرب في الأرض وهو السير. وعن ابي يُوسّف 
رحمه الله آنه ليس له أن يُسافر. وعنه وعن أي حنيفةَ رحمهما اللّه أَنّهُ إن دقع في بُلدهِ 
ليس له أن اور اله ريض صلی الهلا بن غير ضَرُورة ون دهع ِي غير بده أن 
يُسَافْرَ إلى بلده لأنّهُ هُوَارَادُ في القالبء وَالظّاهِرٌ ما ذُكرّ في الكتّاب. 

قال (ولا يُضَارِبْ إلا آن يَاذّن له رب الال أو يفول له اعمل برايك) لن الشيء لا 
وَكَانَ ڪَالٽو ڪيل فَإِنَ الو ڪيل لا يمك أن يُوَكل عَيرَهُ إلا إذا قيل له اعمل برآيك 
بخلاف الإيداع والإبضاع لاه دونه همه وبخلاف الإقراض حَيث لا يله وإن 
قيل له اعمل برأيك لأن اراد منة التّعميم فيمَا هو من صنيع التَّجَارٍ وليس الإقرار منه 
وَهُوَ تب كَالبٍَ وَالصدَقَةٍ هلا يَحَصُلُ به الفَرَضُ وَهُوَ الرّبحُ بال لا جور الريادة 
عليه آم اله مُصاريَةٌ ِن صتيمهم ودا ارك وَالخَلطُ بمال َه فَيَدخْلُ 


الجزء الخامس ۹۳ 
تحت هدا القول. 

الشرح: 

E E E 7 7‏ 0 او وه ۴ ر و ر ر 

قال (وإذا صّحت للمضاربة مطلقة إلخ) اراد بالمطلق ما لا يكون مَمَيدَا بِرَمَان 
س 0 0 00 ٢ 0 ٠‏ و 1 - ر ٤‏ 7 1 
ولا مَكان تخو أن يُقول دفغت إليّك هذا الال مُضَارَبَة و يرذ على ذلك فَيَجُورُ 


م 89 


للمُضارب أن بيع قدا وتسيئة وَيَشْتَري ما بدا له من سائر الّجَارَاتء لأن القصود هُوَ 
الاسترباح وهو لا خضل إلا بالتَجَارَة فَالعَقَدُ بإطلاقه طم جَميع صنُوفها وَيَصِنَمُ ما 
خو صلع اجار لكونه مَفضيًا إلى القصود فيوكل وضع وود لأا من صبعهم 
وساف اشا من صَنيعهم ا الَضاربة مشق من الضرب في الأراض 
كما قم فكيْف يمع عَنْ ذلك. وَعَنْ أبي يُوسْف أله ليس له أن يُسَافنَ وَعَنْهُ وع 
أبي حنيفة أله إن ذُفع إلبه في بلد المضارب ليس له أن يُسَافرَ لاه تعيض عَلى اللاك 
من غير حوره وإ دقع له في عير بلده له أن تافر إلى بلده لاله هو الراك في 
الغالب» إذ لإنْسّان لا سدم ال مع اکان الرجُوع» EBE‏ بغرته کان 
دليل الرّضًا بالْمسَافرَة علد رُجُوعه إلى وطنه فَظَاهرُ الرَواية ما ذكرّ في الكتاب يريد 
E‏ يني اها من صلع الشجار. 

(وَلا يَجُورُ للمُضَارب أن يُضَارِب إلا أن يَأْذَنَ له رَبُ الال أو يقول له اعْمّل 
برأيك اَن ايء لا يَنَضَمّنْ مثلة) ولا يَرِدُ جَوَارُ إذن الأو ن لعَبْده وَجَوَارُ الكقابة 
لكات إن رزو لتخا E‏ دوف الشد 
ها أمقال لا انها وقذ ضمت مها لأن الْضَاربََ تَضَمنَت الأمَائَة ولا وَالوَكَالة 
ثانا ولس للمُودّع والوكيل الإيدَاعٌ وَالتُوكيل كلا ا ا ا 
والحواب عر لباقي سيجيء في مَوَاضْعهًا. 

ودف ري ور عا ودر روكت نا وات الات لال ل 
يَمْلكْ به» ون قبل له اغْمّل برأيك لأن اللْرَادَ مه اغيم فيا هُرَ من صنيع اجار 
وَليْسَ الإقراض مله لكونه رعا كاهبة وَالصّدقة فلا يَحْصُل ما هو الَقَصُوُ وَهْوَ ربخ 
TRE‏ على القرْض» وما الَف مُضَارَيَة والشر كة والخلط بمّال تسه 
فمن صنيعهم جور أن يذل تحت هَذَا القَوؤل) يعني قول اغْمّل يزأيك: 


44 العنايت شرح الهدايت 


َإِنْ قيل: إِذَا كائت امضاربة من صنيعهم وَالْقَصُودُ وَهُوَ لبخ يَحْصّل بها 
ا ل ا جيب بان كلا من جهتي 
اواز والعَدم صاخ للعلّة قلا رجح عبرا با كما عُرف 

قال (وإن حَ ص له رب الال التَّصَرّف في بلد بعينه و في سلعت بعينها لم يجز له 
أن يتَجاوَرَهَا) لأنْهُ توكيل. وفي التّخصيص فَائِدَةٌ فيْتَخَصص وَكَذَا ليس له ان 
يدفعه بضاعنّ إلى من يخرجها من تلك البلدة لأنّهُ لا يُملك يّملك الإخراج بتفسه قلا يملك 


تَويضةُ إلى غير 

قال (قإن خَرّجَ إلى عَيرٍ َك الب فَاشتَرَى ضَمِن) وَكَانَ ذلك له وَلهُ ره أنه 
تصرف بِغَيرٍ مره وإن لم يَشْتَّرٍ حتّى رَدّهُ إلى الكُوفَةٍ وهي الْتِي عيَِّهَا رئ من الضمان 
كامُودعِ إِذَا حالف في الوديعت كم ورجع الال مضاربَيٌ على حاله لبقائه في يده 
بالعقد السابق؛ وكذا إِذَا رد بعضه واشتر. رى ببّعضه في المصر كان الْمَردُودُ والمشترى في 
المصر على المُضَارَبَتٍ لا قُلنَاه ثم شَرّط الشراء بها هَاهنا وهو رِوَايَيٌ الجامع الصّغيرء وفي 
كتاب المُصَارَب ضمتة بتفس الإخراج. 

والصّحيح أن بالشراء يَتَمَرّرُ الضّمَانُ لزّوال احتمّال الرّدٌ إلى المصر الذي عيّنه اما 
الضمانُ فَوْجُوبُهُ بتفس الإخراج ونما شَرَط الشراءً للتّمَرّرٍ لا لأصل الوجوب؛ وهدًا 
بخلاف ما إِدَا قال على أن يشدَرِي في سوق الكُوفَتٍ حَيثُ لا يصح التّمَيِيدٌ لأنْ المصر مع 
تباین أطرَافِهِ كبقعة واحدة فلا يُمِيدُ التَّقَيِيب إلا إذَا صرح بالئّهي بأن قال اعمل في 
السوق ولا تَعمّل في عَيرٍ السُوق لأنْهُ صرح بالحجر والولايَةٌ إليه ومَعنَى التخصبيص أن 
يول له على آن تعمل كَدَا أو في مَكَان كدَاء وَكَدا إذَا قال خن هذا الال تعمل به في 
الكُوفَتَ لأنَهُ تَفسِيرٌ له أو قال فَاعمَل به في الكُوفَتٍ لن القَاءَ للوصل أو قال خُذه 
بالئّصف بِالعُوفَتٍ لان اء للإلصّاقي. 

أما دا قال حُن هدا امال واعمل به بِالكُوفَجٍ هَلهُ أن يعمل فيها وفي غَيرها لن الواو 
للعطف فَيَصِيرُ بمَنزلةٍ الُورَة؛ ولو قال على أن تَسْتَرِي من فلان وتبيع من صح 
التّقَيِيد َه مُفِيدٌ لزِيّادَة التّفَمٍ به في المُعَامَلت بخلاف ما إِذَا قال على أن تَشْتَرِي بها مِن 


صا 


آهل الكوفْتء او دقع في الصّرف على أن يشتري به من الصيارفت ويبيع منهم فباع 


الجزء الخامس ٠‏ 


بالكوفْتٍ من غير أهلها أو من غير الصيارفةٍ جاز؛ أن فائدة الأول التّمَيِيدُ بالمكان» وفائدة 


الثاني التّقَيِيد بالنُوع؛ وهذا هو المرَادُ عرفا لا فيما وراء ذلك. 
ش الشرح: 

(وَإن حص لهُ َب الال ال وف في يلد بيه أو سلعة بها لم يَجْرْ له أن 
جاورا له تؤكيل) والتُوكيل في شيء مين بعص به روفي الخصيص) في يلد 
عه رانةة در سيت عجان المال ع NE es NSE NL‏ 


م مم 


٠ 0‏ ا i‏ س © a0‏ ا 5 ا ر 8 ل و 
باحتللاف البلدان» وفي عدم استحقاق النفقة فى مال المضارية إذا لم يسافر فيجب 


عَُهَا وفيا لا هو الصو وهو الح (وَليِسَ له أن بضع مَنْ يُْرِجُهَا من تلك 
الملدة لاله إذا لم ملك الإخراج بتفسه لا يلك تفْويضَهُ إلى غَيْرِه قن حرج به إلى عبر 
NA a YA EN E AS‏ 
فصَارَ غاصبا (وإن م يشر وَرَدهُ إلى البلد الذي عَيّنَهُ سَقَط الضّمَانْ كَالُو دع احالف 
إذا ترك المخالقة وَرَجَعَ الال مُضَاريَة على حَاله لبقائه في يده بالعقد السّابق). 


رم ر 


0 0 ون اليك 2 ا و ا EO‏ وا رفو 4 
فإن قيل: قولهُ وَرَجَعَ المال مُضاربة يذل على أَنْهَا زَائلة» وَإِذَا رال العَقدُ لا يرجم 
٤ 1 ۶‏ ر کو ر 57 ل ا ر ا ١‏ 539 ؟ رو € 
إلا بالتجديد. أجيب بأنه على هذه الرواية وهي رواية الجامع الصغير م يرل» لان 
55 زر و ور ا 7 ET‏ ای ی نو دمر 
الخلاف إِنّمَا يَتَحَقَقْ بالشراء وَالفرْضُ حلافة؛ وَإِنّمَا قال رَجَمَّ بنَاء على أله صَارَ على 
a 534 0 7 af, 22 9‏ ھ r‏ ر مه 7 ن ار ع 
شرف الزوال. وأما على رواية المبسوط فإنها زَالتْ زوالا موقوفا حَيْث ضمته بئفس 


ر 
e‏ 


الإخراح (وإذا اشترّى بَِعْضِه في لمر الذي عَينَهُ وأخرَج البْض من و شر به م 
رده إلى الذي عيئه كان الْرْدُودُ وَالمشترئ فى المصر على الضاربة لا فلق من البَقَاء فى 


7 0 3 ا ا سو 5 امه الما 0 لم ع ك 
يذه بالعقد السابق) واما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر في غيره فهو ضامن لما 


ارا في عير وَل رنحة وعابه وضية لتقي الخلاف مله في ذلك القَذْرٍ والاقي 
على الَضاربةء إذ لس من ضَرُورَة صرورَته ناما لبْضٍ الال التقاءُ حم الْضَاربة 
فيمًا بقي» وفيه نظَرٌ لأن الصفقة متْحدَةٌ وفي ذلك تعريفها. والحواب أن اء مح 
بالكل وكفريق الصّفقَة مَوْضُوعٌ إذا اسعلرمَ ضَرَرَاء ولا ضَرَرَ عد امان وذ أشنا 
إل اخلاف روا لامع الغو والسُوط. 

قال الصف (وَالصّحيحٌ أن بالشراء يَتَقوّرُ الضَمَان لوال احْتمّال اليد إلى المصر 


۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الذي عي 10 العيان كوه نفس الإخرَاج» ونم شَرَط الشراء) يني في الجامع 
الصغير (للََرَر لا لأصل الوجُوب» وَهَذَا بخلاف ما إِذَا قال عَلى أن شري في سوق 
الكوقة حَيْث لا يصح ابيد گن المصْرٌ مَعَ تبان أطرافه كبقعة واحدة فلا يُفِيد التُقييد 
ES‏ القع ااي 
والولاية لب وثوقض يما لو قال على أن ثبي باشميغة ولا ثبي بلقد فما باق مح 
ول بعد مُحالقا وَحَوَاَهُ من على صل وهو أن اليد لي من كل وه مع ويره 
تاك لفو وميد من وخ دود وجه مع عند الي الصريح ولف عد السكوت 
عَنْهُ الأول كاشخْصيص ببلد وسلعة وقذ تقد والثاني كَصُورَة النَقْضٍ فَإِنَ الع قدا 
بقن كان لمن النّسيئَة خيرٌ لس إلا فان الثقييد مُضرًا. 

وما الثالث ای عَنْ الوق فَإنّهُ مُفِيدٌ من وجه من حَيْت إن البلد دات 
أمَاكنَ مُختَلقة حَقيقة وهر ظَاهرٌ وکا له إذا شَرّط الحفظ على المودّع في مَحَلَه 
لس له أن يَحْمَظَ في غَيْرِهَاء وَقَدْ لف الأَسْعَارٌ أيْضًا باختلاف أمَاكنه. وَغَيْر مُفيد 
من وَْه أن المصْرَ مع تبَاينٍ أطْرّافه جُعل كما کان و كما إذا 1 الإيقاء في 
لسم بان يكن لمر ولم بين الَحَلَة ابراه حَالةَ التَصْرِيح باهي لولاية الحَجرٍ 
وَل يعبر عند السّكوت عن وَاللَهُ أغلم. 

قال (وَمَعْنَى التُخْصِيصِ 4 دَكَرَ ألقَاظًا تذل على الُخْصِيص: وَقرِيرٌ كلامه: 
وَمَعَى اللُخصيص يَحْصُْل بان يمول كَذَا وَكَذَا: أي بهذه الألقاظ وَالعْرَضُ من ذكره 


00 4 1 


اس هام عه م ص م2 .م 5 2 م ا 9 تښ 2 ع2 ر 2 
لتَمييرَ بيْنَ ما يذل منْهًا على القخصيص وما لا يدل وجملة ذلك نمانية: ستة منها 
2 2 ای م 5 3 E‏ 7 0 م ت 
فيد القخصيص واثتان مها تحبر مَشُورَةء والضابط لتَمييز ما يُفِيدٌ الششتخصيص عَم لا 


فيد ُو أن رب الال إذَا عقب لفظ المضَاربة كَلاما لا يصح الابتداء به وصح ممعم 
بمَا تقد عل مُمَعَلَقَا به لقلا يلع ودا أعَْبَةُ مَا يصح الانتداء به ل عل مُتَعلْقَا ما 
تَقَدُمٌ لالتفاء الضَرُورَة وَعَلى هدا إِذَا قال خد هَذَا الال على أن تَعْمّل كذا أو في 
مکان كَذَاء أو قال ذه تعْمَل به في الكُوقة مَجْرُومًا وَمَرفُوعًا. 

وَكَلامُ الصف يَحْتَملْهُمَاء أو قال فَاعْمّل به في الكونة أو قال ذه الصف 


بالكُوقّة أو قال لتَعْمَل به بالكوقّة» وَل يَذْكْرْهُ صف لأن قَوْلهُ عمل به بالرّفع عطي 


الحزء الخامس ۹۷ 


معا مد عقب لفط الْضَاربة ما لا صح الابداء به حَيْت لا صح أن يد بقوله 
عل أن نما كَذَا أو بقؤله تَعْمَلَ بالكوفة أو بعيْرِهمًا وَهُوَ اض : لكنّهُ يصح جَعْلهُ 


ا ع تتفل کر خاى أن شی ترط والفية عله مک رقا به ما 
الال في المصرء وَقَولهُ ْمل به في الكوقة تفسيرٌ لقوله حُذَهُ مضاربة. 

وله فَاعْمّل به في الكوقة في مَعْنَهُ أن المَاءَ فيهًا للوصل والتعقيب وَالْنَصل 
اعقب تفسيرٌ ل وَكَدذَا و الف بالكوقة لگن الَاءَ للإلصّاق» 
نعي الإنياة حي ق ا 
0 27 وَإِذا فال حتف إلناق هد الال تقار بالف اعمّل بالكوقة بعر واو 1" 


ل 


ا اعقب ما يصح الاإتداء ؛ به ا بعير الواو وام بالواو اجا مما يجور 


ر 


الابتتدَاء , به ه فَاعثيرَ کلاما مدا ول مَيُورَةَ کاله قال: إن فلت کذا کان 


إن أ قيل: فلم لا ْمل الوا للحال كما في قله أ إل العا اه ر اجيب 


7 


بِعَدَم صلاحيّته لذلك هَاهُتاء لأن العَمَل إِنَمَا كون بَعْدَ الأخذ لا حال الأعثذ, ولو ال 


ررر 


ET شي‎ 0 


ع الهات» بحلاف ما إا قال على أذ تر قا بها عن كفل ارق أن كنع في 
لصاف على أن شري به من الصارفَة وي مهم ماع بالکوقة من عبر هلها ُو من 
َيْرِ الصّبّارفَة جَارَ لن قَائدَة الأوّل: يعني من أهل الكوقة التََييدُ بللَكَان وَهُوَ هو الكوفة: 
وَإِذا اشترَى بها فَقَدْ وجه ذلك وَإن کان من غَيْرٍ رَحُلٍ كوفي. وَقائدَة الثاني التّقيدُ 
النَوْعِ وَهُوَ الصف وَإِذَا حَصّل ذلك لا مُثَرَ بعيْره قول وَهَذَا هُوَ اللْرَادُ عرفا لا فيا 
وَرَاءَ ذلك) يني غَيْرَ اکان في الأوّل» وَالنّوْعٌُ في الثاني دليل عَلى القييد» وَيَنضَمنُ 
الحواب عَمًا يقال إن ذلك عُذول عن مُمَتَضَى اللَفْظ إن مُعَمَضَى لفظ الأول أن يَكُونَ 
N‏ 

وتقريره ره أن مقتضى اللفظ قد يرك بدلالة العرّف» ا انع عَنْ 
روج من الكوفة مال له وذ حصل ذلك بها E‏ يحص الْعَامَلةَ في الصف 
لص بِعَينه مَعَ قات الأشخاص دل على أن المرَادَ به وع الصّرْف وَقَدْ حَصّل ذَلكَ. 


ي ر 0-0 


۹۸ 


العناين شرح الهدايب 

قال (وَكَدَلك إن وَقْتَ للمُضاربّجٍ وا بعينه يَبِطلُ العقد بمُضيّه) لأنّهُ وڪيل 
فیتوقت بما وَقْنَهُ وَالتّوقِيتَ مفيد وَآَنّهُ تَقيِيد بالرّمَان فصار ڪالقييد بِالنّوعِ والمكان. 

الشرح: 

1 (وَكَذَلكَ إن رقت للمضاربّة) ن التوقيت بالرّمَان مُفِيدٌ فکان 
كَالتقييد يالنّوع واکان واللهُ أغلم. 

قال (وليس للمُضارب أن يَسْتَرِي من يُعتّقَ على رب امال لقَرَابَةٍ أو غيرها) لأن 
العقد وضع لتّحصيل الرَبح وذلك بِالتّصرّف مره بعد أخرى, ولا يَتَحّقَ فيه لعتقه 
ولهذا لا يَدحْلُ في المُصَارَبَةٍ شراء ما لا يُملكُ بالقتبض كشراءِ الخمر والشّراء بايتَتٍ 
بخلاف البَبع الاد أنه ُمِكنهُ بيع بعد قبضه هَيْتَحَقَق لقصو قال (وَلو هَل صا 
مشتريا لتفسه دون المضاريت) لان الشراء متى وجد تَمَادًا على الُشتّري تَفَدْ عليه 
كالوكيل بالشراء إِذَا حالف 

فط جك تن انان رو لزنه ا وجري عن SSS‏ 
عليه تصيبه ويُفسد تصيب رب الال أو يعتق على الاختلاف المعرُوف فيمتتع التَصَرّف 
فلا يحصل المقصود (وإن اشتراهُم ضمن مال المضاربة) لأنّهُ يصير مشتريا العبد لتفسه 
فَيَضمنُ بالتّقدٍ من مال الضَارَبةٍوإن لم يكن في اال ربح جار آن َستَرِيهُم له لا مانع 

من التّصَرّفء إذ لا شرك له فيه ليُعتّقَ عليه (فَإِن زادت قيمتهم بعد الشراء عتّق 

ميعنو نقد يك ررد رم للشو ان ر جل 


زيادة القيمَتٍ ولا في ملكه الريادة لان هذا شيء يَتْبّتَ من طريق الحكم قصارٌ كما إذا 
ورت مع غيره (ويسعى العبد في قيمت تصيبه منه) لأنّهُ أحمُسبت ماليّتُهُ عنده فيسعى 
فيه كما في الورڌَتِ 

قال (فإن كان مع المضارب الف بالنّصف فَاسْتَرَى بها جَاريةً قيمتهَا آلف فوَطِتَهَا 
فَجاءت بولد يساوي ألما هَادعاه كُم بلقت قيمَيُّ العُلام ألما وَخَمِسمِانَةٍ ودعي موسر 
فَإن شَاءَ رب امال استسعى العُلام في آلف ومائَتّين وَخَمِسِينَ وإن شاءً أَعتّق) ووجه ذلك 
أن الدّعوة صحيحرٌّ في الظاهِر حملا على فراش النَّكَاح لكنّهُ لم ينقّن لفَقد شَرطه وهو 
الك لعدم ظهور الربح لأن كَل واحد منهما: أعني الام والولد مُستَحق برأس الال 


الجزء الخامس ۹۹ 
كَمَال المُضاربَةٍ دا صر اعانا كَل مين منهًا يُسَاوِي راس ل لا يظه ر اربج كدا هد 
فَإِذَا رادت قيميّ الغُلام اللآن ظَهَرَالرّبح فَتَمَدَت الدّعوةٌ السابقَيٌ بخلاف ما إذا أعتّق الولد 


كم ازدادت القيمة. لأن ذلك إنشاء العتقء فإذا بطل لعَدّم الملك لا يَنمُدُ بعد ذلك بحدوث 
املك آَم هدا فإخبَاز فَجَازَ أن يمد عند حُدُوث الملك كما ذا قر بحريت عبد غَيره ذم 
اشتراه؛ وإذا صحت الدعوة وتَبت النَّسَبْ عتّق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن 
لَب الال شيا من قيمَةٍ الولد لن عِتمّهُ بت بِالنّسب والملك والملك آخيرهُما فيضاف إليه 
ولا صنع له فيه؛ وَهدَا ضمان إعتاق فلا بد من التّعَدّي ولم يوجد. 

(وله آن يستسعي الغلام) لأنّهُ أحتّبست ماليثه عند وله أن يعتق لأن المستسعى 
كالكاتب عند بي حَنِيفَتَ ويستسعيه في ألف ومائتين وَخَمسين لن الألف مستّحق 
براس الال وَالحَمسَماقَة ريع وادرَيح نهم هدا سم له ِي هنا اقدار. كم( بض 
رب الال الألف له أن يضمن لدعي نصف قيمٍَ الم لان الألف الما خود نا أستّحق برّأس 
الال لكونه مَقَدّما في الاستيفاءِ ظَهرَ اَن الجاريَ كُلّهَا ريح فَيكُونْ بيتهماء وقد تقدمت 
دَعوةٌ صَحيحَةٌ لاحتمال الفراش التابت بالنَّكَاحٍ وتَوقّف نَمَادُهًا لمَقد الماك فَإِذَا ظهر 
للك تَفَدت تلك الدّعوةٌ وصارت الجارِيمٌ أُمٌ ولد له ويُضمن تصيب رب المال لان هذا 
ضْمانُ تملك وَضمانْ التّمَلّك لا يُستَّدعي صنعا كما إِذَا استولد جَارِيَمَ بالتُكاح ثم ملكها 
هو وغَیره وراد يَضْمنْ تصيب شريكه كذ هَدَا؛ بخلافي ضمان الولد على ما مر 

الشرح: 

قال (وَليْسَ للمُضَارب أن يَشْمرِي مَنْ يعت على رَبّ الال إل) ولس 
للمضارب ن يشتري من يعت على رب الال لقرابة و غَيْرِهَا الف عقا أن 
ES‏ ا وَذّلكَ لا يُتَحَقَقٌ 
في شراء القريب لعثقه الق لا يق قق فيه. 

وفي هذا إِشَارَةٌ إلى الفرق سار وَالوَكالة إن الوكيل بشراء عبد مُطْلقَا 
إن اه شترى مَنْ يََْقُ على مُوکله ا م الاح إلى كر 
اصرف ليس بِمَقْصُود في الوكالة ّى لو کان مَقْصُودَ الوَكَلء ويد بقوله ار تر لي 
عَبْدًا أيه فاشترّی من يعتق عليه كان مالعا ر ای ولکون هذا العقد وضع 


3 العنايت شرح الهدايت 
لتَحْصيل الرح لا يحل في المضاربة شراء ما لا يُمْلكُ بِالقَبْضٍ كاير والشراء بال 
SS‏ 
فيتحقق الَقَصُودُ ولو فَعَل أئ اشترى مَنْ يعت على رب الال صا مُسْمريا لنفسه 
دون الْضَارَبت لأن الشرَاء مى وَجَدَ تقاذا على الُشتري تقذ عليه كالوكيل بالشرَاء إِذَا 
وقول ص ود ا احْترَارٌ عَنْ الصّي وَالعَيْد اا رَيْنِ فن شراءهُمًا ف 
على إجَارَة الول ولول نم إن كان تقد الم من مال المضَاربة بحر رب اال بين 
أن يسرد وض من البائع وَيَرْجِمَ البائ على اضرب وَبيْنَ أن يضمن اضرب مل 


54 001 3 ا سوم ره 2 م‎ - 00 EEE 
ذلك لاه قضّى بمّال المضَاربة دَيْنَا عليه وما شراء مَنْ يَعتق على المضَارب ففيه‎ 


و ر داه بر 


تفصيل: إمّا أن کون في الال رح أو لا فإن کان لم يَجْرْ لهُ أن يشتريه لاه يعتق 


ع وو له" ووي ا ا 5 مص مه ره ير 3 ر٤۴‏ 0 
عليه تصيبه ويفسد تصيب رب لمال لالتفاء جواز بيعه لكونه مستسعى عند أبى حنيفة 


6 مه 1 و 0 م ° 3 o‏ . عماس 0 هم 2 
أو يَعْتقَ الكل عنْدَهُمًا على الاختلاف الَعْرُوف في تَجَرُو الإغْتّاق فينع اصرف 


المقصوة) وان افراه صنت مال المقتارية لاه يض مرا الد له فض إن 
ھا ی د 2 و 1 5 8 
كان نقد الثمَنَ من المضاربة. 
و ۰ فقة ا ا اعت کے زه ني 1 5 0 2 
وإن م يكن في الال ربح جَارَ أن يَسْتَريَهُمْ لالتقاء المانع من التُصَرّف حَيْث لا 


م کی ا ۳ 3 2 م 0 
شركة له فإذا ازات قيمتهم بعد الشرَاء عَتَقَ تصيبة منهم لتملكه بَعْض قريبه» و 
ت 2 2 2 - 0 


م يهام هم م 1 5 ھا 5 ر ردو E,‏ ام ع 0 2< 

بصتو ارب امال :شما أن ازْديّادَ القيمّة وَتَمَلكهُ الريادة: أي تصييَهُ من الرئح أَمْرٌ 
وس وو ر ا ا ب ر ر E‏ َ0 اگ يم > ره 68م مه 2 
حكمي لا صنع له في ذلك فصَارَ كما إذا وره مَعَ غيره» كامرأة اشرت ابْنَ رَوْحَهًا 
EES‏ ا ت ا هم مده م رڪ م 0 0 25 ع اه مس ٤‏ له مه ا ص 5 o‏ 
فمَائت وئ ركت روجا وَأحا عَتَقَ صب الرَّوْجٍ ولا يَضْمَنْ لأحيها شيا لعَدَمٍ الصلع منه 
لما وم عور ي مع # و اه رور ر 1 2 ىا ع ل 3 
وى الد في كيمة لضب رب الال امن اعد وهو راس الال وحصة رب الال من 
الربح لأنَهُ احتيِسَت مَاليّة العبّد عند العيْد فيْسْعى العَبْدُ فيه كما في الورَانّة. قال (فإن 
ا ا ا 10 را 
كان مع المضّارب ألفُ بالنَصْف إل) وَإن كان مع المضارب الف بالنضف فاشترَى 


۶ 


و سن سمهو امه سكر ل و ر BT‏ تير ت A 2 EE‏ 
بها جَاريّة قيمتها آلف فوطئها فجاءت بولد يُسَارِي ألفا فاذْعَاهُ ثم بلغت قيمّة الغلام 


7 و ا ل ا لوه E‏ هم وم م ۴٤‏ 1 د 
ألفا وَحَمْسمائة وَالمدّعي موسر فإن شاء رب المال اسْتَسسعى العُلامَ في ألف ومائتين 


م ماه - 0 ع > دهمي د د و و و د ع ب E‏ ر 2 ل 
و خمسين» وإن شاء اعتقه ولا يضمن المضارب شيئاء وما قي بقوله والمدعي موشن 


الجرء الخامس الما 


روع 


e 
الولدء وان الإعتاق يلف بالیسار والإعسار فکان الوَاحب أن يضمن يضْمَنَ الضاربُ‎ 


so رام‎ 


إذا كان موسراء ومع م ذلك لا يضمن وَوَجْهُ ذلك أن الدَغْوَةٌ صحيحة في الظاهر 
لصدُورِهَا من أَهْلهًا في مَحَلْهَا حَمْلا على الفراش لكا بأن رها منْهُ الائ تم 
بَاعهَا مه فَوَطَا علقت مله لكثة: أي لادّعَاء لم بذ لققد شرطه وهو الك لعدم 
ظَهُورٍ الربح لن كل واحد من الام والغلام نحق برأ الال كمال 0 إِذَا 
ار اا كل واس ار رار لال کا لو ا بألف الا غ 
كل واحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا فَإنْهُ لا يَطْهَرُ لرن E‏ 8 
E‏ ية ملك وَبدُون الملك لا يت ثبت الاستيلاد. واعترض بوجهين: 
ا الحارية کات تة لرأس:المال قل الولد تى كذلك a‏ 

54 الوَلدٌ كُلهُ را والثاني أن لار إذا اث ترَى بألف المضَاريَة فَرَسَيْنٍ 1 
وَاحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا کان له رهما ى لا وهب ذلك لربل سمه ملح 
وأجيب عَنْ الأول بِأنَ تعيْنهَا كان لعَدَمٍ المراحم لا لأئها رس الالء فإن را لالهو 
درام وَبَعْدَ الولد َحَقَقَت الْرَاحَمَهُ فدَهَب نها وَل يكن ا خققةا اذل بتاك بن 
الآخَر فَاشتَعَلا برس ب المالل. 

وَعَنْ الثاني له اراد بقوله أياا أَجَْاسٌ مختلفة وَالفْرَسَّانَ جنس وَاحدٌ 
يُقَسَمَان جُمْلة وَاحدة عل ابر قا بخلاف العبدينِ فإنهمًا 
تان خكلة بل كل واجد يكو توك عن كاله يكوه 1 ور أحاسًا مُحخَلفَ 
ع أبي ية ولا اذا ۰ ْ 


م اه عار م 


رعندها َيْضًا في رواية كاب الْضَارَيّة: وإذا امتتعت القملمَة | طهر اريخ 

فَكَانَ كل وَاحد منْهُمًا مَشُعُولا 00 اال فإن رادت قيمّة للام عَلى مقدار رس 
الال فقن ظَهَرَ الرَبح د الدَعْوَةُ السابقة لأن سَببَهًا كان مَوْجُودًا وَهُوَ فراش 
التكاح» إلا نها لم تنفذ لود وهو E‏ املك قإذا رال انع صارَ تافذَاء 
بخلاف ما إذا تق الوّلدُ نّم ارْدَادَتْ قم العلا أن ذلك إِنْشَاء العثق وَل يُصّادفْ 
محل لدم املك فان تاطادء وإذا عل عدم الك لا ينقد بعد ذلك خُدُوث اللك. 


العنايت شرح الهدايت 

اها تا ب ارا تحار ره واد فر م0 أ ايا يد ره 
ا شتَرَاه سْتَرَاهُ اله يعتق عَليّه» وَإِذا صخت الذعوة وتفذت تبت النَسَبْ وَعَتَقَ الولدُ لقيام 
ملكه في بَعْضْه ولا بض يضمن رب الال من قبمّة الولد شيا لأن علقة بت باشب 


+ واللك والملك آخرهُمًا يضاف إلبه» أن الحکہ إذا ثبت بعلة ذات وصفيْنِ يضاف إلى 


آخرهيًا وجودا. ا مَسْألةٌ السفيئة والقدح ا 5 ر صلع له فيه قلا کون 


ممه 


مَتَعَديّا وان الإعتاق يعمد ولل“ ون انتفی الان بقي أَحَدُ ار الآخرين من 


إن 0م 


e‏ ا فن 2 کک ماليته عند نفس 00 شَاء و 


يه و عور 


ا أي لال ونما رن رتح يها له 
يَسْعَى لهُ في هَذا المقدار. 
قبل ] لا عل اة راس الال وَالوَلدُ كه ربسا وأجيب بأ ما جب على 
الولد بالسعَاية من جنس رأس الال وَاخَاريَة ليست من ذلك فَكَانَ تين الألف م" 
السعَاية لرا أس الال اسب ب للقَجَائس وفيه نظن لا إذا جَعَنَا ماري راس الال وقد 
عنقت بالا سياد ته ساي السوي وهي من جٺس راس اال : م إذا قض 
رب الال الألف له أن يضمن المدّعي نطف قيمة الأ أن الألف الود من الولد ت 
اشح برأس الال لكَوْنه مُقَدمَا في الاستيقاء على البح ظَهَرَ أن اارية كلها رح 
کوت انيما وق تات ا نصيب رب الال مها بِجَعْلهَا أ ولد يالدَعْوَة السسّابقة 
ران شلك لا كد عي عنما بل يتمد امك وك ل ا 
اسول جَارِية بالتگاح 0 وو رك م عر صب كالأخ 


عر عاص 


لف عير r‏ 


روج بِجَاريّة أخيه فاملتولدها مات الْرَوٌجّ ورك الحارية َه ميرانًا بين س اروج وأخ آخرَ 

ا ل ا ند 
تاق وهو لاف فلا ُد من شعي وَهُوَ لا يشقن يون لعه. 

و قله لأن عْقهُ باشب والملك والملك آحرُهُمًا ولا صلع له 


فيه وَل یذكر لصتف عقر وَهُوَ من اضرب 3 دل امتافع فصر کالكسْب. 


الجزء الخامس ۳ 


باب المضارب يضارب 

قال (وَإِذَا دقع الْمُضَارِب الال إلى غيره مضارَيمٌ ولم يان له رب امال لم يضمن 
بالدّفع ولا يتصرف اضرب الثاني حى يرمح ذا ربح ضَمِنَ الأول لَب اَال) وهن 
روايةٌ الحسن عن ابي حنيفة. وقال ابو يُوسف ومحمد: إِذَا عمل به ضمن ريح أو لم 
رح وهنا اهر الروت وقال وهر رَحِمة الل يضمن بالدّفع صمل أو لم ممل وهو 
رِوايَمٌ عن ابي يُوسف رَحمه اللّهُ أن 0 له م على وجه الإيداع وَهّدًا الدّفع على 
وجه المضاربت. ولهما أن الدفع إيداع حَقَيقَبَ وإِنّما يُتَقَرْرُ كونُهُ للمضارَبَتٍ بالعمل فكان 
الحال مراعى قبله. ولأبي حنيفة أن القع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع؛ والفعلان 
يملكهما المضارب فلا يضمن بهماء إلا أَنْهُ ادا ربح فق ثبت له شَركة في الال فَيضمن 
كما لو خَلطهُ بغيره وهنا إذَا كانت المُصَارَبَمٌ صّحِيحَتّ فَإن كانت فَاسِدَةٌ لا يَضْمنهُ 
الأول وإن عمل الثاني لأنّهُ جير فيه وله اجر مثله فلا تنبت الشُركمٌ به. كم د ڪر في 
الكتّاب يضمن الأول ولم يذ ڪر الئاني. 

وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفَةَ رحمه الله وعندهما يضمن بنَاء 
على اختلافهم في مودع الوم وقيل رب امال بالخِيّارٍ إن شاء ضَمّن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني بالإجماع وهو المشهون وهذا عندهما ظاهرٌ وكذا عند ووجه الفرق له 
بين هذه وبين مودع لودع أن المودع الثاني يقبضه لمنفعة الأول فلا يكون ضامنًاء ما 
المضارِب الثاني يعمل فيه لتفع تفسه فَجازَ أن يَكُونَ ضامنًا. 

ثم إن ضمن الأول صحت المضاربمٌ بين الأول وبين الئّاني وكان الربح بيتهمًا 
على ما شَرطا لائ ظَهَرَ اَن مله بِالضّمَان من حين حالف بالدّفع إلى غَيرِهِ لا على 
الوجه الذي رضي به فَصارٌ كما إذَا دفع مال تفسهء وإن ضمن الثاني رَجَعَ على الأول 
بالعقدٍ باه حال له كَمَا في اودع ولاه مروز من جهته في ضيمن العقد. وص 
الأضارَبة والربح بَينَهُمَا على ما شَرَطا لأنّ قَرارَ الضّمّان على الأول فَكَأَنّهُ ضّمِنَهُ ابتدايء 
وَيَطِيب الربح للثاني ولا يَطِيبٌ للأعلى لأن الأسفل يُستَحَفَهُ بعمله ولا حُبث في 
العمل؛ والأعلى يستَحمَة بملكه المستّئد بأداء الضمان ولا يُعَرَّى عن توع حبش 

الشرح: 

(باب الْضَارب يضارب): ا الات ت فَاحَرهًا عن ] ارد 


4 العنايت شرح الهدايت 


ك 


ل ر 


عُلمَاوْنَا في مُوجب الصّمَان عَلى الُضَارِب إذا دقع الال إلى عيْره مُضَاربَة وَل يدن له 


م اها م ه 
0 


رب الّال؛ فَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أ لم يضمن بِالدَفُع ولا صرف الْضَارِب 
الثاني حَنّى يرح فالُوجب هُوَ حُصُول البح إن ربح الثاني ضَمنَ الأول لر اكال. 

وقال أبو يُوسّْفَ وَمُحَمدُ وهو اهر الرواية: إذَا عمل به ضَمِنَ رَبحَ أذ ل برخ 
م رَجَعَّ ابو يُوسُف وقال: ضَمِنّ بِالدَقْم؛ وبه قال رُكَرُ لأن ما يَمْلكُهُ الضَارِبُ هُوَ 
الدَقْمُ على سَبيل الإيداع لعَدَم الإذن بره وَدَفُعُ الُضَارِب مُضَارَبَة ليس عَلى وجه 
الإيداع فلا يَمْلكُهُ وَهُمَا أن دَفْعَهُ إيداع حقيقة» وَإِنَمَا قرز كوه للمُضاربة بالعمّل 
فَكَانَ الال قبل مُرَاعَى: أي موْفوفا إن عمل ضّمنَ وإلا فلا. وَلأبي حنيفة أن الدع 
قبل العمل يداغ وبَعْدَهُ ضا والفغلان يَمْلَكُهُمًا الضارب فلا يَضْمَنُ هما لعَدَم 
الخالفة بهمّاء إلا أله إذَا ربح فقذ أت لهُ شركة في الال فصر مُخَالفا لاشتراك الغيرٍ 
في ربح مال رب المال» وفي ذلك إثلافٌ فيوجبُ الضّمَانَ كما لو خَلطَهُ بعيْره وَهَذَا 
أي ووب الضّمّان عَلی الأول أَوْ عَلْهِمَا بالرّبح او العَمَل عَلى ما ذکرا ذا كانت 
امضاربة ية -وأطلق القول ارول كلذ مها فان الأول إذا كانت فاسدة او 
لاني أو كلتيْهِمَا جَمِيعًا لم يضمن الأول لأن الثاني أخبرَ فيه وله اجر مثله فلم نبت 
الشركة الأوجبّة للضَمّان. إن قيل: إِذَا كائت الأولى فاسدة ل يتصور جَواز الثائيّة لأن 
ميْنَاهَا على الأولى فلا يستقيم التَفسِيم. أجيب بن الْرَادَ بجواز الثانية حيتعذ مَا يون 
جائرًا بحسب الصورة بأن يَكُونَ الَشرُوط لاثاني من البح مقَدَارَ ما 0 ماري 
في الجمْلة بأن كان الَشرُوط لول نطف الربِح ومائة ملا وللثاني نصفة. 

َوه نم ذَكَرَ في كتّاب) يغبي القَدُورِي (يَضْمَ الأول ول يَذكر الثاني وقيل) 
يارا مه لقؤل مَنْ قَال من الَشايخ (يتبغي أن لا يَضْمَنَ الثاني علد أبي حَنيقة 
وَعِنْدَهُمَا يَضْمَّنُ بتاء عَلى اثتلافهمْ في مُودّع لودع ومهم نول "انال 
اليا ن تين الأول والثاني) في هذه المئألة (يإجختاع) أُمسْحَابنا و) هذا القول 
(هُوَ الَشْهُورُ) من الَذَهَب (وَهَذَا عنْدَهُمَا ظاهرٌ وَكَذَا عند لکن لا بد من بيان فزق 


كه المسالة و ماله مُودّع الو دع 9 دع الثاني ا کن الأول قلا 


EE 0‏ و 0 23 ET‏ ر @ r‏ 1 0 و 4 012 أ 
يضمن والمضارب الثاني يعمل فيه لمنفعة تفسه) من حيث شر كته في الربح (فجاز أن 
و 


رر ا 2-2 َه 0 5 9 ی ا 5 ا ا 7 م 
کون ضامنا» م إن ضمن الأول صحت المضاربة) الثانية رلا مَلکه بالضّمّان من 


الحزء الخامس 10 
وفت الْحَالقَة بالدّفْع عَلى وَجْه لم يَرْضَ به رب اال قَصَّارَ َكَمَا إذا دَقَعّ مال تفسه» 
وَإِن ضمن الثاني رَجَع على الأول بالعقد) أي بسهبه (لَنهُ عامل له) أي للمُضّارب 
الل ركنا في اودع واطفرض بان حلام متاق م لله قال قبل هَذَا يعمل فيه َتمعَة 
نفْسه) وَهَاهُنَا قال لاه عامل للمُضَارب الأوّل. 
DS‏ أن لسارت E‏ 
في الح وَعَامل ليره من حَيْت إِنهُ في الابْتداء مُودَعٌ وعَمَل اودع وهو الحفظ 
لودع وَالظَاهرٌ من كَلامه عَدَمُهُ لأ له قال قبل هَذَا يَعْمَلٌ فيه لَنْمعَة ئفسه وم يقل 
عامل لتفسه» وَيَجُور أن يَكُونَ الشخص عاملا ليره لَنْقعَة نفسه فلا تقض يهم 
حي (وَلألهُ مرو من جهته في ضبمُن العقد) إن الأول قد غر الثاني اعتمَدَ قولة 
في ضٰن عَقَد امضاربة وَالَمْرُورٌ في ضبن العقد يَرْحع على الغَارٌ (وتصح ضار 
النانية EE‏ لأن قَرَارَ ر الان على الأول فكأ نهُ ضَمنَهُ تداع 
ويتطيب ارب للثاني ولا يَطيبْ لول لأن ؛ لاني سح مله ولا عت فيه والأرل 


تحت بملكه الد أداء الضّمّان وَلا يَعْرَى عن تع حبث) ل ٿاب من وجه 


ا د اكصدق: 


2 


قال (قإذا دقع رب الال مضاريةٌ بالنصف وآذن له بأن یدفعه إلى غیره فدفعه 
بالشث وقد تَصَرّف الثاني وَرَبح فَإن كان رَب اال قال له على أَنّ ما ررق اللّهُ فهو بينتا 
تصمّان فلرب الال الصف وللمضارب الثاني التُدْتْ وللمضارب الأول السدس) لأن 
الدّفع إلى الئّاني مُضَارَيدٌ قد صح لوجود الأمر به من جهت امالك ورب اال شَرّط لتفسه 
نصف جميع ما رزق اللّهُ تعالى فلم يبق للأول إلا الصف فيتصرف تَصِرَفُهُ إلى تصیبه 
واقذاجمل مز ذلك تدر كله ادجمي الأكاني كوت له كم تبق a‏ 
ذلك لان فعل الثاني واقعٌ للأوّل كَمَن أستُؤجرٌ على خيَاطة قوب بدرهم واستأجر غيره 
عليه بنصف درهم. 

(وإن كان قال له على اَن ما رَزَّقك اللّهُ هو بَينَنَا نصقان فَللمُضَارِب الثّانِي التُلْتْ 
والبَاقِي بين الُضَارب الأول ور اال تصقان) ائه وض إليه الأصرف وَجَعَل افيه 


ص الى تيا ر 


8 7 2 .ىه هن و مس ف 2114 . 5 ۳ و م 0 
نصف ما رزق الأول وقد رزق التُنْتَينِ فَيكُون بيتهماء بخلاف الأول لأنّهُ جعل لتفسه 


ل العنايت شرح الهدايت 
نصف جميع الرّبح فَافتَرَهَا (ولو ڪَانَ قال له هما رَبحت من شيءِ هَبَينِي وَبَينّك تصقان 
وقد دفع إلى غيره بالنصف فللدّاني الصف والباقي بين الأول وَرَبْ المَال) لان الأول 


رط للكاني نص ف الرّبح وَدد وض إليه من جهةٍ رَب اال يسح وقد جَمل رب 
امال لتفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النّصف فَيَكُونَ بَينَهُمَا (ولو ڪان قال له 
على أن ما ررق الله َال فلي ِصة أو قال هَمَا كَانَ من فَضل هبني وبك صقان 
وقد دقع إلى آخَرَ مُضَارَيَمٌ الصف هَلرَب الال النّصفْ وَللمُضارب الثاني الصف ولا 
شيءَ للمُضارب الأول) لأنَهُ جعل لتّفسه نصف مُطلق القضل فَيَنَصَرِفٌْ شرط الأول 
الصف للئاني إلى جميع تَصيبه فَيَكُونْ للئاني بالشرط ويَخرج الأول بِعَيرٍ شيءِ ڪمن 
أستُؤجر ليَخِيط تَوبًا بدرهم فَاستَاجَر غَيرَهُ ليَخِيطهُ بمثله (وإن شَرَّط للمُضارب 
5 وللمضارب الئّاني التّصف ؛ ويضمن المُضارب الأول 
للثّاني سدس الرّبح في ماله) لأنْهُ شَرّط للئاني شيئًا هو مُستَحق لَب الال هلم يَنمّد في 
ومنل وق عون و تارك الوق بو وله شر في عتم الت ووس 
الرجوع فلهذا يرجع عليه وهو تظير من أسكؤ. جر لخِيّاطة توب بدرهم فدفعة إلى من 
يَخِيطهُ بدرهم ونصف. 

الشرح: 

قال (فإن دقع إلبه رب الال مُضَارَبَة بالتصف إل هذه الْسَائل إلى آحرها 
ظَاهرَة لا ياج فيهًا لل 37 ونما قال 2 0 ذلك: أي للمُضَارِب الأول 
والثاني الثلث ولكش ل الأول وَإن | تمل به ميا اشر العفدني: ألا ری 
00 ا ا ري الال حَتّى ربح کان تصيب الْضَارب من 
الربح طا له وإن لم يَعْمَل بتفسه» ونما قال غَرهُ في ضمْن العقد لأنْ الَْرُورَ إِذَا لم 
2 الضَّمَانَ كَمَا إذا قال الآحر هذا الطريقٌ آمنّ الک و 
يكن آمنا فَسَلكَهُ فطع عَلِيْهِ الطَرِيقٌ وأحذ ماله قلا ضَمَان عَليْه. 


الجزء الخامس 1۷ 


فصل 
(وَإذَا شَرّط المُضَارِبُ لر امال كُْثَ الرُبح ولعبد َب امال ثلث الرّبح على أن يعمل 
مَعَهُ ولنّفسه كُلْت الرّبح فَهُو جائز) لان للعبد يدا مُعتَيرَةَ خُصُوصا إِذَا ڪان مأدُونًا له 
واشتِرَاط العمل إذن له وَلهدًا لا يكُون للمولى ولاييٌ خد ما أودعة العبد ون ڪان 
محجورا عليه؛ ولهذا يجوز بيع الول من عبده الاڏون له وڏا ڪان كذلك لم يکن 


مانعًا من التّسليم وَالتّخليّة بين امال وَالمضاربء بخلاف اشْيِرَاط العمل على رب المال 


لأنَهُ مانعٌ من التسليم على ما من وإذا صحت المضاربَيٌ يكُونْ الثُّْتُ للمُضارب بالشرطر 


وَالتْنئَان للمولى؛ لان كسب العبد للمولى إذَا لم يکن عليه دين وإن ڪان عليه دين فهو 
للقُرَمَاءِ هذا إِذَا كان العاقد هو المولى» ولو عَقَد العبد الادُون عقد الْمضارييٍ مع أجتبي 


امم 


وَشَرَطُ العَمّل على الّولى لا يصح إن لم يكن عليه دَينٌ لأنّ هذا اشتراط العمل على 
الك وإن كَانَ على الد دين صح عند أبي حَنِيمةَ بان الى بمتزدة الجن عند 
على ما عرف واللة أعلم. 

الشرح: 

ونع كان للكصاوي تكن دحال عند الطارية أن رب الال حك عر ما 
و ذَكرَهُ في فصل على حذة قال (وَإِذا شرّط المضاربُ ارب الال ثلث ارح 
ولعند رب الال لله على أن يَعْمَل العبد مَعَهُ ولتفسه لله مَهُوَ جائ فقول ولعبد 
رف كال في مُقاباته شيئان: ا ارب والأجتبي وبع ذلك باختراز عَنْ الأول 
ES‏ تي يما كن E‏ الاك مكو N‏ 
عَنْ القاني» فَإنهُ ٳذا شر ذلك الأجتبي على أن يَعْمَل مَعَ اضرب صح التشرط 
والضاربة جَمِيعًا وَصَارَتْ الْضَاربَة مع الرخليْن» وإن لم يشرط وعمل الأمتبي مه 
EO 25‏ و 5 ا ا و 
صَّحَّتْ المضَارَيّة مَعَّ الأول وَالشترْط باطل» وَيُجْعل الثلث المتتروط للأجتبي كا مسكوت 
وقد رص “ا الل قح مو O‏ 22 لقنو مح واي لقابو ين اموي N‏ 
عَنْهُ فيُكون لرّب المال» لأن البح إِنمَا يُسْتَحَق برأس الال أو بِالعَمّل أو بضمان العمل 
وم يُوجَدْ من ذَلكَ شيء. 

وقول على أن يَعْمَل العَْدُ مَعَهُ احْترارٌ عَم ذا م يشرط ذلك قإن فيه تَفُصيلاء 
إا أن يَكُونَ على العَيْد َي أو لا إن لم يكن صح التتّرْط سَوَاء كان العَيْدُ عَبْدَ 


۸ 


العنايہ شرح الهدايہ 
الْضَارب أو عبد رن ال لاه ا تعَذّرَ تصحيح هَذَا الشرط في حَقّ العبّد ما كرا 
من الا ما وجب افق الح في حه جملا رطا في حن مولا 0 
شَرْط للعيد شَرْط لَوْلاهُ إا ا 
الُْضَارب فعلى قل أبي حنيفة لا يصح الرط ا و الف رط E‏ كران 
لرَبّ اال لاه عي ا ارط للعبد وَعَذّرَ تَصْحيحُةُ ل لَه لا 
نلك كلب عَيْدهِ علد أبي حَنيفة إا كان على الد دين وَعندَهُمَا يصح الرط 


يجب الوقاء د كان عَبْدَ رب الال فَالمشروط وف “الخال بلا حلاف» وَأمّا إذا 
شَرَطًا أن يَعْمَل العَبْدُ وَهُوَ و الْذكُورٌ في الكتاب صَرِيحًا فهو جَائرٌ عَلى ما 0 را 
كان على العَبّد دَيْنٌ أؤ REN AE‏ نا له 
وَاسْترَاط العَمَل إن لك وَهَدَا) أي وَلأنَ للعَبْد يدا مره إلا يَكُونُ للمَؤلى ولاية أخذ 
مَا أُوْدَعَهُ العَيْدُ وَإن کان مَحْجُورًا علب ونم أي وَلكَوْن اليد مُعْتيْرَة خصُوصًا إذا 
كان ادوا له له (يجوز يبع الول من عبده الأذُون 6 يعني إذا کان مَدْيُونَا على ما 
سيجيء (وَِذَا کان ا ا راط عمل مانغا من السنليم والتخلية بين 
الال وَالْضَارب» بخلاف اشتراط العمل على رب اال لكك مانغ م من اليم عَلى ما 
م وَإِذا كذ ا والشراط (یکون الث للمُضّارب بالراط وَالثلَان للمولى» 
أن كسب العَبْد للمَوّلى إذا يکن عَليه دين وَإذَا كان عله دَيْنٌ فهو للعْرّمّای هَذَا إذا 
کان العَاقدُ هو الول ولو عَقَدَ الَأذُونَ لهُ إخ) ظاهرٌ. 
فصل ب2 العزل والقسمي 

قال (وَإِذَا مات رب الال أو المُضَارب بَطلت المُضار بَمّ) لأنّهُ وڪيل على ما تدم 
وموت ا مكل يُبطل الوّكالبَ وَكَذَا موت الؤكيل ولا تورث الوكالنٌ وقد مَر من قبل. 

الشرح: 

(قصل في العَرّل وَالقسْمّة): ا رع من بيان حكم المضاربة والرئح آل الم 
إل كر لمكم الذي Ee‏ جاربا وقسلمّة مال الضَاربة في هَدًا 
الفضل. قال (وَإِذا مات رَبُ الال أ المضَارِبُْ بَطَلت" الْضَارَيَة اخ إذا مات 0 المال 
أو الُضَارِبُ بَطَلت الضاربة لأ وكيل على ما تمذم ويم ت الموكل بطل الوكالة. 


الجزء الخامس 4 
ورد به لو كان تؤكيلا نا رَجَعَ الْضَارِبْ على رب اال مره بَعْدَ أَعْرَى إِذَا هَلكَ 
ا عند امُضَارب بعْدَمَا اشتری شیا کالرکیل إذا دَفعَ م إليه الم قبل الشرَاء له 

50 بده قله يرجم به على الموكلء كم و الك دم ا ثانا م يَرْحعْ 
به عَليْهِ مره أخرى, وبال لو کان تؤكيلا لالعرّل إِذَا عَرَ قري لكل ا یال 
امْضَارََة روا كما في ال وکيل إذا عَلم به وبا لو کان وکیلا ا عَادَ الْضَاربُ 
علي تقار به إذا لح رب الال بدار الحرب م كد نا تم عَادَ سلما کالوکیل» والحواب 


A 


(وإن ارت ربأ امال عن الإسلام) والعِيَادُ الله (ولحق بدارٍ الحرب) (بَطّلت 
امُضارَبِيٌ) لان التُحوق بمنزلت الموت؛ ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته وقبل تحوقه 


d~ gl 


E‏ ل ب 


و 


بتفسه (ولو كان امُصَارِب هو ارت فَامُضَار ب على حالها) لأن له عبارة صحيحة ولا 
ا امال فبقيت المضاربي. 
الشرح: 
(وَإِذَا ارد رَبْ الال عَنْ الإسلام والعيّاذ بالله ولق بدار الحْب بَطَلتْ 
المضَارَيّة): يعني إِذَا ل يَعُدْ مُسْلمّاء أَمّا إذا عاد مُسمْلمًا قبل القضاء أو بَعْدَهُ فكائت 
المضارية كما كائت أمّا قبل القضاء فلأه بمثرلة العيبّة وهي لا وجب بطلان 
المضَاربّة» وما بَعْدَهُ فَلحَقّ المضارب كما لو مات حَقيقة» وَأمّا قبل لحُوقه فيتوقفْ 
1 ى a‏ الْضَارب كاف لات الال کان کس ف رت 
امال بتفسه وكصرفة موقوف عند فَكَذَا صرف من يتصرف له. 
ولو كان المضَارِبُ هو الائد فالمضارية عَلى حَافًا في قوم جَميعًا حى لو 
انر وتا ورج أ وضع مل على رده أو مات أ لحن بقار ارب فإ يي 
ما فعَل من ذلك جائ الولح تهنا علو كا رط لأن لهُ عبار صّحيحَة لان 
صحُتَهًا بالآدميّة والشمير ولا حلل في ذلك والعتارة المحيحة مبتی صحة الوكالة 
روف صرف اد لُق حن الوارث» ولا وف في ملك رب امال عدم تعلقهم به 
فقت المضاز بذع عا أن ا يَلسَقهُ في العُهْدَة فيما باع واد سِتَرَى يَكُونْ عَلى رب اال 


1 


العنايي شرح الهدايب 

في قول أبي حَيقَة» لأن حُكُم الحهْدة يَتَوقْفْ بردّته لاله لو رمن لقضي من ماله ولا 
صرف له فيه» فَكَانَ كلصي الَحْجُورٍ إذا توكل عَنْ عَيْره بالبيْع والشراء. وفي قول 
ي يُو سف وَمُحَمّد حال في التُصَرّف بَعْدَ ارد كَهِيَ فيه قبلا فَالعُهْدةٌ عله وبرع 
على رب اكال. 

قال (قإن عزّل رب امال الْضَاربً ولم یعلم بعزله حَتّى اشترى وباع هتصرف 
جائِرً) لأنْهُ وڪيل من جهته وَعَزل الوڪيل قصدا يَتَوَقّفْ على علمه (وإن علم بعزله 
وال عُرُوض هة آن يبِيعهَا ولا يَمتَعْهُ لعزن من ذلك) يان حَمَهُ قد هبت في الرّبح 
وَِنّما يَظهَرٌ بالقسمّدٍ وهي تُبِتَنَى على راس المالء وإِنّما يُنَقَض بالبيع. 

قال (كُمْ لا يجو أن يَشْتَرِي بِتَمَنِهَا شيئًا آخَرَ) لأن العزل إِنَّمَا لم يعمل ضرورة 
مَعرِفَةٍ راس اال وقد اندَفمَت حَيثُ صر تدا ْمَل العَزل (قإن عَرَلة وراس الال 
داهم أو دانير وقد تت لم يَجُز له أن يتصرف فِيهً) لاله ئيس في إعمّال عله إبطّالُ 
حمّه في الرّبح قلا ضرُورة. قال: وهنا الذي ذَكَرهُ اڏا ڪان من جنس راس الال فَإِن لم 
ين بأن كَانَ داهم وراس اال دَنَاِيرُ أو على القّلب له أن يَبِيعَهًا بجنس راس الال 
استحساتا لأن الربح لا يُظهرٌ إلا به وصارَ كالعروض» وعلى هذا موت رب الال وَلْحوقه 
بعد لضي بع وض وَتحوه. 

قال (وإِذَا افتَرَقَا وفي اال دُيُونٌ وقد رَبحَ ا لمضارب فيه أَجبّرَهُ الحاكم على اقتضاء 
الديُون) ئه بمَنَزِجٍ الأجيرٍ وَالرّبِحُ كالأجر له (وَإن لم يكن له ربح لم ّمه الاقتضّام) 
لاه وڪيل مح ضٌ والتبَرْحٌلا بجر على إيفاء م تبر به (وَيُقَالُ ل وَكل رب اال في 
الاقتضاءِ) لان حمُوق العقد ترجع إلى العاقبِ فلا بد من توكيله وتوڪله كي لا يضيع 
حمّه. وقال في الجامع الصغير: يقال له أجل مَكَانَ قوله وَكلء وَاخْرَادُ منهُ الوَكالدٌ 
وعلى هدا سَائِرٌ الوؤكالات والبَيّاع والسمسارُيُجبّران على التّقَاضِي لأنّْهُمَا يعملان بأجر 
عاد 

الشرح: 

قال (قإن عَرل رب اال الْضَارِب إل إا عَرّل رب الال الُضَارِب و يَعلم 
بقزله حَنّى لو اشتری وبَاعَ جَارَ تصَرفة لأ وكيل من جهته» وَعَزل الوكيل فَصْدا 


ت 
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الحزء الخامس 
وف عَلى علمه» وَإِذَا عَلم بعزله ل عُرُوضٌ فَلهُ أن يَيعَهَا Ey‏ 
ذلك تقَدًا أو نسيئة حى لو نَهَاهُ عَنْ اليم نسيكة م يَعْمَل بتهيه لأن حَقَهُ َد نبت في 
ربح بمقتضى صحة العقدء والرَنح إِنَمَا يَظْهَرٌ بالقسلمّة والقمئمة تبني على رأس الال 
عَييِه» وراس الال إلا ينض: أي روخصلل بالييْع» ثم إا باع سينا لا ور أن 
يشتري بالنمَنٍ شيا اح لأن العَزْل إِنمَا لم يعمل ضرُورة مَعْرفَة رأس الال وقذ 
الدفَعَتْ حَيْثْ صَارَ قدا فيَعْمَلُ وَإِنْ عَزَلهُ وراس الال دَرَاهِمْ أ دانير فَقَدْ نض 
لم يَجْرْ له أن يَمصرّف فيها لاله لس في إِعْمّال عَزله إبِطَالَ حقه في الربْح لظُهُوره 
ف وة في تاك الأعْمّال. 

قال هذا الذي د کان من جنس رس الال إن 0 بأن کان راهم 
ا اال دانير أو على القلب ان ية بجنُس نس الال اسستحْسّانا لأن ارح لا 
بطي إلا به وَصَارَ كالعروض قر عَلى هَذَا مَوْتُ رب الّال) بريد به انال 
الحكْمي كَالقَصْديّ في حى الْضَارب . 

قفي کل مضع م يصح العزل القصندي ۾ يصح ا حکمي» أن عدم غل 
1 فيه من الطال ی اأضارب» و في ذلك ين العَزلين رودا افترَقا وفي الال 
دیون وق ربح اضرب فيه الحاكم 5 اقتضّاء الديون لکونه بمئُزلة الأحير 
وره ارت ون لم برخ لم يُجْبرْ على ذلك لأ وكيل مَحْض) حيتذ والوكيل 
مرغ (والرع لا بر على إیقاءِ ما برع به) إن قبل: رَد رأ الال عَلى الوحثه 
الذي قَبَضَهُ وَاحبْ عليه وَذْلكَ لا يم إلا بالقض» رمَا لا يم الواجبُ إلا به فهو 
وَاحب. اجيب با e‏ أن الردٌ وَاحب» وإلّمَا الواجب عليه رفع يده كالر دع 

قال له و کل رب ال في الاقتضّاء) إا فَعَل ذلك فَقَدْ رَالت يده ولا بد له 
من ذلك (لأن حقوق العقد جع إليْه) فإن ۾ وکل يَضِيّعْ حَقَّ رب الال (وَفي الجامع 
الصخير ا له أجل مَكَانَ قؤله وکل الراك أنه ال رکال فکان في الكلام استعَارَة 
َمُجَوَرَُا مَعْروف وَهُوَ امالا على التقل» وإلما سره بلك لأن أجل را بوهم 
أن رس الال دين في ذمّة الْضَارِ ب ولس كَذَلكَ (وَعَلى هَذَا سَائرُ الوكالات) يني 
وکیل إِذَا باع وَانعرَل بال له وکل وکل بالامنضّاء وی اما (اليّاعُ وَالسسّمْسَار) وهو 


۱۱۲ العنايت شرح الهدايت 
الذي يَعْمَل لير ييا أو شراءً فَإِنّهُمَا (يُجبران على القاضي لأهُمَا يَعْمَلان بالأخر 
عد و رصل إلثة أكرة اج عل اء عملة واستعحارة فلا تخو غ فسات 
ذا أسشؤْجرَ عَلى شرّاء شيء قد سجر على ما لا يَستقل به أن السَرَاء لا يم إلا 
فکان فيه نوع جَهالة. 

وَالأَحْسَنُ في ذلك أن يَأمْرَ باع والشَرَاء وم يشرط اكرون وکیلا معا 
لك م اڏا فرع من عله عض بار المل» هكڌا روي عَنْ ابي بوس وَمُحَمّد. 

قال (وما هلك من مال الْمُضاريتٍ فهو من الربح دون راس امال) لأنْ الربح تابع 
وصرف الهلاك إلى ما هُوالتَبّع أولى كما يُصرف الهلاك إلى العفو في الزّكاة (فإن زاد 
الهالك على الربح فلا ضمان على المضار ب) لائه آمين (وإن كانًا يقتسمان الريح 


وَالمُصَارَبَيٌ بحالها ثم هلك اال بعضه أو كَل تَرَادًا الرّبح حٌى يَستوفي رب الال راس 
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المال) لأن قسممّ الرّبح لا تصح قبل استيفاء راس الال لأنّهُ هو الأصل وهذًا بِنَاءَ عليه 
وبح له فَإِذَا هلك ما في يد المضارب أَمَائَمَّ بين اَن ما استَوفَيّاهُ من راس الال فَيَضْمَن 
المُضَارِبُ ما استَوفَاهُ ائه آحَدَهُ لتفسه وما أَحَدَهُ رب امال مَحسُوبً من راس ماله (وَإِذَا 
استوفى راس الالء فن فضل شيءَ كان بيتهما لأنّهُ ربح وإن تقص فلا ضمان على 

الشرح: 

تال روما هلك من مال الْضَارَبَة فَهُوَ من البح إلخ) الأصل في هذا أن ارح 
لا يتين قبل وصول راس الال إلى رب المال. قال اسي ا «متل امن کمثل الاجر 
لا يلم لهُ رح حَتّى يُسَلْمْ له رأس ماله» فَكَذَا اومن لا يُسَلْمُ له وافلة ّى سلّم 
له عراف أو قال فَرائضة ولأن رس الال أمثل والرنح ت ولا محر بلتبع قبل 
رل الف هَلكَ منْهُ شيء اسشكمل من التب إا راد اللاك على الربئح فلا 
ضَمَانَ عليه له مين وَإِنْ اقْتَسّمَاهُ رادا لأن القسلمَة فيد ملكا مَوْقَوًا إن بي ما اعد 
إلى رَأس الال إلى وقت الخ کان ما أُحَدَهُ کل منْهُ ملكا له وَإن هلك بَطَلتْ 
القملمة وَين أن للَفْسُوم رأ الال 


الجزء الخامس ۱1۳ 
(وَلواقتّسما الربح وَفْسَّخَا المُصَارَبَةَ كُمْ عَقَدَاهًا فَهَلكَ انان لم يَكَرَادًا الرّبِحَ الأوّل) 


لان المُضَارَيَحَ الأولى قد انتّهّت الثاني عد جديد؛ وَهَلاكُ امال في الثاني لا يُوجِبْ 


انتقاض الأول كما إذا دهع إليه مالا خر 
فصل فيما يفعله المضارب 

قال (وَيَجُورُ للمُضَارب أن يع بالنقَد والسيئة) لأن كل ذلك من صنبع النّجّارِ 
فينتَظِمُهُ إطلاق العقد إلا لذا اع إلى أجل لا يع اجار لي لأن له الأمْرَ العام الَعْرُوف 
ن الا وهنا كان اله أن ر 5 کوت و له أن يقتري ا 
للركوب» وله أن يَسَتَكْرِيهًا اعْتبَارًا لعَادَة الشُجَّارِ وله أن يدن لعَبْد المضاربة في القَجَارَة 
في الروايّة الشهورة لأنْهُ من صنيع الْجَارٍ. ولو باع بالتقد ثم أَخْرَ الثْمَنَ حار 
بالإجْمّاع» أمّا عنْدَهُمًا فلأن الوكيل يلك ذلك فالضارب ؤل إلا أن المُضَارِب لا 
0 لگن له أن يُقَايل ثم بيع سي ولا كَذَلك الوكيل لاله لا يَمْلكُ ذلك. وام 
علد أبي يُوسُّفَ فل يلك الإقالة الع بالشساء. بحلاف الوكيل له لا يَمْلكُ 
الإقالة. ولو اتال بالشمن عل لأَيْسَرِ 2 الأَعْسر ا لن الخوالة من عَادَة الجا 
حلاف الوضي بال بال ال حلت ب فالا ن ت د ا 
لطر والأصل أن ما عله اأضارب لاه ألواع : وْعٌ يَمَْكُهُ بمُطْلق المضَاريَة وَهُوَ ما 
کون من باب الَضاربة وگوابعها وهو ما كرت ومن ناته التؤكيل الع والشراء 
للحَاجّة إِليْهِ وَالرَهْنْ وَالارتهَان لأ إيفاء واستيقاء والإحارة وَالاسْعْجَارٌ والإيداع 
والإبضاع واا على ما دراه من قبل. 

وتوعٌ لا يَمْلكَهُ بمْطلق العقد وَيَمْلكُهُ إا قبل له اعْمّل برأيك وهو مَا َمل 
أن يَلحَق به فيَلحَقَ عند وود الدّلالق» وَذَللكَ مل دفع الال مُضَارَيّة أو شركة إلى غَيره 
وعلط مال للَْارَة ماله أ يمال عبر لأا ربا امال رضي يشر كته لا بشركة غير 
وَهْوَ مر عاض لا يََوَقَفُ عَليِْ المحَارَة فلا يذل تحت مطلق العقد وَلكنهُ جهة في 
لمي فمن هَذا الوجه يوافقة فذحل فيه علد وُجُود الدلالة وقوه اعْمَل برأيك دلالة 
على ذلك. 


وتوع لا يملكه بمُطلق العقد ولا بقوله اعمل برآيك إلا أن ينص عليه رب الال 
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العنايت شرح الهدايت 
وهو الاستداَيٌ وهو أن يشتري بالدراهم والدتانير بعدما اشتَرَى برأس المال السلعت وما 
به ذلك لَه يَصِيرٌ امَالُ زائدا على ما انعَقّد عليه المُصَارَبَمٌ ولا يَرضَى به ولا يشعَل 
ذَمْتَهُ بالّين» ولو أَذْنَ لهُ رب الال بالاستداتةٍ صار المشترى بِينَهُمًا نصفين بمنزلة 
شر كت الوجوه وَأحَدَ السفاتج لائ نوع من الاستدائّت وَكَدَا إمطاؤها لأَنّهُ إقراضٌ 
والعتق مال وبغير مال وَالكتَابَمُلأنّهُ ليس بتجارة والإقراض والهبَمٌ والصدقة لأئه تبرع 

الشرح: 

صل فيما عله الْصَارِبْ إ: ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل ما لم يَذَكْرْةٌ في أُوّل 
الا م اال رة راد للا رها كل تود أفعال؟ المضارية 
بالإعادة. قال (وَيَجُورُ للمُضارب إل ما كان من صنبع اجار يَتَاولهُ إطلاق العقد 
فَجَارَ أن يَفْعَلهُ الْضَاربُ وما لا لاء قَجَارَ للمُضَارِب أن يَبيعَ بالتّقد والسيئة له من 
ذلك إلا إذا باع إلى أجل لا يمع النّجَارُ إلبه. قال في النّهَيَة: بأن باع إلى عَشْرٍ سنن 


ر عمل 


رو جه حيتكذ من صنيع اجار وَهَذَا كَانَ له أن شري دابة للرركوب وَلِيْسَ له أن 
شري سَفيئَة لل كوب. قيل هَذَا في مُضتارب حاص كَالطُعَام مناد وَأمّا إا ل يحص 
كان له AEE LR OE ND NES‏ ااه دل على 
أن األلق نوكا لل كوي URES‏ 
ا أي السّفيئة وَالدَوَابَ مُطْلقَا اعارا لعَادَة لمجا فَنهُ إذا اشتَرَى طْعَامًا لا 
جد بدا من ذلك فهو من وابع القَجَارَة في الطَعَام وَلهُ أن يان لعبْد المضَاريَة في 
النّجَارَة في الرواية المشهورة لكونه من صنيعهم. 

وكيد بلَنهُورَة لأن ابن رُم رَوَى عَنْ مُحَمَّد أ لا بلك الإذنَ في النّجَارَة 
لاه بمَنزلة الدّفع او يهنا أن و لا يُصيرٌ شَرِيكا في الرّبْح» ولو 
باع قدا ثُمّ أَخْرَ القْمَنَ جَارَ بالإجْماع. أمّا عند أبي حنيفة وَمُحَمِّد فلن الوكيل 
يَمْلكُ ذلك فَاْضَارِبُ أؤلى لعُمُوم ولايته لكونه شرِيكًا في الربْح أو بعَرْضِيّة ذلك إلا 


و 


E‏ عد يهان وم و ا و و امد م 5 ل 6م مك دوهع لمع 
أن الو كيل يضمن كما تقدم» والمضَارب لا يضمن لآن له أن يقابل العقد ثم يبع نسيئة 


الحزء الخامس ۱1٥‏ 
تفلم ]ذا ال لكل لا يَمْلكُ الإقالة الي تسيئة بَعْدَمَا باع مره لانتهّاء وکالته. 

وأا عند أبي يُوسُفَ فان الْضَارِب يلك الإقالة اليم تسيئة كما قَالاه وإن 
كنكل لا NEG EE O‏ 
SS‏ 
عليه جار فکڌا ا لاه من صنيعهم» n‏ بمّال اليتيم 
ون تصرقة شري لا" بد وأن يكون المحتال عَليه أيْسَر. ثم ذَكَرَ الأصل فيما يفعل 
امْضَارِبُ بأنواعه اللات وهو ظاهرٌ. 
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قال (ولا يروج عبدا ولا آَم من مال المضاربة) وعن أبي يوسف آئه يروج الام 
الوا لضا N‏ سك يولم OS‏ لتّفْقَتِ. ولهما أنه ليس 
بتجارة والعقد لا يَتَضْمَنْ إلا التّوكيل بالتجارة وصارَ ڪالكتابَت والإعتاق على مال 
فإِنّهُ اكتساب؛ ولكن نا لم يكن تجارَةً لا يَدخْلُ تحت الضاربت فكدًا هدا 

الشرح: 

ا رولا يُرَرّحْ عَبْدَا ولا أمَةَ من مال الضاربةم لأن اويح ليس يتجَارة 
وَالعَقَدُ لا يَتَضَمّنُ إلا التُوكيل بها (وَجَوَرَ بو يُوسُف ترويج الأمّة لاله جَعَلهُ من 
الاكتسّاب) زوم الْهْر وسقوط المفقة. وابحواب أله ليس بتجارة ون کان فيه كسب 
فصَارَ كَالإِعْتَاق على مال لا يذل تحت المُضَاريّة وَاللَّهُ أغلم. 

قال (فَإن دقع شيئًا من مال الضاربتٍ إلى رب الال بضاعمٌ فَاشْتَرى رَبْ الال وباع 
فهو على الضاربة) وقال زُفَرَ: تفسد الْمُضَارَيمٌ لن رب المال مُتَصَرّفٌ في مال تفسه فلا 
يُصلُحَ وكيلا فيه فيَصير مُستَردًا ولهدَا لا نصح إذَا شَرّط العمل عليه ابتداء. وَلنَا أن 
التّخليّة فيه قد تَمّت وَصارٌ تصرف حًا للمُضَارِب فَيَصلُحُ رب الال وَكيلا عنه في 
التّصرّف والإبضاعٌ توكيل من فلا يَكُونْ استرداداء بخلاف شرط العمل عليه في 
الابتداء لأنّهُ يَمنَعْ التُخليّة: وبخلاف ما إِذَا دَهَعٌ الال إلى رَبْ امال مُضَارَبَيٌ حَيثْ لا يصح 
لان اضرب تَنعَقِدُ شرك على مال َب اال وَعمَل المضارب ولا مال هاهُت فلو جوزتا 
يودي إلى قلب المُوضوع وَإِذَا لم نصح بقي عمل رب اال بآمر المضارب فَلا بطل به 
المضاربنٌ الأولى. 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

قال رقن دقع سينا من مال الْضَاربَة إلى رب الال إل إن دقع إلى َب اال 
شيا من مال المضَاربَة بضاعَة فَاشترَى به ربب الال وبَاعَ لم بطل المضَاربَة حلفا لر 
ان رس الال تصرف في مال كفسه بعر وکيل إذ | رٌخ به يون ترا للمالء 
وڌا لا صح اشر اظ العَمّل عليه ابتتدَاء. وَلنَا أن الوّاحب EO‏ 5ف E‏ 
اصرف حا للمُضَارب. 

وله انو كل 2 الال صا للك وَالِإْضَاعٌ تؤكيل لاه استعائة» ولا صّحّ 
استعائة اضارب بالأجتبي فَرَبُ الال أؤلى ا ق على الال قلا یکون ارادا 
بحلاف شرْط العمل عله تدا لله يكم ال لشخلية. فَإِنْ قبل: رَبُ اكَال لا يَصْلَحُ وكيلا 
8 رکیل من مل في تا عر ورب لل لا مغل في ال ره ټل في ل 

أحيب بأن N E‏ الشخلية صَار کالأجتبي عن الال فكاة كيل فإن 
قیل: ِو کان كَذَلكَ نصح المضَاريَة 2 لال: ات بقؤله (وبخلاف ما إذا فع 
الال إلى رَبّ اال مُضَارَبَة حَيْث لا يصح لأن المَضَارَ بة عد شركة على مال رب 
اال وَعَمَل اضرب ولا مال هَاهُتاء فَلوْ جَوَزاهُ لمي إلى قلب الُوْضُوع) وَلقَائلٍ أن 
يقول: رب الال إِمّا أن يُصير بِالتَحْليَة كالأجتبي أو 0 قإن كان الأول جَارَتَْ 
المضَارَيَة وَإن کان الثاني جز ر الإنسا اليا شمو ل الجواز ولات 
اه صارَ كالأجتبي. فول جادت المضارية: فا: ر أن الْضَارَبَة تة تَقَتَضى المال 
للدّافع ولس بمَوْحُود عدف العم فا وکیل على ما مر ولیس 1 من 
ورم إن الوكزل فد ترز أن برل وکن لكا ۵ رود 1 تس ضار الثاني 
يقي عمل رب اال بِأمْرِ الُضَارب فلا بطل به المضارَية الأول). 

وَكَلامُ الصف وهم اختصاص الإبْضًاع يِبَعْضٍ اال حت قال شيا من مَال 
الْضَاريّة» ولس كَذَلكَ فَإِنَّ الدليل ۾ قصل يِيْنَ كونه بَعْضًا أو كلا وبه صرح في 
الذّخيرة وَالْبسُوط» وَقيّدَ بدفع المضَاريَة لأن َب الال إِذَا أَحَدَ مال الْضَارية من مزل 
الُضَارِب بره م رباع وَاشترَى) إن کان راس الال كقدًا فَقَدْ سد إذ 
لاا من الاب ب )و ا EEF‏ عَاملا لتفسه» و 


الجزء الخامس ۷ 
ضَرُورَة ذلك التقاض المضَارية وَإِن ضار رامن الال عر ضا لا بكرن تقطن لان الق 
الصّرِيحَ إذا کان راس الال عرضًا م يَعْمَل فيهًا فهَدَا اده 

قال (وإدا الأضارب في المصر فليست تَفَقَنُهُ في الالء وإن سافر فطعامة 
وشرابه وكسوئه ور ڪوبه) ومعتاه شراء وڪراءَ في المال. ووجه القرق ان التّفْقَمَ تَجب 
يإزاء الاحتباس كَتَفْفَتَ القاضي وتَمقَة الرأة والضارب في المصر ساك بالسكتّى 
0 وإذا ساهّر صار محبوسا بِالْمضارَيتٍ فيستحق التَّمْقَمَّ فيهء وهدًا بخلاف الأجير 
لأنّهُ يستّحق البَدل لا مَحَالنَّ فلا يِتَضْرّرٌ بالإنفّاق من ماله؛ آما المضارِب فليس له إلا 


الربح وهو في حيز اللَرَدد فلو آنفق من ماله يَتَضرًرٌ بهء وبخلاف الضاربة الفقاسدة لأئه 
أجِينٌ ويخلافي البضاعت لأنّهُ نه متبرع. 
قال (فإن بقي شيءَ في يده بعدمًا قدم مصره رده في المضاريي) لانتهاء 


م سد ”عم A4‏ 


الاستحقاق» ولو ڪان خروجة دون السفر فَإِن كان بحيث يغدو ثُم يرُوح فَيَبِيتَ بأهله 
فهو بمنزلة السوقي في المصرء وإن ڪان بحيث لا ييت بأهله هَتَمَْعَنهُ في مال الْمضاريّة 
لأن خْرُوجَهُ للمضاريت. وَالتّمَقَمٌّ هي ما يُصرَف إلى الحاجة الراتبَةٍ وَهُوٌما كرتا ومن 
ذلك غسل ثيّابه وأجرة أجير يَخدمه وعلض دب كيه والذهن في موضع يحتاج اليه 
عادة كالحجان وَإِنّما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حى يضمن الفضل إن جاوزه 
اعتبارا للمتعارف بين التّجَارٍٍ قال (وآما الدواء قفي ماله) في ظاهر الرواية. وعن آبي 
حنيفة رحمة الله أنه يَدَخْلُ في التّفْقَتَ لأنّهُ لإصلاح بد ولا يَتَمَكْنْ من التّجارَة إلا به 
فصار ڪالئفقت وجه الظاهر أن الحاجةّ إلى التّفْقَتٍ معلُومةٌ الؤقوع وإلى الدواء بعارض 
المرض» ولهدًا كانت تَفَقَمٌّ المرأة على الرُوج ودواؤها في مَالها. 

قال (وإِذًا ربح أحَدَ رب امال ما أنفّق مِن راس الال فإن باع الماع مرابحيّ حسب ما 
أنقَق على اناع بن الحملان ودحو ولا يَحتَسِبُ ما أنشَقَ على تَفسيه) لن الف جارٍ 
بإلحاق الأول دُون الثاني ولأن الأول يُوجبا زيادة في اماليّجٍ بزيادة القيمٍَ والثّاني لا 
يوجبها. قال (فَإِن كان معه آلف فاشكّر ترى بها ثيابًا فققصرها أو حملها بمائّجٍ من عنده 


وقد قيل ل اعمل برأيك فَهُوَ مُتَطوْعٌ) لأنّهُ استداتمٌ على رب الال فلا يَنتَظمهُ هدا المَقَالٌ 
على ما مر (وإن صبَغها أحمر فهو شَرِيك يما زاد الصّبعٌ فيه ولا يَضْمن) لأنّهُ عين مال 


۱1۸ 


العنايت شرح الهدايت 
قائم به حتّى إِذَا بيع ڪان له حص الصبغ وحص التُوب الأبيّض على الْمُضَارَيَتٍ بخلاف 
القصارة والحمل لاه ليس بعين مال قائم به ولهدًا إذَا فَعلهُ القاصب ضاع ولا يضيع إذا 
صبَّعٌ الَصٌوب» وَإذَا صارٌ شَرِيكًا بالصّبغ انتَظَّمهُ قَونُهُ عمل برايك انتظامهُ الخلطة هلا 


الشرح: 
قال (وإذا عمل المضارب ٌ في المصر إل فرق ب حال ١‏ لحضر والسفر في 
وجوب 00 7 0 0 ا 0 0 0 0 
اريل. وضع َال لق اليه ا 7 ا 
يُستحق أُحَدُ هَؤُلاء اة في الال الذي يعمل بهء إلا أا ترَكَْاهُ فيمًا إذَا سَافَرَ الال 
ا ا 22 كله مله لقره ون الأجر بل عا 
N‏ ا 
ماله أا الْضَارِب 0 إلا ل وهر في حير ارد كذ نيه وقد يد لا ا 
فلو أ" 0 

م الْضَارَيَة لا ة حم الإجَارَ ت وَإِذا أَحَدَ شيا للتمقة وَهُوَ مُسَافرٌ فقدم 
ی تت شي ت ف ار لالتهاء الاستحقاق كالح عَنْ العيْر إِذَا فضّل مَعَهُ 
عد ع 2-7 ال ا ا ال 0 
د ناو توح یت بأل إن كان كَذَلكَ فهو بمثرلة السوقي وان ل يکن 
ف ممه في مّال المضَاريُة لأن وة إذ ذال ا ا E E‏ :الرائية 
و2 ا 3 1 2 
کالطعَام والشرّاب وکسوته رکو شرّاء أ کراء كل ذلك بالمعروف. والحق بذلك 
ما کان من مُعَدات کشر تشميرَ لان کل الثياب ا ة الحمّام والخادم والحلاق 
ك ن کک طریل 
ل د وَالدواء کک 

الروَليّة لاله لإصلاح البَدَن. 


حل 


الجزء الخامس 

a‏ في الكتاب. قال (وَإذَا رب أَحَذَ رَبُ اال إل) بريد أن 
ضار ب إذا قق من مال المضاربة ربح ياد رب الال رأس ماله كاملا فقكون الت 
ا إلى الربئح دون راس الالء فإذا استَوقَاهُ كان ما قي يَيْنَهُمَا عَلى ما شَرَصًاء إن 
باع اضرب الماع بَعْدَمَا ألفق مُرَائَحَة حَسْبْ ما ألفق على الماع من الحملان ووه 
کأجْرَة المسّمْسَارٍ وَالصبّاغ والقصا ولا بحسب ما أثفق عَلى نفسه ًا ذكرٌ في 
بمائة من عنْده وَقَدْ قيل له اعْمّل برأيك فهو مُتَطَوَعٌ له استدائة على رب اال وَهَذَا 
الَقَالَ لا طم كَمَا م ونما ذكرها بَعْدَمَا مر هيدا لقوله وَإِنْ صَبَعْهًا أَحْمَرَ فَهُوَ 
شري يما راد الصَبغ ف إلا السَوَاد عند أبي حَنيفَة» لأن 
الصَبْعَ عيْنْ قائمٌ بالؤب فَكَانَ شَرِيكًا بخلط ماله يمَال المُضَارَية. 

وقول اغ يريك يننطئة» مدا يع الوب كان مارب حص المتلغ قم 
لمن الؤب مَصْبُوعًا على قيمته مَعوعًا وغَْرَ مَصبُوع هما هما حص الصبغ إن باع 
ا ون بَاعَهُ مُرَابحَة قَسَم الم هَذَا عَلى الثْمّن الذي اشْيَرَى المضَاربُ الوب 
ب وعلى ية الصنيغ فما اة ليغ الاي على الضارة علاف القصارة 
بفتح القاف وا لحمل له ليس بعيْن مال قائم بالوؤب و يرد به 0 وَهُذَا إذا فعَلهُ 
العَاصبُ فَارْدَادَ القيمّة به ضَاعَ فغْله وكان للمّالك أن يَأَعْذَ ويه مانا وَإذَا صب 
اللصوب م بضع بل ينحير رَبُ الوب بين أن يُعْطي ما اد اصع فيه يوم الفصومة لا 
يَوْمَ الانّصّال بتوبه وين أن يُضَمَئَهُ جَمِيعٌ قيمة الوب يض يوم صبغه ركا 
عَليْه وَإِذَا کان العاصب كَذَلِكَ فَالمضَارب لا يَكُونْ قل حَالا مله 

إن قبل: اضرب ن يكن له ولاية اصع كان به مالقا غَاصبًا جب أن يَْمَنَ 
كالعاصب بلا قات يَنَهُمَا أحيب بأن الكَلامَ في مُضَارب قبل لهُ اعْمّل برأيك وَذَلك 
اول اخلط وَبَالصيغْ اخلط مله بمَال الْضَارب فصر شَرِيكا فلم کن غَاصبًا فلا يضمن 
وَبهَذَا اندع ما Se‏ إنا أن يكوك عاذو بهذا الفكل أو حي فادوة كين كان ماري 
وفع على الَضَاربة ون ۾ يکن ضَمنَ اضرب كَلقَاصِب كا ين آله حرج عن كانه 
غَاصبًا لك م يقع على الَضاربة أن فيه اسنتدائة على اكاك وَليِسَ لهُ لاي ذَلك. 


ا للح العناین شرح الهدايي 
فصل آخر 

قال (فَإِنَ كان معه آلف بالنُصف فَاسْتَرَى بها برا فباعه بألفين ثم اشترى 
بالألفين عَبدًا فلم ينهم حى ضاعًا يَعْرَمُ رب الال أا وَحَمسَمائةٍ والْضَارب 
حَمسمِاثَةٍ ويكون ريع العبد للمضارب وثَلادَةٌ أربّاعه على المضاريت). 

قال: هذا الذي ذَكرهُ حاصل الجوابء لأنْ التّمَنَ كله على المضارب إذ هو العاقد 
إلا أن له حَقّ الرّجوع على رب الال بآلف وَحَمسِيمِانَةٍ على ما تُبِيّنْ فَيَكُونْ عليه في 
الأجرة. 

ووجهه أَنّهُ نا نض الال ظهر الربح وله منه وهو حَمِسَمِاثَة فَإِذَا اشتَرى بالألفين 
عبدا صار مشتريًا ربعه لتفسه وثلادَة آربّاعه للمضارَيجٍ على حسب انقسام الألفينء وإذا 
ضاعت الألفان و وجب عليه التَّمَنَ لا يناه وله الرجوع ِتَلاثَتٍ أرباع الثَّمْنِ على رب الال 
أله وڪيل مين جه فيد وَيَحرُحُ تعيب مارب هاري من امْصاريةٍ أل مُضمُون 
عليه ومال المضاريج آماتَيّ وبيتهما متافَاةٌ ويبقى َلاق أرياع العبد على المضاريتّ لأنّه 
ليس فيه ما يتافي المضاريت (ويكون راس الال آلفين و لأنّه دقع مرة ألفًا 
ومَرَة آلمًا وَخَمسمِانَةٍ (ولا يَبِيعهُ مَرابَْحَمَ إلا على ألفين) لأنّهُ اشتّراه بألفين» ويُظهر 
ذلك فيما ذا بيع العبد بأربعت آلاف فحصم المضاريَت حَلاثَيٌّ آلاف يَرفْع راس الال ويبقى 
خمسمائة و ربح بيتهما. 

قال (وإن كان مَعَهُ آلف فَاشْتَرى رب الال عبدا بخَمسماَةٍ وباعه إِيّاهُ بألف فَإِنّهُ 
يبيعهُ مُرابحةً على حَمسِمِانَة) لأن هذا البيع مقضي بجوازه لتَعَايْر المقاصد دفعا 
للحاجتّ وإن كان بيع مِلكهُ بملكه إلا أن فيه شبهة العدم ومبتى المرَابَْحَتٍ على الأمادت 
والاحتراز عن شبهتٍ الخِيَانَةٍ فاعتبر آقل التَّمَِينِ» ولو اشتّرى المضارب عبدا بآلف وباعه 
من رب الال بألف وماتتين باعه مرابحيّ بألف ومائَّحٍ لأنّهُ أعثبر عدما في حق نصف 
الربح وهو تصيب رب المال وقد مر في البيوع. 

الشرح: 

(فصل آخر): هذه مَسَائل مر رة تعلق بمسائل المضاربة فذکرهًا في فصل على 
حدّة. قال (فإن E‏ الف ما ذَكَرَهُ الصف واضح» ومبتاه على أل وَهُْوَ عَلى أن 


الحزء الخامس فنا 
و ر ی 5 و 7 7 ی 2 7 و 
ضمَان رب الال للبائع بسب سبّب هلاك مال المضاربة عير مانم هاء فالمضمون على المضاربة 
اہ کر دہ تر سا ت 0 2 ا 7 2 2 اہ 8 
والربح هما على ما شَرَطاء وَضَمَّان المضَارب للبائع بسبّب هلاكه مَانعٌ عنْهًا. 

ا مس لع 2 دوو ٠.‏ ا 0 0 رر ير E‏ 0 

وحقيقة ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله في رجل دفع إلى رجل آلف درهم 
2 رک ل 2 ع لين 2 ر O SE‏ 38 ع8 4 
مُضَارَبَة فاشترى بها برا فهو مُضاربة فإذا بَاعَهُ بألفيْن ظْهَرَتْ حصة المضارب وهي 
ره و م ر م و م 2 2 4 ر 
خمسمائة فإذا اشر ئ جارية ا للمضارب لان ربع الثمَّن له وثلاثة 
ع مر 0 ا 0 ا خم وني و 52 اس 2 o‏ 42 
ار اعھا لتب امال فإذا هلك الثْمَنْ صارَ غرم الرئع على المضارب وهو حَمُسْمائة 
e‏ ا و و ر ی و َ ر 
والباقي على رب المال» وإذا غرم المضارب ربع الثمن ملك ربع الجارية لا مَحَالة» وإذا 
9 0 ا 2 بر 207 ا 7 يه م رع رر و 
ملك رَبْعَهًا حرج ذلك من المضاربة لأن مى المضاربة على أن المضارب أمينٌ ف ن 
ا 00 3 له ممم 8 ا ر - 2 و 0 و 
الضّمَان مُنَافِيًا هما. ولو أبقيتا نصيبَُ على الضاربة لأبْطَلنَا ما غرم لاه لا يصح أن 
عب ا ا ر ر ی ا ا ررر وو 
يجعل ذلك رأس المال فيصير مضاربا لتفسه وهو لا يصلح. 

تم لو باع الجارية بأريعة آلاف ضَارَ رُبْعُ الثمّن للمُضّارب خخَاصّة وذلك الف 
مدي ف 0 2 ا 2 E SE‏ 0 
وبقيّت ثلاثة آلاف فذلك على المضارَيّة» لأن ضَمَّان رب المال يلام المضَارَبَة ولا يَضيعٌ 
ما يضمن بل يُلحَق برأس الالء وَإِذَا كان كَذَلِكَ كان رَس الال في ذلك الین 
وَُحَمْسَمائة وَالخْمْسُمائة ربح يَينَهُمَا نصفين (قولهُ وَإن كان مَعَهُ ألف) مَعْنَاهُ راض 
e‏ ا f‏ € و ا کو و 7 و د ل ل 2 
وقولة (لَعَايْرٍ المقاصد) لأن مَقصود رب الال وُصولَهُ إلى الألف مَعَ بقاء العقد 
ا م و ا 0 57 ت o‏ ق ۴£ 4 ol‏ ا ۴ ۾ رر 
ومقصود المضّارب استفادة اليد على العبد. وقوله (إلا أن فيه شبهة العَدَم) أي عدم 
الجوازء لاه لم يرل به عَنْ ملك رب الال عَبْدٌ کان في ملكه وَل سف به ألفا ۾ يكن 
ور وده 20 5 ا ر و 1 ق 
في ملكه والشبهة مُلحقة بالحقيقة في الرابحة فاعبر أقل انمتن وَهُوَ حخمسمائة كشوته 
مر كل وواک ابت فر و دون وجه باللَظر إلى أن ببح ماله بمّاله. 


قال (فإن كان معه آلف بالنّصف فَاشترى بها عبدا قيمته لفان فَمَثَل العبد 


ومو ” 


رجلا خَطاً ثلاث أرباع الفداء على رب الال وربعه على المضارب) لن الفداء مَوْنَمٌ الملك 
فَيْتَقَدرٌ بقدر املك وقد كان الملك بَينَهُمَا أربَاعاء أنه لا صار الال عَينًا واحدا ظهَّرَ الرّبحٌ 
وهو آلف بيتهما وآلف لرب الال برأس ماله لن قِيمتَهُ الان وإذا هَدَيَا خَرَيجَ العبد عن 
المضاربِي» أما تصيب المضارب فلما بِيْئّاهُ وآمّا تتصيب رب المال فَلقَضَاءِ القاضي بانقسام 


الفداءِ عليهما ا أنه يضمن سم العبد بَينَّهُمَا والضاربة تَنتّهي بالقسمّتء بخلاف ما 


۲۲ 


العنايت شرح الهدايت 
4 0 #2 0 2 8 م 7 1 2 1 6 ê‏ 2 ر ےت 
َقَذْمٌ لأنّ جميع التَمَن فيه على المضارب وإن كان له حق الرجوع فلا حاجت إلى 
القسمَټ ولان ابد ڪادڙائل هَن لهم اتيت ودع الفداءٍ ڪابتداء الشَراءٍ َيون 


العبد بَينَهُمَا أَريَاعًا لا عَلى الضاربَة يَخدُمُ امضَارب يما وَرَب امال َلاق يام بخلاف ما 


ر 
9 


قول إن كان مَعَهُ الف بالتصف فاشترى بها عَبْدَا قِيمتهُ لفان فقتل العبْد 
رَجُلا خَطَأ) كان الدَفُمُ والفداء لهم إن دَفََاهُ بَطَلت الْضَارَبَة هلاك مال اْضَارَبت 
َإِنْ فَدَيَاُ (لاة أرباع الفداء على رب الال وَرَبْعُهُ على امُضَارب» لأن الفذاء مُؤئة 
للك فك E o‏ ران امال ا عار E E‏ 
ارح وَهُوَ أل يَيْنَهُمَا) وَهَذَا عَنَقَ الب إن كان العَبْدُ ريه (وَألفْ هُوَ راس اكال) 
ويد العَيْنَ بالوحدة احْترَارًا عَما إذَا كان عَيئيْنِ فَإِنُّ لا يَظْهَرُ البح لعَدَمٍ الأؤلويّة كما 
تقَدَمَ اذا فياه َرَج العبْدُ عَنْ المُضَاربَة اما تصيب المضَارب فلا بام أَنَهُ صَّارَ 
كدوك كلد وان يكون اا وال المضاريه ا 

روما تصيبُ رب اال فلقضاء القاضي بالقسّام الفداء عَليْهِمَا فاه يض 
السام التند يهم لاسنتخلاص كل متها بالفداء ما يحصة (وامضارتة هي 


بالقسمة بحلاف ها قدي يعني به مأ إذا صاع الألفان في اللمالة اكقدمة سيف 


هى المضاربة هناك (لأن جَميمَ الثْمّن فيه على المضارب) لكونه العَاقد» وَالدّفعُ 
ب حو ود ا مث مه ون ا E‏ دهم ب ا وص اه ا 
والفداء لبس بالعقد حٌى کون عَليْه. وَكَوْلهُ (وَلأن العَبْدَ كالرًائل) لأ امشحق بالنّاية 
وَالْسْتَحَقٌّ بها بمزلة امالك والمضاربة تنْتَهي باهلاك رفدفع الفداء كَابْتَدَاء الشراء 
فّكون العَبْدُ يَِنَّهُمَا أرباعا ارجا عَنْ المضارية يَخْدُمُ المضَارٍ ونا وري ال و 
٠. 5 0‏ - 00 و و م «to ] e‏ 2 لے ا ا 78 و اشم ا 
بخلاف ما تعدم) يريد ب ما تقدم في المسالة المتقدمة» وهي ما إذا ضاع الألفان 
فإن العَبّدَ فيهًا على المضاربة 

قال (فان كان مَعَهُ آلف فَاسْتَرَى بها عبدا فلم يَنقّدهَا حَتّى هلکت يدقع رب الال 
ذلك الثَّمَنْ وراس الال جميعٌ ما يدقع إليه رب الّال) لأن الال أَمَائَنٌ في يده ولا يصير 


موس م ام 


و 2 ت A A DE Fa‏ ا ال او ج ا ا 12 ع 
مُستوفيا والاستيفاء إِنّمَا يَكُونْ بقبض مضمون وحكم الأمانتٍ يتافيه فيرجع مرة بعد 


الجزء الخامس ۳ 
أخرّى؛ بخخلافي الوكيل إذَا كان التَّمَنْ مَدفُوعًا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث 
لا يَرجِعٌ إلا مره لاه من عله مُستَوفيه لان الوكَالجَ تُجَامِعْ الضَمَانَ كَالقَاصب إذَا 


َكل بيع افصو فم في الوكالتٍ في هه الصُورَةِ برجم مره ویم ذا اششرى فم 
دقع امكل إليه المال فهلك لا يَرجع لأنّهُ تَبَتَ له حق الرّجوع تفس الشراءِ فَجُعل 
مُستوفيًا بالقبض بعده آم الّدفُوع ر وهو قائم على الْأمَائحٍ 
بعده فلم يصر مستوفيًاء فَإِذَا هلك رجع عليه مر رة شم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على ما 
مر 

الشرح: 

(فإن كان مَعَهُ الف قاشترى بها عَبْدَا ولك قبل التقد إلى البائع رَجَعَ 
امُضَارِبُ على رب اال بِذَلكَ الشمن 0-6 راس الال جَميعٌ م Ey‏ الال في 
ده مائ وَقَدْ هَلكَ وَقَدْ بقي ي عليه الشْمَنْ دیا وهو عامل لرَب الال ف فيستوٴجب عليه 
مل ما وجب عليه ين الى 0 لض انيا (لا يَصيرٌ) الْضَارِبُ (مُسْمفيًا لأن 
الاستيفاء إِنَمَا e E‏ 
وما مُنَافَاة فلا معان وَإذا زک , مسستوفيًا کان لهُ أن يَرّجَعٌ على كاين 
a E‏ بوصول لشم ل ا el‏ 
الم فف عا إلبه قبل الشرَاء وَهَلكَ بَعْدَ السرا فَإِنّهُ لا يَرْجِعْ إلا مره وَاحدَةً (لأله 
أَمْكنَ أن بعل مُسْمَوفيًا لأن الوكالة ؛ امع لاد كالقاصب إا وك لصوب مل 
5 بيع المُصّوب) فل صيرٌ وكيلا ولا يبرا عَنْ الضّمَان بمُجَرّد الوكالة حَنَّى لو هَلكَ 
5 و الان وا بز أ فيه وفيه نَظَرٌ لأن الضّمَانَ هتاك باعتبار سب 


ا 


لدم 0 
rg‏ ل aol‏ سمل سرة اس عون ا ف سس هو 


Cg a yS 
سوى القَبْضٍ بطريق 00 ولا نُسَلْمُ صلاحِئَهُ لمات حكمَيْنِ مُتَنافيْنِ ولو صب‎ 
افا فار ت لقصو مله الغاصب َحَمَلٍ را ال لصوب ا ة الوكالة‎ 
ولس في الرواية ما يفيه وَعَلى تُقدير متها يَحَاجْ إلى فرق ننا لشحکې ولان‎ 
الطب کر مسوا والتليل نان ذلك وَالإمْكان لا يلرم الوقوع وَيُمْكنْ أن‎ 
د الصف دَفْعُ استحَالة اجتمّاعهمًاء وما کول مُسْتَافيا فثابت‎ RY يُجَابّ عَنْهُ بن‎ 


۱٤‏ العنايت شرح الهدايت 
ع لطر ف مرك را لو ل يُجْدَل م وفيا بطل حَقُ الُوكل إِذَا رَجَعَ عليه 
بألف ری أضلاء الا لل هُ يلح برأس اال ويستوفيه 
50 ر على الاستيقاء يَضرُ الضارب فَاعمرا أَهْوَنَ الأمْرَيْنِء بخلاف 
الركيل لگ داع ر بهلاك المَنِ لا يُوحَبْ الرّجُوعَ عَلى شري كله 
ا a A‏ وقول (نمّ في الوكالة) 
للفرق ن ما إذا ل م ا الوکیل» ون ما إذا اشترَى ن م دقع فل جع 
في الأول وَيْصيرٌ به مُستَوْفياه وفي الثاني لا يرح صلا وَكَلامُهُ فيه وَاضحٌ» واللهُ 
أغلم. 
فصل 2 الاختلاف 

قال (وإن كَانَ مع اضرب لفان هَقًال دهعت إلي آلمًا وَرَبحت ألقًا وقال رب اال 
لا بل دقعت إليك ألمّين فَالمَول قول المضارب) كان أَبُو حنيفَة يفول أولا القول قول 
رب اال وَهُو قول زُهَر لان المضارب يدعي عليه الشركة فِي الربح وهو يُنكر والقول 
قول المنكرٍ ثُمّ رَجَعَ إلى ما ذَكَرَ في الكتّاب لأنّ الاختلاف في الحقيقَتٍ في مقدارٍ 
المقبُوض وفي مثله الول قول القابض ضْميئًا ڪان أو أَمِيئًا لأنّهُ عرف بمقدارٍ 
امْبُوضء ولو اختلفًا مَعَ ذلك في مقدار الرّبح فَالقَولُ فيه لَب امال لان الربح يُستَحَق 
بالشرط وَهُوَ يُسِتَمَادُ من جهته وآَيّْهُمَا اقام البَيْنَمَ على ما اذُعَى مِن فَضل قُبلت لان 
البينَاتَ للإثبات. 

(وَمَنَ كَانَ مَعَهُ آلف رهم همال هي مُضَارَيةٌ لان بالف وقد ريح ألما وقال 
قُلانٌ هي بضاعدّ فَالِقَولَ قول رَبّ المال) لن اللمضارب يدعي عليه ت تقويم مله أو شرطا 
مِن جهّته أو يدعي الشَر ڪت وَهُوَ ينك ولو قال المُصَارِب أقرّضتني وقال رب امال هو 
بضاعَدٌّ أو وَدِيعَمَّ فَالِقَولَ لرب المال وَالبَيْنَمُ بَيْنَمٌ امضارِبء لان المضارب يدعي عليه 
التَملّكَ وهو ينكر. 

ولو ادّعَى رب امال المُضَارَيَنَ في تَوعٍ وقال الآخَرُ ما سّمّيت لي تجارة بعينها 
شَاِقَولُ للمُضَارب لن الأصل فيه العُمُومُ والإطلاق؛ وَالتّخصِيص يعَارض الشرط» 
بخلاف الوَكَالجٍَ أن الأصل فيه الخصوص. ولو اذَّعَى كَل واحد منهمًا تَوعًا فالقول 


1٥ 


الجرّء الخامس 
لرب الال لأنهما انمْهَا على التُخصييصء وا لذن يُستَمَادُ من جهتهه والبيْنَةٌ بَيْئَمُ المضارب 
لحاجته إلى تفي الضّمان وعدم حاجت الآخَرِ إلى البَيْنَتِ ولو وقْتّت البِيّتان وتا 
فَصاحبُ الوقت الأخير أولى لان خر الشرطين ينمض الأوّل. 

الشرح: 

فطل في الاعثتلاف): أَخرَ هَذَا الفصل عَم ْله لاه في الاختلاف وَمُرَ في 
الرثبة 1 الأثّماق ل الا س الْمسْلمِينَ. قال (وَإن کان مع الُضَارب ألفان إل 
اختلاف زب الال والْضارب إذا کان في راس الال مثل أن رل ارب 
وَمَعَهُ ألفان دَفَعْتَ ل فا ربت ألفًا وَقال رب الال لا بل دَفَعْتَ إليك فين فالقول 
ا وكان أو حنيفة يقول أولا القول ول رت الال وهو فول فر أن 
ارب يدعي الشركة ومو لكر وقول فول الي كُمْ رح رل اقرز 
للمُضارب» لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار الَقبُوض والقول في ذلك قول القابض 
صَمِيئًا كان کالقاصب أو اما كَالُودع لکرنه اعرف يمقدار الَو ص واا کان 

مقدار الربح مَعَ م ذلك: أي مع الاتلاف في راس لال مثل أن 00 3 ار 
ال ألفان وا الربئح وَقال الْضَارِبُ راي ااال الف ا 5 


2 
5 


اَل فيه: : أي في الرّبح لرَّب الكال: يني وَفي راس الال للمُضارب كَمَا کان اما في 
رس الال لما مر من الذليل» ما في الع لان ارح يسن بالشرط وهو مسقا 
من جهته» ولو نكر أصل الشرط بان قال کان اال يذه يضاعة كان الفؤل له فكذا 


مر مر ر 


إذا لكر الرَيَادَةء وأَيْهُمَا اقام لد علو فا اق بدن نمال برط تة رب الال على ما 
عى من الل في رأ الال وة الْضَارب على ما اى من القضنل في البح لان 


م @ عدار 


اتات للإثبات» ودا كان في صفّة رأ و 
ا لفلان الصف وقد رَبحَت آلنا وقال فلان هي بضاعَة ال ارب الالء لأن 


الْضَاربَ يدعي عليه تقوم عَمَله بمُقَابَلة 3 الرئح ورا من هته بمقدار من الح أو 
الشركة فيه وهو يأ هر ولو قال اللْصَارِب أفْرَضتني وکال رب الال هي بضاعَة أو ودي 
الول لرَبٌ الال والبيتة للمُضَارِب لاله يدعي عليه ليك لع وَهُوَ يُنْكرٌ وَسَمّاة 


مُضَارِيًا وإن اتمفقا على عَدَمِه لاختمّال كول را ت ولو اقام 


هل العنايت شرح الهدايت 


اة اله للمُضَارب للها ثبت المْليك. 

موه د 1 7 1 ر ا ا 2 20 2 

ولو اذَّعَى رب المال القرض والمضارب المضاريّة فالقول للمضارب لاثفاقهما 
0 6 1 ا ت 7 2 ل ٣‏ سوم ومە مھ 5 
على الأخذ بالإذن» وَرَبُ الال يَدّعي على المضَارب الضّمَان وَهُوَ يكر وَاليينَة لرّب 
e IE O EEE‏ ا ا ي ا و 
الال وَإِنْ أَقَامَاهَا لأَنَهَا ثبت الضَمَانء وَإذا كان في العُمُوم وَالخصّوصء فإن كان قبل 
ف 


الصف فالقوْل رب الالء أا إذا لكر الخصوص فَظَاهرٌ لأن العُمُومَ ُو الأصل كما 


ر ر َء لر ~~ و 200 م وس ع ماه وو يم © دمر م 
يَذْكر وَكَذَا إذا لكر العُمُومَ لاه يَجْعَلَ إِلْكَارَهٌ ذلك هيا لهُ عَنْ العُمُوم. وله أن يهي 
or‏ 54 ت امد امود N‏ وو 2# 5 ا د 00 

عله قبل اصرف إذا تَبَتَ منْهُ العُمُومُ صا فَهَاهُنَا أوْلى» وَإن كان بَعْدَهُ ورب الال 
ت و لمق E TEA a E a‏ و 
يدعي العُمُومَ فَالقَوْل وله قياسًا وَاسْتَحْسَاناء وإن كان المضَارِبُ يديه فالقوؤل قوله مع 


يُمينه اسْتحْسَانًا لأن الأضل فيهًا لموم وَالنَخْصِيصُ بالط بدليل أ لو قال حُذ هذا 


الال مُضَاربَة بالأمنف صح وملك به حَميعَلقجَارات» فلو لم يكن مفقضى العقد 
العُمُومَ للم يصح العَقَدُ إلا بالتٌنْصيص على ما وجب التُخْصِيصُ كَالوَكَالةء وَإِذَا کان 
كَذَلكَ كان مدعي العُمُوم ممَمَسّكا بالأصل کان وَاحد 
منْهُمًا نوع فَالقَوْلُ لرَبّ الال لاثمَاقهمًا على النَخْصيص والإذن مسقا من جهته 
وَالبيَةُ ية امضَارب. 

نال لقانت راك ل تفي الضَّمّان وَعَدَم حَاجَة الآخر إلى البينة) واعرض 
عليه بأن الينَةَ للإثبات لا للتفي» بان الآخرَ يَدّعي الضّمَانَ فَكَيْف لا ياج إلى البينّة. 


7 وك ا ا +2 E E‏ لس IR‏ 5 
وأجيب بان إِقَامَةَ الينّة على صكة تَصّرّفه وَيَلرّمُهَا تفي الضّمّان فَأقامَ الصف اللازِمَ 
مَقَامَ الَرُوم كتَايَة وبأن مَا يَدَعيه منْ المخالفة وَهُوَ سيب الضّمّان ابت بإقرَارٍ الآحر 
ب م 0 6 لار 0 E‏ 0 و ن 2 2 2 و م 7 1 00 5 11 7 
ولا يحتاج إلى بيتة (ولو وفتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لان آخحر 


- 


هه of‏ و هو 3 ر 0 ر 0 ور ر - 0 وور ٠‏ 2 م > 
الشرْطيْن يَنْضُ الأوّل) وإن م موقا أو وقتتا على السواء أو وُقنَتْ إِخْدَاهُمَا دون 
و a‏ اا ر E‏ - م چ اھ ی ا ر 7 م 
الأخرى فالبيتة لرَبّ الال لاله تعَذّرَ القَضاء بهمًا مَعّا للاستحَالة وَعَلى العَاقب لعَدَمٍ 
معن 2 م ا 1 ع او ا N‏ 1 م و و r‏ 
الشهادة على ذلك وإذا تَعَذْرَ القضاء بهما تعمل بينة رب المال لها ثبت ما ليس 
ت و و 5 86 3 
بثابت» والله أعلم. 


ساس م 


الحزء الخامس 1۷ 


كناب الوديعي 
قال (الوديعة َة في يد لودع إا لكت لم يضمنها) لقوله عليه الصلاة وسم 
«ليس على الُستَعِيرٍ غير الل ضمَانٌ ولا على الْمستَودَ غير الل ضمَانٌ'' ولان بالئاس 
حاجدٌ إلى الاستيداع, َلوضْمتَاهُ يمتّنع الاس عن قَبُول الودائع فَتَتَعَطلُ مصالحُهُم. 


الشرح: 
(كتَاب الوديعة): وجه مُنَاسَبَة سب هَذَا الكتاب بما تقد م قذ مر في اول الإقرَارء ثم 
ذکر بعد العَاريّة واهبة وَالإجَارَة اي من ؛ الأذئى إلى الأعلى لأن الوديعة 


مان لا ليك بشي ء. TT‏ 
عوض» وفي الإجَارَة ليك النفعة بعوض» وهي أغلى من اة ل عفد لازم ولاز 
أقوّى وَأغلى مما ليبس بلازم. > ومن محاسنها اشْتمالَهًا على يدل 0 يدنه 0 في 
ِعَانَة عبّاد اله تان واستيجابه الجر والشاء على ذلك. وَسَبَيْهًا علو البقاء القذور 
بتمَاطيهًا می ا مر مرارًا. ومَشروعیتها بقوله تعَالى إن هامرم أن 
و ست إل أهَلها 4 [النساء: | EN E Ly Db‏ 
الوديعة بها لها نرك يبد أمين. o.‏ 

رفي اطلام اللي غلى حفط اال وركنها: أُوْدَعُْكِ هتا الال أو ما قَامَ 
مَقَامَها فعْلا کان أ ل نول بن لوا یاز کہ يمن و قم نی 
رحلٍ وقال هَذَا وديعة عندك وَذهَب صاحب لواب 7 فاا و ك 
فصاع كان ضامتاء أن هدا 1 للوديعة راء وشرطهًا: کا الال قابلا ابات اليد 
عليه لن لياع عَتَدُ امتحفاظ وَحفظ الشيء بدون يات اليد 7 ر صو lU‏ 
رفي لهو واد لآ عر ميج وکیا کن لال ماله عند 

قال (الوديعة أَمَائدَ ت ید ٠‏ لود ت ذَكرنا 9 الوديعة في الاصطلاح هي 
السليط عَلى الحقفظ ولك کون بالعقد» َالأمائةُ َعَم من ذلك إلا َذ أكون بير 
عفد كا ا سا الي في تاب فال في ينت غير وذ کان ذلك جا نل 


الأعم على الأخصٌ الوديعة اا في يد د لودع (إذا هَلكَتْ م يضمنها لقؤله ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في السنن (41/5)» وانظر نصب الراية (88/4؟). 


1۲۸ 


العئابيي شرح الهدايي 

«ليس على المستعير غير الغل ضما ولا على انودع غير الغل ضَمَان»). 

والعلول والإعغلال: المخيائة إلا أن العُول في الحم حَاصّة والإغلال عَامٌ قيل فيه 
تعن لاله دَكَرَ في غَرِيب الحَديت أله قول شرَيْح ليس بحديث مرفوع. وجيب با 
سڈ عَنْ عَبْد الله ن عُمَرَ عَنْ الي و (ولأن شَرْعيتهًا لخَاجة الاس إلبهاء فلو ضما 
اودع امتح الاس عن بُوهًاء وَفي ذلك تغطيل صا السنلمين). 

قال (وللمُودع ن يَحقَظها بِنَمْسِه وَبِمن في عياله) لان الظامِر ائه يَلتَزْمُ حفظ 
مال عَيره على الوجه الذي يَحفَظ مال نَفسه. وَلأنّهُ لا جد بدا من الدّفع إلى عياله لأنّه 
لا يُمكنّهُ مُلارّمَيٌ بيته ولا استصحاب الوديعت في خُرُوجِهٍ فکان المالك راضيًا به (فإن 
حَفظَها بقيرهم أو أودَعَهًا عَيرَهُم ضَمِن) لن امالك رَضِي بِيّدِهِ لا بيد غيره, والأيدي 
تَختَلفُ في لمات ولان الشيءَ لا يضمن مثلهُ كَالوكيل لا يُوَكُلْ عير والوّضع 
في حرز عير إيداع؛ إلا دا استاجرٌ الحرر فَيَكُونُ حَافِظًا بحرز تَفسه. قال (إلا أن يقع في 
داره حَرِيق فَيُسَلُمُهَا إلى جاره أو يَكُونَ في سَمِينَتٍ هَحَافَ الغرق فيلقيها إلى سَفِيتَمٍ 
أخرى) له تَعيّن طَرِيعَا للحفظ في هذه الحالةٍ فَيرتَضِيه امالك ولا يُصَدَّق على ذلك 
إلا ببَيّنَجٍلأنّهُ يدعي ضَرُورة مُسقِطّة للضّمان بعد حمق السبّب فَصارٌ كُمَا إِذَا اى 
الإذن في الإيداع. 

الشرح: 

َال (وَللمُود ع أن يَحْفَظَهَا بتقسه وَبِمَنْ في عيّاله) فَالُوا الْرادُ به مَنْ اكه 
لا الذي يون في كفَقة المودّع فَحَسْبْ فن ال إِذَا ودع عَنْدَهَا شيء جَازَ ها أن 
تدقع إلى رَوْجهاء وان اودع الكبيرُ ذا كان يُساكئة وَل يكن في تفقته ركه الأب 
في يت فيه الَديمة م يَصلمَن لکن يشرط أن لا يلم بسن في عياله الحيالةء إن علم 
ذلك وَحَفظ بهم طمن وَهَذَا إذا لم يئه عَنْ الدفع الهم (لأن الظّاهرَ َه يرم حفظ 
مال َيِه على الوجه الذي بَحقط مال تش وهو إلا حفط ماله بن في عا 
ِيَجُورُ أن يَذْقَعَ إليْهمْ الوديعة. 

وَعَنْ هَذَا قبل العيّال ليس بشزطء قله روي عَنْ مُحَمِّد ن لودع إِذَا دَقَعَ 
الوديعة إلى وکيله وهو لي في عياه أو دقع إلى أمين من أمنائه من بق به في ماله 


ہے کے لض 


الجزء الخامس هل 
TT‏ سن تج نك اندو ع ود ا 20 1 7 
ولس في عيّاله أله لا يَضْمَنْ له لا كان مَْنُوقا به في ماله كان في الوديعة كلك 
و م ا ر کا و و و ر ر 6 o‏ 7 
قولَهُ وَلأنّهُ) دليل حر على ذلك وهو أَهُ: أ المودَعَ (لا جذ بدا من الدّفع إلى عيّاله 
لاه لا يكن ملازمة بيته) لا مَحَالة (ولا اسْتصْحَاب الوّديعة عند خُرُوجه) وَهَدَا 
و قر و کن ا 0 2 
مَعْلُومٌ للمُودّع (فيكون راضيًا به فإن حَفظها بِعَيْرِهمٌ) بأن تَرَكَ بيا فيه الوديعَة وَحَرَج 
ت 000 گ۴ ھگ ھر 0 f‏ 2 و 0 08 9 0 32 € 
ولااخبر عبات واو aaa SS a‏ إن 
امالك رضي يده لا يد غَيْرهِ ى الال أن (ِالأَيْدي تلف في الأمَائة) قبل هَذَا يُنَاقضُ 
قوْلهُ لأن الظاهرَ أن يَلتَرمَ حفظ مال غَيْرهِ على الوه الذي يَحْفَظ مال تفسه لأن 


اودع يَجُورُ لهُ أن يَسْتَوْدعَ ماله عند غيره فينبغي أن يلك إيداع الوديعة أَيْضَاء 
وَحَطُوُهُ ظَاهرٌ لأن قول الظَاهرُ أن يلرم حفظ مال غَيْره ¥ على جَوَازٍ الإيداع» 
لن الإيداع استحقاظ : حفظ. 

قول ولأ الشّء لا يضمن مثله) قذ تَقَدَمَ ما يرد عليه من تقض بالمستّعير 
وَالعَيْد الَأذُون وَالُکائب إن هم ولاية فثل ما فعل بهم وَالوَعْدُ بابمواب في مَظَانُها 
ولاباس بدكرة: هاا | خا وهو أن الع مالك لالمتفقة ولارن تصرف بحكم 
الملك وَكَذَلكَ المكَائبُ نلك كل منْهُما اليك (وَالوَضْعْ في حرز العيْرٍ إيدَاعٌ) 
كالسنليم إلبه فيوجب الضّمَانَ (إلا إذا استأجَرَهُ فيكون حَافظًا بحرز كفسه) وله إلا 


5 ٤ 
ان‎ 


يقح في ذارِه حَرِيق) استناء من قله ِن حَفطهَا برهم ضَمنَ ذا َم ذلك تعن 
سه 3-4 5 0 05 A‏ 020 ر ره 1 
التسليم إلى جَارِه أو الإلقاء إلى سَفيئة أخْرَى طريقا للحفظ فيكون مرضي المالك 


وينتفي الضَمَان» لكنّهُ مهم في دَعْوَى ذلك لادّعَائه ضَرُورَة مُسْقطّة للصّمَان بَعْدَ 
ره ر a‏ 0 ل م و 0 ٍ 2 0 7 
تحقق السب وهو التسليم والإلقاء فصارَ كَدَعْوَى الإذن بالإيداع فلا بد من إقامَة 


البيّة. وَقَال في امتَقَى : إذا عَلمّ احترَاق يته قبل وله يني بلا ييئة. 


سس رر ور م ر مسمس 


قال (قإن لبها صَاحِيًْا فَحَبَّسََا وَهُوَ يدر على تُسلييهًا ضَمِتَهَا) ائه َم 
با منع وَهَذًا ئة نا طالبّهُ لم يكن راضيًا بامساكه بعد فَيَصْمَتُهُ بحبسه عنه. 

الشرح: 

قال (فإن طَليَهَا صَاحبْهًا فَحَبْسَّهَا وَهُوَ يدر عَلى ليها صَمِتهًا إل إذا 
ع ا ی 3 ًِ 5 
طلب المودع الوديعة وَحَبَسَهًا المودع وَهُوَ قادرٌ على اليم ضمن لاله مُتَعَدٌ إذ 


كول العنايتَ شرح الهدايي 
عدي هو الذي يَفعلَ الوديعة ما لا يَْضى به الدع فإذَا طَلَُ م برض بَعْدَ ذلك 


بإمْسّاكه ووك ية فار ضَامنًا 


قال (وَإن خَلطَهَا الوم ماله حى لا يه تَتَمَيّرَ ضْمتها كُمْ لا سبيل للمودع عليها 
عند آبي حنيفة وقالا: ردا خَلطهًا بجنسيها شَرڪه إن شاءً) مثل أن يُخلط الدّراهم 
البيض بالبيض وَالسُودَ بالود والحجنطة بالحينطة والشعيرَ بالشعير. لما أنه لا يُمِكِنهُ 
الؤصول إلى عين حَقّه صورة وأَمكَنَّهُ مَعنّى بالقسمّتٍ هکان استهلاكًا من وجه دون وجه 
يمل إلى أَيّهِمَا شاء. وله أَنْهُ استهلاك من كل وجه لأنّهُ فعل يتَعَدْر معه الوصول إلى 
عين حه ولا مُعتَبْرَ بالقسمةٍ لأنهَا من مُوجبات الشركة فلا تَصلّح مُوجب لهاء ولو 
آبراً الخالط لا سيل له على المخلوط عند أي حَنِيمَنَ لأنهُ لا حق له إلا في الدّين وقد 
سقط وَعِندَهُمًا بالإبراء سقط خِيرَةٌ الضّمّان فَيَتعيّنُ الشرِكَمٌ في الُخلوط» وَخَلطُ 
الخَلّ بالريت وَكُلْ مائع بِغَيرٍ جنسه يُوحِبْ انققطاعٌ حق امالك إلى الضّمان؛ وهنا 
بالإجماع لاله استهلاك صورة وَكَذَا مَعنَّى لتَعَدّرٍ القسمّحّ باعتبار اختلاف الجنس؛ 
ومن هذا القبيل خلط الحنطَة بالشعيرٍ في الصّحبح لن حدما لا يَخلو عن حبّاتِ 
الآخر فَتَعَدرَ اللُميير والقسمّةُ. ولو خلط الّائع بجنسه فَعِندَ آبِي حنِيفَةَ يَنقطِع حق 
امالك إلى ضمان نا دَكَرناء وعند آبي يُوسُف يُجعَل الأقَل تابا للأكثّر اعتبارا للغالب 
أجرَاء وَعند مُحَمَّدِ شرك ِكل حال لان الجنس لا يلب الجنس عندَهُ على ما مر في 
الرّضَاءء وَنَظِيرُهُ لط الدَّرَاهِمٍ بمثلها إذَابَنَ لاه يَصِيرٌ مائعا بالإدابتٍ. 

تخ 

وَاخَلط النّافِي للتَمْييزٍ تعد ف وجب الضَمَان ويمع الشركة عند أبي حنيفة. 
وقالا: إن حلط باجنس ترك إن شای إن اظ الدراهم البيض بمثلهًا رالود 
2 والحنطة بالحئطة والشعيرٌ بالشعير وإلا تعَذّرَ الوؤصول إلى حقه صورة وأمكتهُ 

مَعنَى بالقسمة» كل ماهو كذَلك فهو اهلا من وجه هود وجه ميل إلى أيهم 
شَاء. راي خيفة 40 ا كلوخد كدر الوْصُول مَعَهُ إلى عَيْنِ حَقه وَهَذَا 
نسم علد الحخطم. 

(وله وأمكته مَعْنّى) غَيْرُ صّحيح لاه بالقسْمّة وهي من أخكام الشركة (فلا 


1۳1 


الجزء الخامس 
لح مُوجِبَة ها) للا يثقلب الَعلُولَ علّة رولو أبرأ) امالك «ا الط سقط حقهُ عن ذمة 
لودع لا لا حَقَ له إلا في الدَيْنِ وقد اسقط وعد O‏ حير امان 
لتَعينِ لين لصرف الإبراء إليه فتبقی الشركة في الوط i‏ کار ا 
لجنس ك (خلط الخل) إا الوه نالشيم (يزئت الو صَارَ ديهم 
كَمَذْهَبِ أبي حَنيفة ف (يُوجبُ القطاع حَقّ الّالك إلى الضَمَان بالإجْمّاع لأ 
استهلاك صُورَة) وَهُوَ ظاهِرٌ. 

(ومعنی عدر ا باعتبار اختلاف الجنس) أن ا حقيقة القممّة بالإفرَاز 
ولك إا كرون عند اون (ومن هذا القييل) اي من 2 القطاع حق الك 
الوا (خلط الحئطّة بالشعير في الصّحيح) وقول في الصّحيح احْترَارٌ عَنْ قَوْل 
َعْضِهم ا في ذلك کال جواب في خلط الحئطة بالحئطة فکان علي الاختلاف 


ع ا ار 


الُذکور (لأن أَحَدَهُمَا لا يلو عَنْ حبّات الآحر فيتعذرُ نین ا ومعنی (وَإن 
جمالك ل العمان عنْدَهُ ا ذكرئا) م من الاستهلاك (وعند أ سف 


7 ر 


حكن لذن كه لاك رن مكلا ای لكر ی الما حب کا 
(اتبّارًا للعغالب اا وَعنْدَ محمد شر که بک OE‏ كان اط بالقليل 3 
بره (لأن الجنْس لا يلب لمن عله لَا مر في الرّضّاع) إذَا آا مع ين لبن اهران 
في قاع وط في اخلل رضيع يي ُت الرّضاعٌ منّْهُمًا جَميعًا عند مُحَمّد (ونظيرُ حلط 
الدراهم بمثلها إِذَايَة لصيرورته مائعا بالإذايّة) 
قال: (وإن اشتالعلت بماله من غير فعله فهو شَرِيك لصاحبها) كما ذا انشق 

الكيسان فاختلطا لأنّهُ لا يضمتها لعَدّم الصنع منهُ فَيَسْتّرِكَان وَهَذَا بالاتّمَاق. قال (فَإِن 
أَنفَق امُودَعْ بعضها كم رَد مثلهُ فخلطها بالباقي ضَمِنَ الجميع) لأنّهُ خلط مال غيره 
بماله فيكُونُ استهلاكا على الوجه الذي تقدم. 

الشرح: 

(وإن اخْقلطَت بمَال 0 من غير فغله, كما لو انْشَقَ الكيسّان فَاعْتلطًا 
صَارًا شریكَيْنِ لاه م يصتع شيا وجب ا وَهَذَا بالاتثفاق) فإن هَلِكَ البعض 
کان من مهما جَمِيعًا إِذْ الأصل في الال الراك أن يكز الحَالكُ من ماما وَالباقي 


۲ العنايت شرح الهدايت 
على الشركة (فإن ألفق المودعٌ بَعْضَها تم رد مثلهُ فَحَلطَهُ بالبّاقي ضَمنَ الجميع) البَعْض 
بالاستهلاك ماقا وَالبَعْضَ ؛ علطا ال فال ارو فضاء خلطا لمم تفده 


5 م 


كن فط سحي ار د ما أثفقَ کان ضَامنًا لا ألفقَ دُونَ ما بقي 
مها لبقاء الحفظ فيه وَبمَا ألفق | يتيب يعي الباقي» إن هَذَا مما لا يضر الَبْعيض إذ 
اكلام فيب ون ا رده إلى مَوْضعه فَهَلَكّتَْ قلا ضَمَانَ عَليه» لأن 
أده م يناف الحفظ وَبِمُجَرّد الي لا يَصِيرٌ ضامتاء كُمَا لو وى أن يَعْصب مال 
إلسّان وَل يَفعل. 

قال (وإذا تعدى المودع في الوديعتٍ بأن كانت داب فركبها أو توبا فَلِبِسَهُ أو عبدًا 
فَاستَخِدمَةُ أو أودعها غَيرَهُ م ارال التعَديّ هَرَذهَا إلى يده رال الضَْمَانٌ) وقال الشتافعي؛ 
لا يبرأ عن الضمان لأن عقد الوديعةٍ ارتفع حين صار ضامنًا للمتاقَاة فَلا يبرأ إلا بالردٌ 
على المالك ولتا أن ) الأمر باق لإطلاقِهء وارتفاع حكم العقد ضرورة ثبوت تقيضه فَإِذا 
ارتفع عاد حكم العقد كما إذَا مس مسد حور ره الشلط ن ا 
Sas‏ اله زد ناه تاب المالك. 

قال (فَإِن طلبَهًا صاحبها فَجَحَدَهَا ضمتها) لأَنّهُ نا طالبَة بِالرّدٌ فَقَد عَزّلهُ عن 
o‏ فَيضمتهاء إن عاد إلى الاعتراف لم يبرا 
عن الضمَان لارتقاع اعقب إذ امطَالبَة ارد رع من جهته وَالجُحُود سخ من جه 
اودع كَجُحود الؤكيل الؤوكالة وجحُود أحد المتَعَاقدَينِ البيع هتم الرّفع؛ أو لن المودع 
ينقردُ بعزل تَفسِه بمَحضر من المستودع كالوكيل يَملك عزل تَفسِه بحضرة الموَكل» 
وَإِذَا ارمع لا يعودُ إلا بالتّجِدِيد فلم يُوجَد الرّدُ إلى ثَائب امالك بخيلاف الخلاف كُم 
العود إلى الوشّاق» ولو جَحَدَهَا عند غير صاحبها لا يَضْمَتُهًا عند آي يُوسُفَ خلافا لزُهَرَ 
لن الجُحُودَ عند غَيره من باب الحفظ لان فيه قطع طمّعٍ الطامعِين وَلأنّهُ لا يماك 
عَزل تفسه بغر مُحضر منهُ أو طلبه فَبقِي الأمرُ بخلاف ما دا ڪان بحضرته. 

الشرح: 

قال (وإذا تَعَدَى الْودَعٌ ف في الوديعة ع وَإذا تَعَدّى لودع ف في الوديعة 
الدَابَةَ أ وْ لبس الثوب و العبْدَ أو أُوْدَعَهَا عند غيره ڈ َم ازال اي 5 


الحزءالخامس - ب ببس 1 
إلى يده رال الضّمَان. وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: ١‏ يرا عَنْ الضّمّان لأن عَعَدَ الوديعة 
لاقع حينَ صَارَ ضَامًاء لأن الوديعة لكَونهًا أَمائة ثنافي الضَمَان وَإِذا تت الضّمَان 
الى الثاني الآ وهر الوديعة قلا بنا إلا بالرّدٌ على المالك. ولا أن الأمْرَ باق 
لإطلاقه عن القبيد بوقت فيوجب بَقَاءَ الأمُور به وَهُوَ الحفظ على وَجْه الما 
وارتقاع کم اعد وَهْوَ الحفظ الْذكورٌ صرُورَة بوت تقيضه وَهُرَ الأمَائة بالعالفة 
والثابتُ بالضرُورة عو بقذر الضَرُورة وهي نفع بإتباته ا دام الُحَالَةٌ باقية ند 
دی إلى ما بد ارتفاعه» فإذا رقع عاد حُكُمٌ العقّد. 

وعورض بان الأمْرَ باق فیکون مَأمُورًا يدوام الحفظء هداعا َالْحَالمَة : فيه 
رد للأمْر من الأصل كالححود فلا يبرا عَنْ ' الان برقع الخالفة كَالاغْترّاف 5 
الجحود. وا با لا أن المحَالفَة فيه 5 : من الأصّل لأن ُطْلانَ الشَّيْء إِنّمَا | 
کون بمّا هُوَ لإبطاله او يما افيه وَللْحَالفَهُ بالاسْتعمّال ليست بموضوعة 
إبُطَال الإيداع ولا ثثافيه؛ الأ أن ال بالحفظ مع الاسنتعْمّال صّحِيحٌ ابتداء بأن 
قول للقاصب أودعثك وهو مُسْتَعْمَل) بخلاف المحود إل قول مَوْضوع ا يجوز 
أن کون رَدًا لقَوْل مثله؛ ألا ترَى أن ك ران 
بتَرْك صَّلاة أو صو 0 به ليست 7 مكنا لايك" بها (قو له كما إذا 6 
تنظيرٌ سنألة الوديعة بالاستجَار فان الخالفة ترك الحفظ في , بععضٍ أؤْقات كونهًا وَديعَة 


2 ر 


قصّارَ كَمَا إذا استأجَرَهُ للحفظ شَهرًا رك الحفظ في بَعْضْه ثم عاد إلى الحفظ في 


م يس 


الي 17 إل الس ف ننس الأزناك رم يتزع الاك كر أب 


سس دم 


وَاعرض بان هذا نظي عير مسقي لأن بَقَاء کونه أميئًا باعتبار أن عَقَدَ 
الإِجَارَة عَقَدٌ لازم فلا يرد بردّه بخلاف ما نحن فيه. وأحِيب بأن العَقَدَ اللازم وََيْرَ 
اللازم في نماض بِعَدَم نليم قود عَليْه سواء بالاثقاق کالإجَارة ة وَالَاّة وَالبيع 
وة تقض ٍ عدم نايم الود عله لم في الامتطخار 17 العَقَدُ على مَبْفَعَة متْفْعَة نمع الحافظ 
في اَذَه واأنفعة تَحدّث شيا قينا فرك الحفظ في تعض اله شل اعد في درق 
لقذر وکو بای لاء الود علب كتا في الخفط يقر دل 


وقول (فحَصل الد إلى ثائب الالك) جوا عَنْ قَْله فاا يرا إلا برد على 


.ل ع عبرت ل تحت . ا هنانج شرح المدادي 
امالك. N‏ دع تائب الك فإذا ا وَعَادَ مُودَعًا حَصّل الرَدٌ 
إلى تائب المالك. وقول (قإن طَلبّهَا صَاحبُهًا إلخ) ظاهرٌ. وقول (وَلوْ جَحَدَهَا عند غَيْر 
صاحبهًا) كأن قال له رَجُلَّ ما حال وديعّة فلان؟ فَمَال ليِْسَ له عندي وَديعَة رلا 
يها عند ابي يُوسُّف) وَكَذَا لو جَحَدَهَا عند صّاحبهًا من غَيْرٍ طَلب منْهُ مثل أن 
يقول: ما حال وديعتي عندك؟ فَقَال لِيِسَ لك عندي وديعة (خلافا لزق وَإِنّمَا كر 
خلافَهُمَا فَحَسْبْ وَإِنْ كان عَدَمٌ وُجُوب الضّمّان قول العُلمَاء الثلاّة. 

قيل لأن هَذَا القصل غَيْرُ مذكور في الْْسُوطء وما ذَكرَ في انختلاف ذُقْرَ 
ا َذَكَرَ كَذَلك. وَجْهُ قول رُكَرَ أن الجُحُودَ سَبَبْ للضّمّان سَوَاء كَانَ عند الك 
4 لا کالإثلاف ES‏ بي يُوسُفْ ما ذَكرَهُ اله من اب الحفظ أن فيه 
قطْعَ طْمَم الا 

قال (وللمودع أن يُسَافِرٌ الوديعتٍ وإن ڪان لها حمل ومَؤْدَمٌ عند أَبِي حنيفة وقالا: 
ليس له ذلك إِذَا ڪان لها حمل ومؤْتَمّ) وقال الشافعي: ليس له ذَلك في الوجهين؛ لأبي 
حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الل إطلاق الأمر, وَاَِمَارّة مَحَلٌَ للحفظ إذَا كان الطريق آمنًا وَلهدَا ملك 
الأب والوصي في مال الصبي. ولهما أَنّهُ تَلزّمهُ مُوْنَمّ الرّدُ فيما له حمل وَمؤؤدَيٌ والظّاهِرٌ 
نه لا يَرَضَّى به تَيب والشافي] يفده بالحفظ الْتَعَارَفِ وهو الحفظ في الأمصار 
وصارّ كالاستحفاظ بأجر. قُلنا: مؤْدَمٌ الرد تَلزّمهُ في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا 
يبّالي به والْعتَاد كونُهُم في المصر لا حفظهم؛ ومن يكُون في الْمَازَّةَ يحفَظ ماله فيه 
بخلاف الاستحقاظ بأجر له عمد مُعَاوَضَتٍ فيضي التسليم في مكَان العقد (وَإِذا 
َة اودع أن يحرج لويم َر بها )ان الثقريد ميد إذ الجفك في الصر 

الشرح: 

قال (وَللمُودَ ع أن يُسَافرَ الوديعة إلغ) وَللمُودَع أن يُسَافْرَ الوديعَة إن کان ها 
حمل وموك قالوا إذَا کان الطَرِيقٌ آمناء إن کان مَحُوا ضَمنَ بالاتٌقاق» وَإِذَا کان آمنا 
كن من ا ت روزن | یکن وسار أله لا طمن وإ کک 

هُ أمْكَنَهُ رکا في أهْلهء ولا فرق بَيْنَ السّفر الطُويل والقصيرء وقالا: لِيْسَ له 


الجزء الخامس o‏ 


إذا كان هَا حمل ومو وقذ تَقدَمَ معنى الحَمْل والُؤئة» لكن قيل عند أبي يُوسُف ذا 
كان بعيداء وَعِنْدَ مُحَمّد قَرِيًا كان أو بعيدا. وقال الشافعي: لس له ذلك في 
الوَجْهيْن: أي سَوَاء كان ها حمل وَمُوْنة أ لا. لأبي حَيَة إطْلاق الأ لأن الآمرَ 
مره بالحفظ مُطلقا فلا يَتَمَيّدُ کان كَمَا لا يَتَقَيَدُ برّمّان. 

إن قيل: سلا أن إطلاق الأثر يقتضي اوا لکن الانع عله ممَحَققٌّ وهو کون 
الفا ماو ال ااب ر واا م ا ذا كان الو ا 
وَهَذَا: أي وَلكون الَمَارَةِ مَحَلا للحفظ يلك الأب والوصي الان بمّال الصّبِي» فلو 
كان اقلق م 11 اذ ليا ذلك قبل ا الأب وَالوَصي مال الصبي للتْجَارَة 
الاس يُحَاطرُونَ بالنْجَارَة لطمَع الح ولس لودع حى التُصَرف والاسترتاح في 
رك لق كاري على ارد وو ري 11 امع لان 
وكشن کان امنتذلالا فَهُوَ صّحِيحٌ لأن ولايتَهُمًا على مال الصبي نظَرية. 

دل ووه ار رعَاقةُ عَنْ موَاضِع التّلفء فلو كان في لسر وهم الف ا 
ان ريت جَارَ بالأثَاق اثتقى وَهْمْ اللف. وما آله تَلرَمُهُ وة الردٌ لن لودع يَجُورُ 
أن يَمُوتَ في بَعْض الطريق فَيَلرَمُ الك موة اليد وَالظاهر أله لا يَرْضَى به يميد به» لکن 
آبا يوسف تخل السفر القر تب غفا قيَاسّا على العبّنِ اليسير في النّجَارَات والشافعي ل 
باط المتشارف: وه اط في الأمصار و عله كالامشتحناظ بالك ف إذا اساج 
رجلا شَهرًا بدرْهَم ليَحْمَظ مَالهُ فإِنهُ لا يلك السَمَرٌ بذلك اال ون 1 ضَمنَ ره 
قلتا مؤكة لر واب عن قَوْهمًا وقريرة e‏ اأوئة لحن امالك لكنّهُ ليس عى من 
قبل لودع بل من ا امتنال اودع مره نه اط و فيد بمَکان» 
َهُوَ تى رَاجع إلى الك فلا الي به. 

وقوه (وَالْمْمَادُ كوكم في المصر) جَوَاب عَنْ قول الشافعي: يعني أن الْحَْادَ 
0 المودَعينَ رقت الإيداع في المصر رلا حَفَظّهُم إن مَنْ کان في الْمَارَة فط مال 
فيهًا) و ق إلى الأمصار (بخلاف الاستحقاظ بالأجر لاه عَفَدُ مَُاوَضمَة مضي 
اليم في مَكَان العقد وَإذا تاه الك أن يرج الوديعَة فرج بها ضَمنَ أن 
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قال (وإذا أودع رجلان عند رجُل وديعةً فَحَضْرٌ أَحَدُهُمًا وَطلب تَصِيبَهُ منها لم 
يدفع إليه حتّى يحضر الآخَرٌْ عند آبي حنيفة: وقالا: يدفع إليه تصيبة) وفي الجامع 
الصغير: فة استّودَمُوا رجلا ألما شَمَاب ادان فليس للحاضير أن يَاحُدْ َصِبِبَهُ عندمُ 
وَقَالاه له ذلك وَالخلافٌ في المكيل واكوزونء وَهُوَاُرَادُ باذ ڪور في المختّصر. لهُما انه 
طالبَةُ بدفع تصيبه فَيُوْمَرُ بالدّفع إليه كَمَا في الدّين المشتَرك وهنا لأنّهُ يُطالبهُ 
بتسليم ما سلّم إليه وهُو النّصف؛ وهدًا كان له أن يَاحْدَهُ فَكَدًا يُؤْمَرْ هُو بالدفع إليه. 
ولأبِي حَنِيممَ أله طَالبَهُ بدفع تصيب القائب لاه يُطَالبُهُ بافرز وَحَمه في اشام 
افر المعيّنَ يشتمل على الحقين؛ ولا يَتَمَيّرُ حَقّهُ إلا بالقسمت وليس للمودع ولايم 
القسمَج وَلهَدًا لا يَقَعٌ دَفعُهُ قسمة بالإجمًاع بخلاف الدّين المُشتَّرَك لائ يُطَالبهُ بتسليم 
حَقّه لان الدّيُونَ تُقضى بآمتَالها. قَونُهُ له أن يَاحُدَهُ قُلناه ليس من ضرورته أن يُجِبِرَ 
لودع على الدّفع كما إا كَانَ له آلف درهم وَِيعَةً عند إنسّان وَعَليه آلف ليره 
فلغريمه أن يَاحُدَهُ إذا ظفر به؛ وليس للمودع أن يدفعة إليه. 

الشرح: 

قال (وَإذًا اودع رَجُلان عند رَجُلٍ وَديعَةَ إل إذَا تَعَدّدَ اودع وَطلب بَحْضْهُم 
نصيبَهُ منْهًا في َيْبَة البَاقِينَ ۾ جير اودع على الدفع إليِه حَبّى يَحْضْرَ الباقي. وَقَالا: 
يدقع إْهِ تصيبَةُ ولا يَكُونْ ذلك قسئْمّة على الغائب» حَنَّى أن التاقي إن هَلكَ في يد 
الْودّع کان للعائب أن يُشَارِكَ القابض فيمًا بض وَذَكَرَ رواية الجامع الصّغير دل 
ِوْضعه على أن المرّاة بمْضع الخلاف الذكور في مُخْتَصَر القدُوري من قوله وديعة 
الكيل وَالَورُون لان اذكو ر فيه الألف وَهْوَ مَوْرُونْ وَذَكَرَ مُحَمّدٌ الخلاف فيا يسم 
واا ينسم 

قال في القوائد الظهيرية: إن الأول هُوَ الصّحيحٌ سی ذا كانت الوديعة من 
الاب وَالدَوّابً والعبيد يکن له أن ياو نْصِيبَةُ بالإجْمّاع» وحكاية ا لامي في 
السنألة ا بدفع تصیبه ومر بالدّفع إلبه كما في الدين امرك 
وَهَذَا له يُطَالبهُ يلليم مَا سم إلبه وَهْوَ الصف وَمَنْ صلب مَا سل ) ْنع مه 


ف أن ان كان في يد المودّع بالاتفاق. 


م 


۳۷ 
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بالممرز وَحَقَهُ ليس فیه» لأن المْفرز لعن ل على الحقيْن ولا يمي مير حَقَهُ إلا 
بالقسمّة وَليْسَ للمُودّع ولاية القسلمّة لاله لبس بوكيل في ذلك وَهَذَا لا 3 دَفْعُهُ 
e‏ بخلاف الدَيْنِ المشترَك لاه لاله اله سملم حقه: أي حى المديُون» لگن 
الديون تُقَضى بِمَاهًا فلا يَكُون هَذَا تَصرفا في حق لعي ا يتصرف في مال 
لشن لخن و ف زان e‏ لا يمر eT‏ 
له عليه ذلك. لشن أن الفشيز في بح N‏ 
وماك لان الشريك لالت ادن 3 مليم حَقه: أي بقضّاء حقه) وَحَقَهُ من ا 
القَضاءِ ليس ب بمشترك فم بلأن الديون تقضى بأمناها» وَالثل مال المذيُون ليس 
برك - وَالقَضَاءُ إِنّمَا يمع بالمقاصّة. لور أن اخ E‏ ةا 
۴ با EE E‏ 
ر لسن من ضترُورات الواز: يني من لوازمه لالفكاكه عن كَمَا إا کات له لف 
درم وديعة عند إلسّان وَعَلئِهِ الف لعيْرِه فلترعه: أي لكريم المودع بالكَسئْر أن اذه 
إذا ظَفرَ يه ولیس لودع أن فع م إليه. 
قال (وإن أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم لم يجُز أن يدفعة أحدهما إلى 
الآخَرِ ولكنّهما يَقتَسِمَانه فيحفْظ كل واحد منهما نصفه؛ وإن ڪان مما لا يُقسم جاز 
أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر) وهذًا عند أبي حنيفت: وكذلك الجواب عنده في 
الرتهتين والوكيلين بالشراء إذَا سَلّم أحدهما إلى الآخَرِ. وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن 
الآخَرٍ في الوجهين. لهُما أنه رضي بِأْمَانَتهِمَا فَكَانَ لكل واحد منهما أن يُسَلُمْ إلى الآخَرٍ 
ولا يَضْمَنُهُ كما فيما لا يقسم. وله أنه رضي بحفظهما ولم يَرضُْ بحفظ أحدهما 
كله لان الفعل متّى أضيف إلى ما يقبل الوصف بِالتَّجِزّي تتاول البعض دون الكل فوقع 
التسليم إلى الآخر من غير رضا ا مالك فَيَضْمَِنْ الدافع ولا يضمن القابض لأن مُودع 
اودع عنده لا يضمن وهّدًا بخلاف ما لا يُقِسَم لأنّهُ نا أودعهما ولا يمكنهما الاجتماع 
عليه آنَاء اليل والنّهار وأمكتهما الْمهَايَأَةٌ كان المالك راضيًا بدفع الكل إلى أَحَدِهِمًا في 


بعض الأحوال. 
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© قول (وإن أؤدع رَجُل عند رَجْلنٍ سينا مما يقس TT‏ 
عن بالتفریق الحسي كالكيل والَوْرُون وَمَا لا يُقَسَمْ هُوَ مَا يَََيّنُ به كالعبد وَالدَابة 
3 الواحد وَالطّيْق» وَكَلامُهُ ظَاهر. وقال في ابوط : 7 بي حنيفة اُقيس» 3 
رضَاهُ بأمَاَة اين لا يَكُون رضًا بِأمَائَة واحد» فإذا كان الحفظ مما ي اگ ی منْهُمًا عاد لا 
ا لكل 

قال (وَإِذًا قال صَاحِبٌ الوَديعة للمُودع لا تُسلمُهُ إلى روجتك هلما ردي د 
يضمن. وفي الجامع الصغير: إذا تهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد 
له من لا يضمن) كما إِذَا كانت الوديعة داب فتهاه عن الدفع إلى غلامهء وكما إذا 
كانت شيئًا يُحفظ في يد النساء فَنَهَاهُ عن الدفع إلى امرآته وهو محمل الأول لأنّهُ لا 
يُمكِن إِقَامَيٌ العمل مع مُراعاة هدا الشرط وإن ڪان مُفيدا فيلو (وإن كان له منه بد 
ضمِن) أن الشرط ميد لأنّ من العيّال من لا يُوْتَمَنُ على الال وقد أمكن العمل به مَعَ 
مراعاة هذا الشرط فاعثبر (وإن قال احفّظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخَرَ من 
الدّارِلم يَضْمن) لان الشرط غير ميب فَإِنْ البيين في دار واحدة لا يَتََاوَتَان في الحرزٍ 
(وإن حَفِظَهًا في دار أخرّى ضَمِن) لأنّ الدارين يتَمَاوتَان في الحرز فَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِحْ 
الئقييد ولو ڪان التَّفَاوَت بين البيتين ظاهرا بأن كانت ت الدار التي فيها البيتان عظيمةَ 
والبيت الذي نَهَاهُ عن الحفظ فيه عورة ظاهرةٌ صح الشرط. 

اضرع 

(وَإِذا قال صاحب الود يعة للمودع لا لها إلى زؤجتك فَسَلْمَهَا ليها لا 
يَضْمن) مَعْنَاهُ: إذا له من اليم لبها بد عُلمَ ذلك من رواية الجامع الصّغير 
ت قال وإذا تاه أن با إلى أحَد من عياله فَدَفعَهًا إلى مَنْ لا بد له مه لا يضمن 
كما ذا کائت الوديعة داب فنَهَاهُ عَنْ القع إلى غلامه» او كانت شا e,‏ على 
ادي النّسَاء فاه عَنْ القع إلى امرأته) وَهَذا مَعْنَى وله (وَهُوَ حمل الأول اتل 
فيه أن الكرط إِذَا كان مفيدا الل به مُمُكنًا وجب فاته والكالنة فيه وجب 
الماد وَإذا | يكن مُفِيدا أو کان وَل نکن العمل به کنا فا ن فيه يلو 
وَعَلى هذا إذَا هي عَنْ الدّفع إلى امرأته ولاش اغى ية أو عَنْ الحفظ في الدّارٍ 


۳۹ 


الجزء الخامس 
وله أخرى فخالف فهلك سم وإِذَا هي عن الفط في ت من قار فحَفظ في غَيره 
وليس في لذي ؛ هي عله عَوْرَة ظاهرَة ُو هى عَنْ الدّفع إلى امرأته وَليْسَ له سوَاهًا أو 
عَنْ الحفظ في دار ليْسَ له يرا فَخَالفَ يَضْمَنْ) أن الأول غَيْرُ مُفيد وَالثَاني غير 
و العمل به. 

قال (ومن أودع رجلا وديعيّ فأودعها آخَرَ فَهلکت هله أن يضمن الأول وليس له 
أن يُضْمنَ النانِي؛ وَهدًا عند أَبِي حنيفت: وقالا: له أن يضمن أَيْهِمَا شاء؛ فَإن ضمن الآخَرَ 


# ر كر a‏ 


رجع على الأول) لما أنه قيض اتال من يد مين هَيُصْمَتُهُ ڪمودع القاصب» وهذا لان 


امالك 0 یرض بأمانَتٍ غیره؛ a‏ ؛ الأول متعديًا بالتسليمٍ 1 بالقيض حير 


تش ون عت لاد رح حل وا يلا د وذ رجه حي ياف و 
اعد وله ئة بض اتال من يد آمين ائه بالدفع لا يَضْمَنُ ما لم يُمَارِقهُ لحُضُورٍ ريه 
هلا عدي مهما فَإدَا فَارَقَهُ هَقّد تَرَّكَ الحفظ الحرم فَيَضْمِئُهُ بدَلك وآمًا الثاني 
فَمستَّمِرٌ على الحالتٍ الأولى ولم يُوجد منه صنع فلا يُضمَنُهُ كالريح إِذَا القت في 
حجره وب غيره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا وديعة إل إِذَا اودع الود الوَديعَةَ ضَمنَ دُونَ الثاني 
عن أبي حَيفة وع َس الال في تطلمين هما اء ًا لله فض من ضتمينء 
لأن الالك ر بره فکان الأول معدي النّسْليِم إلى الثاني» واثاني هد بض من 
وَالقابضٌ رم القاصب غير أله إن ضَمِنَ الأول م يَرْحَعْ عَلى 
الثاني لك مَلَكَهُ بالضّمّان فَظَهَرَ أله أوْدَعَ ملك فسه» وَإن ضَمنَ الثاني يرجم عَلى 
الأول لله عامل له مجع علق را ا ا 

ولأبي حَنيفة أله قيض المال من يد أمين لگ بالتفع لا تن ما م يُقارقه 
لؤجُود مَا هو المقصُودُ من حفظ بحَضرة رأيه وَتدْبيره لا من حفظ بصّورة يده وها 
لو دقع إلى مَنْ يَحفَطة , متطوه ا و ا 
الدع ضَامنا کن ص لاني من متمين فلم وج عد ناء إا رة قد ترق 


2 
5 .واه 


الحفظ اْاَرمَ فيضمتة. وما الثاني تيقد عن دكلة الأول ومو اعنص من ا ل 


1 العنايت شرح الهدايت 
يوج مله بَعْدَ ذلك صن فلا يضمن كالريح إذا ألقَتْ في حجره ثوب غيْره 

قال (ومن كان في يده آلف فَادْعَاهُ رجلان كل واحد منهما أَنّهَا له أودعها رياه 
وآبّی ان يُحلف لهم فالألف بَينهُمَا وعليه آلف أخرى بَينَهُمَا) وشرح ذلك أن حَعوّى كل 
واد صَحِيحةٌ لاحتِمَالهًا الصّدق فيَستَّحِقُ الحلف على انكر بالحدِيث ويُحلف لكل واحد 
مِنهُمًا على الانفراد لتَعَايُرٍ الحقّين وَبأيّهِمَا بدا القاضي جار لتَصَدرِ الجمع ينما وَعَدَم 
الأولويتٍ ولو تشاحا أقرع بيتهما تطييبًا لقلبهما وتَفيًا لنَهِمٍَ اليل كم إن حلف لأحدهما 
يحل للثاني قان حل ف فلا شيءَ لهُما لعدم الحُجَتټِ ون نَكَل أعني لاني يقضي له لوجود 
الحجتء وإن تكل للأول يُحلف للثاني ولا يقضي بالتكُول؛ بخلاف ما إِذَا قر لأحدهما لأن 
الإقرار حجَنٌ موجبنٌ بنفسه فيقضي به أما الكو إِنّمَا يصيرٌ حجن عند القضاء فَجَارَ أن 


يُؤَخْرَهُ ليحلف للثاني فينكشف وجه القضاءء ولو تكل للثّاني أيضا يقضي بها بيتهما نصفين 
على ما ذُكر في الكتاب لاستوائهما في الحجت كما دا أقاما البيّتَنَ ويَغرم آلا أخرَّى 
بيتهما لأنّهُ أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وذلك حَجِمّ في حقّهء وبالصرف 
إليهما صار قاضيًا نصف حق كل واحد بنصف حق الآخَرٍ فيغرمةء فلو قضى القاضي 
للأوّل حِين تَكَل ذَّكَرَالإمَامُ علي البَزدوِيُ في شرح الجامع الصغير أَنهُ َحلفُ لاني ودا 
تكل يقضي بها بَيَهُمَا لان القَضاءَ للآوّل لا يُبِطِلٌ حق الثاني لاه يُقَدْمهُ ما بتفسه أو 
بالفرحة وَكُلُ ذلك لا يُبِطِلُ حَق الثاني 

وذَكَرَ الخصاف آنه يَنمْدُ قَضاؤُه للأول؛ وَوَضع المَسألنّ في العبد وَإِنّمَا تَمَنَ 
أصادفته محل الاجتهاد أن من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينتَظِرٌ لكونه إقرار 
لالع كم لا يَحلفُ للئاني ما هذا العَبدُ لي لان تُكُولهُ لا فيد بُعدَما صَارَ للأوّل؛ وهل 
يُحَلَّمَهُ بآللّه ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه. قال: ينبغي 


أن يُحَلَفَهُ عند محمد رحمه الله خلافا لأبي يوس بِنَاء على أن الودع إذَا قر الوديعت 
وهم القضاء إلى غير يضم عند مح خلا لوه يمه يلد أل وقد وقع 
فيه بعض الإطتَاب وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وإذا كَانَ في يد رَجُلٍ الف فَادعَى رَجُلان كُل واحد مهما لها له أُودَعها 
إِخ) ظاهرٌ سوى ألفاظ تذكرهَا وله عار الحََيْنِ لأن كل واحد منْهُمًا يدعي ألقا. 


الجزء الخامس 1:١‏ 
وله وَإِنَ تكل: أغني لثاني: اما ل وله ولا يُقَضَى بالنکول: : يعني 


للأوّل لأن الثاني ا إِنّمَا تكل لك لأئك بذأت بالاسشتخلاف فلا ع 
الخصُومة ا له منْكَسْفْ وَج القضّاء) بان يُقْضى باش لرل وؤ لاني 
هما جَميعًاء که لا ڪلف لاني قلا شي له والألف كله للأوّل رولو تکل للثاني) 
َبْضمًا كَانَ الألف ينَهُمَا فلك يَتَوَقَفْ عَنْ القضاء) ّى يَظْهَرَ وَحْهُهُ (قوة له أي 
لأن انكر وجب الى لكل واحد مهما يَذْلم عند أبي حنيفة (وياقراره) 
دهم هُمًا ولو قَضّى للأوّل حينَ تکل قال الما م علي يدوي في شح لامع الصغر: 
E‏ رادا نگل تُقضی بها ن لقعا الأ لا !ل حن اني أن 
القاضي ف ما اة أن بالق غ كل ذلك لا يطل حَقّ الثاني) وَل يذكر أله إذا 
حَلف للثاني مذ حمق اا ۰ ٠‏ 

E‏ في شرح بانع الصّغير: إن حَلف يُقَضَى بنکوله للؤوّل. و 
(لکونه إقرَارَا) أي لکون الكول إِقرَارًا (دلالة) وقوه رما هَذَا العبدُ لي) يَعْني لا يقتصر 
على لظ القند تل بعتم جد ولا قبت ل ا د به للأرل تت بد ق اأؤل لا 
بذ نار ي له لا يكن دَفعْهُ إلى الثاني به ذلك. 

وول راء أ فال الصاف اة عند مُحَمّد نَاء (عَلى أن المودعَ ! ا 
الوديعة وَدقَعَ بالقضَاء إلى َيْرِه يَْسهَا عند مُحَمّد حلا لأبي يُوسُّف) كما إذا أ 
الوديعة لإلستان 2 َم قَال: أخطات ټل هي هذا كان عليه أن يَدْفْعَهَا إلى الاو لن 
إقْرَارَهُ بها صحيح وجوه بغ ذلك باطل» وَيَظْمَنُ للآَحر قيمتها لإفراره أا للثاني» 
وه صَارَ هلكا عَلى الثاني لإقْرَارِه بها لول فيكون ضَاممًا له يمتها وَهَذَا إذا 
عا إلى الأول بير ضا فَإِنَ ها بقضاءِ فَكَدَاكَ في قَوْل مُحَمِّد خلاثًا لأبي 
و د د اه 0 3 على أحد با نما القَوَاتُ بالدفع إلى الأول 
وَقَدْ كان ذلك بقضاء فلا يضم َضْمَنُ. وَلْحَمَّد أ سط القاضي عَلى القَضَاء با الأول 
لإقراره» وَقَدْ أو أله 0 للثاني» وَالُودعٌ إذا سَلْط على الوديعة غَيْرَهُ صَارَ اما 
و تَْرِيعَاتٌ كرت في الطذوات رلنة نك مط عله 1 
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العنايت شرح الهدايت 
كتاب العاريي 
قال: (العارِيةٌ جائرَة): لأنّهًا توع إحسان " وقد «استّعار النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام 
روما من صفوان“ (وهي ملي ناف مير وّض) وَكَانَ الكرخي رَحِمَهُ لله يول 
هُوَإِبَاحَيٌ الانتفاع ملك الغيرٍ لأنهَا تَنعَقِدُ بلفظّة الإبَاحَتٍ ولا يُشْتَرَطُ فيها ضرب امدق 
ومع الجهالتٍ لا يصح التّمليك وَلذّلك يعمل فيها النّهي ولا يَملكُ الإجارة من غير 
وحن تقول: إنه ينبن عن التّمليك فَإِنَّ العاريّتَ من العرِيّتٍ وهي العطية ولهدا تنعقد 
بلفظ التّمليك والَنَافع قال نلملك كالاأعيان. والتّمليك توعان: بعوض» وَبِغَيرٍ عوض. 
كم الأعيان تقبل النوعينء فكذا المتافع؛ والجامع دهع الحاجته وَلفظمٌ الإباحتٍ أستعيرت 
للئمليك كما في الإجارة فَإِنّهَا تَنعقد بلفظت الإباحتٍ وهي تمليك. والجهالث لا 
فضي إلى الْتَارَعَت لعدم اللوم فلا تكون ضائرة. ولان الملك يبت بالقبض وهو 
الانتفاع. وعند ذلك لا جهال والنّهي مع عن التُّحصيل فلا يتحصل المَنّافعَ على ملكه. 
ولا يملك الإجارة لدفع زيادة الضرر على ما تَذكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 
قال (وتصح بقوله أعرثك)؛ لأنّهُ صريح فيه (وأطعمثك هذه الأرض)؛ لأنّهُ 
مستعمل فيه (ومتحتك هذا النُوب وحملئك على هذه الدَابٍّ إِذَا لم يرد به الهِبَدَ)؛ لأنّهُما 
لتمليك العّين» وعند عدم إرَادَتَه الهبّنَ تحمل على تمليك نافع تَجَوًا. قال (وَأخدّمثك 
هذا العبد)؛ لأنّهُ آذن له في استّخدَامِه (ودار ي لك سكتى)؛ لأن معتاه سكتاها لك (وداري 
لك عمرى سكتى) لأنّهُ جعل سكتاها له مده عَمُره. وجعل قَونُهُ سكنّى تَفْسیرًا لقوله لك؛ 
نيَحتِلُ تمليك نافع فَحْمل عليه بدلالةٍ آخيره 
الشرح: 
ركاب العَاريّة): قد ذكرئا وجه متاسبّة هَذَا الكتاب ا قبل ومر مَحَاسنهًا 
دَفْعُ حَاجة المحْتَاج: قيل هي مشتقة من التَعَاوْرٍ وهو اتاب فكأ جَعَل لتر توب 
في الانتفاع بملكه إلى أن تَعُودَ اللوبة إلبه بالاسترداد مَتَى شَاء. الف في تعريفه 


رص 


اصططلاحًا فقال عَامّة العُلمَاء (هي ليك المنافع بعيْرِ عوّض. وكان الكرحي يُقول: هي 


.)؟55٠/85( أخرجه ابو داود (25571)» والنسائي في الكبرى (51/75)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الك الخاسين 
ا 0 بملك العَير) قيل وَهُوَ ل الشافعي. قال (لأنَهَا عق بلفظ الإباحت 

يشرط فيه رب اة وَالنهِيُ يعمل فيه ولا نلك الإحارة من غَيْرِه) وَكُل من 
TT‏ 

ما الأول فَادّنَ اليك لا ينعفد بلفظ الإبَاحة. وأا الثاني فلأن اليك يفضي 
أذ كرد لكان E O E‏ حورل ل بع ول قد يعر ل وهو 
ليْسَ بشَرْط فکان تَمْليكًا للمَجْهُول. ما اثالث فلن الع نلك الي عَنْ 
اا کان تَمْلِيكا کا مَلكَهُ كالأجير لا يملكت هي المستأجر عن cC‏ 
وما اربع لان الُستأحرَ يَجُورُ أن يُوَجْرَ الَأ كه افع قل كانت الإعارة 
تمْليكا حار لهُ ذلك كما في الإجَارَة وة (وقال عَامّة العُلمّاء: لها 0 عَنْ اليك 
فإن العَارِيّة من العَريّة وهي العَطيّة) وهي ا کن لیگ (وََذَا تَنْعَقَدُ بلفظ 
انليك) مل أن برل ملك مله ذاري هذه شه وما يلق بلفظ اتيك هر 


قإن قيل: اناف أُعْرَاضٌ لا ثب بْقَى فلا تقيّل الَمْليِك. أحاب بقؤله (والنافع قابلة 
للملك كَالأغَْان) وینی على ذلك قول ووالتكليلة توعان بعوض غير عوض) وَذْلكَ 
0 لا 2 فيه 0 الأغيّان 00 2 ع فکڌا 0 لايع 0 تعر وفيه 


6م 


RE TIE‏ مانع 


يجاب عر“ عَنْ النّقَضِ إن ایک وام الاستتدلال فرلما يكون في التصلديقات. 

والثاني أله قياس في الَوْضُوعَات وَهْوَ غَيْرٌ صحيح» لأن من شروط القيّاس تَعْديّة 
الحكم الشرعي ثبت باص بعينه إلى مع هو نَظيرُةُ ولا نص فيه» وَالْوْضُوعَاتْ 
الست بحم شزعئ ا 

وَالثالث أن من شط القيّاس أن 17 الحکم الشرعي م ل هر 
أطي وا ليست تطبر الأغمان. وَيُمْكنُ أن يجاب ب عَنْها بأن هَذَا اريف إِمّا لفظي 
و رَسْمي» فَإِنْ كان الأول فَمَا ذكرّ في بَيانه يُجْعَلَ لبيان الْمَاسَيَة لا امنتذلالا عَلى 


ذلك وإن کان الثاني جعل ا خوراص 0 بها العارية) ولو حَعلنًا اَذ كور فى 
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العنايت شرح الهدايت 
الكتاب حکم العارية وَعَرَفنَاهًا بأكها عَقَدٌ على لمنافع بغیر عوض کان سَانًا من 
اكوك وَليْسَ في كلام الصف ما ينافيه ظاهرا فالخل عَليِهِ أؤلى (قوله ولفظة 
الإاحة) جاب عَنْ قول الكرحي ا وَوْحْه أن ذلك E‏ 
أن الإجارة عق بلفظ الإباحة ولا نرَاعَ في کونھا تمليكا فول وهال جواب عن 
مر ا لل تلبات 
وو أن اطهالة فضي إلى ع هي ) الَانعةء وهَذه يتف ذلك لِعَدَمِ 
لوم ا أ إن الملك في العَارِيّة ية ثبت بالقض وهو الاثتفاعٌ وعد ذلك لا 
جهَالة. وقوه (وائهي مح عَنْ الشخصيل) جَوَابُ عَنْ قوله وَكَذَلكَ يَعْمَل اهي فيه 
وجه أن عمل اهي لبس باغْتبارٍ اه لس في العارة تملك بل من حَيْت إل باهي 
e‏ م يتَمَلْكْهَا بَعْدُ وله ذلك لكونها عَقدا غَيْرَ لازم 
له رجو على ملك السشعير: أي وقت ضَاءَ كما في الية. 
ووه (ولا تلك الإسارة) واب عن فول ولا نلك الإجارة من بره ذلك 
لتفع زيَادَة اضر على ما سب سيجيء هَذَا ما يعلق بتفسیرها أو حُكْمها. وَشَرْطَهَا قابلية 
الميْنِ للالتفاع بها مع تا وسا ما مر مرارا من تاد احاح لبه ادي 
بالطب وهي عقڏ جَائرٌ ل وع احات وقد رانا السب ي دوعا من صفوّان» 
9 9 0 0 ق 0 3 7 وام 0 
وَإلّما يان الحوّاز على 0 لشدّة تعلق الفقه به. قال (وصح بقوله أعرئك إلخ) 
هذا بيان الألفاظ التي 6 عق بها العَاية وصح بقؤله أُعَرْئُك لاه صَريحٌ فيه: أي 
خنبتة فى يهل العااكة واطمقاك هذه الوط 0 
قيل أي مَجَارٌ فيه وَفي عبرت نَظَرٌ لأنَهُ إذَا راد بقوله مُسْتَعْمَل الك لماز فهو 
متريخ لاله محا تارف الحا ارف صَرِيحٌ كما عرف في الأصُول» فلا فرق 
إذا يَيْنَ العباركين. واوا كلاهُمًا صرح لكنّ أحَدَهُمَا حَقيقة وَالآخْرَ مَجَارٌ فَأَشَارَ 
ال لاني بقوله شتتشمل: o‏ : أي 
6م 2 5 2 EDE o Q0‏ 
اميك المنحة وهي النَاقة: E‏ ة عطي الرَحُلَ الرَجُل ليرب من لبنها ثم يردها 
ELT‏ 0 
الدَايّة إذا م برذ به: أي بقوله هَدَا اة لها لتمْليك العَيْنِ عُرْقاء وعد عَدَم | إرادته البة 


ر 


الجزء الخامسس م 158 
لحكل على تمُليك المتافع ARO EE EE‏ ذه إذن 
له في الاسسْتخدام وهي العَارِي وداري سكتى لأن مَعْنَاهُ سْكَنَاهَا لك وهي العَارية, 
ودار للق ری مک االابيكة ل املكتاها لد غ ی ا سكن نيزا 
لقوله لك لاه مَنْصُوبْ على ابيز من قوله لك لأن قَوْلهُ لك يسمل تمليك العيْن 
وليك النفعة فإذا مره َعيّنَ في الَنفعَة فَحُمل الكَلامُ عليه أي على ليك التافع 
بدلالة آخره حُمل َمل عَلى الْحْكم. 

قال: (وللمعيرٍ أن يرجع في العاريّةٍ متى شاء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
نح مَردُودَةٌ وَالعَارِيّمُ مُؤَدَاق'' ولان اَنافع تملك هيا هَشَينًا على حَسَّب حُدُوتِهَا 
فالتّمليك فِيما لم يُوجد لم يتّصل به القبض فَيصح الرجوع عنه. 

الشرح: 

وللمُعير أن بجع في العَاريّة مى شاء لقوله كل «المنحة مَرْدُودَةٌ والعارية 
مُوَدَاق» وَوَجْهُ الاسئتذلال ظَاهرٌ وفيه تَعميمٌ بَعْدَ التخصيص ًا عَرَفْت أن المنْحَة عارية 
خَاصّة وفيه زيَادةٌ مُبَالمَة في أن العَاريةَ مُسْمَحَقّ الزن وَلأن النافمَ شلك شيا مَشَيْئا 


ر صم ام ي شين 


على حَسّب خُدُونْهًا فَالنَمْلِيِكُ فيمًا لم يُوجَدْ مها ل يتصل به القَبْضُ وَلا يَمْلكُ إلا به 


0 


قال: (وَالعارِيّمٌ أَمَائَنٌ إن هلكت من غير تعد لم يضمن) وقال الشافعي: يَصْمِن) 

نه قبض مال غيرِهِ لتفسه لا عن استحقاق فَيَضْمئُه؛ والإذن بت ضرورة الانتفاع قلا 

يظهر فيما وراءة» ولهدًا كان واجب الرد وَصارٌ كالمقبُوض على سوم الشراء. ولت اَن 

اللُفظ لا يُنبِئُ عن التزام الضّمان؛ لأنّهُ لتّمليك الَنَافع بغيرٍ عوض أو لإباحتهاء والقبض 

فلم يقع تعدياء وَإِنّمَا وجب الرّدُ مُؤدَنَ كَتَمَفَةٍ الْمستَعَارٍ فَإِنْهَا على الستعير لا لتقض 
القبض. 


5-2 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٦٠(‏ والترمذي ق الوصايا باب ه5» وابن ماجه في الصدقة باب هع 
وأحمد »۳٦۷/۰(‏ ۳۹۳) عن أبي أمامة» وانظر نصب الراية .)۲۹۳/٤(‏ 


0155 سكسسس للْعنَايم شرح الهداييى 


قال (والعارية ا إن هَلكتْ من عير عد ل ب يمن إلخ) إن لكت العَارِية 
فإن کان بعد كَحَا الداة ما ما لا يَحْمِلهُ مثلهًا أو اسْتعْمَاهًا اعمال لا يُستَعْمَلَ مثلهَا 
من ) الدواب بك الصمّمان بالإجمّاع) وَإن کان بغیره ل يضمن . وقال الشافعي: 


E RE‏ ف 7ه 


طمن له ص مال بره شه لا عن اصقان يضمن فول لنفسه اختراز ن 
اديع لأن بض الود ع فيهًا لأجل اودع لا لَنْمعَة تفسه. 

وقوه لا عَنْ امتتحقاق: أ لا عَنْ اسنتيجاب قَبْضٍ بِحَيْث لا يَنَْضْهُ الآخرُ بون 
رِضَاُ احترَارٌ عَنْ الإجَارَة» فإن كاد لم ا د له ليس للمّالك تقض قبل 
مضي للد بون رضاه. إن قيل: هو نض يإذنه ول لا وجب الكمان. أَجَابَ بقوله 
والإڏن تبت صَرُورَةَ الالتقاع» والتَابتُ بالضّرورَة مدر بِقَدْرِهَا راكوا E‏ 
اعمال قن هكس فيا قلا ضما ون ملكت في يرخا م يهر فيه الإذّن لككؤنه 
وراء الضّرورة» وهذا أ ولكون الإذن صَرُوريًا کان وَاجب الردٌ: يخي موئ ارد وَاجية 
على الستعير كما في العَصْب» وَضارٌ كَالْقيُوض عَلى سوم الشراء له وَإِنْ کان بإذْن 
لکن نا كنض مَال َيه لنفسه لاعن استحقاق إذَا هلك صَمن كا هنا ْ 

ولا أن اللْمْظَ لا بى عَنْ الترام الّمّان: بح أن اسان إن 
و بالقبْض أو بالإذّن» ویس شيْء من ذلك يمُوجب لهُ. ما العَقَدُ فلن ل الذي 
ينعد به العَارِيّة لا بی عن عَنْ الترّام الضّمّان لاه لتَمْليك المتافع بير عوض ر لإبَاحَتهًا 
على اثتلاف القؤليْنِ وَمَا a‏ ل ا الضّمَانَ 
عند هَلاكه. وما انض فإگما يُوجب ؛ العمّمَانَ إذا وَقعَ تَعَدَيَا وَلِيِسَ كذلك لكؤنه 
ادوا فيه واا الإذن ادن إضَافة الضّمّان إِليْه اال مع أن إِذْنَ الك في 
وان طول كه ناه إليه (قوله والإذن) جواب عن قؤله والإذن 
نبت ضَرُورَةَ الالتفاع فلا يَظْهَرٌ فيا وَرَاءهُ: يعني أله ل يَتنَاوَل العيْنَ لَه وَرَدَ على 
الع نضا ويد إلى الٍَ. 

وتقْرِيرهُ القؤل بالوجب: يعني سنا أن الإِذنَ لم يكن إلا لضَرُورة الانتقاع» 
كاطع تقار كوه يود كلا بك e‏ َنم 


الو اتا ۷ 
وجب ارد مۇت واب عَنْ قؤله ودا کن وَاحب الرّد. تعره أن وُحوب | اليد لا 


يذل على أله مود له وجب نة لض الخاصل الشتقعرٍ كلف اأستكار م 
على الْستَعير) > ولس لتقد القْض لدل على أن القيضّ لا عَنْ استحقاق فيوج 


و 


م 


الضَّمَانَ بخلاف القصب إن ارد ف فيه ه واحب فققض الب اک بلا إن َإِذا ' 


عر ر 


عض عام 


وجب الرّدٌ وَجَبْ الضّمَان. 

وَالْقبُوضُ على سوم الشراء مَضْمُونُ بالعقد؛ لأن للد في العقد له حكم 
العقد على ما عْرفَ في مَوْضعه. قال (وَلئْسَ للمُستعير أن يُوَاجِرَ ما استَعَارَةُ؛ فإن 
ا أن الإِعَارَةَ دُون الإجَارَة وَالشّيء لا يَتَضَمّنْ ما ا ولا 
لو يكحا لا بيع إلا لازما؛ e‏ وَفي وُقوعه لازمًا 


زياد ضرر بالمعير لسك باب الاسترداد إلى القضاء مه الإجارة فَأبْطلناة وضمته حين 
سَلّمَهُ؛ لاه إذا ل اول العَاري کان غصباء وإن ا 0 ع الاجر لك س 


بعر إذن امالك لنفسهء ثم إن ضَمن الْمستعيرٌ لا يرجم على الْمستأجر؛ ل طهر اجر 
ملك نفسه» ون من الاجر بجح على الاجر إذا لم غلم اه كان عار ريه في يده 
دَفعًا لضرَرٍ العُرُور بخلاف ما إذا عَلم. 

قال زو أن يعيره إِذا كان مما لا يَحْتَلفُ باختلاف المستغمل) وقال الشافعي: 
له 5 يعيرة؛ ل ناح التافع عَلى ما مَا ينا ا ولاح له لا يَمْلكُ الإباحة 
وَهَذَا؛ِ لأن ؛ لاقع عبر قابلة للملك لكْه مَعْدُومَة وَإْنمَا جَعََاهَا مَوْجُودَة في الإجَارَة 
للضرورة. وقد الْدَفعَتْ بالإباحَة هَاهُنًا . وحن تقول: هو كر تطليلة لاقع على ما ددرن 
يلك الإعارة E‏ الق وَللنَافُ َعثيرتْ قابلة للملك في الإجارة ْمَل 
كلك في الإعَارَة ًا للحاجة وَإنّما لا نَجُورُ فيمًا يلف باختلاف العمل دَفعَا 
اال رحا له رضي امال لا باستغمال غير 


قال العبد الضعيف: وهذًا إذا صدرت الإعارة مُطلقة. وهي على أربعت أوجه: 


ت 


2 


أحدها: : أن تَكُونَ مُطلقة في الوقت والانتماع وَللمُستَعِيرٍ فيه أن ينتَّمِعٌ به آي دوع شَاءَ في 
آي وقت شاء عملا بالإطلاق. والثّاني: أن تَكُون مُقَيّدَةَ فيهما ليس له أن يُجَاورَ فيه ما 


- 


مور مم 


سَمَّاهُ عملا بالتٌقييد إلا إذَا كَانَ خلافا إلى مثل ذلك آو إلى خير منهُ والحنطة مثل 


۸ العنايت شرح الهدايت 
الحجنطة والشعير خَيرٌ من الحنطة إِذَا ڪان كيلا. والثّالث: أن تَكُون مقَيدةَ في حق 
الوقت مُطلقة في حق الانتفاع. والرابع: عكسه ولیس له أن يَتَعدى ما سماه؛ فلو استعَارٌ 


داب ولم يسم شيئًا له أن يحمل ويعير غِيرَهُ للحمل؛ لأنّ الحمل لا يتَفَاوت. وله أن 
ير ڪب وَيُركب ير وإن ان الوب حتفا اها أطلق فيه َل أن يميه حى 
لو رڪب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ لاه تعين رُڪوبهء ولو رڪب غيره ليس له 
أن يركبه حتّى لو فعله ضمته؛ ال 
الشرح: 
وقول (وَالْمبوض على سوم الشراء) جَوَابُ عَنْ قوله وَصَارَ كَالمقيُوض على 
سوم الشراء. وتمَرِيرة ا بمَضمون القَبْضِ بل بالعَقد لأن الود بالعقد له 
حکم العقد فصا كَالُحُوذ بالعقد وهو وخب الصمَان: إن قيل: سا أن ا من 
العقد له حكم العقد» ولكن لا عَقَدَ هَامُنا. 
ا 


So 


جيب بأن العَقَدَ وَإِن کان مَعْدُومًا حقيقة جُعل مَوْجُودًا تقديرا صيّائة ال 
الاس عَنْ ابا إذ الك ر و ولان وض على سم 
الرّاء وسيلة إلبه ماقي 0 له إلا أن الأصّل في ضَمَان العقود هُوَ 
القيمة ْنَا مفلا كاماد وما ِصَارُ إلى الشمَنِ عند وُجُود العقد حقيقة ذا م يُوجَد 
مر إل الأمئل» وو على تا طرف في مراضعه) قبل ريد به تسش طريقة يقة الحلاف» 
وقیل کتاب الإحَارات من البْسوط. 

قال (وَليْسَ للمستعير أن يواجر ما استَعَارَه ا وَليْسَ للمُستعير أن يواجر 
الْستَعَانَ فان اه فعطب ضَمن لوَجهين: ا الإعَارة دون الإجارة والشيء 
0 هو فَوقَهُ. والثاني ا لو صّحَّحْتَاهُ ما أن گول لاما أو غير لازم ولا 
سبيل إلى شيءِ من ذلك. اما الثاني لاه حلاف مم مُقَئَضَّى الإجَارَة له عَقَدٌ عَقَدٌ لازم 
لماه ع لازم عك اضوع وكا الأول اك ا ب E‏ 
ميات د العَارِيّة فلا يُقدرٌ على الاسترداد إلى القعنتاء مد الإجارَة فيکون عَقَدُ 
الإعارة لازا وَهُوَ اشا لاف مُوضُوع الدع وفيه ياد ضرر ال“ فَأَبُطْلتَاهَا 


م 7 


وإذا كانت باطلة کان اليم عَاصًا يمن حين سم وا الحا إن ا 


39 


المستَأحرَ اة مضه لتفسه بير إذن اكالك؛ وإن شاء ضَمَنَ امستَعير العاصب. 


م إن صن المع م تزجع على الستأحر لاله طهر له اجر ملك لفسسه» وإن 
ضَمِّنَ اسأر رَجَعَ عَلى الاجر إا م غلم کوک عَارِيّة في يده نك لضرر العُرُور» 
بعلاف ما إا عَلم. تعر أن يعم عار إا کان ما لا يتل باخلاف 
المستَعْمّل كالمل والاستخدام والسكتى والرراعة. وقال الشافعي: ليس له أن يعيره 
ES‏ التافع على ھا مر و له لا يلك الإيَاحَة. ودا اف كون الإعَارة 
اباش لن افع عير مير قابلة للملك لكونها مَعْدُومَة وَإِنمَا جعلت مَوْجُودة في الإجَارَة 
للضّرُورَة» وقد الْدَفعَتْ في الإعَارَة بالإباحة فلا يُصَارٌ إلى التّمْلِيك. ولا نها 


2 


حالم على ان مر فض مطل كالوسى ل انمه جار آنا بع لتملكه املع ور 


والتافع ثرت قَابلة) ا وَاْنَافعُ غيْرُ قابلة للملك. 

وتَقْريرُةُ لا لم ئها يد ابه للملك مها ُلك بالققد كنا في الإجارة 
هَل في الإعارة كَذَلكَ دًَْا للحاجة ومذ م لا الكل فيه. قان قبل: لو کائت 
EEG E‏ ما يلف باختلاف الْستغمل وَبَيْنَ ما 
لا يلف كالمالك. ١‏ 

تاب َوه وولا لا يجو فا كلف باعثلاف الستطمل فا كريد ار ع 
عير لأ رضي بِاسْتعْمَاله لا باسْتعْمّال عَيره» وقَال هَذَا) أي ما ذكرَ منْ ولاية الإعَارَة 
للمستعير (إذا صَدَرتْ الإعَارة مُطْلقَة) فوَجَب أن ين أقساها فقال (وهي على أربعة 
ار و هد رايم أن َكُونَ مُطْلقَةَ في الوقت والالتقاع. والثاني أن کون 
دة فيهمًا. والثالث أن ٤‏ کون مُقيّدَةَ في حن الوقت مُطَلقَةَ في حى الانتقاع. وَالرَابعُ 
امک فللشتعرٍ في الأول أذ تفع به أي اح شاء في أي وت ما عملا بالإطلاق. 
رفي الثاني ليس لهُ أن يجاوز فيه TT‏ 
E‏ َه لييخمل عَليْهَا يرا من هذه الحئطّة فَحَمَلها فيز من 
أخْرَى و : إلى حير منْةُ) كما إذا حمل مثل ذلك شعيرا استحسانًا. 

وفي القاس تضم لاه مالف فان عه اختلاف الجنس 7 لمق 
5 ری أن الوكيل بِالبَبْع ب بألف دز هم إذَا اع 5 ؛ دیتار / شغد Ts‏ 
الاستحسّان نه لا فائدَة للمالك فى کک إذ مقصوده دَفعُ زيادَة ار عر 


شين 


.م طلسم سب العنايت شرح الهدايت 
دابته» وَمثْل كَيْل الحئطة من الشعير اح على الذَابّة وَالتُقييد نما يعبر إِذّا كان مُفِيدًا 
(وَفي القالث وَالرابع لم له أن يتَعَدَى ما سََاهُ من الوّقت وَالتّوْع) وَعَلى هَذَا (قلو 
اسْتَعَارَ دَابَةَ وَل يسم شيا له أن يُحْمّل عير عير لحمل لأن الئل لا بقارت .وله 
أن یرکب ويركب غير وان کان الكوب متلا لا لا أطْلقَ کان له این ّى 
لو ركب ينفسه تعن اكوب فاس له أن يركب غَيْرهُ وبالعکس كَذَلكَ فلو عله 
من لين الركو ب في الأول والإرکاب في الثاني) وَهَذَا الذي ا انيار فَخْرِ 
الإسلام. وقال: عَيْرُ: له أن ركب بَعْدَ الإرکاب یرکب يَعْدَ الركوب» وهو اتار 
سس الأئمة الس حى 

قال: (وَعارِيّمٌ الدراهم والدتانير والمكيل والمورُون والمعدود قرض)؛ أن الإعارة 
تمليك انَافِع ولا يُمكِنْ الانتفاع بها إلا باستهلاك عَينها فَاقتضَى تمليك العين ضرورة 
وذلك باهي أو بالقرض والقَرض أَدذَهُمَا فَيّبتُ. أو لن من قضيّة الإعارة الانتفاع ورذ 
العين فأقيم رَد المثل مَقَامَه. قَانُوا: هدا إدا أطلق الإعارة. 

الشرح: 

ال (وعارية الذَرَاهم والذانير واككيل وَالَوْرُون وَالَعْدُود قَرْضٌ إل) إذا اسار 
الدَرَاهم قال له أعرئك ذراهمي هذه كان بمثرلة أن يمول أمْرَضْتُكء وكڌلك كل 
مكيل وَمَوْرُون وَمَعْدُود لن لإعَارََ تَمْليك الْنْمَعَة ولا يُمْكن الانتماعٌ بها إلا 
باستهلاك عَيْنهاء فَكَانَ ذلك تَمْلِيكًا للعيْن اقتضّاءء وليك العَيْن إِمّا باهبة أو القرئض» 
والقرض أَدَْاهُمَا لکونه مُتَيَقَنًا به. قيل لاله اقل يووا علي المخطي لاه بوب رد المثل» 
وما هُوَ كَل را ير الثابت قيا ولان من قضيّة الإعَارَة الالتفاع ورد العيْنٍ وَقَدْ 
عَجَرَ عَنْ رده اقيم رَد المثل مَقَامَهُ. قال الَسَايحُ: هَذَا إِذَا أطلقَ الإعَارَة. 

وآما ڌا عيّن الجهنّ بان استعار دراهم ليعاير بها ميزانًا أو يرين بها ذْكانًا لم 
يكن قرضا ولم يکن له إلا المنفعمٌ المسماة: وصار كما إذا استعار آنيَنٌ يَتَجَمَل بها أو سيفًا 

الشرح: 

وأا إا عَيّنَ الحهة بأن اسْتعَارَ درام لُعَايرَ با ميرّانًا أو يُرَيّنَ بها دُكَانًا لم 


o 


رحمَه الله و الإسلام. 


لزا تخاس ٠‏ 
یکر قا و € له إلا امعد ا فصَارَ كما إذا استعارَ آ يِه 9 نية جما بها و 


و 2 E‏ ا 74 ر 3 8 1 
سَيّفا مُحَلَى يقد يقال عَايَرْت الكاييل أو الموَازينَ إذا قايستهاء الا العا الذي 


قاس به ه غير وسوی 

قال (وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو ليُغرس فيها جاز وف أن يرجع فيها 
وَيكلّفَهُ قلع البتاء والغرس) أما الرّجُوعٌ فلما بين وَآما الجوازٌ هَلأَنهَا مَنفَعَةَ مَعلُومَرٌ 
تملك بالإجارة فكذا بالإعارة. وإِذَا صح الرجوع بقي امُستَعيرٌ شاغلا أرض المعير فَيُكلّف 
تَمرِيفهاء كم إن لم يكن وَقْتَ العاريةَ هلا ضمَانَ عليه؛ يان الْستَِيرٌ معت غير مُقرُور 


ر ص صم م 


حيث اعتّمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منهُ الوَعدٌ وإن كان وفًت العارِيةَ وَرَجَعَ قبل 
القت صح رجوعه لا دَكَرنَاهُ ولكنّهُ يكره ا فيه من حلفي الوعد (وَضمن المعيرٌ ما تَقَص 
البتاء والغرس بالقلع) لأئه مغرورٌ من جهته حيث وَقْت له والظاهر هو الوَفَاءٌ بالعهد 
ويرجع عليه دفعا للضرر عن تفسه. كذا ڌڪره القذوري في المختّصر. وذكر 
الحاكم الشهيد أَنّهُ يضمن رَبْ الأرض للمستعير قيمََ عَرسه وبتائه وَيَكُونَان له إلا أن 
يشاءَ المستعيرٌ أن يرهَعهما ولا يضمتَه قِيمَتَهُمًا فَيَكُونَ له ذلك لأنّهُ ملكه. قاو دا كَانَ 
في القلع ضررٌ بالأرض فَالخِيَارٌ إلى رب الأرض؛ لأئه آصل وَامُستَعيرٌ صاحب 
تبع وَالتَّرجِيح بالأصل؛ ولو استعارهًا لیزرعها لم تُوْخَّد من حى يحص الزرع وَقَْتَ أو 
لم يُوقت؛ لأ له نهَايَنَ مَعلُومَبَ وفي التّرك مُرَاعَاةُ الحُقّينء بخلاف الرس ؛ لأنّهُ ليس 
له نهايمٌ معلُومة فيقلع دفعا للضّررٍ عن المالك. 

الشرح: 

وَإِذا اسْتَعَارَ أَرْضًا للبتاء وَالعرس جَارَ وللمعير الرحُوعٌ فيها وكليف قلع البناء 
وال أنه كران فلن “هله اا ل لك بالإجارة فكذا بالاعارة ذا 
للحاجة. وَأمّا الرجُوعٌ فلمَا ينا يَعْني به قول وللمُعير أن يَرْجع في العَارِيّة مى ضَاءً 
لقؤله - «المنحة مَرْدُودَةٌ وَالعاريةُ مُوَدَافُ» وأئا اكليف َوَن جوع إِذَا کان 
0 قي المستعيرٌ شاغلا أزْض الع يكلف تفريتهاء َم إن ار إا أن قت 
العَارِيّة أو e‏ قان م يوقت لا ضَمَانَ عله لن الستعير مغر عير مور من 
حاف العيز ف امد ادق العو روط لوانتن لله قدا طريلا وخر آنا 


سے ر 


1۲ العنايت شرح الهدايت 


سبق مه الوَعْدُ» وإن کان وَقَتَ الحارية يرجم قبل الوّقت صح ا ذکرا» ولکن يكره 
ا ا TT‏ 


عه عر ا 


ع OR,‏ الظَاهرٌ الوّقاء بالعهد ل زجع على الغَارٌ دفعًا للضرّر عن 


ك 
والإعَارة ل لست كذلك: . أحيب بان الوقيت من المعير الترَامٌ منْهُ لقيمّة البنَاء وا 
أرَادَ إخْرَاجَةُ قَبْل ذلك الوقت مَعْنَى. وَتَقْرِيرٌ كلامه ابْن في هذه الأرْض بتفسك على 
أن أَئرَكَهًا في يدك إلى مُدَةَ كڌاء إن ل ها انا امن لك بقريئة حاله» ذلك لان 
کلام الععاقل مول تلن الفائدة E‏ الإعَارة بدون التوقيت 
مَحِيحة رعا لا يد من دة لكر لفت ولك ما فق کک 
والقرسش أن ينظر كي کون قيمَة البتاء وَالعرْسِ إذا بقي إلى مده الضرُوبة فِيَضْمَنُ ما 
قصّ من قيمته: : يني إذا كانس ية لاء إلى امد اضرُوبة عَشْرَة دان مَثلاء وَِذا 
قلع في الخال sS‏ ورم نحط الله 
يُرِيدُ به ضّمَانَ ما نقص. 

وَدَكَرَ الحاكم الشوية أن الع يضمن من المستعيرٌ قيمة غَرْسه وبتائه 0 إلا 
أن يَشَاء المستعيرٌ أن يَرْفَعَهُمَا ولا يَضَمَنَهُ قِيمتّهُمًا فلهُ ذلك لك ملكُ. الوا يكن 
لايخ إذا كان بالأررض ضَرَرٌ بالقلع فَالخيّارُ إلى رب الأرض لاه صَاحبْ 8 
وَالْستَعيرٌ صَاحب تبَعِ وَالتّرْحِيحُ بالأصل. قيل مَعْنَى كلامه هَذَا أن ما قَال الور إن 
المعير يَْمَنُ قصان البتاء وَالعَرْسُ مَحْمُولَ عَلى ما إذا م يلق الأرْضَ 3 و 
أمّا إذا احق فَالحيَارٌ في الإبقاء بالقيمة و القلع ا التقصّان إلى 


و٤‏ و 


ا ار ر ا اا عل ول قا انتيل و تاه أن المستعير 
إنّمَا يَكَمَكَنُ من القلع ورك الصّمّان إذا ل تَتَضَرَّرْ الأرْضْ بالقلع» 7 إا ضر رت 


فالخيّارُ لب ا وَهُوَ الأظْهَرٌ. 
ولو اسْتَعَارَهَا ليَرْرَعَهَا لم / ا : يخصد الررع إل كارك في بده بطري 
عم إن ع4 0 ۹ o‏ 312 و 7 
الإجَارّة بأخر الئل وَقت أو ل يوقت لأن الرّرْعَ له نهاية مَعْلُومَة وفي انرك مُرَاعَاة 


الجزء الخامس \or‏ 
2 118 0 1\0 5 ا E‏ 7 ا o‏ 

الحقين» فإِنُّ لما كان الثّرْكُ بأجر لم تفت مَنْفَعَة أرْضه مَجَّانًا ولا رَرْعٌ الآخرء بخلاف 
عرس له ليس له نهاية مَعلُومة قلع دَفْعَا للضّرَرٍ عَنْ الالك. 


قال (وأجرة رد العَاريّجٍ على المستعير)؛ لان الرّد واب عليه م أَنَهُقَبَضَهُ لَنفَعدٍ 


ت 


لي ر 


تفسيه والأجرة مؤْدَمٌ الرّدٌ هَتَكُونَ عليه (وأجرة رَد العين المستاجرة على الُوّجر) لأن 
الواجب على الْستاجر الثمكين والتّخليّةٌ ذُونَ لرن إن متعَعَمَّ قبضه سال مجر 
معنّى فلا يَكُونُ عليه مونم رده (وأجرة رد العَين الَفْصُويَةٍ مَلى القاصب)؛ لان الوب 
عليه الرد والإعادة إلى يد امالك دفعا للضرر عنه فَتَكُونَ مَوْنَتُهُ عليه. 

الشرح: 

9 دق وي بوط لد و ا ل م ا ا ES‏ 

قال (وَاجَرَة رد العارية على المستعير إخ) أجرة رد العارية على المستعير وأجرة 
رَد العيْنٍ المستأجرة على اوج وَذَلك لان الأثر مو ار قَمَنْ وجب عليه الي 
وجب اجره وَالرَدُ في العَاريّة راحب على المستعير لاله قبَضَهُ لنفعة تفسهء وَالعُْمٌ بإزّاء 
النم» وفي الإجَارَة ليس الرَدٌ واجبا على استاج وَإِنّمَا لواحب عله ااتَمْكينْ 
وَالفُكْليَة لان فة وة سال اللو مخ كرون عليه مو رده اد اوا 


ت 
مه لل 922 من 


يُعَارَضُ بأن المستأجرٌ 1 افع بمافع العَْن المستأجَرَة أن فة الآحر عَيْنّ ومنفعة 
E a ed‏ االلممق موقل .هذا كان ادر 5 
E oe ed‏ ذا لطر رك اكالك a‏ 


9 
- 


قال: (وَإِدَا استعار داب هَرَدُهَا إلى إصطبل مالكها فلكت لم يَضمن) وهن 
استحسان وَفِي القِيّاس يضمن لاه ما رَدهَا إلى مالكها بل ضَيّمَها. وجه الاستحسان أَنَهُ 
أتي بالتّسليم انعرف لان رَد العواري إلى دار الاك مُعتَادٌ كَالة البّيتِ ولو رها إلى 
امالك فَانّالك يردها إلى المربط. 

الشرح: 

ومن استعارَ داه وَرَدهَا إلى إصنطبل مالكها هلكا م يَصْمَنْ وفي القاس 
هُوَ ضَامِنٌ ل طيبع لذ رق وضار كرة الممُصطُوب ا الوديعة إلى دار امالك من غير 
تسثليم إل لذن الوَاجب عَلى العٌاصب فَسْحُ فثله وَذَلكَ بالرّدٌ إلى الك ڈول غير 


6 العنايت شرح الهدايت 
وَعَلى الُودَعٍ الرّدُ إلى الّالك لا إلى داره وَمَنْ في عيّالهء لأ لو ارتضى بالردٌ إلى عيّاله 
ا أوْدَعَهَا إِيَاهُ. وَجْهُ الاسْتحْسان أن في العَاريّة عرفا ليس في غَيْرهَاء وَهُوَ أن رَد 
العَوَاريّ إلى دار اللاك معاد كالة الت فة لو رَدّهَا إلى امالك لرَدَهَا الك إلى 
الم بط. 


مام 


(وإن استَعَارٌ عبدًا فَرَدهُ إلى دار امالك ولم يُسَلّمهُ إليه لم يَضمن) تًا بينًا (ولو رد 
لصوب أو الودِيعة إلى دَارٍالمالك ولم يُسَلّمهُ إليه ضَمِنَ)؛ أن الواجب على الغاصب فسخ 
فعلهء ذلك بالردٌ إلى امالك دُونَ غَیره الودِيمَةٌ لا يَرضَى امالك برها إلى الدارٍ ولا إلى 
يد من في العيّال؛ لأنّهُ لوارتضاهُ ا أودَعها يا بخلاف العواري؛ لان فيها عُرهًاء حٌى لو 
كَانَت العَارِيّةُ قد جور لم يَرْدهَا إلا إلى الُعِير؛ لعَدَمٍ ما دَكَرنَاهُ من العُرفٍ فيه. 

الشرح: 

وَعَلى هَدَا ذا استعَارَ عَبْدَا قَرَدهُ إلى دار الالك وَل يُسَلْمهُ إلبه لم يضمن ولو 
اسْتَعَارَ عفد لوو م يره إلا إلى المعير للعُررف في الأول وعَدَمه في الثاني . 

قال: (وَمَن استعارَ دَابّيَّ هَرَدُهًا مع عبده أو أجيره لم يَضمّن) والمرادُ بالأجير أن 
يَكُونَ مُسَائَهَمٌ أو مُشَاهَرَة؛ لأنْهَا آمَانَيْ وَلهُ آن يَحمَظَها پيد من في عيّاله كما في 
الوديعت بخلاف الأجير مَيَاوَمَي لأنَهُ ليس في عياله. (وكدا إذَا ردُهًا مع عبد رب الدابّحٍ 
أو أجيره)؛ أن المالك يَرَضى به؛ ألا ترى أَنّهُ لو رده إليه فهو يَردُهُ إلى عبده؛ وقيل هذا في 
العبد الذي يَقُومُ على الدوَاب» وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح؛ لأنّهُ إن كان لا يُدفع 
اليه دَائِما يدهع إليه أحيّانا (وَإن رَدَهَا مع جدَبِيّ ضَمِن) وَدَنْت الَسألمُ على أن المستَعِيرَ لا 
يُملكُ الإيداع قصدا كُمَا قَالهُ عض الكشايخ وقال بَعضْهُم: يَملِكْهُ لأنهُ دُون الإعارة 
وَأوَنُوا هذه الَسألة بإنهاء الإعارة لاتقضاء المدة. 

الشرح: 

ومر اسْتَعَارَ داب َرَدَهَا مَعَ مَنْ في عيّاله كَعَبْده َأَجيرٍ مُسَائَهَة أو مُشَاهَرَة 


فَهُوَ صّحيحٌ لها أَمَانَةَ وله حفظهًا على يَدهِمْ كما في الوديعة» وكذا إذا رَدّهَا مَعَ عب 
رب الكاثة أو أجيره لو ود الرّضَا به مر الك آلا رئ أله لو رها إليّه فهر ردا إلى 


عَبْده. وَاخْمَلفُوا في اشتراط کون هذا العَبْد ممّنْ يُقومُ عَلى الدُوَاب فقيل به» وقيل هُوَ 


2 


100 


الجزء الخامس 
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ويره سوا وَهُوَ الأصح لوجُود الدّفع إلبه في الحملة وإن رَدَهَا مَعَ أجتبي ضَمِنَ) 
بدك ها f‏ نر رك ا 0007 ل ف لفان و E‏ 00 رو 
ودلت هذه المسالة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصذا كما قال بعض المشايخ وهو 


وَمَنْ قال باه يَمْلكُ الإيداع وَهُوَ مَشَايخ العراق أولوا هذه السالة بالتهاء 
الإعَارَة لالقضاء مُدَنها فَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُودَعَا ولس لهُ أن يُودعَ غَيْرَهُ فإذا أودَعَه وفارقهُ 
ین بلاق تاق ني كلامه شام لا خاع إلى شرع 

قال: (ومن أعارٌ آرضا بيضاء للزْراعَة يكتُّبْ إِنّك أطعّمتنِي عند بي حَنِيفَمَ رحمه 
اللّهُ وقالا: يكب إِنّك أعرتني)؛ لأن لفظّرَّ الإعارة موضوعيٌ له وَالكتابَيٌ بالموضوع له أولى 
كما في إِعَارَة الدار. وله أن لفظَّدَّ الإطعام دل على امرَاد؛ لأنْهًا تحص الرراعة والإعارة 
تنتظمها وغيرها كالبتاء وتحوه فكاتت الكتابَيٌ بها أولى؛ بخلاف الدار؛ لأنّها لا تُعارٌ إلا 


للسكتى؛ واللَّه أعلم بالصواب. 


10٦ 


العنايي شرح الهدابي 
كتاب الهيب 

الهبي عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام «تهادوا کاو وعلى ذلك 
انعَقَد الإجماع (وتَصح بالإيجاب وَالقَبُول والقبض) آم الإيجاب وَالعَبُولَ فَلأَنَهُ عقن 
والعقد يتعمد بالإيجاب؛ والقبول؛ والقبض لا بد منه لتُبُوت الملك. وقال مالك يثبّت الملك 
فيه قبل القِّض اعتبَارًا بالبّيع وَعَلى هذا الخلاف الصَدَقَتُ ونا قونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسلامْ «لا تَجُورٌ الهبَنٌ إلا مَقبُوضتٌ ' وَاخْرَادُ دفي الملكه لن الجِوَازٌ بدونه ابت وَلأنّهُ 
عقد برع وفي إثبات الملك قبل القبض إِلرَام ابرع شيئًا لم يبرع به وهو التُسليم فلا 
يصح بخلاف الوصيّتٍ؛ لأن أوان بوت الك فيها بعد الوت ولا إلرّام على المتَبرع؛ لعدم 
هليح اروم وحق الوارث مُتَآَخْر عن الوَصِيتٍ فلم يُملكها. 

الشرح: 

ركاب الهبّة): قَدْ ذَكَرا وَجْه الْنَاسَبَة في الوديعة ومن مَحَاسِنهًا حلب الْحَبّة. 
وهي في الخ عازه عَنْ إيصّال ايء إلى الع ما يمه قال اله الى و فهبْلى من 
ادنك ويا 4 [مرم: ه] وفي الشريعة تمْليكُ الال بلا عوّض (وهُو عَفَدٌ مَتْرُوعٌ 
لقوله يِه «تھادوا تحابوا» وعلى هذا الْعَقَدَ الإجماع. وئصح بالإيجّاب وَالقبُول 
وَالقبْض) وَهَدَا بحلاف اليَيْعِ من جهة العَاقدَيْنِء أمّا من جهة الوّاهب فان الإيجَاب 
كاف وَلَدَا لو حلف على أله يَهَبْ عَبْدَهُ لفلان فَوَهَبْ ولم قبل بر في يمين 
بخلاف الم وما منْ جهّة الَوْمُوب له فلن المللك لا يبت بالقبُول بون القبْضِ 
بخلاف الع (وقال مَالك: يشت الملكُ فيهًا قبل القبْضِ اغْتبارًا بالببْع؛ وَعَلى هَذَا 
الخلاف الصّدقة. وَلنَا فول که «لا تجوز الهبَة إلا مَقَبُو ضّة» أي لا ينبت حك الحيّة 
وهو الك إذ بوا ابت قبل لض بالامقاق (ولالة عند تب وحن الع ل مل 
به شي قرخ به روفي مات الك فيل القت لك ليه اترم الي 

ورد بان التبرعَ بالشيء قَدْ يَلرَمُهُ مَا لم يَرَعْ به إا كان من مامه ضَرُورَة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۹٤(‏ والبيهقي في الشعب )۸۹۷٦(‏ عن أبي هريرة» 


وانظر نصب الراية .)۲۹۷/٤(‏ 
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)۲۹۹/٤(‏ غريب. 


10¥ 


تصحيحه» کمن تَذْرَ أذ بصي وَهُوَ مُخدٹ لزمه الوضوى ومن شرع في سوم أ 
صّلاة لزم الِإنمَام. وأجيب باه مال إن ما لا ايء إلا به فهو واحب إذا 
کان ذلك a OS‏ باد ر أو الشروع وما لا 
يتم الواجبُ إلا به فهو وَاجب. وابة عقذ برع اء ونای فال لو وهب وَسَلَّم 
جار له الرْجُوعٌ َكيف قبل اليم قلا يجب ما مَا يتم به (يخلاف الؤصية) إن الك 
يبت بها بدُون القَبْض ب ل لا للام ثم اة على ما رع ذلك (لأن 3 وت 
املك فيا بَعْدَ المت وحيتقذ لا يتصور عاضر لعَدَم هة اللو وَهَذَا 
موافق لرواية ة الإيضاح. ل وَلأن هذا عَقَدُ بيرع فلا يَبْتْ يبت الملك فيه 
ع بمُجَرد القبول كالوصيّة ألحق المبة بالووصيّة 

ور فلك أذ ين كه ت کن مما ف اشد خر اې ولا 
ابت للواهب کان فوا لا رول السب الصتعيف ی بلص لبه ما كاله يوه رفو 
في اطبّة وفي الوصية مَوْتْ موصي لکون المت يناي 31 لكيّة فصّحّ م الإلحاق 


ور ص ل ت 


0 وحق الوارٹ ماخر جَوَابْ عَم يقال الوارث 2 اأوصي في ملكه فوجَب جض 
أن بتوقف ملك الموصّى لهُ على نليم الوارث إِليّه. TT‏ 
الوصيّة فلم يكن خليفة له فيهًا ليقام مام اليّت فلا مُعْيرَ يتمْليمه أله م يَمْلَكْهَا وَلا 
قامّ مَقَامَ امالك فيهًا. 

قال: (قإن قبضها الَوهُوب له في المجلس بِغَيرٍ آمرٍ الواهب جاز) استحسانًا (وإن 
قبّض بعد الافتراق لم يَجُز إلا آن يدن له اَهِب في القبض) والقيَاس أن لا يَجُورَ ضي 
الوجهين وهو قول الشافعي؛ لان القبض تَصَرّفَّ في ملك الواهبء إذ ملكُهُ قبل القّبض 
باق فلا يصح بدون إذنهء ولنَا أن القبض بمنزلة الول في الهبّجٍ من حيث إِنّهُ يَتوَقْفْ 
عليه كُبُوتَ حكمه وهو الك والَقصُودُ منه إثبَات املك فَيَكُونُ الإِيجَابُ منة تسليطا على 


+ ا" 


القبض» بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنَا إِنّمَا أَثبَتَنَا التُسليطٌ فيه إلحاقًا له 
الول وَالقبُولٌ فيد اجس هدا ما يُحَقْ به بخلاف ما إ5 َا عن القبض في 
المُجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. 


10۸ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
(فإن قَبَضَهًا الَوْهُوبُ له في المجلس بِغَيْرٍ إذن الوّاهب جَارَ استحساناء وَإن 
بض بَعْدَ الافتراق يَجُرْ إلا أن يَأذَنَ له الواهب في القَبْضء وَالقيّاسُ أن لا يَجُورَ في 
الوَجْهَيْن وَهُوَ ول الشافعي» أن اعيضر ا في ملك لواهب لن ملک قبل 
القنضٍ باق) بالاتفاق الصف في ملك الير بون الإذن غير صحيح. ول وهو 
وه الاتتضتان في الأول أن القَبْضَّ في اة بمثزلة الول في الع رمن حت ن 
الحكم وهر 2 بوت الملك لا يتوقف OE‏ قف عَلى الول فيه» فَقَولهُ في 
ابة مُتَعلَقَ , وله بقوله " أن القَنْضَ " لا بق الول ". وَالْقْصُودُ منْة) أي مَقَصْودُ 
0 إنْبَاتُ الملك) افر له وَإِذا کان كذلك (فیکون الإيجاب 
َ على القَبْضِ) تَحْصيلا لَْقصُوده فَكَانَ إِذْنا دلالة رولا كذلك ا ا 


انراق ل لأا إنَمَا نبنا السليط فيه إلاقا للمَيْضٍ بالقبول الول عقي يتقيّدُ بالجلس فكذا 


ھک ارم عل هَذَا ما إا هى عن القَبْض إن اللسئليط مَوْجُودٌ وَل يَجْرْ له 
2 بقؤله (بخلاف ما إذا هاه يعني صرحا (في الْجْلسِ لأن الدلالة لا 
تَعْمَلُ في مُقَابلة الصّريح) وفيه يَحُتَان: : الأول ئه لو كان القبض بمَنْزلة القبُول لا صح 
الأ بالقئض بد الَخْلس كالع. 

والثاني أن مقصود البائع م من الع وت للك لحري نم ذا م الإيتاب والتبول 
الي حاضر لم بعل إتجاب الائ ليطا عَلى القَبْضِ» ی لوم قَبَضَهُ لشي بون إذنه 
يكاز له أن سره وَيَحْبِسَهُ للشن. وأجيب عَنْ الأول بان الإيجاب من البائع شر العقد 
ولا يتَوقَفُ عَلى مَا وَرَاء المجْلس» وفي البة وَحْدَهُ عق تام وهو يتوقف عَلى مَا وَرَاءهُ. 
َع الثاني ينا لا سم أن مَفْصُوة ابائع من عَفْد اليم وت املك للمتري بل مَفْصُودة 
ا و رو ا اي 

قال: (وتَنعَقِدُ الِب بقوله وهبت وَتحلت وآعطيت)؛ أن الأول صريحٌ فيه وَالثّاني 


M2 2‏ 2 2 ت # فم 2 2 7 م ١‏ 2 > م - 
مُستَعمَلٌ فيه. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ: َكل أولادك نَحَلتَ مثل هدا وَكَدَّلك 


.)١٠١/>٤( أخرجه البخاري في الحبة باب 217 ومسلم في الحبات (4» )» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الثالث يُقَال: أعطاك الله ووهبك الله بمعنّى واحد (وكدا تنعقد بقوله أطعمتُك هدا 


م ر 


الطعَام وجعلت هذا الوب لك وأعمرثك هدا الشيء وحملنّك على هذه الدَابّمٍ إِذَا تَوى 


در رمم 


بالحملان الهبة) أما الأول لان الإطعام إذا أضيف إلى ما يُطعم عينه يُرَادْ به تمليك 
العين؛ بخيلافي ما إذا قال: أطعمتك هذه الأرض حيث تَكُون عَارِيّب لان عيتها لا نطعم 
فيكون المراد أكل عَلّتها. 

وما الثاني فَلآنَ حرف اللام للتّمليك. وآما الثّالثُ فَلقَولِه عليه الصلاةٌ والسلام: 
«قَمَن أَعَمَرٌ عُمرى فَهِي للمَعَمر له وَلوَرَكَتَه من بُعدهء"'' ونا ذا قال جعلت هذه الدَارَ نك 
عُمرَى ٽا قلنا. وَآما الراب لان الحمل هو الور كاب حَقيقَ فَيَكُونُ عَارِيمَ لكنّهُ يَحتَمِلْ الوب 
يال حمل الأمير هلان على رَس ويرد به تملك يحمل عليه عند نه 

الشرح: 

قال (ونعقد لمبة بقؤله وهبت وكَحَلت ا( هَذَا بيان الألفاظ التي نقد تَنْعَقَد 
اة وَقَذ تَقَدَمَ لنا تا القول في قله لأن الأول ريح فيه وااني ممل فيب 00 
واف بِإقَادَة الوب سوّى ألفاظ ذکرها (قَولهُ کل أؤلادك تلت مثل هَذَا) رُوَى 
لان بن تش رضي الا قال «تحَلني 2 غلامًا E‏ سبع سنين» فَأَبَتْ 
مي إلا أن شود على ذلك رَسُول الله يك مَحَمَلِي أبي على غَاتقه تقه إلى رَسُول الله ول 
فأَحبَرَهُ بلك فقال: ألك ولد سوّاة؟ نال هي لک ولدك حلت مثل هَذَا؟ 
فقال لاء فقال هَذَا جوز» وقوه عليه الصّلاة وَالسَّلامُ (ولورئته من بغده) أي ولورئة 
الكل لة يواقد الح الاك E‏ ما اققا من رط الر يځو ي 
وَكَذَا لو شرَط الرُحُوحَ صرِينًا يطل ضرطة. 

وقوه لا قلن/ إشَارَةَ إلى قوله فَلأنَ حَرْف اللام لشّمْليكء وقوه لان الخَمْل 
هُوَ الإركاب حَقِيقَةً) يعني أله صرف في 3 كن عَارِيّة) إلا أن قول صَّاحبْ 
اة أرَّذت اة اللمظ قذ يُذَكَرُ لشَّمْليكء فا توَى ممل لقظه فيا فيه 
ديد عله عملت يم :له يقال: ها يفره ما تقكانن اراس a‏ 
ليك العَيْنِء وعد عدم إرادته اة ٠ N es‏ المتافع معان ابل اننا ليه 


(۱) أخرجه مسلم في ابات (۲۱» ۲۲)» وانظر نصب الراية .)۳١٠/٤(‏ 


ع 


العنايت شرح الهدايت 
مالك أن أن قؤلهُ لأنَهُمًا لتَمْليك العين: يغبي في العف فاستغمال في افع مَحَار رفي 
فيكون وله اتا لأن الل هو الإركاب حقيقة: يني في اعت فَاسْتعْمَالةُ في 
الحقيقة العُرفيّة مَجَارٌ لُعُوي. 


(وَلوقال كَسُوتُك هذا التُوب يَكُونْ هبَتَ)؛ لأنّهُ يُرَادُ به التّمليك قال الله تعالى: 


هه 


0 


« أو كسَوَّتَهُرٌ 4 المائدة: 1٨٩‏ وَيُقَالُ كسا الأميرٌ هُلانًا ويا أي مَلَكَهُ منه (ولو قال 


متحتك هذه الجارِيَنٌ كانت عارِيم) ل رويتا من قبل. 

الشرح: 

(وَلوْ قال م متك هذه الَرِيَة ڪاٽ عار ا روا من قبل) يغبي ما عَم في 
کتاب العارية من قوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «المنْحَة مَردُودَة». 


سر 00 


(ولو قال داري لك هي سكن أو سكتّى هب ف عَاري)؛ لان العَارِيد مُحكَمّ في 
وَكَذَا إذَا قال عُمرى سَكنّى أو تَحلي سَكنّى أو سكنّى صدقنّ او صدقََّ عَارِيَيَّ أو عارِيم 
هِب نا قَدّمِنَاه. (ولو قال هبت تَسكُتُهَا فَهِي هبَّرّ)؛ أن قولهُ تَسكُهًا مشورةٌ وليس بتفسير 
له وهو تنبية على لقصو بخلاف قَولهِ هب سكت لاه سير له 

الشرح: 3 

كوه رول قال داري لك هبَةُ سكى أ سكتى هبق إا هو بصب هبة في 
الموْضعَين ما على الخال أو لامر داري لك من الإبهام. 1 (لأن العارية 
E‏ لان سُكْتى مُحَكَمٍ في ليك اناف 
إذ هُوَ الكذكورٌ في كلامه وَيَجُورُ أن يُقَال: سکتی لا ّمل إلا العَارية فير عله 
لعا (ول قال هبه تسلكلها هي هب نوله كافش a‏ وهو 
لی على الَفْصُود) که مَلكَهُ دار عر لِسْكُتهَا وهو مَلُوم» وإ E E‏ 
حُكْمُ اليك بمنزلة تلم هنا لتم لك تاه هذ الب لك تق فإ ا تل 
مشو وتیل ا قال وذ لتقل وبحلاف فول هة نکی لا تفسيرٌ لهُ) والفرق 
هما أن وله سُکتی اسم فحاز أن يَقَمّ تفسيرًا لاسْم ار بحلاف قله كلها لك 
فعا وقیل لن وله تلكها فعل الْحَاطّب فلا يصح ئة تسيا لقول اكلم 
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قال: (ولا تَجُورٌ اة فيما يسم إلا مَحُورَةَ مَفْسُومَة وهية ع فيمًا لا 
يُقَسَّمُ جَائرَة) وقال الشافعي: تَجُورُ في الوَجْهينِ؛ لأ عَقَدُ ليك يصح في الماع 
وَغَيْره كَالَيْ بألواعه» وَهَذَاء لأن المشَاعَ قبل لحكمف وهو املك فيكون محلا ل 
ES)‏ بطل البو كالقَرض والوصية. O,‏ مم منصوص عليه في 
اميه يرط كمال وشاع لا قبل إلا بصم عبرم إل وذلك غَيْرُ مَوْهُوبء ولأن في 
تُجویزه إِلرَامَهُ شيا تمه و القسمة» وا امع جَوَارُهُ قبل ابض للا 
يَلرَمَهُ اليم بخلاف ما لا قم أن الم“ القاصرَ هُوَ هو الکن فى به؛ ولاه 
0 موئ القسلمة. وَالْهَاَة تلرَمُهُ فيمًا مرخ به وهو النفعة» وَاليّة لاقت العَيْنَ 
والوضية i‏ من E‏ القبضُ وکذا الع ال :آنا البيع الفاسدُ وَالصَرْف 
ا فيها عير مَنْصُوص علب وَلأَنْهَا عُقَودُ ضَمّان تاسب لَرُومَ مُؤكة 
القسْمّة والقرض برع من وجه وَعَقَدُ ضَمَان من وجه رطا القبْض القاصرَ فيه 
دون الفستمة عملا بال على أذ القن عر مرس ا ولو وهب من 
شريكه لا يجو زُ؛ لأن الحكمَ يُدَارُ على تفس الشتيوع. 

قال (ومن وهب شقصا مشاعا فَالهِبَمٌ فَاسِدةٌ) لا كرتا (فإن قَسَمَهُ وَسَلّمَهُ جاز؛ 


بعد م مور 


لان تمامه بالقبض وعنده لا شيوع. قال: (ولووهَب قي في جنطة دعا في يسيم 
فَالهبَمٌ فَاسِدَةٌ؛ قن طحن وسلّم لم يجُز) وَكَذَا السّمنُ في اللَبّن؛ لن المُوهُوب معدو 
ولهذا لواستّخرَجَةُ القاصب بملكه وَالمَعدُومٌ ليس يمحل للملك فَوقع العمَدُ بَاطِلاء لا 
ينعقد إلا بِالتُجدِيدء بخلافي ما تَصَدّم؛ بان المشاع مّحَلْ للتّمليكء وَهبَة اللَبّنِ في الضرع 
والصوف على ظهر العَنّم وَالزُرِعٍ وَالتّخل في الأرض وَالثَّمرٍ في التّخِيل بِمنزْلتٍ الُشا؛ 
لأن امتتاع الجواز للاتّصال وذلك يَمِنَعٌ القبض كالتنائع. 


الشرح: 
قال رمك ل راتت مار رن اق إا أن ّمل 
القسلمة أو لا. وضابط ذلك أن کل شئء بضر اقيض وجب قصانًا في ماله لا 


ّمل القسْمةَ وَمَا لا وجب ذلك فهو يلها ای كاد یراد واخ الصّغير» 
الأول كَالدَارٍ وَالبيْتَ الكبس ولا تَجُورٌ اة فما يسم yT‏ 


۱1۲ الحنايت شرح الهدايت 


احْترَارٌ عَمّا إذا وهب الكَمْرَ على على الشغيل دون التخيل أز الرّزْع في الأرض ۽ ڈوئهاء فإن 
الوْهُوب ليس بمَحُور: أي ليس بمقبوض» والثاني عَنْ المشّاع. نه فض الَمْرَ 
الْوْهُوب 2 على لتخي وَلكنّ ذلك قرو ب واد E‏ لاه غ 


مسوم ومَعنی قوله لا يَجُورُ لا يت املك فيه إلا مَحورَةَ مَقَسُومَة) ت لن اليه في كه نفسها 


ع 2ے 


يتا يسم تفع اة ولكن غير ئة للملك قل تليمه قرز وله إا وخب مشا 
ال e‏ بلك فلم بَا أن هة لأاع فيا 
يُقَسَم وفعت جَائرَةَ في فسهاء ولك 250 ملك على الإفراز اليم والعقد 
لوقف بوت حُكْمه على الإفْرَار شيم ل وتنا بعَدَم انراز كانم بشرط الخيار 
رهبة الْشّاع فيمًا لا يُقَسَمْ جار وَمَْناهُ هبة ماع لا تحمل القملمة ارت أن 
لقاع ر قوم كود معا طاهراء وه اليب الق الوم فا هو عير مَُوم 
جا ولك س على ما بغي وتَصْحِحه بم ذكر. 

وَقال الشافعي: هبة شاع جَائرَة 6 في الوَجَهين جَمیعًا ا منبتّة للملك 


لَوْهُوب للا عق ا ظَاهرٌ وَعَقَدُ اليك يصح في في اماع وَغَيْره 
الع بألواعه: يَعْني الصّحيحَ والفاسد وَالصَّرْف وَالسَّلم إن الشبوع لا يع تم 
القْض في هَذه العقود م اه علي له ون ااي TT‏ 
N‏ الي و الي وَإِن کان الي فاسدًا وا روج عَنْ 
مان ن البَائع وَالدُعُول في ضَمَان التي مين على القَيْضٍ وَكَذَا يصح المشَاعٌ أن 
sS‏ مال الم وبل الصّرْفء وَالقَيْضُ شَرْط فيهِمّاء وَهَذَا: اع وار باعبار 
أن امْشَاعَ قابل لحكمه: أئ لمكم عق البة وهو الك كتا في الع والإرث» وکل ما 

I yy 
لوازمها فَكَانَ العَقْدُ صّادرًا من أله مُضَافًا إلى محل ولا مَانعَ َة فَكَانَ جَائرا.‎ 

قان قيل: ل ا ل م مبطلا. 
yT‏ يعني لم يُحْهَدْ ذ ذلك مُبطلا في اعات كرض والوصيّة بان 
دقع الف درم إلى رَجْلٍ على أن يكن نة را عله وبمل في الصف الآحر 
بر کته وَين أوْصى رجن بألف درهم ن ذلك صَحِيحٌ» فَدَلَ على أن الشيوع لا بطل 


رع حت کون مانعا. وا أن القيْضَ في اله مَنْصُوص عَلِيِِ لا روا من قول عله 
الصّلاة وَالسسّلامُ: دلا نصح اهبة إلا مقبوضة» والنصوص عليه يشرط كَمَالَهُ لأن 
التقصيص عله يدل على الاضتاء وده وض الَْاع تاقص لله لا يب إلا بعتم حر 
لله اي بضَم عير الَوْمُوب إلى الْوْهُوب أو بالعكسء فان كَلامَهُ مهما وَالعيْرُ عير 
مووب وير ماز عَنْ الْؤُوب. فك جز فَرَطلته يمل على ما جب قيض َا لا 


و وتە وو 


e 1‏ ها ماه ا و2 م ا وم ع 5 
يجوز قبضۀه فكان مقبوضًا من وجه دُون وجه وفيه شبهة العَدّم الّافية للاعتئاء بشانه» ولآن 


في تجويزه إِلرَامَ الواهب شيا ل ياترمة وَهُوَ مُرة القسلمّة وكجويرٌ ذَللكَ لا يَجُورُ لزيادَة 
ار ماه E TET‏ 0 و 7 
الضّرّر. قإن قيل هذا ضَرَرٌ مَرْضِيْء لأن إِقَدَامَهُ على هيّة المشَاع يدل على الترامه ضَرَرَ 
ال لقسّمّة والضائر من الضرر ما م يكن مرضيا. 
٤‏ - التو اد وو 2 ا عا لوم - 7 10 مب دي 
ات بان الرضي :مله ليس القسمة ولا ها سارها لوان أن يكون راا 
بالملك المْشَاع وَهُوَ لس بقسمة ولا يَستَلرِمُهَاء وَخَذَا: أي ولأن في تجويز هَذَا العَقد 
إلرام ما م يلرم انع جوَارْهُ قبل العئْضٍ للا يلرم اليم وَهُوَ لا بقن بذون مؤتة 
0 2 ر 2 ا 6 ام 4 
القسْمّة» بخلاف ما لا يُقَسَمْ لأن لمكن فيه هُوَ القلض القاصر فيكتفى به ضَرُورة) 
ا و ض هټ 2 50 و و 7 0 
ولاه لا يَلرَمُهُ مُؤة القسلمّة. فإن قيل: لزِمَهُ امايأ وفي إيابها إِلرَامُ مَا لم يَلرَمْ 
ed 2 0 32 0‏ - و و 
بالعقَدَة وَمَعَ ذلك العَقَدُ جائرٌ فَلنَكُنْ مُؤئة القسمّة كذلك. أجاب بقوله وَالَهاياة تلرَمهُ 
ا و کې رھ ر رر 2 AO‏ .او 0 0 
فیما م يتبرغ به وهو المنفعة والتبر ع به هو العين. ولقائل أن يقول: إن إِلرَام ما لم يلرم 
الواهب بعقد الب إن کان مَانعًا عَنْ حوازها فقذ وُجذء وَإن حَصّصكُمٌ بعؤده إلى ما 


ا ر ا 
رس نه اس اس 2 
تبر به كان تَحَكما. 


ولواب بتخصيصه بِذّلك. ويدف النَحَكُمْ بان في عَوْده إلى ذلك إلرَامَ رياه 
عَيْنٍ هي أَجْرَة القسلمّة على العَيْنِ الوب بإخرَاحها عَنْ ملكه» ولس في غَيْرِهِ ذلك 
8 ااا لا ياح إليْمَا ولا يلرم ما إذا أثلف الواهبْ الْوْهُوب بعد السنليم َه 
يضمن قيمة للمَوْمُوب له وفي ذلك إلرَامٌ دة عيْنٍ على ما رع به لأن ذلك 
بالإثلاف لا بعقد ابرع وله والوصِيّة) جَواب عن قوله كَلفَْضٍ والوصية وقريره 
أن الشيوع مان فيمًا يَكونْ القَبْضُ من شرْطه عدم تَحَقَقه في اماع والوصيّة لئِسَتْ 
كَذَلكَ وکڌلك الع الصّحِيحٌ» وما الي القاس وَالصّرف وَالسلم ون کان القيض 


4 العنايت شرح الهدايت 


أجيب بأن كَلامَنَا فيمًا يكون القَيْضُ مَنْصُوضًا عليه لوت الملك ابتذَاءء وفي 
لصتف لبقائه في ملكه فَليْسَ مما تحن فيه وَلْأنهَا عُقَودُ ضَمَان اسب روم مُؤكة 
القسمة بخلاف الحبّة. ْ 

إن قيل: إذا كائت من الريك لم لزم القملمّة» وَمَا جَارّت فابحواب سيأتي» 
الماع بره را 040 a e‏ 
واع مامه اوري رار حرا راس وي ولعي د لقتعا 
تشرط فيه القمئمة عملا بين على أن القبْض فيه لس مَنْصُوصًا عليه ُرَاعَى عَلى 
الكَمَال (وَلوْ وهب من شريكه ل يجن وإن ل يرم فيه مُؤْئَةَ القسلمة رلأن الحم 
ا على لذي الخو به اع عن كمال الق يما يجبا اَن به على 
الكمال: فكاألة إثارة إلى الوه الأول وَعَلى ذلك قيل الوَجْهُ الثاني غير تمش في 
ل ل ل e‏ 
وذلك لا يَستَلمُ الاطرَادَ في كل شَخْص (وَمَنْ وَهَبّ شقصا مُمَْاعًا فاهبة فاسدة) أي 
لا يت اللك على ما قم من تؤجيه قله ولا تجوز الم ما يسم إلا مورف 
وَقوْلَهُ ا ذَكَرنام إِشارَةٌ إلى ما من الوَجْهيْن الت مكلوق من ذلك لكن أَعَادَهَا 
هيدا لقوله (قَن قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ جار لان تمَامَهُ بالض وعنده لا شبوع) وبه تين أن 
انع من التيوع ما كان علد القنْضء حى لز وخب نطف ذاه لرَجُلٍ وَل يلم 
حى وَهَب له الصف الباقي وَسَلَمَهَا جُمْلةَ حَارت. 

ال ل و دقيقا في حنطة !خخ 5 كَلامَهُ هَاهْنَا على ان الَحَلَ إِذَا کان 
ا العقد م عق إلا بالگجدید» بخلاف ما ذا کان مُشَاعًا َه الإفراز 
لا ياج إلى النَجْديدء وَذَلكَ واضح لصّلاحيّة الْشَاع للمَحَلَيّة دون الَْدُوم وَهَذَا مما 
يرشك أن مراد الصف بقوله لا تجوز هبة امْشَاع وكوله اة فَاسدة وقول ان 
اماع الحواز للانصّال هُوَ عَدَمٌ إفادة ت الملكء فلا يَوَهُمْ أله اخْمَارَ قول مَنْ ذهب 
إلى عَم اواز له لو كان غَيْرَ جَائز اتاج إلى تجديد العقد عند الإفْرَاز في المشتاع 


11 


الجزء الخامس 
كما في الْعْدُومٍ وَإِنّمَا جُعل الرَهْنْ في السّمْسم والقيق والحنطة مَعْدُومًا لأ لبس 
بموجود بالفغل) وَإنمَا ا بالعصر ر وَالطّحْنِء وَلا مُتيرَ بکونه مَوْجُودًا بالقوة أن 
عام كنات کال ولا ی ورد 

قال: وإ كائت العين في يد الموهوب له ملكها بالوِبٍ وإن لم يُجدد فيها قبضا)؛ 
لان العَينَ في قبضه والقَبض هو الشرط» بخلاف ما إذَا بَاعَهُ منه؛ لأنّ القبض في البيع 
مضمون فلا يدوب عنهُ قبض الأمانَتٍ ما قبض الوِبٍَ هَعَيرُ مَضمون هيوب عنه. 

الشرح: 

وَإِذا كان العَيّْنُ في يد الَوْهُوب له لا يتاج إلى فض ديد لاثنفاء الماع وخر هو 
عَدَمْ القبض» فَإِذَا وج القبض أمَانَة جَارَ أن E‏ بحلاف ما إا بَاعَهُ 
منْهُ لأن لض : في الع دوه فلا ينوب عَنْهُ قَبْضْ الأَمَائة الال 5 ذلك أن 
5-6 القبضيْن جور نياب أحَدهمًا عن ٠‏ وَتَعَايِرَهُمًَا يجوز نباب الأغلى عَنْ 
الأذئى دون العكسء فَإِذَا كان اليم وَديعَة في يَد شَخْصٍ أو عَارِيُة فَوَهَبَهُ ياه لا 
يتاج إلى تجْديد قبْض» ا و الى فنص مكنا ا ولو 


کان بيده مَغْصوبًا او بيع فاسد َوب اه م يتج إلى تخديده» لأن الأول أَقْوَى 


فو عن الضّعيف» ولو 2 وديعة قاع منه هُ فإ يَحْنَا 78 ان إلبه أن قَبْضَ الأمَائة 


لر ماه 


شين درت عن تن الان ومعنى لحود نس اذ قي إن موضع فيه 
العيْنُ ويَمْضِي وَقْت يمن فيه من قَبْضْهًا : 

قال: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبي ملكها الابن بالعقد)؛ لأنّهُ في قبض الأب 
يوبا من قبض الوت ولا هرق بين ما إِذا صان في يده أو في يد مُودعِها لان ينه 
كيدهء بخلاف ما إذا ڪان مرهونًا أو مغصويا أو مَبِيعًا بَيعًا فَاسد؛ لأنّهُ في يد غَيرِهِ أو 
في ملك غيره؛ والصدقيٌ في هذا مثل لهب وكذا إذَا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب 
ميت ولا وَصِيّ له ولك كل من َوه (وَإن وَهَب له جني هة تمت بقبض الاي 
لأنّهُ يملك عليه الدَائرٌ بين التّافع والضائرٍ فَأولى أن يَملك المتافع. قال (وإذا وهب لليتيم 
هبن فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيّه جاز)؛ لأن لهؤلاء ولايد 
لقيامهم مقام الأب (وإن ڪان في حجر أمه فقبضها لهُ جائز)؛ أن لها واف 8 


2 عليه 


ا ل ا تت الغنانب شرح الهدايت 
يرجع إلى حفظه وحفظ ماله 
وهذًا من بابه؛ لأنّهُ لا يَبقى إلا بامال فلا بد من ولايَتٍ النُحصيل (وكذا دا كان 


في جر آجتبي يُرييه)) بان له عليه بدا تمرك آلا ترى أنه لا ينمك أدبي ار آن 


- 


SEES‏ جك وإ شخ العا الود تر جار 


- 


0 2 04 


معناه إا كان عاقلا؛ لأنّهُ تافع في حقَّه وهو من أهله. وفيما وهب للصغيرة يَجِوزُ قبض 
زعيا لك نا تقاف دروم اناك مد كا رازه ق 
مع > حر الأب لدف الام وكل من يخولها غيرها يت لا يملقوثة لامعا موح الاب 
أو غيبته غيبيٌ عَم مُنقَطعّة في الصّحيحا لأن تصرف هؤلاءِ للضرورة لا بتفويض الأب 


ما م ور و مو مس 


ومع حضوره لا ضرورة. 
الشرح: 
(وَإِذا وهب الأب لابنه الصغير هبَة مَلكَهّا الابْنُ بالعقد) وَالمَبْضُ فيه بإغْلام ما 


AEE 


وَهَبَهُ له ولس الإشهاد يشرط إلا أن فيه احْتيَاطًا قد ع مود ا E‏ 


ها م 70 هه 37 


ا جحوده بعد إدراك الولد كم ) أي 5 امو هون (في قْض الأب ة فينوب عن قبضٍ 
امبّة) وَيَدُ مُودّعه كيّده (بخلاف ما إِذَا کان مَرُهُونًا َو مَعْصُوبًا او مَبيعًا يَيْعَا فاسدًا لاه 


في يد عبرم خي في الأوَيْن وؤ في ملك خيرم بشني في الأحير (والصنقة في هذا 
كاهبة وَكَذَا إذا وَهَبَتَ الم لولدهًا الصغير وَهْوَ في عيّاهًا لايم رلا وصي 
لهُ) 1 بقوله و هو في عياها یگون هَا عله كو ولاية» ويد بِمَوْت الأب ٠‏ وعدم 
الوصي 4 علد وُجُودهمًا ليْسَ ها ولاية القنضٍ (وَكَدَا کل مَنْ يعو حو الأخ 
وَالعَمَ َالأجْنِيّ جَارَ له فض الهبّة لأجل التتيم. 
قيل: أطلقَ جَوَارَ بض هَولاء وَلكن ذُكرَ في الإيضاح وَمُخْقَصَرٍ الكرحي أن 
ولاية القنض هؤلاء إذا ل يُوجَدْ زع ا وهو الأب ووصية وَالْحَدٌ أو الأب 
بَْدَ الأب وَوَصِيْهُ فَأمّا مَعَ جود واحد منْهُمْ قلا سَواء كان الي في عيّال القابض 
ا وسواء كان :ذا ذا نحم محم من أو ابيا لاه لئس لَؤُلاء ولاية 0 
في ماله فَقيامُ ولاية من يلك اصرف في الال بع بوت حى الَض له إا م يق 


Jo‏ ه 


وَاحدٌ منْهُمْ جَارَ فض مَنْ كان الي في عيّاله لوت وع ولاية لهُ حيتعذ؛ ألا رى 


و وريوو رو د وو 20 TEES‏ و ا 2 
أله يودب ويلم في الصّائع» فقيّامُ هَذَا القذر يلق حَقَّ القْض للهبة لکونه من اب 
نفعت وأرى أَلهُ لم يُطْلق وَلكنه افص في ايبد وَدَلكَ لألهُ قال: وَكَذَلكَ کل مَنْ 


رر مه 001 قوع قيس سي 


عو وشو رت على قوله وَكَذَلكَ إِذَا وَهََتْ له أمَهُ وَهُوَ ميد بقؤله الأب ميت 
ولا وصي له فيكون ذلك في الَعْطوف أيضاء لكنّهُ اق ققَصَرَ على ذكر الح وَوَصِيّه للعلم 
بأن ب الح مثل الأب في e‏ وشي الاب 

(وَإن وهب ؛ للصغير أجتبي هبَةَ ؛ قيض الأب ل لٹ الأثْر (الدَائرَ بين 
الضَرٌ والتقع فافع المخض 8 59 قال ود وهب > لليتيم هبة إ( إذا وهب 


ليم مال القت إلى من له لليف في مال وو وص الأب أو َه اتيم أ 
روصي أن هولاءِ ولاية عَلى لقيامهم مَقَامَ الأب وَإن کان اليتيم في حجر أمّه: 
اي في كتفها وتَرييَتهًا فقبضها له جائ ٿر کا قم أن ها اللاي وَكَذَا ذا كَانَ في حجر 
IE IT‏ 
فلك ما ما مخض فعا في حَقه لكن برط أن لا يُوجَدَ وَاحدٌ من الأربَعة الذكورَة 
وإن بض الصّبي الهبَةَ بتفسه وَهْوَ عاقل جَارَ كانم في ر ی 
أهْل مُبَاسَرَة ما يضم فعا لهُ. إن قيل: عَقَد الصّبِيّ إمّا أن يَكُونَ مُعْتبرَا أو لا فان 


كان الثاني وَجَب أن لا يصح قَبْضْهُ وَإِنْ كان الأول وجب أن لا يَجُورَ اعْتبَارٌ الحلف 


فَلنَوَابُ أن عَقْلهُ فيمًا ئَحْنْ فيه من تحصيل ما هو تفع مَحْضٌ محر لتؤفير 
عة عليه وفي اعتبار الل وها ا لاه ينفح به ا حر لتَحْصيلهًا فکان 
حار عا ل وعدا ن كنز عق في دن الع وال سا قاب العرة علي 
لان قله قبل اوغ ناقص قلا َنم به لرْ في عواقب الأمُورٍ قلا ؛ د من بره يري 
الول وَإِذَا وهب للصّغير هبَةٌ وَهَا روخ فاا إن رفت إِْه أو لاء فإِنْ كان الأول جَارَ 
بض زَوْجهَا ها لأن الأب ر ا وا ۾ هي حين رفا ليه صغيرة وَأَقَامهُ مَقَام 
ES‏ در ا و و 


الأب TE‏ 
٤‏ ل لصّحيح. 
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العنايت شرح الهداية 
وَمنْهُمْ مَنْ قال: Ns‏ ها وَحُضُورٌ 
الأب لا يمع عن ذلك فزن و > وهو اختراڙ عا 
ذكرَ في الإيضّاح ن قيض الرّوْج ا ِنمَا يَجُورُ إذَا لم يكن الأب حي بحلاف الام 
وکل من بولا برها لهم لا كوئ إلا خد مات الأب أ تند يت يم مقلع 
لأن صرف هَوُلاءِ للضرُورة لا فويض الأب ولا ضَرُورَة مَعّ الحضور. ووه 
الصّحيح علق بقؤْله يَمْلكْهُ مع حَطْرَة الأب كما ذَكَرًا. 
قال صَاحب النّهَايّة: وَإِنّمّا قلت هذا لأن في قَوْله بخلاف ال وك من يدرلا 
E a NESE‏ ا لست رِوَلية ری 
A‏ إن كان الثاني فلا معت بض لزج ها 
لأن ذلك بكم أنه يَُولْهًا ون له عَليَْا يدا مُستحقة وَذَلكَ لا يُوجَدُ قَبْل الرّقاف. 
قال: (وإذًا وهب اثتان من واحد دارا جاز)؛ لأنّهُمَا سلَماها جملةّ وَهُوَ قد قبضها 
جملةّ قلا شيوع (وإن وهبها وَاحد من اثتين لا يجوز عند أبي حنيفت: وقالا يَصح)؛ لان 
هذه هب الجملتٍ منهماء إذ التّملِيِكُ واحد فلا يَتَحَقَّق الشيُوع كما ذا رهن من رجلين. 
وله أن حه هي الصف مين كل واد نوما ودا لو كات فِيمَا لا يم يل 
a‏ وياد الاق بجا لكل SSE SNC‏ 
حكمةه؛ وعلى هذا الاعتبار يُتَحَّقَ الشيُوعٌ؛ بخلاف الرّهن؛ لأنْ حكمة الحبس» ويثبت لكل 
واحد منهُمًا كاملاء إذ لا تَضايف فيه فلا شيوع ولهدًا لو قضى دين أحدهما لا يسرد 
شَيئًا من الرّهن (وفي الجامع الصغير: إذا تَصَدّق على مُحتاجين بعشرة دراهم أو وهبها 
هما جار ولو تصدّق بها على عَنيّين أو وهبها لهما لم يجن وقالا: يجوز للغنِيين أيضا) 
بغيرٍ بدل» وَشَرّق بين الصدقتٍ وَالهبَتٍ في الحكم. وفي الأصل سوى بيتهما فقال: وڪذلك 
الصدَقَي؛ لن الشيُوع مانعٌ في القصلين لتَوقْفِهِما على القبض. ووجه القَرق على هذه 
الروايم اَن الصدقت يراد بها وجه الله تعالى وهو واحدء والهبي يراد بها وجه العتِي وهما 
اثتان. وقيل هذا هُو الصحيح وَامُرَادُ باذ كور في الأصل الصدقيٌّ على غنيين. 


الشرح: 

فال (وَإِذا وهب انان من وَاحد دارا جَارَ إلخ) وَإِذَا َب نتان دارا من وَاحد 
جَارَ لاثتقاء الشيوع» لأن الشيوع عا أ 18 اليم أو العَبْضٍ وا لماه بتكل 
وَهُوَ وله قذ قَبْضَهًا جُمْلة فلا شيو وَإِنْ كانت بِالعككْس لا تَجُوڙ علد أبي حنيفة 
وقالا: جور لأن هذه هة الحملة يَينَهُمَا لأنحاد اليك وَلا سيوع في هبة الجملة كما 
إا رَهَنَ من رَجُليْنٍ بل أؤلى لأن تأثيرَ الشيُوع في ارهن أكثرٌ منْهُ في الميّة ّى لا 
َجُورَ الرَهْنْ في شاع لا يحمل القملمة دون البق ثم له لو رَهَنَ من رَجُليْنِ جَارَ 
ا 

وَلأبي ينه أن YE EE ES NK‏ 
يُقْسَمُ فقيل أَحَدُهُمَا صح قَصّارَ كما لو وَهَب الصف لكل واحد.ملْهُمًا بعقد عَلى 
حدةء وَهَذَا الاستذلال من جَانب اليك ولان املك يت لكل وَاحد منْهُمًا في 
النُصْف وهو عير ماز فان الشيوع وَهوَ يسع اقيض على سيبل الكمال» ولس ملح 
الشيوع حواز اة إلا للك وَإِذَا 2 املك شاعا وَهُوَ حکم اليك بت اليك 
كَذَلكَ إذْ الحكُم يبت بقذر دليله» وَهَذَا اسنتذلال من جَانب الملك. 

وفبه إِشَارَةٌ إلى الحَوَاب عَم يقال الشُوع إِنمَا يور إذّا جد في الطَرقيْنٍ جَمِيعَاء 
َأمّا إِذَا حَصّل في أحدهمًا قلا بور لاه لا لحق بارع ان القملمّة وَهُوَ الَانعُ 
عن جوازها شائعًا. وو ذلك أن بعال إن سلما أن الخبواع إلما يور إا جد في 
الطرفيْن ف موود في الطَرقيْنِ» وم الان و ضَمَان القسْمّة بارع 0 
َقَدَمَ حال ولس المانع مُنْحَصرًا فيه بل الحكم يَدُورُ على تفس الشيْوع لامنتاع القبْضٍ 
به (قَولَهُ بحلاف الرّهْن) جَوَابْ عَمّا شهدا به. وَوَجْهْهُ أن حُكُمّ الرّهْنٍ اليس ولا 
شيُوعَ فيه بل ت لكل واحد منْهُمًا كد وها لو فضي دين أحَدهمًا لا يَسترةُ 
قاين الخو 1د روف سارو لمتكي امبرف درا الات بها ردن 
رِوليّة الأصلء وَذْلكَ لأن رواية الجامع الصغير دل على أن الشيوع في الصّدقة لا يسع 
الجوار عنْدَهُ كما كان يمع ران للد واه الأصْل 0 على أَنَهُ لا فرق بين 
ابة وَالصّدقة في مَل الشييوع فيهمًا عَنْ الجواز ا عط ال 


۱۷ العنايت شرح الهدايت 


وكَذَلك الصّدقة لتوقفهما على القَْضِء وَالشُبُوع ب القيْضَ عَلى سيل الكمَال. 
وَوَْهُ الفررق على رواية الجامع الصّغير أن الصّدقة يُرَادُ بها وَحْهُ لله وَهُوَ وَاحدٌ 
لا شَرِيك له فَيَقَُ جَميع العيْنٍ لله الى على الخلّوص قلا سيوع فيهاء وما اله قير 
بها وَجْهُ الغتى والقرْض أنَهُمَا اثتان. وقيل هذا ُو الصّحيحٌ» وتأويل م 3 في الأصل 
الصَّدَقة عَلى عَنيَيِنِ فتَكُون مَجَارًا للهيّة» وَيَجُورُ المَجَارُ على مَا ذكرَهُ في الكتّاب أن 
ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما تاها وَلِلآخَرٍ ثُلَتُهَا لم يجز عند أبي حنيفم 
وآبِي يُوسف. وقال محمد يجوز ولو قال لأحدهما تصفها وَللآخَرٍ نصفها عن ابي 


2 
. 


يوسلف فة روان كان و خف مر عل أضلة: وكا توانر بان يومف أن 


و وك 


بالتنصيص على الأبعاض يظهرُ أن قصده كُبُوتَ الملك في البعض فيتَحفّق الشيوع 
وَلهدَا لا يَجُوزدا رَهَنَ من رجلين وَنَصّ على الأبعاض. 

الشرح: 

قال (وَلوْ وهب لرَجُليْن دارا إلخ) اغلمْ أن القصيل في اة اما أن کون ناء 
ُو بَعْدَ الإجْمّال فإن کان الأول 1 يَجُرْ بلا حلاف يوا كان لتمُصيل بالتُضيل 
كقوله وَهَنْت لك نليه لشخص وَوَهَيْت لك نه الآعرَ أو باشتاوي كقوله لشخص 
وَهَبّت لك نصفةُ وَلَآحَرَ كذلك وَل 5 في الكتاب» وَإن کان الثاني جز عند 
أَى فة طلقا -أئ شواء كان فاضا أو اوا على اله وجا عند محكد 
مُطلقا مَرٌ على أله وق ألو بو SRE‏ وَالْقَاضَلة قفي الممَاضّلة 1 جوز 
في الْسَاواة جور في رواية على مَا هو الََكُورٌ في الكتاب بقوله وَعَنْ أبي بُوسف فيه 
روایتان» هَدَا الذي ل ظَاهرٌ کلام الصف وَصَاحب النَايَة جع فول و قال 
لأحَدهما نصفها وَللآعرٍ نصفهًا عَنْ أبي يُوسُفَ فيه روايتان تفصيلا ابتدائياه وثقل عَنْ 
عَائة الخ من الأخيرة والإيضتاح وَعيرصما أله لم جز بلا حلاف ولس يظَاهرٍ لن 
ا عَطَف ذلك عَلى التفصيل بعد الإِجْمّالء فَالظَاهرُ أله ليس ابْتدائيًا. والفرق 
لأبي يُوسّفْ ما ذَكْرَهُ في الكتاب أن بالتُصيص عَلى الأَبْعَاضِ كت 
الك في البَْض يقن الشيوعٌ» وَهُوَ دليل على صُورَة التفصيل بالتفضيل وَعَلى 


1۷1 


الجزء الخامس 
صورته بِالنّسَاوِي عَلى رواية عَدَم اواز 
A AA OE‏ الام 


بُحْتَاجَة إلى َليل» وَبهَدَا جيه يَظْهَرُ لل ما قيل إن في وله إن بالتنصيص عَلى 
لأنعَاض يَظْهَرٌ أن قَصْدَهُ بوت الماك في البَعْضٍ نوع إخلال حَيْث لا بعلم با ذكر 
E ET‏ 
الأبْعَاض بالتنْصيف بَعْدَ الإِجْمّال كما في قوله وَهَبْت لكُمّا هذه الدَارَ لك نصفهًا 
وَعَذَا نصفها جا وَإنمَا لا يَجُورُ عنْدهُ الَنْصِيصُ على الأَبْعَاضٍ بالتنْصيف إذا لم 
مده الإمَالَ» وذلك لأ دل عَلى ما عَدَل فيه عَنْ أمئله» وَالَدْكُورٌ في الكتاب 

وما صُورَة الوا قلست اة إلى الذليل ريانم على أصنلهء وَوَضمَحَ دلالة 
نيص على الأنقاض على قحب الو ف فة باقنصيص على الألماضي في لطن 
فقال: وَهَذَا لا يَجُورُ إِذَا رَهَنَ من رَجُليْنِ وص على الأَبِعَاضِ» حلا أله يَسْتَوِي فيه 
الاواة .والماضيلة ناء عَلى أَضْلٍ يصح ا ن مبتَى اواز وعَدمه في الب أَيْضَاء 
و التفصيل إذا م يحالف مقتضَى الإجْمّال كان لعْوًا كما في الصيف في ابت 
أن موجب العقّد عند الإْمال تملك كَل واحد منْهُمًا الصف و رذ لصيل عَلى 
ذلك شيا فَكَانَ لغْواء وإذا حالفة كما في الثليث كان معتبرا ويفيد تفريق العقد 
فكائة أو 0 وَاحد منْهُمَا ا في جز شائع حَمْلا لكلام العَاقل على الإفادة 
وكَمَا في الرَهْن فَإِنَ حَالةَ لصيل فيه تُحَالفُ حَالةَ الإجْمَال لأن عند الإجْمّال ينبت 
حن ابس لكل راسد نوما في الكل ونه التفصيل لا ت. 

باب الرجوع 2 الهبتي 

قال (وإِذَا وهب هبَّنّ لأجتبي قله الرجوع فيها) وقال الشافعي: لا رجوع فيها لقوله 

عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا يرجم الواهب في هبّته إلا الوالد فيما يهب لولدم" وَلْأن 


مر مر م 


لرجوع يُضَادُ التّملِيك» والعقد لا يَقتَضي ما يُصَادُه بخلافي هبج الوالد لولده على أصله؛ 


(۱) أخرجه أبو داود (8519©)» والترمذي (۲۱۳۲)» والنسائي في الكبرى »٦٥۱۷(‏ 5518)) 
وأحمد (۲۷/۲)» وانظر نصب الراية .)8٠5/5(‏ 


۱۷۲ 


العنايت شرح الهدايت 
نه لم 00 لكونه جُزءا له. وَلنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «الواهب أحق بون 
ما لم یدب منیا" آي مالم يُعَوْض)؛ ولأنْ المقصود بالعقد هو التّعويض للعادة؛ هثبت له 


ولايي الفسخ عند فواته إذ العقد يَقَبِلُه؛ واُرَادُ بما روي تفي استبداد والرجوع 5 


4ه FE:‏ ام 


للوالد؛ نه يتملكه للحاجت وذلك يُسمى رجوعا. وقوله في الكتّاب قله الرجوع لبيان 


- 
. 


5 


الحكم, أَما الكراهمّ فَلازِمَنٌ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «العائد في هبته كالعائد في 
قيئه» وهذا لاستقباحه. 

الشرح: 

اب الرجُوع في البّة): قذ ذَكَرْئا أن حم الهبّة بوت الملك للمَوْهُوب له عير 
لازم فَكَانَ الرّحُوعٌ صّحيحَاء وقذ يَمَْعُ عَنْ ذلك مَانعٌّ فَيَحتَاج إلى 8 ذلك وَهَذَا 
البَابُ ليباه رودا وهب هبَة لأجتبِي فَلهُ الرْجُوع فيها) وراد 8 هَاهُنَا مَنْ 1 
كذ رحن م فْحَرَجَ منْهُ مَنْ کان ذا رَحم ولس بِمَحْرَمٍ كيني الأعْمّام 
والأخوال وَمَنْ کان مَحْرَما ليس بذي رَحم کال الرّضَاعِي. وَحَرَج باذ كير في قؤله 
وب وأجتبي الرّوْجَان ولا بد من فَيْدَيْنِ آخَرين ٠ Î‏ والثاني و 
يقترن من موانع الرُحُوع شل حال عقد البة و اعمادا على اله نُه 

(وَقال الشتافعي: لا رُجُوعَ فيهًا لقؤله ئ «لا يَرْجِعُ الوّاهب في هبته إلا الوَالد 
يهب لولدم») ر ابن عَمَرَ وابن م عباس رضي i‏ عنهم ولان ا يضَاةٌ 
E‏ وَالعْقَدَ لا يَقنَضي ما يضَادَهُ) قله بخلاف هبة الوالد لولده) جواب غا 
ا ا ر هن ر و آنا كا لا مسنم َلك لان اليك لم 
تم لکونه جرا له رفوه على أصله) أي على الشافعي فَإن من أضله أن للأب حى 
الك في مال ابنه لگ جه أو کته اليك من كاشنليك من تفسه من وجه (ولنا 


و ا ا 


فما رت 


م ر ك 


قول لك: «الواهب احق بهبته ما لم يتب منها» أي ما ل يُعوُض) لا يُقال: جو أن 
کون الْرَادُ به قبل الیم فلا کون حُجَّةَ لأن ذَلكَ لا يصح لأن قله اح يد دل على 
أن ليره فيهًا حَنَا ولا حن ليره قبل قبل اليم ولاه لو لو کان كَذَلكَ للا قَولهُ ما ت 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية .)٠٠٠١/٤(‏ 
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مها عَنْ الفائدة إذ هُوَ أحق وَإِنْ شرَط العوّض قَبْله. 

زولأن للق د في اة هُوَ النَعْوِيضٌ للعادة) لأن العَادَةَ الظَاهرَةَ أن الإنسّانَ 
يهى إلى مَنْ فوْقهُ لِيَصُوئَهُ بجاهه» وإلى مَنْ دوه ليَحْدُمَكُ وإلى من يستاويه ليُعوضَة 
وَإِذا تَطْرّقَ فيمًا هو E‏ من العقد شمن العَاقدٌ من ا ا إذا 
رحد باع عب عيبا (تْتْ ل ولاب الل عند وات الفمُوه إِذ الد فف وَاْرَادُ ما 
ا ا 0 
غيْرٍ قضاء أو رضًا إلا الوَالدُ قإن له ذلك ذا اتاج إلبه حَاجته وَسْمّيّ ذلك رُجُوعًا 
باعتبَارٍ الظاهر ون لم يکن رُجُوعَا في الحَكْم وقول في الكتاب) أ القدُوري َل 
روع لبان ؛ الحکې ما الكرَاهة فلازمة لقوله د : «العائد في هبته کالعائد ٠‏ في قَيْئه» 


صم 


وَهُذا لاستقباحه) لا لتحريعه بدليل قوله يليه في حديث آخر «القائذ في هبه كَالكلب 


ر 


ټقيءَ تم يغو» حت هه بعد الکلب في َيه وفع لا بُو ا 

شم للرجوع موانع ذَكَرَ بعضها فَقّال (إلا أن يُعَوْضَهُ عنها) لحصول المقصود (آو 
تزيد زيادة متُصلمً)؛ لئ لا وجه إلى الرّجُوع فيها دون الزْيّادة؛ لعَّدّم الإمكان ولا مع ' 
الزيادة؛ لعدم دُخُولها تحت العقد. قال: (أو يَمُوتَ أَحَد المتَعَاقدين)؛ لن موت المُوهُوب له 
ينتقل الملك إلى الورثّ فصار كما إذَا انتقل في حال حياته؛ وإذا مات الواهب 
أجتّبي عن العقد إذ هو ما أوجبه. قال (أو تخرج الِب عن ملك الَوهُوب له)؛ لأنّهُ 
بتسليطه فلا ينقضه ولأنّهُ تجدد الملك بتجدد سببه. 

الشرح: 

5 رع مَوانع كر بعْصها) يغبي القدُورِي؛ وذ مها القائل في 
موان ع رشو في فصل اليه ب يا صاحبي حروف 3 حرق د قَالدال ا 0 موت 
الواهب أو الَوْمُوب له وَالعَيْنُ العوّض والتاء روج اة عَنْ ملك الَوْهُوب ل 
وَالرَايُ الرَوْجِيّة» والقاف القرابةء وَاهَاء هلاك الَوْهُوب. 

وذ لصتف (فقال إلا أن رة ا القصود ا زيادة منُصلة) 
لاي من يد آخر وو أذ بقال: تورث زا في قبحة الوُوب» أن شتراط الرَيادة 
فلأن التْقَصّانَ لا ينع الرّحُوعء وأا شراط الانصال فلن الْتمصلة 2 سي إن 


1۷4 


العنايي شرح الهدايہم 

يه الَوهُوبة إذا ولت كان للواهب الرجُوع وإنمَا معت الصلة لاله لا وجه 
رع بت ون یو دة لعَدَم إمكان الفطل» ولا مَعَهَا لعَدَم ذُحُوهًا تحت العقد) 
وَأما اذ تراط كَوْنهَا مُوثْرَةَ في زياد القيمّة هلها لو لم كن كلك عات ُقصاناء 
رب زا عور كائ نفْصَانا في اى كلع لد ملا وطُولب بالق ين 
لر بلعب وَالجُوع في افبة في أن الربادة امتقصلة تمع ارد يالب دون الرَحُوع 


0 


ل في النقصلة إا أن يرد على الأصل ل دة جَميعَا أو على 
الأضل وَحْدَهُ لا سّبيل إلى 3 اا أن کول مفضوةة ل أو باعي 
وَالأَوّلٌ لا يصح لأن العَقَد م برذ علا لها والح برد على مورد العقد» وَكَذَلكَ الثاني 
لأن الول بَعْدَ الالفصّال لا يبَعُ الأمّ لا مَحَالةء ولا إلى الثاني لأ أبقى الرَيادة في يد 
ار ا ورا هود ار اق ام اله ار ت ف ار 
0 ل فض إلى الربَاء وأا في التُصلة فلن اله بلعب إِلْمَا هُو مِمّنْ حَصَلتْ 
عَلى ملكه کان فيه مقاط حَقه برضا فلا كُون الجَادة مَانعَة عن تاو 
في ابة إن الرحُوعَ لیس برضا ذلك ولا باحتياره کات مَانعَة (وَِذا مات أَحَدُ 
قدي الرجُوعٌ م بصا له إن مات الَوْهُوب لهُ فقذ التقل الملك إلى الورئة 
وَحخَرَجَ عَنْ ملكه فصارٌ كما إذا لتقل في حَال حیاته» وَإذَا مَاتَ الوَاهب وار أجتبِي 
عَنْ العَفّد إا هُوَ ما وجب وَكَذَلكَ إِذَا حرج ابه من ملك الْوهُوب له ل لأَنْهُ حَصّل 
بتسلليطه وَلأَنهُ تَجَدَدَ املك ب بتَجَدُدِ سيب وَهُوَ اليك وتبدل الملك كندل العَيْنِء وفي 
يدل العيْن ل يکن ا 0 
قال: (فَِن وهب لَآخَرٌ آرضا بَيضاءً هبت في نَاحِيَّةٍ منها خلا أو بی بِيتا أو 
دُكَانًا آوآريًا وَكَانَ ذلك زيادة فيهًا ليس لهُ أن يَرجع في شَّيءٍ منها)؛ لان هه زياد 
مُكٌصلدٌّ وقوه وَكَانَ ذلك زِيَادةٌ فيه لآنّ الدّكانَ قد يَكُونُ صغيرًا حقيرا لا يعد زياد 
أصلاء وقد تَكُونُ الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قِطعَةٍ منها فلا يمتنع الرجوع في 
عَيرها. قال (قإن باع نصفها غير مَقَسُوم رجح في الباقي)؛ لان الامتتاع بقدر المانع (وإن 
لم يع شيا منها ل آن َر في نصفها» بن له أن يرج في كلا هكن في نصفي 


® 
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بالطريقٍ الأولى. قال (وإن وَهَّبّ هة لذي رَحِم مَحرّمِ منهُ فلا رُجُوع فيهًا) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام: َا كَانَت الهبّم لذي رحم مَحرَم منة لم يرجع فيه ولان لقصو 
فِيهًا صله الرحم وقد حَصّل (وَكَدَلك ما وَهَب أَحَدُ الرُوجَين للآخر)؛ لان الَقَصُود فيي 
الصليٌ كما في القَرابٍَ وإِنّما يُنظَرٌ إلى هدا المقصود وقت العقد؛ حتّى لو تروجها بعدما 
وهب لها فلة الرجوع» ولو آباتها بعدما وهب قلا رجوع. 

الشرح: 

قال (فإن وَهَّب لآخَرَ أرْضًا بَبْضَاء إل هذا وع مر الريافة اخصلة فكان جلها 
التقدع. والآري هُوَ الَعْلفُ عند العامة وَهُوَ الْرَادُ عند الفقهاء. وَعنْدَ العَرّب الآري: 
ار ف ا الذالة فى ا ل م 0 
اقام فی 0 بقوله (وکان ذلك زيَادةَ فيها) دالواو للكال لان ما لا يكون 'كذلك أ 
لمر ابر لكر وحرد ا 
وَاضح. 


قال: (وإِذَا قال الموهوب له للواهب خن هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في 
مقابلتها تيه الوب مق الرجُو) حول لقصو وَهدِهِ العبارانا دي مَعنى 
ولا (وإن اة متي من فقوب ا تيرك متب انوه ارم يطلل ا 
لأنّ العووض لإسقاط الحق فيصح من الأجتبي كَبَدَّل الخلع والصلح: قال: (وإِذًا 
استحق تصف الهِبَةٍ رجع بنصف العوض)؛ لأنّهُ لم يسم له ما يقابل نصفه (وإن استحق 
نع نوش تم يرج ھی افوخ لا أن برا یی كم )وال ررم الصف 
اعتبارًا بالعوض الآخَر. ولتا آنه يَصلُّحٌ عوضا لكل من الابتداءء وبالاستحقاق ظهر أَنّهُ لا 
عوّض إلا هي إلا ئه يَتَحَيّر لائ ما اسقط حَقَّهُ في الرّجُوعِ إلا ليَسلم له كَل العوّض 
وام لم قله انئاك 

قال (وإن وَهَب دارا فَعوْضه من نصفها) رَجَعَ الواهب في الصف الذي لم يُعوؤض؛ 


لان المانع خَص النُصف. قال (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) لاله 


)١(‏ أحرجه البيهقي في الكبرى (0/7٠.)؛‏ والحاكم »)٥۲/۲(‏ والدارقطي (/44)؛ وانظر نصب 
الراية .)۳٠۷/٤(‏ 


۷ ل سد العنایت شرح الهدايت 
ملف بين العلماء؛ وفي أصله وَهاءٌ وفي حُصول المقصود وعدّمه حَمَاءٌ؛ فلا بد من 
الفصل بالرضا أو بالقضاء حى لو كانت الهبيّ عبدا فَأَعِتَمَهُ قبل القضاء تمد ولومتعه 
فهك لم يَضمَن؛ ليام ملكُهُ فيه وَكَدَا إا هلك في يده بعد القضَاء؛ لأ اول القبض 
غير مُضمُونء وَهَدَا دوم عليه إلا أن يَمتَعَهُ بَعدَ لبه یاه تََىء وذ رج بالضاءٍ أو 
بالتٌراضي يَكُونُ فسحًا من الأصل حى لا يَشْتَرطُ قبض الواهب ويصح في الشائع؛ لان 
العقد وقع جائِزًا مُوجبًا حَقّ الفسخ. فَكَانَ بالفسخ مُسِتَوفِيًا حم تابنا له فَيَظهَرٌ على 
الإطلاق؛ بخلاف الرد بالعيب بعد القبض؛ لأنْ الحق هتاك في وصف السَلامَتٍ لا في 
الفسخ فَافترقا. 

الشرح: 

ا (وَإِذا قال الَوهُوب ل للواهب) ان الألفاظ ا ا في العوّض عَنْ 
اة بقع الَدْفوعٌ إلى الواهب عوّضًا 0 به الرّحُوعٌ» وما إذا رحب من الواهب 
شتا وَل يَعْلمْ الواهب أله عوض هته لكل واحد منْهُما أن تزجع في هته ولس من 
رط العوض أن يُسَاوِي الَوْمُوب بل القليل وَالكَثرُ امس وحلافة سواء للها ليست 
بمُعَاوَضَة مَحْضّة فلا حمق فبا الرباء ولا أن ينْحَصِرَ العوض على الَوْمُوب له يل لو 
عَوَضَهُ عَنْهُ أجتبي معا صح (وإذا قَبَضَهُ الواهب بَطّل الرّجُوعٌ لأن العوّض لإسقاط 
N‏ لكلا ترط كيد عر ابم ال A‏ 
والإفراز له رع وَمُسْمرَط أن لا يكُونَ العوّض بَعْض الَوْهُوبٍ مثل أنْ کون الَوْهُوب 
دارا والعوضُ بت مها أو الَوْمُوب ألفا وَالعوض دَرْهمْ مها فَإِنُّ لا يَنقَطعْ به حى 
الرّجُوع ّا َعم ين أن قَصْدَ الواهب من هبته ۾ يكن ذلك قلا صل به حلاف 


لرُفْرَ فَإِنهُ قال: النَحَقَ ذلك بسائر أَمْوَالهِ وبالقليل من ماله يُنقطع الرّجُوع فكذا بهذا 
وَابحَوَابُ أن الرّجُوعَ فيه قبل العرض صَحيح دُونَ سّائر أَسْوَاله فلم باحق به. إن قيل: 
هَل في قوله معا فائدَة أو ذَكَرَهُ انَمَاَا؟ أجيب باه من إِْبَات الحم بطريق الأول» 
وَذَلكَ لأن الرّجُوعَ لا بطل بتغويض ابرع كان بتَعْويض الْأَمُورِ بذَلكَ من الَوْهُوبٍ له 
ل أن ب گن الْوْهُوب له يودي إلى وض ما ا به ظاهرا فصارَ كنعو يضه 


J 


بتفسه» ولو عَوَضَهُ بنفسه الم يَبْقَ شُبْهَة في بُطلان حَقّ الرّجُوعء فكدلك إِذَا عُوّض 


الجزء الخامس 
بأثره» غَيْرَ أن وض عله لا يرجم عليه بمَا عض سَواء کان بأمره أو بغيْر مره ما لم 
فلم رفوي اله عرف N‏ كان نامرف :فاون 
لنَعْوِيضَ ا کان غَيْرَ مُسْتَحَقّ عَلى الَوْهُوب له كان أُمرْهُ بذلك أُمرًا بارع بمّال 
تفسه على غَيْرِه وَذَلكَ لا وجب عليه الضّمَانَ ما لم يَضْمَنْ (وإذا اسْتَحَقّ نف البة 
رَجَعّ نطف العوض لأ لم يُسَلْمْ له ما يقابل نصفَة» وإن امح نطف العوّض لم 
يَرْحَعْ في اة إلا أن يرد ما بقي نم برج عند عُلمَائنَا الثلاة. 

(وقال رُفرُ: زجع بنصطف العووض) ااا العوضيْنِ على الآحر» لن کر 
واحد منْهُمًا مايل بالآخَر كما في بيع العَرْضِ بالعَرْض فَإنّهُ إذا اسح بَعْضَ أحَدهمًا 


ع ا 


کون للمُسكَحَقٌ عَلِْه أن رجح على صصاحبه بَا بابل (وَلنا أن الباق يصح أن کون 
عوّضًا عَنْ الكل من الابْتدّاء) وما يَصلَحُ أن يَكُونَ عوضًا عَنْ الكل من الابتداء يَصلَحُ 


أن يكن عوضًا عَنْهُ في البََاء لأن البَقَاء هَل من الابتداىء ولان مَا يطل أن يكون 
عوضًا عر الكل في الابتداء صل أن يكين عوضًا عَنْهُ في البقاء بالاسْتحقاق» إِذ به 
طهر أله لا عوّض من الابتداء إلا هُو. وَعُورض بن المَرض أله عووض وأخراء العوض 
ا غك أحزاء المتوض) ناذا كان الكل في الابتدّاء عوّضًا عَنْ الكل كان الل 
في مُعَابَلة الصف فکان عوّضا عَنْ الصف ابتتدَاء. 

وأحيب بأن ذلك في ادلات تَحقيقًا هَاء وما تحن فيه لس كَذَكَ فَليِسَ له 
ار ا ا الول 
ما إِذَا كان العووضٌ مَْرُوطًا لأا تتم مبَادَلةَ قورع البَدَل على الْبْدل. وَاحَوَابُ عَنْ 
قياس أن لتر يلك الوَاهبُ العوّض في مُقَابَلة لشوب ES‏ القائلة 
رالاقساب وما الواهب فيلك المبة ابتدّاء من غير أن يقابل ا ا رضن 
جل الللترط نحن لخر والملة تفي على أجزاء الدكم. 

(قولهُ إلا أه) أ إلا أن الواهب يمحل يَْنَ أن يرد مَا بقي من العوّضٍ وَيَرْحعَ 
في المبة وَين أن يُمْسكَهُ وم بجع بشيء (لأْهُ ما أملقط حَمَهُ في المُجُوع إلا ليسم 
له کل العروض و م يُسَلْمْ قَلهُ أن يرد مَا يقي من العوض» ون وَهَبّ دارا فَعَوضَهُ من 
ي | يُعَوَضْ لان المانعَ حص الصف عَايْةَ ما في البَاب اه 
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العنايت شرح الهدايت 
رم من ذلك وع لكثة ار اد ر كتا رج في اللعلف بلا عرض 

إن قيل: قَذ تَقَدَمَ أن العرّض لإسقاط الى فَوَجَبْ أن يَعْمَّل في الكل للا يلرم 
َجَرُوُ الإسئقاط كَمَا في الطلاق: اجب با ی باسقاظ من كل رکه تقد أن هه 
مَعْنَى الْقَابلة فَبَجُورُ لجرو باعتباره بحلاف الطّلاق. قال (وَلا يصح الرّحُوعٌ إلا 
تَراضيِهِمًا إلخ) لا يصح الرّجُوعٌ في الب إلا بالرّضًا أو القضَاء لأنهُ ملف فيه بين 
العَلمَاء. قيل لأن له الرّجُوعَ عدا خلافا للشافعي» وَإذَا كان كَذَلكَ كان صَعيقًا فلم 
E E E‏ 
إلا ا ضَعْفَتْ لكونها رعا لم ينف حُكْمُهَا ما يَْضَمٌ إلا القنض فيه تَر قم 
غير مر وَالْحَلْصُ حمل على الختلاف الصَحابة إن تيت قول وني أصلله وها أي 
SS‏ 
َع بالف لقصل ترخا بن لزنم 

قال في الغرب: ا امد عع نما هُوَ الوطي» E EE‏ اَقصور 
السّمّاعي ليس يخطأء وتخخطئة ما ليس بخطأ خطأ (قَولهُ وَفي حصول القصود وَعَدَمه 
حتام ان متمطزة متها إن كذ لزي ققد و حاد ا | ل 


تَرَدّدَ لا ب من الفصل بالرّضًا أو القضّاءء حى لو كائت البّة عَبْدَا فأغتقهُ قَبْل 


ت 


القضاء تفذ رولو مَتَعَهُ فهلك) قَبْلهُ رم يَصْمَنْ لقيّام ملكه فيه» وكا إِذَا هَلكَ في يده 


َعْدَهُ لأن اول القبض غَيْرٌ مَضْمُونء وَهَذَا دَوَامٌ على ذَلكَ إلا أن يَسَعَُ بَعْدَ الطّلب لاه 
عدي وَإِذا رَجَعَّ بالقضَاء أو بالرضًا كان فخا من الأصل). 

وَخَالف رُقَرَ في الرُجُوع بِالتّراضي وَجَعَلهُ بمثرلة اة ادأ لأن املك عاد إل 
عَرَاضِيهَمًا فأشية الد بَالعيّبَه فإ إذا كان بالقضاء كان فسضًا وَإِذا كان بال ضا فهو 
الع البَدَا. ولواب أن لتَراضِيَّ على سَبَْب مُوجب للملك أو على رع سَبْب لازم 
عل العَقَدَ ابْتدائيّه وَهَاهْا اضيا عَلى رفع سب غَيْرِ لازم وَذَللكَ لا يُوجبُ ملكا 
درن كرد لت من الأصل (حنّى لا يشرط قَبْضُ الواهب وَيَصح في الشتائع) 
كَمَا إِذَا وَهَب الدَارَ ثم رَجَعَ في نصفهاء ولو كان الرحُوعٌ بعر القضَاء هبة مدأ لا 
صح فبا مل القملمَة كما في الانتداء» فَصِحَمهُ دليل عَلى بقاء العقد في الصف 


الجزء الخامس ۱۷۹ 


الآحر والشيوع طَارِئٌ لا ر له فيها (قَولَهُ لأن العَقْدم هُوَ الثليل على العُوب. 
وگقريره ن هَذَا العَقَدَ جَائرُ الفسلخ ما تَقَدَمَ من بوت حَقَّ الرْجوع وَمَا هو جار 
الفسخ يَقَضي 00 استيقاء 08 نابت ل ولا فرق في ES‏ والقضاء 
هما يَفعَلان بالراضي ا القاضي وَهُوَ الفح فَيَظْهَرُ عَلى الإطلاق ا 
الرَاضي والقضاء: 

وقول بحلاف ال جَوَابْ عَنْ قياس زكر وريه أن اله بالعيْب بعد القئض 
إِنّمَا كان في صُورَة القضاء ا لان الح هُنَاكَ في وَضف السّلامَة حَتّى لو رال 
الِب قبل رَد ابيع بَطَل الرّدُ لسَلامّة حقه له لا في القسخ» لأن العَيب لا يَمََعْ مام 
العقد إا کان العَقَدُ كامًا | يض الفملحَ) ذا تَرَاضَيَا عَلى ما | يقتضه العَقَدُ من 
رفعه كان ذلك كابتداء عقد منْهُمَء وما القاضى فَإنّمَا يقضي أولا بمَا يقتضيه العقد 


TTY 
ت بالقضاء فَافترَاء وما قد بقوله بَعْدَ القْض لأن الد بالعيْب قبل القبْضٍ فسح من‎ 
الأصل سَوَاء كان بالقضًاء أو بالرّضاء وفائدة هَذَا أله لو وهب لإلسّان فوخب‎ 
لَوْهُوب له لآخَرَ ثُمّ رَجَعَ الثاني في هبّته كان للدُوّل أن يرْجع سَوَاءُ رَجَعَ الثاني‎ 
اء القاضبي أذ يقر دنا ل في ع وذ رة ليع يتيب على لاع قل‎ 
اض فللبائع أن يَرْدهُ على بائعه كَذَلكَه وَبَعْدَ القَبْض إن كان بقضَاء فكلك وإن‎ 
كان فا له دلق‎ 

قال: (وإذا تلفت العَينْ الَوهُوبَيٌ وَاستَّحَقّها مستّحق وضمن الموهوب لهُ لم يرجع 
على الواهب بشيء) لأنّهُ عقد تَبرع فلا يَستّحق فيه السلامَت: وهو غَيرٌ عامل له؛ والغرور 
في ضمن عقد العاوضَحٍ سب الرجوع لا في غيره. 

الشرح: 

قال (وإذا تلقث العيْنُ الْوهُويَة إخ) وإذا كلف الوب فاستحقّ فضّمن 
الَوَهُوبْ له لْ بجع عَلى الواهب بَا ضَمن لاه عَقَدُ برع وَهُوَ لا يقَتّضي السسّلامَة 
وهو ع عامل له أي للواهب اختراڙ عَنْ الود ع َه يع على لودع بمَا طمن 
لگ عامل للمُودع في ذلك القَبْضٍ بحفظهًا لأخله. فن قيل: رَه بإيجَابه املك له في 


ت ا ي 


۸٩‏ العنايت شرح الهدايت 
O E‏ 01 َه اوو وو ع ل 2 ا ا ر 
امحل وإنخباره يانه ملکه» والغرور يوجب الضَمّان كالبّائع إذا غر المشتري. أَجَاب بأن 
لور في ضس عقب اموه سب جوع لا طلا وق تَقَدَم. e‏ 
8 الوّاهب لو ضَمن سَلامة مَةَ المؤْهُوب للمَّؤْهُوب له ئصاء فإن ضَمنَ بَعْدَ الاسُتحقاق 
د ا 0 7 ا af 4 OE‏ 

د لوا م ه المصنف فكان سيب الرجوع. ّا | العُرُورٌ في ضس عقد 
الْعَاوَضة أو بالضّمَان نضًا. 


قال: (وَِذَا وَهَبّ بشرط العوض أُعثُبرَ التَقَابُض في العوضينء وتبطل بالشيُوع)؛ 
لأنّهُ هبي ابتداء (فإن تقابضا صح العقد وصارٌ في حكم البيع يُرَدُ بالعيب وَخيار الرؤية 
وتُستّحق فيه الشفعة)؛ لاه بيع انتهاء. وقال زر والشافعي رحمهما اللّه: هو بيع ابتداء 
وانتهاء لأن فيه معتى البيع وهُو التّملِيك بعوض» والعبرةٌ في العَمُودِ للمَعَانِي ولهدا 
كان بيع العبد من تفسه إعتاقًا. ولنَا آنه اشتمل على جهتين فَيجِمَعٌ بَينَهُمَا ما أمكن 
عملا بالشبهين؛ وقد آمكن؛ لأنّ الوب من حكمها تَأَخْرٌ املك إلى القبض» وقد يَكَرَاحَى 
عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اروم وقد فلب الوب لازم بالتعويض فجمعتًا 


بينهما؛ بخلاف بيع تفس العبد من تفسه؛ لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبَارٌ البيع فيه إذ هو لا ُصلح 
مالكًا لفسه. 


الشرح: 
فإذا وهب يشرط العوض مثل أن تقول وك هذا الع على أن نه هب لي هذا 
N‏ ل ياليّاء له 56 يبعا ا ابتداء وَانتهّاء کک اما ذا كان بلفظ ل علي 
له له يكو هة ادامر لاص في العطين ول شت شت الك لواحد مُا بدُون 
قاض رن بالشيوع» فإن َقَابَضًا صح اعد وصَارَ في حکم ابيع 1 بالعیب 
وحار الرؤية» وَتُسْمَحَق الشفعة فيه لله يع التهاء. وقال الشافعي وَرْقرُ: هو اإنداء 
ناء لان فيه مى الم وهو اليك بعوض» وَالعبرَة في العُقُود للمَعَاني» وَهَذَا كان 
ع العبد من تفه إطتاقا وهو ظَاهرٌ. ا جهة البة لفطًاء 
وجهة ليع 0 َأَمْكَنَ الحم هماه وکل ما اشتمّل على جهتيْنٍ أُمْكنَ اجنم 
O EE‏ الشبهين ولو بو جه e‏ اف 
اکا آل ممل على اهتين فَطَاهِن و با ا ا لأن المبة 


۸1 


الجزء الخامس 
بن حُكْمها تأر اللك إلى ابض وقد يُوحَدُ ذلك في الم كما كما يالك العامة 
والح من ن حكمه زوع وقد يوعد ؛ ذلك في اهب كما إذا قبض العوض» وَإِذا النفى 
الْتَاقَاةٌ 0 ا لا مَحالة» فَحَملنَا بهم واعتبرتا اء بلفظهًا َو لق اة وَالتهَاء 
بِمَعْنَاهَا وَهُوَ مَعْنَى اليم وَهُوَ : اليك بعوض» كاهبة في الْرَض فَإِنْهَا َير في الخال 
صو ووصية مَعْنَى» فَيُخَرُ اناوه بلفظه حَنَّى يدل عدم القيْض» ولا يتم بالشيوع 
فيمًا يمل القملمّة وَالتهَاؤُه 0 کی يكون من الث بَعْدَ الدَيْن» وَهَذَا لأن 
الألقاظ فا ا فالا ون وَحَبّ انار ای إلا إذا لم يُمكن 
الخ قيطا كما رذ بان الول لف ور نيه لك هُ لا يُمْكن اعْتبَارٌ اليم فيه إذْ هر لا 
يصح أن کون مَالكَا لتفسه. 
فصل 

قال: (ومن وهب جَارِيَيٌ إلا حملها صّحت الهِبَيٌ وَبَطل الاستثتّاء)؛ لن الاستثتاءَ لا 
يعمل إلا في محل يعمل فيه العقدء والوية لا تعمل في الحمل لعَوْه وصقًا على ما باه 
في البيُوع فَانقلب شرطا فاسداء والب لا تبطل بالشروط الفَاسدة؛ وهدا هو الحُكم في 
التّكَاح والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنّهَا لا تبطل بالشروط الفاسدة: بخلاف البيع 
والإجارَةٍ والرّهنء أنه بطل په 

الشرح: 

رفصل ا كَانَتْ الْسّائل الَذَكُورَةٌ في هَذَا لفل تعلق باهبة يوع من التي 
ذَكرَهَا في فصل على حذة. قال (وَمَنْ وهب جَاريَة إلا حَمْلهًا ع اعلمْ أن اسنتثتاء 
ا لحمل على انه أقسًام: ما يَجُورُ فيه صل العَقد وَيَنْطّل الاسنتثناء. وَقسْمٌ 
ننه ما للطلاق فيد کا وقسم منْها م ما يَصِحَان فيه جَميعًا. الأول ما ما تحن فيه من 
ري لكان ران الم مادم العَمّد فإ إذا ا وهب الحارية إلا حَمْلهَا صَّحَّتْ 
ابة بطل الاسنتقناء» أن الاسنتثتاء لا ل إلا ف E‏ 0 فيه العَقَدُ وَاهيّة لا 
04 في الحمل لكوانه و لا یرد د على اق مَقَصوَدا حى لو وَعَبّ 
ا لحمل لآخَرَ لا ييصح فَكَذَا إِذَا اس مع عل ا فإذا م کن الاستشتاء 
عاملا القلب شَرْطًا قاسدًا لأن اسم الَارِيّة يتَاوَلَ احمل عا لكونه جُرْءًا منهاء فلم 


۲ لهس العنایت شرح الهدايت 
أسثتني احمل كان الانتقاء مالا قى العقد وَهوَ نى الرط القاسدء وَاهيةَ لا 
بطل بالشروط القاسدة عَلى مَا سيّجيء وَطولب بالقَرْق بَيْنَ ا لحمل وَين الصُوف 
على الور واللبن في الضرع» له إذا وهب الصّوف ۴ الظَهْرٍ وَأَمَرَهُ بجزه أو 
لبن في الع وَحَلبَُ وفيض الَوخوب له َه له جائرٌ استحسانًا دون الحمل. 

وأحيب بان ما في ان لس بال أمئلا ولا غلم له بود حقيقة بخلاف 
الصّوف وَاللْمِنِ؛ وَبأن إِخْرَاج الولد من ؛ لطن ليس إليه فلا ینکن أن يُجْعَل في ذلك 
ينا عن الواهب» بحلاف اليا في الصوف والب في الب رول وه أي صك 
أل العَقد وَبُطلان الاستتتاء (هُوَ الحكُمْ في التكاح والخلع والصلح عن دو العَمْد لها 
لا بطل ا القاسدة) قو 1 بحلاف ولع والإجارة وَالرّهْن) إشَارَة إلى القسم 
الثاني (لأنها بطل ب ا 5 بالشرُوط الفاسدة وا اقلم الثالت وَهُوَ في الوصيّة 
وسک فيهًا. 

ولو أعتّق ع او EG r‏ 


م مم م 


الاستثتاء ولو در ما في بَطيْها كُم وهبها لم يجُز؛ لأنْ الحمل بقي على ملكه فلم يكن 
شبيه الاستثتاءء ولا يُمِكِنْ تَنفِينُ لبت فيه لكان التُدبير فَبْقِي هِبمٌ المشاع أو هب شيءِ هو 
مشكول بملك الالك. قال: (قإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن 
يَتَخِْهَا أ ولد أو وهب دارا أو تصدّق عليه بدار على أن يرذ عليه شيئا منها أو يُعوضة 
شيئًا منها فَالهِبَيٌ جائزة والشرط بَاطِلٌ). لان هذه الشروط تُحَالفْ مقتضى العقد 
فکاتت فاسدة وَالهِبَمٌ لا تبطلٌ بها آلا ترى «أنْ النّبي عليه الصلاةٌ والسلام أجاز العمرى 
ص 2 2 ١‏ ٍ- مار 02 11 - 1 م 51 ت 
وأبطل شرط امعم“ بخيلافي البيع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام «تهى عن بيع 
000 ؟) ee a g~‏ نما ف و ر ر و > “dl,‏ 
ورن ' ولان الشترط الفاسد في معنى الرباء وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات. 

الشرح: 

ررم ۴ور م سم 0 RT‏ ر رم م ل ° ەر 

رولو أعتق مَا في بَطنها ثم وَهَبَهّا جَارَت المبة ل ي يى اجنين على ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري في ابات باب 27 ومسلم قي ابات )١5(‏ عن جابر بلفظ: «العمرى لمن 


وهبت له». 


(۲) سبق تخريجه. 


الواهب) وجه عَنْهُ بالإعتاق فَلمْ يكن هبة ماع فون جَائرةَ (فأشبة الامتثاء) في 
اکان تجويز اة (وَلوْ 3 ڳر ما في بَطْنها م و هبه ا ؛ لن الحَمْل باق عَلى 
ملکه فلم ب يشبه يشبة الاستنتاء في اللَخْوِيرِ لون ا ع الاسنتثتاء کان بإبُطاله وَجعل 


ر ع ودار 


لحل ا (وهَاهتا النَدبيرُ ينع عن ذلك فبقي هبة المشاع) وهي لا جوز. فان 
برك لوا لق الماك زر سيل ادرو 

جيب بأن عَرْضيّة الالفصال في ثاني الخال ابه لا مَحَالة فأثزل مُنْقَصلا في 
اال مع أن المي رج عن ملك الواهب کان في حم ماع تل القسلمة. 
NE,‏ هذا السؤال أَرْدَفَهُ بقؤله أو هة شيء هُوَ مَشغول بملك 


لواهب) فهو كما إذا وَحَّب الحوالق ويه طَعَامُ الواهبء وَذَلكَ لا يصح كهبة لماع 


5 


فإن قيل: هَل يصح أن تُجْعَل مسنالة الذبير مُشَابهَةَ بالامستئناء رَمَمنألة الإعماق 
عير مُشَابهَة؟ قلت: َعَم إا أريد بالاستنتاء لُكل بالباقي بد الثثياء َإِن الاستثتاء بهذا 
اقفر و الشيوع» ومسل ادبي كلك كما مَرَّ فکاتا مُتَسَابهئيْنِء وَالإعتَاق لا 
5 ذلك فلم يشابهة) الوك را بالاستثتاء استثتاء الحمل؛ و الإعتاق 
ُشَابهُهُ في جواز اة واب م تاب حم مذ وها له على أن يده عل 
أو على أن يها أ أن يمتها ام ولد أو رهب دارا رطان عار ينار علي أن 
يرد عليه شيّئا منها أو يُعَوْضَهُ شيا منهًا َايَة جَائرة وَالكراط باطل) ولا بوهم 
رار في قول على أذ برد حل یا منها أ يمضه لأن ادليه لا لم کرت 
عوّضاء إن ا نما هُوَ بألفاظ تَقدَمَ ذکرهَاء نما بطل التشرروط لكنهًا فاسدة 
لخالفتها مُفَعَضَى العَقْد لأن مُعْمضَاهُ وت الملك مُطلقا بلا تؤقيتء فَإذَا رط عله 
الد أو الإعتَاق 6 ذلك فَمُقيّدٌ بهاء وَاهيَة لا معلل بالشروط الفاسدة. 

وأصْل ذلك مَا رُوِي «أن رَسُول اله أجاز الشذرى وال شر الم في 
رجوعها إليه بعد موت حمر له وَجَعَلهَا ميرانًا لورنّة نه المحم له بخلاف ا 
ل بالشُوط الماستة «لكه علب الملا السلا تھی عن بنع وطراط» وَلْأَن النترئاط 
الفاسد في مَعْنَى : ارا وهُو يعْمَل في الْحَاوَضَات واهبة ليست منْهًا. 


3 


fro, 


14 


العنايت شرح الهدايت 
قال: (ومن له على آخَرَ آلف درهم فََال إِذَا جاءً العَدُ فَهِيّ لك أو نت نت منها بَرِيء. 
أو قال: إِذَا أَدذيت إلي الصف فلك نصمه أو آنت بَرِيءَ من النُصف الباقي فهو بَاطل)؛ أن 
الإِبرَاءٌ تَمليكَ من وجه إسقاط من وجه وَهبَدٌ الدّين ممن عليه إبراء وهَذ)؛ لان الدّينَ 
مال من وجه ومن هذا الوجه ڪان تمليکاء ووصف من وجه ومن هدا الوجه ڪان 
إاسقاطاء ولهدا قلناه له يَرتَدُ ارد ولا يتَوفَفُ على القبُول. والتعليق بالشرُوط يَختَص 
بالإسقاطات الَحضة التي يُحلفُ بها كالطلاق وَالعَتَاق هلا يَتَعَدَاهًا. 
الشرح: 
قال (ِوَمَنْ لهُ على حر أل درم إل و عل ا الف درم فقال إذا 
جَاء ع هي لك اؤ ألت منها بريء أ قال إا أدبت إلي ] الصف فلك نف أو لت 
بريء من ¿ الصف الباقي فهو : باطل» > أن الإنراء تَمَليكُ من وجه ر ت اا 
س وجه لأ لا يَتَوَقَفْ على القيُول, وهبة لذن ممَّنْ عليه إبراء لاه يرذ 3 وَل 
يكَوَقَفْ على القبول کا تَمْلِيكَا من وجه إِسْقاطًا من وجه. والتعليق بالشروط يَخْخَص مص 
5 الَخْضّة التي يحلف بها كَالطلاق وَالعتَاق فلا يَتَعَدَاهَا إلى ما فيه تمُليك. 
فن قيل: وهم هه ان من عله ادن لا توق على الول موص بدئن 
اك وَالسّلم إن 2 ا إذا ابرا النيون م او وهب لوقف على قبُوله. اجيب 
بان وم على َلك لا من حت له هب اين َل من يت إل ا 
بفوات القَبْضِ مسحو بعقد الصرّف» ا ا لا فر بفسلخه فلهذا تَوَقَفَ 
على الول (فوة فلا إل بُ بال يُفِيدُ بإطلاقه أن عَمَل ا الل وَغَيْرِه 
سواء وَهُوَ للوي عن السسّلف. وقال بَعْضْهُمْ اذ رده في مجلس الإنراء واهبة. 
و (بالإسقاطات اة التي لف 5 هَذَا ِشَارَةٌ إلى أن من ؛ الإسقاطات 
الَْخْضّة ما لا يُحْلفْ بها: أي لا 0 ایق بالشرزط كَالحَجْرٍ عَلى لون وَعَرْل 
الؤكيل والإراء عَنْ لبن منْا. ومنها ما لف بها (كَالطْلاق والعَاق) وَعَيْرهما. 
قال: (والعمرى جائزةٌ للمُعَمّر له حال حياته ولورشته من بعده) لا رويثا. ومعتاه 
أن يُجعل دَارِهِ له عُمَره. وذ مات تر عَليه فيح التمليك يطل الششرط ا رونا وقد 
ينا أن الهبّنَ لا بطل بالشرُوطٍ الفاسدة (وَالرُقبّى بَاطلة عند أَبِي حَنِيمَجَ وَمُحَمَدِ 
رحمهما الله وقال أَبُو يُوسّف: جَائِرَةٌ)؛ لأنّ قَولهُ داري لك تمليك. وَقَونُهُ رُقبَى شرط 


ر 
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فَاسِد كالعمرى. ولهما ائه عليه الصلاةٌ والسّلام جار الحمرى ورد الرقبى» 2 ولان 

معنّى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو دك والتّفظ من المراقبتج كانه يراقب موته؛ وهذا 


تعليق التّمليك بالخطر فبّطل. وَإِذَا لم تصح تَكُون عَاريةً عندَهُم ئه يضمن إطلاق 
الانتفا به. 
الشرح: 


(وَالعْمْرَى) وهو أن يَجْعَلٍ داره لشخص عُمْرَهُ قَِذَا مات رد عليه (جَائرة 
بدح لاد ا من ب 11 زو م حا الشترى» 
(والشرط) وهو فونه فا 57 رَد عليه اطلٌ ا رويتا) <أنْهُ عليه الصّلاة وَالسسّلام 
بطل شَرْط الْخمر», وبطلاله لا بور في بُطلان العقد تًا e‏ ابه لا تنطل 
بالشروط الفاسدة فيكون وله داري لك هبة (وَالرقبَى) وَهُوَ أن يَقُول الرَجُلَ لقره 
داري لك رَقْبَى 

(باطلة علد أبي حنيفة وَمُحَمّد) لا فيد ملك الرقبَة» وما يَكُونْ عَارِيةَ مده 
جو لمر أن تزجع فيه ويم في أي فت ننءً ل َس إطألاق الاننقاع (وعئة 
لاله تعْليقٌ بالخطر 
إن کان الرقبى مَأْحُوذا من اللْراقَة وَإِنْ كان مَأعُودًا من الراب فَكََهُ قَال: رة داري 
لك فصا ل وا روي التلبي عن ريح («أن الي ب أجَارَ العمرّى 
ورد الرقتى» ولان مَعْنَى الرقبَى عَنْدَهُمَا أن 1 إن مت بلك فهو لك ادت من 
الراقبة کاله يرقب مو وَهَذَا علق با لطر ون باطلا) و وله اد فى ارقي 
عنقا ا ا ا ي 

بل بقفسير آخَرَ وهو أن يَجْعَلهَا من الركيّة كَمَا کنا ذكركا. وقيل عَليِهِ أن اشتقاق 
الرقبى من ارق مما لم بقل به اح اللي لا أجل ما 
عله مدو حة لس بمسَْحْسَن. فان قيل: فما جَوَابهُمًا عَنْ حَديث حابر ڪه صو يه «أن الي 
يي أجَارَ العُمْرَى والرقبى؟» جيب باه مرل على آل کل سكل عن الى ا 


بو جه واضح صّحيح فأحَابَ بجوازه» وال تال أغلم. 


5 بو شف جَائرَة لأن قول داري لك هبة وقول رقبى رط فاس لأ 


)١(‏ قال الزيلعي تي نصب الراية :)۳١١/٤(‏ غريب. 
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العنايت شرح الهدايت 
فصل 2 الصدقت 

قال: (وَالصدَقَمٌ ڪالب لا تصح إلا بالقبض) لأنّهُ تَبرع ڪالب (فلا تجُوڙ في 
مشاع يحمل القسمّدً) تا بين في الهبَتٍ (ولا رُجُوعَ في الصدقةِ)؛ لأن المقصود هو الثواب 
وقد حصل. وَكَذَا إذا تَصَدّقَ على عَنِي استحسانً؛ أنَهُ قد يقصدُ بالصَدَقَةٍ على العَنِي 
التُواب. وكذًا إذَا وهب الفقير؛ لأن المقصود التُواب وقد حصل. 

الشرح: 

فصل في الصّدقة): نا كانت الصدقة ار ي 
الحكم ذکرهَا في کتاب الحبة وَجَعَل ها فصلا. قال (الصدقة فة كَاهبّة) ار 
موص للها تع حَاهَة اد وذ فيا مل القسلمة مالعا 1 ب ّا في المبة أن 
الشيوع يمع تَمَامَ الَبْضٍ الْمشرُوط» ولا 0 فيهًا أن القصوة هر الثواب وقد 
حَصّل فصارت كهبة عوض عَنْهاه وفيه امل فَإِنْ حُصُول اشراب في الآحرة فضل من 
الله تَعَالى ليْسَ بواحب فلا يُقَطَعٌ بحُْصُوله. 0 أن يُقَال: اللْرَادُ به اله 
اراب إا دق على عن بعل ال جوع اشخماا. ۰ 

وفي 0 لأن لكر لد سول العووض. وَوَجْهُ الاستحسّان أن 
الصّدَقَةَ على العَنيّ قد يُرَادُ بها الثوابث» وَإِذَا وَعَب ر لأن لقصو ارات 
وقد حَصلء و ا إلى ل الهيّة وَالصّدَقَة قة على العُني سء في 
جوا E‏ اء في حَقّ الفقير في عَدَمَه وَلكنّ العامة قَالُوا: ي كوه 


0 


لفظ الصّدقة دلالة على له يقصد : العووض» وَالنَصَدُقَ على العني لا يناد في القربة. 

وس تَدْرَ أن يتصدق بماله يُتصدّق بجنس ما يجب فيه ا ومن نَدْرَ آن 
يَتَصدّقَ بملكه لزمه أن يَتَصَدَّق بالجميع) ويُروى أنه والأول سواء وقد ذكرنا الفرق. 
وَوَجهُ الروَايَْينَ في مَسَائل القَضاءِ (وَيُعَالُ له ميك ما فط على تَفْسِك وَعِيالك إلى 
أن تكتّسبء فَإِذًا ا كسب مالا يَتَصَدّق بمثل ما أنفق) وقد ذَكَرنَاهُ من قبل. 

الشرح: 

فول وم كدر أن يتَصّدَّقَ بماله إل ذكرا هذه المثألة مَعَ وُجُوهها في مَسَائل 
القضّاء فلا باج إلى الإعَادة هَاهْنَاء وَاللَهُ سْبْحَالَهُ وَعَاى أعْلمْ بالصّواب وإليْه مرجع وَالَابُ. 
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كتاب الإجارات 

(الإجارة: عمد على الَْنافعٍ بعوض) لان الإجارة في اللَعَتٍ بيع نافع والقيّاس 
آي جوَارَهُ أن اعود عليه فة وهي مََدُوسَت وإضافة الكمليك إلى ما سيوج 5 
يصح إلا آنا جوزتاه لحاجت الاس إليه» وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه : 
الصلاة والسلاه: «أعطوا الأجير اجره یجف رکف وقوله عليه ا 
والسلام: «من استاجر أجير | فليعلمه جره 9 وتنعقد ساعيّ فَساعنٌ على حسب حدوث 
امنمَعَتِ وَالدَارٌ أقيمت مَقَام المنفْعَت في حَق إضافَحَ العقد إليها لِيَرتَيطُ الإيجاب بالقبُول؛ 
كم عمله يظهر في حق المنفعت ملكا واستحقاقًا حال وجود المنفعت. 

الشرح: 

اب الإخارات: نا مر من تان أخكام ليك الأخان بير عضي وهو 
لبَُ شرع في بيان أَحْكَام تَمْليك ؛ افع بعوض وَهُوَ الإجارَة وَقََمَ الأولى عَلى الاي 
ن الأعيَانَ مُقَدَمَةٌ عَلى لذو م مَعْنَى الإجَارَة ة عة وَشَرِيعَة وما جَمَعَها 
إِشَارَةَ إلى أنه حَقيقة ذات أفْرَادء فإن 01 وين : 2 يرد على متافع الأغيّان 
كَاسْمْجَارِ الور وَالأرّاضي والدواب. 

ل ل 
وَتَحُوهمًا. ومن مَحَاسنها دقُع الحَاجَة بقليل من البڌل» فَإِنْ كل أحَد لا يُقَدرٌ على دار 
3 وَحَمَمٍ تسل فيها وإبلٍ تحمل أنقَالهُ إلى بلد يكن يل إلا ؛ بتشقة النفس. 
مها ما م ير مره من تعلق الَقَاء الَفدُورِ بِعَاطيهها. وأا ضَرطّها فَمعْلُومية البدلين. 
وَأمّا رُکئھا فالإياب الول بلفظين مَاضييْن من ع الألفاظ المؤضوعة لعقد الإجَارة. وأ 
يل شَرْعِيتهَا كر إن م لل ان قال (الإجَارَة عَقَدٌ على التافع 
بعوض إلخ) ين المفهُوم الشرعي قبل للعو للعَوي لأ لأن القوي هو الشرْعي بلا مُخَالقة وهو 
و عا ندري الاير 
(۱) أخرجه ابن ماجه 479 4 ؟)عن ابن عمر» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر نصب 


الراية (31/5؟). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۲٠١/۸(‏ وانظر نصب الراية (4/5 .)9١‏ 
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العناية شرح الهدايت 
ولا كانت عبار عَنْ ليك نافع وهي غَيْرُ مَوْجُودَة في الال لم يض القيَاس 
جَوَارَهَاء الا انها جُورَتْ عَلى حلاف القاس بالأثر لحاجحة الاس فکان ا 
بالأتر ومن الآثار الدالة على صحَتها ما ذكرَهُ في الكتاب وهو َولَهُ : اغا 
الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يَجَف عَرَقَهُ» فَإِنَ الأ بإِعْطَاء الأخر ليل على صحة العَقّد. 
وقوه َلِهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «مَنْ اساج أجيرًا فَليْعْمْهُ أجْرّة» فيه وَزيَادةُ يان أن 
معلومية الأجر شط جَوَازِهَا (ولنعقد الإجَارة سَاعَة فَسَاعَة على حَسّب حُدُوث 
لاني نها هي الْعْقَو دُ علي فالملك في لبَدَلينِ أَيِضًا يَقَعُ ماعة نراق أن ا 
تَقَضي اوي والملك في عة يقم اة فساعَة على ست ٠‏ حَدُوتُهَا فكذا في 
و ال 
إن قيل: إذا ا كَذَلكَ وَحَبْ أن يصح رجو المستأجر في السّاعَة الثائيّة قبل 
أذ وكيد العامة وإذا اسْتَأجَرَ شَهْرًا ملا ليس له أن ينع بلا عذر. عات ب 
ولاه أَقِيمَت 0 النمَعَةَ في حى إضافة العقد لبط الإيجَابُ بالقبُول) إِلرَامًا للعقد 
في اقدار ان : e‏ ) العقد 72 في حَق الْتْفعَة) يَْني يَتَرَاحَى الفط 
إلى حين وُجُود النفعة ملكا يعني يتان مَعا (حَال وجُود او بخلاف 
ع العيْنِ» إن املك في الَبيع يشت في الخال ويَعَأَعرُ الاسْتحْفَاقُ إلى تقد لفن وَجَارَ 
أن ينقصل حُكُمْ العَقد عَنْهُ كَمَا في البَيْع بشترْط الخيار. 
(وَلا تصحٌ حى تكون التافع مَعْلُومَةَ وَالأجْرَةٌ مَعْلُومَة كا ريا ولان 
التباة وي ارد عار وار لقص إل الا SE‏ 
0 يَكُونَ تما في الببْع جَارَ أن يَكُونَ أَجْرَةٌ في الإجارة)؛ لأن الأجرةً تمن النْفعَء 
شمن البيع. وَمَا لا يملح متا یمتح أجثرة أنضًا كَالأعَان. هذا اللَفْظُ لا يُثفي 
0 َيْرِه؛ ل أله وض قال (وَالنَافعٌ ا تَصِيرٌ ا بالمدة كَاسْمْجَارِ اذو 
للسكتى وَالأَرْضينٌ للرراعة قيِصح العَقَدُ على مُدَة مَعْلُومَة أي مد كَانَتَ)؛ لأن للد 
NY‏ کان كه رُ انمع فيها مَعلُومًا إا کات التْفَعَةُ لا ماو وقول أي 
مد کات إِشَارةٌ إلى أ وة الت دة أو صرت لكونها مَعلومَة وَلتَحَقق الحَاجَة 
5 عَسَىء إلا أن في الأؤقاف لا تَجُورٌ الإجَارَة الطّويلة كَيْ لا يدعي السار ملكَهًا 
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وهي ما راد على نلا سنين هو المَخْتارٌ. 

قال (وتارة صر ملو سه كَمَن اساج رجلا على صبغ توه أو خا ته أو 
اجر د لحمل عليه مقار معلومًا أو رکا ماف نام فد را رون الكو 
ولون الصبغ وقدرهُ وجنس الخِيّاطة والقَدرٌ الَحمُول وجنسة وساف صارت النفَعَةٌ 
معلومضّ فيصح العقد وريما يُقَال: : الإجارة قد تَكُونُ عقدا على العمّل ڪاستئجار القَضّارٍ 
وَالخياط ولا بد آن يَكُونَ العمل مَعلُوما ذلك في الأجير الشترك» وقد تَكُونُ عقدا على 
لعٍ كما في آجير الوح ولا بُ من بيان الوقت. قال: (وتَارَةٌ تَصير انقح مَعلُومَة 
بالتّعيين والإشارة ڪمن استأجر رجلا لينف له هذا الطعَامٌ إلى موضع ۾ مَعلُوم)؛ ائه ردا 
آراه ما يطل وامّوضع الذي يحمل إليه كَانَت الَنفَعَيٌ مَعلُومَيٌَ يصح العقد. 

الشرح: 

(ولا تصح الإجارة حَتَّى کون الافع مَعْلُومَة والأجرة مَعْلُومَةَ لا رَوَيْنَا) من 
قوله ول: «من اسأر أجيرًا ل َه كما يدل e‏ کون مَعلومية 
لأجْرة رطا يدل بدلالته على اشتراط توي 0 أن 00 عليه في الإجارة 
خو لاف وهو الأصل» e‏ ل كالب كالثمن 5 e‏ فإِذا کان 
معلومية اع شرطا كان مَعلومية الأل أُوْلى بلك روّلأن المهالة : ا َي 
فضي إلى الارعة كَجَهَالة وَالْدمُنَ في اني ا وماج أن 

يكون نَمَنَا في الببْع صلّح أن ALE‏ ؛ من التفعة حير بشن ابيع 
ولیس کل ما صل تم ل يمتح ار لان تفص ما لا تمتخ تما ليان التي 
مي لست من ذوات الأمنال کالیوان والتباب ملا إذا كات مُمَيئَةَ صَلّحَ أن يَكُونَ 
كما إذا استاج دارا ناب معين ون كان لا صلخ تمن وفيه نظ فان 

يِضَة عن بع ولس فا إلا لمن من الاي فل [تعتل الع ا كاي فا 
3 ناطل. ویک N‏ بأن انر على الخال لس من أب الْناظرين؛ 
إا كان الأصل حار أن يكل بسثال 1 حر فلمل بِالتْمَعَة لها تلح أبن 5 
كن نس التافي» كما إِذا اساج کی دار بركوب اة ب ولا صل تما أصلا. 

(قولهُ فَهَذَا اللفظ) بريد به قول وَمَا جَارَ أن يكرد ای اول لمن 


1۹۰ العنايت شرح الهدايت 
صّلاحيّة غَيْرِه) كَمَا ذكَرًا (لأنهُ عرض RO‏ يتمد وُجُود : الال والأعيان وَالَنَافُ 
n‏ ولقائل أن 5 وض مال إل وَيُمْكن أن يُجَاب 
عن عَنْهُ بأن الشْمَنَ e‏ بکونه مما يجب في الذمّة فيص بڌلك کالتقود وَالْقَدّرّات 
وة أي قحب في الله بخلاف الأخرة. 

قال (واافع اة صر مَعْلُومَة دة إل قد تَعَدَمْ أن الممَعَةَ لا بد ون کون 
مَعلومَة في الإجَارَّة فلا / أذ من تبان ما کون به مَعلُومة ار صي مَعلُومة باه 
كَاسْمْجَارِ الدُور للسّكتى وَالأَرَاضي للرّرَاعَة مده عر وکائتة ما كان لأن د 
إذا كائت مَعْلُومَة كان مقدار عة فيها مَعْلومًا صح إذا كانت غيْرَ ر متقارئة بان 
يه نما رع فبا ماوت ذا بين أضى إلى راع المفسد 
للعقد. ولا فَرْقَ بين طّويل اده 0 ا کال ب تع إلا العَاقدَان» 
لأن الحَاجَة ان حورت الإِجَارَة ها كذ تمس إلى ذللك) وهي rR‏ مة يُعْلم بها 
مقدار الْتْفعَة E‏ وام إا کائت بحَيث لا يعيش إليها 
آل * الْححَاقَدَيْنِ هَمنَعَهُ يَعْضُهُمْ أن لظن في ذلك عَدَمُ البقاء إلى تلك اله والظْن مثل 
ايقن في حى الأَحْكَام فَصارَتْ الإجارة Ey‏ 

وَجَوَرَهُ آخَرُونَ مهم لياف أن العبرةَ في هَدَا الاب بصيعة كلام امَْحَاقديْنِ 
وأ يققضي التّوأقيت» ولا مُعَْبرَ بوت امَْحَاقديْنِ أ ا كن اء امد 7 
حمق في مده يعي إلا الان عا وَل يي كما إا روج افرأة إلى ماّة سئة 
له مث ع وَل يُمل يمثلة اقأيد لصح كاخ وَإذ كان لا يض إلى ذه ال ع 
0 ذلك نكاحًا م موقا اعتمَارَا للصيعّة وله إلا أن 5 الأؤقاف) يكور أن کون 
اء من قوكه: أي مد کائت» وَِنّمَا لا ئَجُورُ في الأؤقاف الإجَارَة إلى مد طويلة 
رهي تا اتا على لات ست هر اتا ٤‏ کي لا يدعي سجر ملكهاء 1 إذا ' 

يشرط الاقف أن لا يُوَاجرَ أكثرَ من سكت اا إا قرط ف للكولي أن يزيد على 
لك إن كات تصلحة لوف صي فك مق مُ إلى الحَاكم حَتَّى یکم بجوازها. 

(وتارَة تصيرٌ مَعلومَة سه أي بس عقد الإجارة كما إا استَأجَرَ رَجُلا على 
صبْغ وب ون الب ولون الصبْ وقذره أو اجر حياط على خيّاطة وبه ون 


م 


الجزء الخامس ۱۹۱ 
0 ماه س وس گە قد عاب د سه £ له 2 قاع sof‏ 
الثؤب وجنس الخيّاطة) أو ا اجر دَابَة للحَمْل أو الركوب وبين جنس ١‏ ل 
لوه ر ر وا عسوا ع ال E‏ 1 
وقدره والمسافة وكارة تصير معلومة بالتعيين والإشَارَة كما ذ كر فى الكتّاب. 
باب الأجر متى يستحق 

قال: (الأجرة لا دجب بالعقد وثستَحق بأَحَدٍ معان ماكب ما برط التعجيل؛ أو 

بالتعجيل من غير شرطء أو باستيقاء اعود عليه) وقال الشافعي: تملك بنّفس العقد؛ 


لأن المتافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد هيبت الحكم فيم 


يَقَابِنُهُ من البدل. ولنا أن العقد ينعقِد شيئًا فَشينًا على حَسب حُدُوث المنَافع على ما بين 
والعقد معاوضيٌ ومن قضيتها سواه فمن ضَرُورة التّرَاخِي في جانب الَنفَعَةٍ التراخِي 
في البدل الْآخَرِ. وإِذَا استوفى ْنَع يبت الملكُ في الأجر لتَحَفَق التسوِيَتٍِ وَكَذَا إِذَا 
شَرّط التعجيل أو عَجَل؛ لأ الُساواة ثبت حًا له وقد أبطلة. 

الشرح: 

(َابُ الأخر مُبَى يُسْتَحَق): لا كائت الإِجَارَة تالف غَيْرَهَا في تَخلّف املك 
]الكل EO‏ امد ان عق كان للك اق ا ان 
به من اللَسّائل. قال (الأَجرَهُ لا جب بالعَفّد إل قال صَاحب النّهَايّة: الأجرَةٌ لا تحب 
بالعقد؛ معنا لا جب تَسْليمُهَا وأذاؤها بمُجَرد العقدء ولس بواضح لان ي ووب 
اليم لا يسارم تفي املك كَالبيع له يَمْلكُهُ المتّري بعاد العْقد ولا يجب 
َسْليمُهُ مَا ل يَقْبِضْ الشمن. 

والضرات أن ال ما الك لذن مُحَمِّدَا ذَكَرَ في احامع ا 
نلك وَمَا لا بلك لا يجب إيفاؤهُ. فَإِنْ قلت: فَإِذَا لم يسارم تفي الؤجُوب تفي 
اَمَك کان عَم من وَإرَادة الأحَصّ لس بمَجَاز شائع لعَدَمٍ دلالة الأعَمٌ علي أضلا. 
قلت: َرَج الكلام مَخْرَجَ الالب» وَهْوَ أن تكون الأَجرَةٌ مما يَبْتْ في الذمّة» وكفي 
الوحُوب فيا وهو يتلم كفي اَمَك لا مَحَال وَعَلى هَذَا كان فول بستحن بسَخنى 
نلك يدل عَلى هَذَا كله. 

رقال الشافعي: ملك تفس العقد وإلا 1 3 ل الخلاف مُتّحِدَاء ا 


2000 


- 
ا لدم 


الى ا o2‏ ع سال سه e Sof‏ خا ضر و اوق کي اه 7 ا 
الشافعي بقوله لان المتافع المعدومة صارت موجوده ضروره ي العقد وهذا 
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صّحَّت الإجارة بأجْرَة مُوجلة ولو 0 موده كان ديا بين وهو حَرَامٌ لا 
مَحَالةَ وَِذَا کائت موو aE‏ ؛ املك بالعقد لوجود الققضي وَاْتمَاء اكانع 
ينمت الحكُم فيما يقابل من البدل. فإن قيل: الثابت بالضرُورَة لا يَتَعَدَى مَوْضْعَهًا قلا 
يَتَعَدَى من صِحَّة العقّد إلى إفادة الملك. فَابحَوَابْ أن الضرُورِي إذا تيت يسبع لوازمة 
وَإفادة الملك من لوازم الوّجُود علد العقد. وَلنَا أن العَقَد يَنْعَقَدُ شيا فشا على حَسّب 
حُدُوث اكتافع على ما ياء وَالعقّد: أي عَفْدُ الإحَارة مُعَاوَضَة بلا حلاف وَمِنْ قَضيّة 
عقد المعاوَضّة المساواة. 

فمن ضَرُورَة : اراي في جاب لمنفعة لاحي في البَدَل وَهُوَ الاجر تَحقيقا 
للمُسَاوَاة. وإذا استوفى المتفعة بث يت اللك في الأجر لذللك. وَكَذَا إذا شَرّط النجيل أ 
عل بلا شطب لأن 000 بت حَقَا له وَقَدْ أَبْطَلهُ. وَاعُرض بان شَرْط التَعْجيل 
فاس كه الف متت مققضتى العقده م لأحَد الحعَاقديْن» ل طا“ AY‏ 
به. yT‏ مُقْتَضَى العقد من حَيْث كله إحارة أذ من حَيْت كول 
ا وَالأَوَلَ مُسَلمّ وَلئْسَ جَوَارُ اشتراط الَعجيل باعتبارى والثاني مَمَنُوعٌ. ٠‏ قن 
جيل البَدَل وا شراطة لا حالف من نالعاو 

وعُورض لينا بن الإثراء ن الأخرة والارتهان عَنْهَا والكقالة. بها صّحيحة 
بالاتفاق» N‏ وأجيب بان صحَةَ الإبرَاء على قَوْل آي 
ارق مفوفله كر مكنة أن لغيه سيب في جَانب الأخرَة إذ الْفظ صا 
تبات ٠‏ الحكم به وعدم الالعتقاد في جانب عة لضَرورة العَدّم ل في 
ا َظَهرَ الالعقاد في حَقَه وَيْصحٌ الإبْرَاء لوؤجُوده بَعْدَ السب وَكَذَلِكَ الكقالة 
كَالكَفَالة با يَذُوبُ له عَلى فلان وصكة ارهن ن مُوحِبَهُ بوت يد الاسنتيقاء 
واستيفاء الأخر قبل استيفاء تفع صّحيح بالتّعْجيل اا شترَاطة گا ارهن 
والجواب عَنْ قؤله َل لم شل مؤجودة كان دَيْنَا بدَيِنٍ ولو أن ك 
بدَيْن» لن الدَيْنَ ما 0-0 في الذمّة ا كَذَلكَ على ألَهُ أقِيمَت العَيْنْ مَقَام 
لمعه فلم كن دين بدَيْنِ) وَهَذَا طَرِيقٌ سا لغ شائ لكونه إقامَة الب ل 
E‏ ل و سل 
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(وإذا قبض الستاجر الدار فعليه الأجرٌ وإن لم يُسكنها)؛ أن تسليم عين المنفعتٍ لا 
يتصور فَأَقَمِنَا تسليم ال محل مَقَامة إذ التّمِكُنْ من الانتفاع يَتْبْتَ به. قال: (فإن عصبها 
ا من يدو قطن الجر ا نيه اتنا ل ا متام ايديم امد ا 
من الانتفاع, فَإِذَا قات التّمَكُنُ قات التسليم وَانفْسَعٌ العقد فسّقط الأجر؛ وإن وجد 
الغصب في بعض الُدة سقط الأجرٌ بقدره. إذ الانفِسَاحٌ في بعضها. قال: (وَمَن استاجر 
دارا قللمۇجر آن يُطَالبَهُ بأجرة ڪل يوم)؛ لأنّه استوفى منفعنّ مقصودة (إلا أن يبيْن 
وقت الاستحقاق بالعقد) لأنّهُ بمنزلةٍ التاجيل (وكذلك إجارة الأراضي) نا بيا (ومن 
استاجر بعيرا إلى مَك فَللجَمّال أن يُطَالبَّهُ بأجرة ڪل مَرحَلةٍ)؛ لأنّ سير ڪل مَرحَلمٍ 
وكان أبو حنيفة يفول أولا: لا يجب الأجرٌ إلا بعد انقضاء الم وانتهاءٍ السّمّر 
وهو قول زُهَر؛ لأن المعمود عليه جملة المتافع في المدّة فلا يَتَوَرّعْ الأجرٌ على آجزائهاء كَمَا 
إذا كان المعمُود عليه العمل. ووجه القول المرجوع إليه أن القيّاس بكسي استحقاق 
الأجر ساعن فساعةٌ لتَحقّق اممساواة» إلا أن المطالبّة في كل ساعد تُفضي إلى أن لا 
يتفرغ لغيره فَيَتَضْرَّرٌ به فََدُرنَا بمَا ذَكَرتًا. 

الشرح: 

ل (وإذا قيض الاجر الدَار) ليان أن اَمَك من الاستيفاء كوم ا 
الاستيفاء. ال فعلى هدا کان الواجب أن 1 بأحد معان ربعت وان 00 
باستیقاء الود علب أو بالگ من لأ الأعتل هو الاستيقاء َك مته موم مقا 
اانه دل اكد الأقسّام لا 0 قسلما بات فإذا قيض الاجر يإجَارّة صَحيحَة 
م استأرة و يَمنَع عن اسُتيفاء القع ة في دة ة في اکان الذي 3 العَقَدُ فيه انع 
و | ستوفهًا فكب اا لان الواجب عَلى الآجر 32 العَيِنِ التي عدت مها 
النْفعَة في مد الإحَارّة في مَكان العقد لا ليم عَيْن النفعة لاله غير م متَصُور فکان 
ليم العَيّْنٍ قَائمًا مام تيم الَنفعة» قدا سَلَمْ العئنَ رقن تام ول يعن ا 
مَانْعٌ م مئه أو من العيْر أو م 8 من أحتبي سُلطَانَ أو غاصبٌ فقذ حَصّل نَم 0 ورك 


ا 


الاسثيقاء بعد ذلك تغطيل من جهته وتفْصمٌ مثة لا مع جوب الأخرء وار 
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الو فان بروال شيْء مها وال الم کن فلا يجب الجن إن ل يُسَلْمْ العينَ أو 
ها منتفولة بمتاعه أ سه ارعة في َير هة الإجَارة مثل أن يَستَأجِرَ داب إلى 
الكوفة في هَذَا الوم فذَهَب إليِها بَعْدَ مضي الوم E‏ 
ًا في عير مکان العفد کمن استاج داه في عبر بدا إلى الكوة سمه اور 
وا استاج بغْدَاد ج مت م كه الي فيهًا إلى الكو ا ا 
اق ا و سَلْمَهَا فارعَة فيهًا في 
كانه صَحِحَة لا عدر فيا لكن مه السلطَان أ عص اصِب أو يکن شيء من 
ال ة كات فَاسدة إن الأخر في جميع ذلك لبس يواجب ما ا 
وف التفَة أن قصب حيكيذ لم كن من جهته َل لقوات المكُنٍ من الالتقاع. 
إن قيل: كلام الصف سكت عَنْ أكثر هذه القيُود فما وَجْه؟ قلت: وجهه 
الاقتصّارٌ للاختصار اعمادا على دلالة الال وَالعُرْف» فإن حال للم ذَالَةَ عَلى أن 
شر العَقَدَ الصّحيح والفاسد E‏ الإقدام عَلى الانتقاع» وَعَلى أن العَاقد 
جب عله تللم تا عفد عله ًا عا مع عن لاع به ولف قاض في 
تَسْليم الود عليه في مده العقد ومكانه فكان مخلوكا عاذة وعلن أن الإكرَاة 


روي 


وَالعَصب مما نان عن لقاع فاقتصر عَنْ ذلك اعتمادا عَليهمًاء »> ووجود 
الات في طط الث ر بقذره لوجوب الالفسًاخ في ذلك القذر. 
ال ) استأجر دَارَا) کر هَذَا ليان رقت استخقاق مُطَالبَة الأَجْرٍ كادي 
ل من أن کون وَقَتْ الاسشتحقاق ا بالعقد او ل فإن کان ول 
المْطَالبَة إلا إا َحَقَقَ ما ما َا عَلنه شرا كَانَ أ ر أو أكثرَ لأنهُ بمنزلة الأجيل» إذ 
الاستخقاق ف ق عنْدَ استيفاء جْرْءِ من عة تَحقيقا للمَسَاوَاة جيل سقط 
اسْتحقاق ٤‏ الْطَالَة 3 اثتهَاء لحل ون كان لني قاور أن يُطالبَهُ e‏ 
لاله انتوفي N EE‏ ا الأرَاضي (وَإن اا بُعيرا إلى مَك 
لال ان طا بأخْرَة کل مَرَْلة لأنّ سير كل مَرْحَلة مَقَصُودٌ) کسکتی وې 
وَهَذَا قول أبي حنيفة (وکان یقول ارلا لا يحب لابو إلا بَعْدَ القضّاء امد 


والتهاء السّمرٍ قول دفر لان الْحْقَودَ عليه جُمْلة المتافع في الد وَمَا هو جُمْلةَ في 
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اده لا تَكُونُ مُسَلْمَةَ في بَعْضْهًا لأن أَجْرَاءَ الأغْوّاض مُنْطَبقَة عَلى أَجرَاء الرّمّانَ فلا 
يحو كنض الثم وَصَارَ كما إذا كان العقوة عله هر العمل كالخياطةة فان لخبّاط 
ل يسح شا ص الأخْرَة وكَبْل القرَاغ كما سبأتي. 

فن قيل: ااه (فلا يتور ع الأجْرٌ على أَجْرَائها) يَعنِي افع وَهُوَ حلاف 
الَشْهُورِ قَإن الَشْهُورَ أن أَجْرَاء العوض تلقسم على أَجْرَاء الْعَوّض وقاس التافع عَلى 
العمل وَهُوَ فاس لأن شَرْط القيّاس الْمَالة يِن الأصلل وَالفَرْع وهو مقف أن في 
التافع قد استوفى ااج EY‏ العوض بقذره ورلا كَذَلكَ العَمَل أنه م 
من الخيّاط كيك فالحوان أن أجاء الفوض. فد تسم على ارا مض 
وجو ونين الكلذم فيه ونم الكَلامُ في استحقاق لض وفي ذلك لا يَتَوَرّعٌ كما 
في ال وام في الخيّاط وجد تَقْديرًا أن عَمَل الخبّاط e‏ بالؤب کان ذلك 
ليما تقديرًا على أن الْصَنّف ل يَلتَِمْ صحّة دليل القَوْل الَرْجُوع عل فَإِنّهُ لو كان 
صَحِيحًا أب م يكن للرُجُوع عَلْهُ وَجة (ووجة القَل اْرْجُوع إلبه أن القاس يققضي 
اشحقاق REE E E‏ أن" الطالبة اف کر 


2 
باط 


ا 5 3 رر ا E‏ 
سَاعَة فضي إلى أن لا يرغ لعيْرِه فيتَضَرَرُ به) بل المطاليّة حيكذ فضي إلى عدمه» فإن 


r م‎ 
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المطالبة» وما أفضى وجوده إلى عدمه فهو منتف (فقدرنا بما ذكرنًا) من اليوم في الدار 


قال: (وليس للقصار وَالخيّاط أن يُطالبَ بأجره حٌى يفرع من العمل لان 
العمل في البَعض غير مُنتَمَعِ به فلا يَسِتَوجِبْ به الأجر وَكَدًا إا عمل في بيت استاج 
لا يَستَوجِبُ الجر قبل الَراغ ا بين قال: (إلا أن يشرط التعجيل) نّا مر آَنْ الشرط فيه 
لازم. قال: (ومّن استاجرّ حَبَارًا ليَخبرٌ له في بيته قَفِيزًا من دقيق برهم لم يستحق 
الأجر حنَّى يُخرح الخبرٌ من التّثُورٍ)؛ لأن تَمَام العمل بالإخراج. فَلواحتَرَقَ أوسّقط من 
يده قبل الإخرّاج فلا جر له للهلاك قبل التّسليمٍ (هَإن أخرّجِهُ كُم احتّرق من غير فعله 
َه الاجر لِأنّهُ صر سلما إليه بالوضع في بيتهء ولا ضْمَانَ عليه اله لم ُوجد منة 


ك1 


العنايت شرح الهدايت 
الجنايم. قال: وهذا عند أَبِي حنيفة؛ لأنّهُ آمَانَةَّ في يده؛ وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا 
آجر له؛ لأنّهُ مضمون عليه فلا يبرا إلا بعد حقَيقَتٍ التّسليمء ؛ وإن شَاءَ ضَمنَهُ الخبل 
وأعطاهُ الأجر. قال: (وَمَن استَاجِرٌ طُبِّاحًا ليَطبّخ له طعَامًا للوَليمّجَ فَالمُرفٌ عليه) 
اعتبارا للعرف. 

قال: (ومن استاجر إنسانًا ليُضرب له لبئًا استّحق الأجر إذَا أَقَامَهَا عند أبي 
حنيفت وقالا: لا يستَحقها حَنّى يُشرجها)؛ لان التُشريج من تَمَامِ عَمَله ذلا يوسن من 
الفساد قبله فصارٌ كإخراج الخبز من التَنُور؛ ولان الأجير هُو الذي يَتَولاهُ عرهًا وهو 
عبر فيا لم ينص عليه. ولأبي حَِيفة أن العمل قد نَم بالإقَامت والتُشريج عمل رَائِد 
كالتقل؛ ألا ترى آنه ينتفع به قبل التُّشرِيج بالنّقل إلى موضع العمل يخلافي ما قبل 
الإقامَت؛ لاه طينٌ مُنتّشرٌء وبخلاف الخبز لاله غَيرٌ منتَمْعٍ به قبل الإخرّاج. قال: (وڪل 
صانع لعمله أَثَرّ في العين كالقَصارٍ والصبًاغ هله أن يحبس العين حى يُسنَوضِي 
الأجر)؛ لأن المعمود عليه صف قَائِم في التُوب فَلهُ حق الحبس؛ لوكا 
المبيع؛ ولو حبسة فضاع لا ضمان عليه عند أَبِي حنيفت؛ لأنّهُ ع غير معد في الحبس فبقي 
أمائرٌ كما كان عندة؛ ولا جر له لهلاك الَعمُودِ عليه قبل التّسليمٍ. وعند أَبِي يُوسّف 
وَمُحَمَدٍ رحمهما الله العين كانت مَضْمُودَنٌَ قبل الحبس فَكدَا بعد لكنّهُ بالخِيّارٍ إن 
شاء ضمنهُ قِيمِنهُ غير معمول ولا آجر له وإن شاء ضمته مُعمولا وله الأجر ر؛ وسيبين 
من بعد إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(وَلئِسَ للقصارٍ وَالخيّاط أن طالب بأجْرَة حَنَّى يفرع من العَمَل) کله (لأن 
العَمّل في البَحْضِ ر مقع ب قلا موحي به الخ هذا مشر إلى أنَهُ لو كَانا 
ون ففَرَعَ من أحَدهمًا جَارَ أن طا ل ب تمع به (وكذا ذا عمل في نيت 
الاجر لا وجب لبر قبل الفراغ لها ينا نا أن يُسْترَط 
لعجيل للا مر أن ارط فيه لازم قال في النهاية: هَذَا وقعَ مُخَالفا لعَامّة روايات 
الكب في الوط ومَنسُوط هبخ الإسنلام والدّحيرة واي وَسَرْح اامم الصّغير 


0 


لخر الإسلام وَقاضي حَان والتمرتاشي والفوائد الظَهيرية ودر عَنْ كل ذلك تقلا 


الجزء الخامس 4۷ 
يذل عَلى أن مَنْ اساج حيّاطًا يَخيطٌ له في بَيْت الْسْتَأجر قله الجر بقذر ما حاط 
وة عَنْ الذخيرة: يجب على الْوَجْرٍ إا الأخر بقدر ما استوفى من الْنْفعَة ذا کائت 
له حصّة مَعْلُومَة من الأجر كَمَا في الْحَمّال. 
قال ولكن قل في التجريد أن الحَكْمَ قَدْ كر فيه كَمَا ذكرّ في الكئاب 
يحمل أن الصف بع صَاحب اشجريد أا القضل الكَرْماني في هَدَا الحکم. وأقول: 
کلام اک ا ق 
کان له خمة علوم وی أن ذلك اا يكون داعا لكر ج وع علوم إا 
يان كه مطل ]و لكك ا ا و و ا 
مَْلُومةٌ إلا بتعينهما وَحيئككذ يَصيرٌ كل جُْء بمئزلة تاب عَلى حدة بأجرة مَعلُومَة من 
ل الاب هدوع من عمل تسؤب رة كنا في كل ويي 
و عد مد اأصتّف رَحَمّهُ الله قال (ِوَمَنْ استأجر بارا ليَخبرَ له) دک 
هَذَا الان حْكْميْنِ: أَحَدُهْمَا أن الأجيرَ الشترك لا يَسْتَحقٌ الأَجرَةَ حى يفرع من 
1 :2 زار ا اك 


عَمّله» وَقَدْ عُلمَ ذلك من مَسألة الحيّاط آنفا. والثاني أن فَرَاعٌ العَمّل بِمَاذًا يَكونء فإذَا 
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اسْتَاجَرَ حبّارًا ليخبز لهُ في بيته قفير دقيق بدرْهَم / يستحق الأخرَة حى يخرج الخبز‎ 


من اور لن اسشحقاق الأجْرَة بتَمَام العَمَل ومَامُ العمل بالإخراج (قَلوْ احترّق أو 
ا من يده قبل الإخرّاج ا له للهلاك قبل اسنلیم). 
ون قيل: بره في ينه ي أن خير ليره وَمَنْ عمل لواحد فهو اجر وخر 


2 
و 


7 اله ال لا يتوَقَفْ عَلى الفرَاغْ من العَمّل. أحيب بأن أجيرٌ الوخد مَنْ وَقَعَ 
الَقَدُ في حَقَه على اد كَمَنْ أمؤجرٌ شَهْرًا للخلامة وَمَا تحن فيه مُستأجَرٌ على العَمَل 


شرم اسم 


22 ا‎ RE E ا قل جك "ا ل اال‎ a E 
فكان أجيرا مشتركا تُوَقف استحقاقة على فراغ العَمّل (فإن أحرجه من التنور ثم‎ 
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احْتَرَقَ من غير فعله فل الأَجرٌ) لأن عَمَلهُ مّ بالإعرّاج والسلليم جد بالوضع في يته 
انم م 


(وَلا ضَمَانَ عَليْه له لم ُوجَد مئه جتاية ُوجبّةُ) قال الصف رَحمَهُ اللّهُ (وَهَدَ) أي 
قول لا ضّمَانَ عليه (عند أبي حرية الألة اما في يده ولا ضَمَانَ على الأمين 
(وعندَهُمًا تضم لن العن مضمرن عله كالتمويه على العاضي زولا ا 
بحقيقة السليم) والوضع في بيته بين كذللة؛ 24 ردقت الان كان صاحب 


م 


۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
اليتق بالخيار LES E O NEES SES‏ 
ا وَلا ضَمَان عَليْهِ في الطب والملح عَنْدَهُمَا لن ذلك صَارَ مهلكا قبل ووب 
الان عة حال و و 

قال في الهاي هَذَا الذي ذَكْرَهُ من الاختلاف ار ا 
مُجْرَى على عُمُومه با لا ضّمَانَ بالأتّقاق» اما عنْدَه فل م لك من عَمّله» وما على 
قَوْهمًا فاه هلك بَعْدَ اناي وَهَذَا يم إن کان الوَضعٌ في يته تَسْليمًا (وَمَنْ اسَتَأَجَرَ 
اا لطب له طَنامٌ وليمة َم تفي إلى الصا لاه من ثمَام عله رق وإذ 
أؤجر في طبْخْ قذر حاص فليس عله العاف رومن اجر إلْسّانا ليرب له لا 
اسح الأجْرَ عند أبي حنيفة بإقامتها) فَإن أَفسّدهُ لطر قبل ذلك أو الكْسَرَ قلا أجْرَ له لاه 
لا يصيرٌ مُسَلْمًا مَا لم صر لاء وما دام على الأرْض ل صر لينا. 

(وقالا: لا يَستَحقَةُ حتّى برج أي بده بصم بْضه إلى بَخْض (لأن ريج 
م مام عملم عرفا وباقي کلامه ظاهر. قال (وَكل صانع لله اير في اين 
کالقصار رل صانع لعَمله أََرّ في العيْنٍ كالقصار وَالصماغ فَلهُ أن يَحْبس العَيْنَ 
ّى يَسستؤفِي الأثرَ لأن اعقو عله وَصلف قَائم في الب وهو ظَاهنٌ واعود عله 
جَارَ حَبْسُهُ لاستيقاء الل كما في الم لوصف الام في الوب E‏ 
لاستيفاء البَدَلء وَالوَصْفْ لا يَنْمَكُ عَنْ العيْنِ فَجَارَ حَبْسُهَا لذّلك. فإن قيل: فَعَلى هَذَا 
ضّمَانَ عليه فَالحَوَابْ ما أَشَارَ إليْهِ بقوله لألهُ عير متَعَدٌ: يَعْني أن الصّمَانَ لا يَلرَمُ إلا 
على الْمَعَدي وهو غير معد فلا يَرَمُهُ الضَمَّان» لكنّهُ لا أجْرَ له هلاك الَعقود عَليْهِ قَبْل 
ا وعد أبي توق وتحكد المز ا عه ای کد يقد 
لكنّهُ بالحيَارٍ إن شاء صَمَّنَهُ يمه غَيْرَ مَعْمُول ولا اجر له وإن شاء ضْمََهُ مَعْمُولا وله 


4 


الاجر وَسَتَذكْرةُ في باب ضَمَان الأخير. 

قال: (وكل صانع ليس لعمله أَدَرّ في العين فليس له أن يُحبس العَينَ للأجرٍ 
كالحمال والملاح)؛ لأن المعمود عليه تفس العمل وهو غيرٌ قائم في العين فلا يُتَصوَرٌ 
حبسه فليس له ولاييٌ الحبس وغسل الوب تَظيرٌ الحمل؛ وها بخلاف البق حيث يكُون 


4 


الجزء الخامس 
للراد حق حبسه لاستيفاء الجعل؛ ولا أَثَرَ لعَمّله؛ لأنَّهُ كَانَ على شرف الهلاك وقد أحياه 
فَكَأَنَهُ باعه منه هله حق حق الحبس؛ ؛ وهَدًا الذي ذَكرنًا مذهب علمائتا التّلاتّت. كت وقال زفر: 
ليس له حق الحبس في الوجهين بين؛ لأنّهُ وَقَعَ التسليم بائصال المبيع بملكه فيسقط حق 


الحبس. . وَلنَا أن الاتصال با محل ضرورة إقامتٍ تسلیم العمل فلم يكن هو راضيًا به من 


ت 


2 


حيث ئة تسليم فلا سقط حق الحبس كما دا قَبَّض امُشتَّرِي بغَيرٍ رضا البائع. 

ا 

َكل صّانع لس عله أن في العَيْنِ كَالحَمّال بالحاء وَالحيم فلس فليس لهُ أن يَحِسَهُ 
أذ التثره جل تسن الول ی بل إِنّمَا هُوَ قا لم بالعامل أو بعيْن 
لك والس فيه عير صو وغل الاب له قر اا يني إذا یکن نمه من الا 
وَغَيْره سوى إزَالة ردير بالماء» و 5ا كَانَ ' فهي ال القضّارٍ وَهَذَا مُخْعَارُ بَعْضِ 
الَشَايخ. واتار الصف رَحَمَهُ َه الله 

وذكر في الوط ع قَاضي حَان أن إِخدَات اليَيّاضٍ في الثوّب بإزالة 
الذّرّن بمَنزلة عَمّلٍ له له نر في العيْنِ. قيل وَهُوَ الأْصّحٌ لأن اليَيَاض كان z2‏ وقد 
طهر فكلة ركولة وهذا بحلاف الآبق) جاب عا يقال الآبق إذَا رَد سان کان له 
ق اليس وإن | کن لقتل أل ٍ في ان قائم. وَوَجْهُهُ أن الآبقّ کان على شرف 
الاك وقد أَحْيَاهُ برده فَكَأنَهُ يَاعَهُ مله مَل كُ فَلهُ حق ابس (وَهَڌا الذي ذكرا) يني حَقّ 
ا بالأجْر فيمًا إذا کان لعَمَله أ ھی د العلمّاء الثلاّة. وقال رفن 


و مه 


هُوَ مَذْهَبُ الشافعي رَحمَّهُمًا الله يِس له حَقُ الس في الوَجْهَين) يغني في الذي 
جل در ازريم كن (لأنه وق اليم بأنّصّال الَحْقُود عليه يملكه) وَالْسَلُمْ إلى 
E‏ ل 
وَلَوَابُ (أنْ الانصّال بالل ضَرُورَةٌ إقَامَة العَمّل) وَذَللكَ جهة غَيْرٍ اكليم قلا 
يلرم منْ ذلك الرّضًا بالاتصتال E‏ را عط و مش و دات 
الؤكيل إا قد لشم من ماله وَيْضَ ايح كان له أن يبس وَقَدْ قد فصر كَقَبْضٍ 
شري ليع بعر رضًا البائ فان إن للبائع أن يبس وان يُسَلْمَهُ المشترى لكوانه بعر 
رضّاةُ. 


العنايت شرح الهدايت 

قال: (وإدا شَرّط على الصانع أن يعمل بنّفسه ليس له أن يستعمل غَيرَة)؛ لأنّ 
اعفد عليه العمل في محل بعينه هَيَستَحق عَينَهُ كَالَنفََمٍ في محل بعَينِه (وَإن أطلق 
له العمل فله أن يستاجر من يَعملُهُ)؛ ؛ لأن المستحق عمل في ذمته؛ ويُمكن إيفاؤه بنّفسه 
وبالاستعانمٍ بغيره بمنزلةٍ إيفاء الشين. 

الشرح: 

قال (وإذا شرط على الصّانع أن يعمل بنفسه إلخ) وَإِذَا شرط على الصانع أن 
يعمل بئفسه قل NLS NE‏ 
بتفسك أو يدك ملا وَإلبه أَشَارَ : صف رَحمَة اله وله أن يتل تقس فس له 
أن يتغل غَيره e‏ 
محل بين كان اسأر داه بعيهَا لحمل فَإلَهُ ليس للم جر أن يُسَلْمْ غَيْرهَاء وفيه 
ائل لآل إذ حالف إلى حير بان استفتل من هو أصتع مته في ذلك القن أو سم ذا 
e‏ له أن يستاجرَ مَنْ يَعمَلهُ لن 
ا َيمْكنْ إيفاؤه بتفسه» وبالاستعائة بعيْره منرلة إيقاء لبن وله ) أغلم. 

فصل 

(ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البّصرة فيجيءَ بعياله هذهب فوجد بعضهم قد 
مات فجاء بمن بقي فله الأجرٌ بحسابه)؛ لأنّهُ أوفى بُعض الْعمُودِ عليه فيستَحق العوض 
بقدره؛ وَمُرادهُ ادا كانُوا مَعلُومِينَ (وإن استَاجَرَهُ ليَذهَب بكتّابه إلى فلان بالبصرة 
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ويجيء بجوابه فدهب فوجد قلانا مينا فرده فلا اجر له) هذا عند أبي حنيفت وآپي 


يوسف. وقال مَحمّد: له الأجرٌ في الدَّهَاب؛ لأنّهُ أوفى بعض الَعمُود عليه وَهُوَ قطع 
الَسَافَت وهنا لان الأجر مُقَابَلَ به نا فيه من الَشَفَّجٍ دُونَ حمل الكتّاب لخِفَة مُؤئّته. وَلهُما 
أن المعمُود عليه تقل الكتاب؛ لأنّه هو المقصودُ أو وسيل إليه وهو العلم يما في الكتّاب 
ولك الحكم معَلّقَ به وقد نَقَضَهُ فيَسقط الجر كما في الطْعَام وهي الُسأليٌ انْتِي تَلي 
هده الَسأدة (وإن ترك الكتّاب في ذلك لكان وَعَادَ يسَحق الأجرٌ بالدَهَاب بالإجماع) لان 
الحمل لم ينتقض. 

الشرح: 

(فصل): نا ذَكَرَ استِحْمَاقَ مام الأثر ذَكَرَ في هذا الفصل عدم استحقاق تَمَام 


۳ 


الحزء الخامس 
الأخر أو بَعْضه وَعَقَبَهُ لأمْل الباب لأن اسْتَحْمَاقَ مام الأجر وهو الأصل والتقصان 
لعارضٍ 1 اا اش إلى البصرة ة فَيَجِيء ب بعياله فذهَب فَوَجَد بعصم 
ميا فُجَاء بالباقي) فا أ أن کون عَلى جَماعَة مَغلومي اعد و لا فإن کان الثاني 
سحن جَميعَ الاجر وَإِن کان ل (فلهُ ا بحسابه ل ٠‏ وى تعض الود َل 
فيسحَق العوض بقذره) وَهُوَ انيار الفقيه أبي جَعْفر اهندواني» واه الصف وله 
0 بقؤله و يعني اقدوری | رحمه الله (إذا کائوا مَعْلومِينَ» ون استاجره 
هب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويا تي با جواب فذهَب فَوَجَدَهُ ی فا أن 

اول فإن کان الثاني اا ا لهات ٠‏ بالإجمّاع؛ 5 إن کان اول (فلا 


ا ر رل 


اخ له عذد أبي ية وبي وف رَحمَهما اله 

وقال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ اللهُ: له أَجْرُ الذّهَاب) وَهَذَا ياء على أن امود عَليْه مَطَعَ 
الَسَافة أو تقل الكتاب. وَوَقَعَ عند مُحَمِّد رَحمَهُ الله أله 7 الَسَافة لأن الْشْقَةَ فيه 
دون تقل الكتاب لح لتر عله يذَهَابه فی2 يَسْتَحِقُ الجر المقابل ل و 
عنْدَهُمًا أنْهُ تقل الكتاب لاله هو المْقَصُودُ أو وسيل إلى ا وَهُوَ عَم ما في 
الكتاب وقد نُقضَهُ TS‏ 

(وإن استأجره ليذهب بطعَام إلى لان بالبّصرة هَدَهب فوجد فَلانًا مَيْنًا فرده 
فلا جر له في قولهم جميعا)؛ لأنّهُ تقض تسليم اعود عليه وَهُوَ حمل الطْعَام بخلاف 
مسأل الكتّاب على قول مُحَمَدِ؛ لان الَعظُودٌ عليه هناك قطع الَسَافَةٍ على ما مر 

الشرح: 

كما إذا اسْتَأَجَرَهُ ليذب هب بِطَعَامٍ إلى فلان بالبَصرَة فَذَهَبّ به وَوَجَدَهُ ميا فرَدهُ 


NI‏ ر ا ولیس بتاهض 


2 
2 
ت فاه 

324 


0 مَمنألة الكتّاب عنْدَهُ قَطْعٌ المسّافَة وَل ينض ما قَطَعَهُ 


باب ما يجوز من الإجازة وما يكون خلافا فيه 
2 م مي و ل ني 1 رمو ل ا 9 
قال: (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكتى وإن لم يبيّن ما يعمل فيها)؛ لان 
العمل الْتَعَارف فيها السكنّى فَيُنصرف إليه وَأَنّهُ لا يَتَفَاوتَ فصح العقد (وله آن يعمل 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
ڪل شيء) للإطلاق (إلا أَنْهُ لا يسك حَدادَا ولا قارا ولا طحائا؛ لان فيه ضرا 
ظاهرً) لا يُوهِنٌ انام يد العقد بما ورَاءهَا دلا 

الشرح: 

اب ما يَجُورُ من الإجارَة وما يَكُونْ حلافا فيه/: لا رع من ذكر الإِجَارَة 
وَشَرْطهًا ووقت اسْتحقاق الأشرة دَكَرَ ها ما يَجُورُ من الإجَارَة بإطلاق لط 
وگقییده» وَذكرَ أيْضًا من ا حلافا من الأحير للمۇجر لا خلافا. 
قال (ويَجُورٌ استنجار الور لوانت للسکتی ا( قيل صُورة ة للمثألة أن قول: 
اسْتَأجَرت هذه الدارَ شَهرًا بِكَذَا وم ييّنْ مَا يَحْمَل فيه من السكتى وَعَيره ذلك جَائرٌ 
وَيَنْصَرِفُ إلى السكتى وإن ا أن العَمَل الْتَعَارَفَ فيا هو السك تی وبه سی 
مکنا ٠‏ وقي القيّاس: و الَقصود م من الدُورٍ والحوانيت الالتفاع وهو متتو 
فَوَجَب أن لا يَجُورَ ما ۾ بين ينا من ذلك. ووه الامنتحسان أن لْثرُوفَ 
کَالشروط نضا فيصر ف الله قول ولأ لا يَََاوت) بجَوَابٌ عَمّا عَسَى أن يُقَال سَلْسنا 
ان السشكقى خارف لکن قد قفارت لكان قلا بد من ييانه. 

ووه أن اك لا تتفاوّت» وما لا باوت لا يَتكمل عَلى ما ما يُفسِدُ العَقَدَ 
يصح (وَلهُ أن يَعْمَل كل شيء) من السكتى والإسكان والوضوء ف وسل 
الاب وکر الحطب للوقيد o,‏ السکتی «للإطلاق) اي لاط طلاق 
لد له ليس بعد بشي ون شی إلا أله لا سكن حَدَاا ولا قارا ولا م 
بالماء أو الدَابّة دُون اليد إن م وهن البنَاء» وَفي لجُملة كل ما م يضر به البتاء بعاد 
أن عله فيه وي به. 

E‏ ز أن کون بشع الياء. وقول حَدَادًا کون نْصبًا على الخَال 

وَينتفى به الإسْكان دَلالة لانْحَاد مقاط و هو الضرر بالبتای وحور أن كرن بضم م اليّاء 


ا انا 


لاصو بات ل به وينتفي به کا دلالة لانْحَاد امتاط هو وَهُوَ الضَرّرٌ بالبتاء. 

قال: (ویجوز استئجارٌ ٠‏ ایی لر و لأنها منفعت مقصودة معهودة فيها 
(وَللمُستَاجرٍ الشربْ والطريق؛ وَإن لم يُشترط) لان الإجارة تُعمَدُ للانتماع؛ ولا انتما 
في الحال إلا بهما فیّدخلان في مُطلق الق بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك 


الجزء الخامس ۳ 


الرقَبَعٍ لا الانتفاعٌ في الحال, حَتّى يُجُورَّ بِيعُ الجحش والأرض السّبِحَةَ دُونَ الإجارة فلا 
يَدخُلان فيه من عير ذكر الحُقُوقٍ وقد مر في البُيُوعِ (ولا يصح العقد حَنّى يسمي ما 
يَرْرَعْ فيهًا)؛ لها قد تُستَاجِرٌ للزراعة وَلغَيرها وما يُرْرَعٌ فيها مُتَمَاوِتٌ قلا بد من الثعيين 
كي لا َع التَارَمَمُ (أو يمول على أن يزع فيا ما شاء)؛ لاه نا هَوض الخيرة إليه 
ارتمَعت الجهاليٌ المفضيمٌ إلى التازعت 


الشرح: 


ع و 02 ° m~ # vy A‏ اكه م 0 6 و ره فا ل كار سوم 
(وَيَجُورُ اسْتمجَارٌ الأراضي للزراعة لأنْهَا منفعة مَقصودة معهودة فيها) وينبغي 


ص وت 


ال نط E AU EEE‏ 
للجَهالة» وَلا بد من يبان ما يُرْرَعٌّ فيها لأنّهُ باوت في الضَرّر بالاأرّضٍ وَعَدَمه» فلا ب 
ص لين قَطْعًا للمُتارَعَة و تقول عَلى أن يَرْرَعٌ فيهًا ما شا له نا فورض الاعْميارَ 
لبه وا المفضية إلى راع (ويذخل الت والطْر 7 في العقد بلا تُُصيص» 
لأن الإجَارَة ُعْقَدُ للاثتقاع وَلا التفاع إلا بهِمًا فيَدْعْلان في مُطْلق اعفد بخلاف الع 


قال: (ويَجُورُ أن يُستَأجر الساحب؛ ليبني فيها أو؛ ليغر س فيها دخلا أو شجرا)؛ لأنهَا 
مقع تُقصد بالأراضي (كُم إذَا انقضت مده الإجارة لز مه أن يقلع البنَاء والغرس ويسلمها 
إليه فَارِعَمَ)؛ لن لا هاي لما في إبقَائهما إضرارا بصّاحب الأرضء بخيلاف ما إذَا انقضت 
دة ولع بلحي ُتر بأجر ثل إلى رمان الإدرالد؛ بان له هايم موس فمن راي 
الجانبين. قال: (إلا آن يَختَّارَ صاحب الأرض أن یغرم لهُ قيمَةَ دنك مََلُوما وَيَتَمَلَكَهُ له 
دلك) وَهَدَا برضا صاحب الرس وَالشنّجَرِ, إلا أن تَنَقُص الأرض بقلعهمًا فَحِيدَئِد يتملك 1 
بقیر رضادُ قال: (أويَرضَى بر ڪه على حال َيون الب لهذ والارض )ان الح له 
قله آن لا يستوفية. قال: (وفي الجامع الصغير : ذا انقضت مده الإجارة؛ وفي الأرض رظي 
فَإِنها تُقلغ)؛ أن الرّطاب لا نهايةَ لها فَأهبة الشجر. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ أن يَسْتَأَجِرَ السّاحَة) وهي الأرْض الخَاليَة من البناء وَالمَنّجَر (لبْنِيّ فيهًا 
أو يَعْْسَ ن للك عمق منصودة بالأراضي) يصح با ا (قإذا ا ا رم 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
السا جر قَلعْهُمَا وتَسْليمُهًا فارغة له لا بها شنا في اهما صر بصاحب 
لأرْض هَذَا م جانب استاج وأا م جانب الْوَجرٍ فلن إما أن تقض 
بالقلع أو لاء فإن کان الأول فان شاء يعرم له له مه ذلك وك َك تمَلَكُهُ رَضي به 
الاجر أو لا وَإن اه رضي يتَركهًا على حاها فیکون البتاء هذا وَالأرْضٌ لذَاكَ لأن 
الحقّ له فَلهُ أن كك وذ كان التي مله أذ يرم قيمة ذلك مقلوعا لكن برا 
الاجر (وَهَدَا بحلاف ؛ لزع إذا القضت المدة وهو بقل حَيْث رك بأخْر المثل إلى أن 
يدرك أن له نهَاية ا رعَاية الْحانيينِ) وذلك لأا ل فَلعْنَاهُ ضر استاج 
ولو ركنا الأرّض بيده بلا اج ضر اوج وفي تركه بجر رعَاية انين فصر 
إليه. وأورد مسأل شامع الصّغير لبان أن اة كَالشُجَرة. 

قال: (ويجوز استئجارٌ الدواب للركُوب والحمل)؛ لأنّهُ مَنفَعَجٌ معلومدٌ معهودة 
(فَإن أطلق الرُكُوب جازّله أن ير ڪب من شاء) عملا بالإطلاق. ولكن إذَا ركب بنّفسه 
أو أركب واحدا ليس له آن يركب غيره؛ لأنّهُ تعيّن مُرَادًا من الأصلء والئاس يَمَاوتُون 
في الرّكُوبٍ فَصارَ ڪَاَئهُ ص على رُكُوبه (وكدَّلك إذا استاجر مّويًا لأبس وأطدق جار 
فِيما ذَكرنَا) لإطلاق اللفظ وَتَمَاوْت الئاس في الس ( (وإن قال: على أن يَركَبَهَا فُلانٌ 
أو يليس التُوب قُلانٌ فأركبها غَيرهُ آو ألبسه غيرهُ فَعَطِب ڪان ضامنًا)؛ لان الئاس 
يتَمَاوَثُونَ فِي الرّكوب والأبس فصع التّعيِين» وليس له أن تعدا وَكَدَددَ كل م 
يَختَلفٌ باختلافي الستعمل لا دَكَرنًا. فَأما العقَارٌ وما لا يَخْتَلفُ باختلاف المستعمل إن 
رط سکتى واج هَلهُ أن بسكن عير بان اليد غير ميد ّم تاوت الذي يض 
بالبناء ونّذي يضر بالبنَاءِ حارج على ما دََكَرنًا. 

قال: (وإن سمى دوعا وقدرا مَعلُومًا يَحمِلُهُ على الدَابّجٍ مثل أن يمول خمسة أقفزة 
حِنطّة هله أن يُحمِل ما هُوٌ مِثلُ الجنطّة في اضر أو َل كَالشعِيرٍ والسمسيم)» ائه 
دحل تحت الإذن لعدم التّمَاوْت» أو لكونه خَيرًا من الأول (وليس له أن يحمل ما هُوَآَضرُ 
من الحنطة كَاللح والحَديد) لانعدام الرّضًا فيه (وَإن استَاجرَهًا يحمل عليها قطنا 
سما فليس لهُ آن يحمل عليه مثل وزنه حَدِيد)؛ لأنّهُ رُبمَا يَكُونُ اضر بالدابّجٍ فَإِنَ 
الحديد يَجِتَّمِعٌ في مَوضع من ظهرها وَالقطنٌ يَنِبَسِطُ على ظهرها. 


۲.0 


الحزء الخامس 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ اجار الدواب للركوب والحمْل إل) إِذَا اسْتَأَجَرَ ذَابَة للرٌکوب» 
ما أن ول علد اعفد امجرت كوب و برذ علي اورا فال على أن کي 
مَنْ شای او عَلى ان يرکب فلان فَهِيَ ثَلانة وب إن کان الأوّل فَالعَقَدُ قَاسِدٌ له 
ميلف انلاقا احق بون ارکب ضخمت ومع لَه ليا أذ تحب عله 
أجْرٌ المثل لله اسو ف الوق عة يقد فاس قل شف إلى وان كما لوا افر 
شيا بحر أو ختزير. 

في الاسْتحْسّان يجب الْسمّى ويَنْقَابُ جائرًا لأن القَسَادَ كان للجَهّالة و 
ات ال الامتضمَال 54 ا رفت تفَعَتْ من الاإنداء لها قد ينعد ساعَةَ فساعَة 
َكل جر من نداي وَإِذا ارتفعَت اهال من الاثتداء صح العف كذ هَاهنًا. وَإن 
کان الثاني صح العقْدُ وجب الَسَمّی» وبع اول مَنْ ركب سَواء كان الاجر أو 
يره لاه تعيّنَ مراد من الأصل على الوجه الذي قلا إن اركب غَيْرَهُ بَعْدَ ذلك 
فَعَطيَتْ ضّمن) وهنا الوحة هو الكو في الكتاب ألا وَاكَرَادُ بقوله إن أطْلقَ 
ركوب و أن بول على أن كب من شا ون کان لالت فل له ن دام لكك 
ys‏ 
الْسْتَعْمَلينَ كالب وَالحيْمَة» وَ م لحمل کحکم الرركوب» بخلاف العقار له إا 

شط کی واحد بده جا سكا بره أن اليد غير فيد لدم اوت . 


E‏ م 


فإن قبل: قَدْ تتَفَاوَت السکان أَيْضاء إن سُكتى بَعْض قد يَتَضَرّرُ به کالحداد 


أجَاب بقوله (والّذي يَضْرٌ بالبتاء حارج على ما ذَكَرا) وَاعْتَِرْ ما كرت لك 
سنن عَم في الها من النَطوِيل» وقول الصف وَيَجُورُ اعجار لواب للركوب 
مناه ركوب معن ما نضا شيعه وتقديرا زو إن ست راغا ودارا مر شر نا 
على الل ملل أن ثول نة أففزة حنطة باه أذ يعخمل ما هُوَ مله في 
الصتررِ) كحنطة ار غر ھا ران ماهو اقل :ضرا (كالشعير ي هما إذا 
کائا حمس أقفرَة کان اقل ورا فکان قر ضررًا. وَذْكْرَ في | الهاي أ 5 في الكّلام لقا 


2 ہہ العنایت شرح الهدايت 
ورا فان الشّعير يَنْصَرِفُ إلى المثل وَالسّمْسم يضرف إلى الأَقَلّ ذا كان ادير من 
2 00 ولس بواضح إن السّمْسم أَيْضًا مل إِذَا كان التَقْدِيرُ من حَيْث الكيْل» 
نما جَارَ لهُ ذَلكَ ٠‏ دَخَل تحت الإذن لعَدَم التَمَاوْت) يعني به إذا كان مثلا أو 
لكونه خَيرًا) خيْرا) يعني ب به إذا كان كَل ا يحمل مانهو اک مزهنا 
الحنطة كالملح) إذا کان ملا كَبْلا له اقل (لالعدام الرّضًا فيه وَإن اة 
يمل عَليَْا مقدارا م من القطن فَليْس ل أن يَخمل علنھا مل ونه ديد لله رين ع 
كان ضر على الان لاجتماعه في مؤضع من الظَهْرء بحلاف القطن َه تبط علي 
َإنمَا ذَكَرَهُ مَعّ ونه مَعْلُومًا مما سبق لأن ذَلكَ كان بطر الكيل وَهَذا تُظيرٌ الموؤرُون. 

قال: : (وإن استاجرها لِيَرَكَبَهَا فَأردَف مَعَهُ رجلا فعَطبّت ضمِنَ نصف قِيمَتِهَا ولا 
مُعتَبَّرَ بالتّقّل)؛ لأنْ الدَابّنَ قد يعقرها جهل الرأكب الخفيف وَيَخِف عليها ركوب 
القيل لعلمه بِالمُرُوسِيٍّ ولأ الادَمِي ير مُورُون هلا يُمكِن مرف الوزن هعبر عد 
الراب كَمَدَدِ الجتَاة في الجَِايات. 

الشرح: 

روان اسْتأجَرَهَا ِيَركبَهًا فَأرْدَف مَعَهُ رَجُلا فعطبت ضَمنَ نطف قيمتها) سَوَاء 
کان الرّديف حف أو أثقل منْ الراكب (ولا محر تبر بلقل لأن الدَابّة قذ يَعْقرُهَا هل 
الراكب الخفيف وَيَخف َل رکو الثقيل لعلمه بالفرُوسيّة, وَلأن ا عر 
مَوْرُون فلا 2 مَعْرفنة بالوڙن فَاعثيرَ عَدَدُ راکب ابا ة في الحئايّات) ا 
جمع جَان كَالبْعَاة ة جمع له إذا جرح م جل رجلا جراحة وَاحدّة وَالآخَرٌ عَشْرَ 
جرَاحَات خط فَمَاتْ فالدية ١‏ يتح ألضانا لان رب جراحة وَاحدة كم انيرا من 
عَظْرٍ جراحَات. قيل وَإِنمَا فيد يد يكونه رَجُلا لأهُ إذا MS MN‏ 
کان لذ ا ت ته بمنْزلة الحمل. 

قال: (وإن استاجرها ليُحمل عليها مقدارًا من الحنطة فَحَمَل ليها أَكثَرَ من 
فَعَطِبّت ضَمِن ما زَادَ التّمَلْ)؛ لأنْهَا عَطِبّت بما هُو مَادُونٌ فيه وما هُو غير مادُون فيه 
وَالسّبّبُ التّقَلُ فَانقَسَمْ عَليهمًا (إلا إذَا كَانَ حملا لا يُطِيقَهُ مثل تلك الدَابٍَ فَحِينَئِدِ 
يَضْمَنُ كل قيمتِهًا) لعَدّم الإذن فيها أصلا لخرُوجه عن العادة. 


الحزء الخامس 
الشرح: 
(وإن اسْتَأجَرَهَا لحمل عَليْهًا مقدارًا من الحنطّة فَحَمّل عَليْهَا أكثْرَ مله 
فَعَطْبَت ضّمنّ ما TT‏ 
اللاك الشقل فالقَسَم عليهمًا) إذا A E oS‏ إذا کان حملا لا يُطيقهُ 
ًا صَمِنَ کل قيتنها لدم الإذن فيهًا أمثلا لخرُوجه عَنْ العَادَةم كَمَا إذا كانت 
الرَيَادَة هُ من حلاف جنْس الْسَّمّى» نعارينا واقب انر ب شير 
فَحَمَلهَا مطل كيلة حئطة له يضمن جمِيعَ متها عدم الإذنه بحلاف ما إذا كانت 


عور ك 


من جئسه لاه مأذون في مقدَار ال وَعَْر مَأذُون في الريَادة يوع الصمّان. 
وقض دنال انأ لا ليطن به عر ماهم حلط طحن اح شر 
مَخُْوما فهلك م ضَمنَ الجميع وإن کات الريادَة من انس . وأجيب بأن الط 
یکو يفعي ذا طن الععترة الى الإ عد َلك هو في لطن حالف في 
اعمال الدَابّة بعر الإذن فيضن الحميم؛ اما في الحَمْل فيكون جُمْلةَ وَاحدة فهو 
ون في بَعْض دون بَعْضٍ ورغ الضّمَانْ على ذلك وَبِهَذَا يَنَْفعُ ما قيل عَلى ما ذا 
استأجَرھا لی رها فادها رَجُلا فَإنهُ يجب عليه ا القيمَة لآنَهُ إذا اسْتَأجَرَهَا 
لیر کبھا بتفسه فار کا غه 2 جَمِيعَ القيمة إا 0 فَقَدُ ارکب غَيْرَهُ و رکب 
ا ليها إن ا وجب زا لا وجب لقنا لا مَحَالفَ لگ 
في الإركاب متَفردً] اله كر وَجْه. وفي الإرْدَاف ا من وجه دون وجه 
وهو بقع حُْلةَ كما مر 
قال: (وإن كَبَّحَ الدَابّدَ بلجامها أو ضربهًا فعَطِبّت ضَمِن عند بي حَنِيفة. وقالا: 
لا يَضْمَنْ إذا فعل فعلا مُتَعَارَفًا)؛ لن المتَعارفَ مما يَدخُْلَ تحت مطلق العقد فكان 
حاصلا بإذته فلا يضمئه. ولأبي حنيفَةَ رحمه اللّهُ أن الإذن مَمَيّد يشرط السلامة إذ 
يُتَحَقَقَ السوق دونه وإِنّمَا هما للمبالغة فَيتَقَيد بوصف السَّلامّجٍ كَائُرُورٍ في الطريق. 
الشرح: 
قال (وَإن كبح الذابة ا 6 وإ دا الدَابّة 00 0 جَذَبِهَا إلى 
نفسه لتقف ولا تَجْري أ د 


ع 2 


FA 


العنايت شرح الهدايت 
فل فغلا مُتَعَارَقاء لأن المْيَعَارَفَ مما يذخل حه مُطْلقٌ العقدء وَمَا يذل ته 
وجب الضَمَان لحصوله يإذنه. وَفي عبارته سامح لان حارف مراد بمُطْلق العقد لا 
داحل تَحتهُ. واحواب أن اللامّ في التعَارَف للعَهْد أي الكَبْمُ التعَارَفُ أو الصرب 
الحارف» و عد بكرن اهاد لا مراد لأن المقد مطل غار رغ 

رای ف رل ا ج ی م ا ا ا الاذن و 
تققم به الأذون م ب اا ا فر اعرد ها و قافا ا ا 
TT‏ 

قال: (وإن استاجرها إلى الحيرة فَجَاوَرَ بها إلى القَادِسِيّةٍ كم رَدهَا إلى الحيرة كم 
تَفْقَت فهو ضامن» وكدَلك العارِيّمٌ) وقيل تأويل هذه المُسألت إذا استَأجَرَها ذَاهبًا لا جائيً 
لينتهي العقد بالؤصول إلى الحيرة هلا يَصيرٌ بالعود مَردُودًا إلى يد المَالك مَعنّى. وَآما إا 
استأجرها اهبا وجائيا فيَكُون بمنزلت المُودع إذَا حالف ثُم عاد إلى الوفاق. وقيل لا بل 
الجواب مُجِرَى على الإطلاق. والفرق أن المودع بأمُور بالحفظ مقصودا هَبَقِي الأمرٌ 
بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فَحصل الرّدُ إلى يد ثائب الك وفي الإجارة وَالعَارِيجٍ 
يَصيرٌ الحفظ مأمورًا به تَبَعَا للاستعمّال لا مَقصودًاء فَإذَا انقطع الاستعمال لم يبق هو 
َائِبَا قلا يبرا بالعود وَهَدَا أصح. 

قال: (ومن اكترى حمارا بسرح فَتَرْعَ السرج وأسرجه بسرج يُسرج بمثله الحَمَرٌ 
قلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ دا كان يُماثل الأول تَنَاولهُ إذن المالك؛ إذ لا فَائدَة في الئقييد 
بغيره إلا دا ڪان زائدا عليه في الوزن فحينئذ يضمن الرَيَادةَ (وإن كان لا يسرج بمثله 
الحُمُرُ ضّمِن) لاه لم يَتَتَاولهُ الإذن من جهته فَصارٌ مُخَالمًا (وإن أَوكَمَهُ بإكافٍ لا 
يُوكف بمثله الحمرٌ يضمن) ٿا هلتا في السرج. وهنا أولى (وإن أَوكَفَهُ بإكاف يُوڪف 
بمثله الحُمُرُ يضْمَنُ عند اي حَنِيفَتَ وقَالاه يَضْمَنُ بحسابه)؛ لاه د كَانَ يُوَكَفْ 
بمثله الحمرٌ كان هو والسرج سواء َيون امالك راضيًا بهء إلا إذَا ڪان زَائدا على السّرج 
في الوزن فيضم الزْيَادَة؛ لأنهُ لم رض بِالزّيَادَةِ فصر كَالزَيَادَةِ في الحمل المُسَمّى إذَا 
ڪان من جنسه. ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله اَن الإكَاف ليس من جنس لسر لائ 
للحمل؛ وَالسّرحٌ للرُكُوبء وَكَذَا يبيط أَحَدُهُمَا على ظهر ادا ما لا ينيط عليه 


الجزء الخامس ۳۹ 
الآخَرفَكَان مُخَالمًا كما إِذَا حمل الحديد وقد شَرّط له الحنطة. 
الشرح: 
n E 5‏ ر 5 52 ت - و ق ر E EEE‏ 
(وإن اسَتَأجَرهًا إلى الخحيرة) بکسر الحاء المهملة مُديئَة كان يَسَكنهَا التعمان بن 


3 شام داس 8 3 3 ل رط 2 5 هر سول هي ور رور 
النذر وهي على رأس ميل من الكوفة (فجاوزٌ بها إلى القادسية) موضع بيه وبين 


الكوفة حَمْسَةَ عَشَرَ ميلا 5 ردا إلى الحيرة ن فقت ضّمَهًا وَكَدَلكَ العَارية) 
الف الَسَايحُ في مَمْنَى هَذَا الوضع. فَمنْهُمْ مَنْ أوّل السثالة بأن ا ف 
استَأَجَرَهَا ذَاهبًا فَقَطْ لهي العَقَدُ بالوْصّول إلى الحيرة قلا يَصِيرٌ المستأجرٌ بالعؤد من 
القادسيّة إِليْهًا مَرْدُودًا إلى يد االك مَعْنَى فَإِنّهُ لا كان مُودَعًا مَعْنَى فَهُوَ ئائبْ الّالك 
وارد إلى الّائب رَد إلى امالك مَعْنَى. اما إا استَأجَرَهَا ذَاهبًا وَجَاِيَا كان بمثزلة المودّع 
إِذَا حالف 0 عاد إلى الوفاق. 

وَمنهُمْ مَنْ أخْرى عَلى الإطلاق ورف يه وتيْنَ المودع بأن لودع مَأمُورٌ 
بالحقظ مَقْصُودًا وَهُوَ ظَاهنٌ وکل مَنْ هُوَ ذلك قى مَأمُورًا بالحفّظ بعد الود إلى 
الفاق لقو لمر لكونه مَقْصُودَاء وحيتكذ يكون الد را إلى ثائب انالك وَالْستَأَجرُ 
وَالْستَعيرٌ مَأْمُورَان بالحفظ ع لاستغتال لا a‏ ذا القطع الاستغمال بالتجاوز 
عَنْ اوضع اللْسَمّى الَْطَعَ ما هُوَ تابعٌ لهُ وَهُوَ الحفظ فَلمْ ي تاثا کن لد ردا ليف 
2 إلا بالرّدٌ إلى الالك أو تائبه. وُوقض بعاصب العاصب إذا رد لصوب عَلى 
الكاصب فاه يرا إن لم يُوجَد الرّدُ على أحَد هَذَيْنِ . وَابحَوَابُ أن الرّدّ على أُحَدهمًا 
قيضا اران N‏ لوعن دان بح اد تكره نر عي حدما 
ENES‏ 

وَالسبَبُ في غاصب العٌاصب هُوَ الد إلى مَنْ ۾ وج منْهُ سَبَبُ ضَمَان يرئفعٌ 
بالرَدٌ عَليِهِ ضّمَائَهُ منْ قل فن قيل: الرّدُ إلى المالك أو ائبه إرالة للتَعَدّي وهو يطل 
يرا عن الضّمَانه وَالرَُ إلى من لم يُوجَدْ مئه سب ضّمَان يركف بالرد عليِهِ مان 
من بل لیس کذلك فلا لم صَلاحتَهُ لذلك. فَابحَوَابُ أن الردّ على العٌاصب رَد عَلى 
من عليه ا الگاصب اوور الان على العٌاصب وجب قوط ع 
غَاصب العاصب للا يَلرَمَ كَوْنَ الشّيْء مَصْْمُوئا بضَمَايّن. 


العنايت شرح الهدايت 

قيل: الاق العَاريّة بالإجارَة بقوله وَكَذَلِكَ العارية وَعَكْسهُ لس يمُستقيم لوت 
لتفرقة هما فان يد ية الاجر كيد امالك حَيْت يَرْجعْ بَا يَلحَقَُ من الضَمَان على 
امالك > کالودې و ارد 9 امالك كما في الوديعَة و الإعَارَة. ا 
الاثحَادَ بَيْنَ الشييْنِ من كل وجه رفع التَعَدّدَ فلا بد من تُفرقة ليَحَقق الإلحَاق» 
و في لاط كاف للإلحاق وهو مَوْحُودٌ فان المتاط هو اا A‏ 
معدا ماوع إل فين يكن ا حط فيه مَْصُودا ولك مَْجُوا نيوا لا محال 

(قوْلَهُ وَهَدَم أي الإجراء على الإطلاق اصح (وَمَنْ اكتّرَى بسرج) 
ل . وکل منْهُمًا على 
قسمين: إا أن يسرج ع يسرج ب بمثله الخد أ وك الإكاف» فإن سرح 


eS N 


o وعا م‎ ٠ 


لذي عَيْنَهُ 00 إذا كَانَ 0 01 وفي بعضٍ اغ في ابيد بعينه _ 
وَاضح. وکو إلا إا كان زاكذا لله في الوزن اا من قول لا ضما ن عَليه فان 
الرائد م ناله الإذْن فکان مَأَذُونَا في الْسَمّى غَيْرَ مَأَذُونَ في الرَيَادة ا 
الرّيَادَةَ إذا كانت من ج ج الس ووضع على الدابة دَفعَة كما تدم في الحنطة ون 
سرج با لا مساج به مه مل أذ سرجه يراج ال ني القيمة كلها آله م 
يَتَتَاوَلهُ الإڏن من جهته فصَارَ مُخَالما (وإن أُوكَفَهُ بإکاف لا بو کف بمثله الحمر يَضْمِنْ 
لا قلا في الس َه ل يتنَاوَلهُ الإذن (وَهَدَا أؤلى) لاله من حلاف جنْسه (وإن أوكفة 
بإكاف يُوكفُ بمثله الحمُرٌ يَضْمَنْ عند أبي حي وم بن مقدارَ الَضْمُون تاعا 
لرواية الحامع الصّغيرٍ لاه العا هه E e‏ 
وَذكرَ في الإجَارَات يضمن بقذر ما رَاد. 

فمن الَشايخ مَنْ قال: ليس في السألة روايكان» وَإنّمَا الط رن غل 
00 رونك تن قال جا رقا في بوه کک وي 

عد قالع“ ار "دع مه 4 ٠.‏ ا عه 


و ل م عبر ر سے 


ت قور 0 يو سف و و ا وهو كن الروَايتيْن عَنْ أبي ا 


الجزء الخامس 1 


مهم من قال: امرَادُ المسَاحة حَنّى إِذَا کان السرج يأخذ من ظَهْرِ الذابة قَدْرَ شبرَينٍ 
والإکافُ قذرَ أربَعة ا نصف قيمتهاء وَمنْهُم مَنْ قال: مَعْنَاهُ بحسابه في 


ا 


ل واخة حثى إذا كان ورن لزج وني والإكافة سئة اء طمن طلم لی تیا 
وإليه شار صف في الدّليل حَيْث قال لاه إذا كان ا كان 
هو والسرج 1 فيَكُون امالك راضيًا به» إلا إذا کان زائدًا على السرج في الوزن 
يضمن الرَيادة له لم رض بها فصارَ كالريادة ذ م 
وَلأبِي حَنيقَة أن الإكَاف ليس من جس لاله للحَمْل وَالسَرْج للركوب» 
ينبس أحَدُهُمًا على الظَهرٍ اکر من الآ فَصَارَ كما لو سَمّى حنطّة وَحَمَل بوزنها 
شر َه يضمن لأن الشعيرٌ يَنسط عَلى طهر الذابّة أكثرَ من الحنطّة (فَكَانَ مُحَالفا) 
وله كما ذا حمل الحديد و 1 تتعاط له ونا قد نان رلا عكر مَا تحن فيه من 
المثال» إلا إذا جَعَل ذلك مثالا للمُخالفة مقط من غَيْرٍ تر إلى الالبساط وَعَدمه. 
قال: (وإن استاجَرَ حَمالا ليُحمِل له طعَامًا في طَرِيق ڪت هأَحَدَ في طريق 
غيره يَسلْكُهُ النّاس ههلك امع فلا ضمانَ عليه وإن بلع هله الأجر) وَهَدَا إا لم يكن بين 
الطريقين تَفَاوت؛ لأنّ عند ذلك التقیید عير مُفيبء أَما دا كان تفاوت يضمن لصحت 


التّعييد فان التِِّيدَ مُمِيدٌ إلا أن الظاهِرٌ عدم التَّاوْتِ إِذَا كَانَ طريقا يُسنُكُهُ النّاس فلم 
قصل (وإن ڪان طريقا لا يسَذُكُهُ النّاسُ ههلك ضَمن)؛ لائ صح التّمَيِيدُ فَصارٌَ مُحَالفا 
(وإن بلغ فل الأجر)؛ لأنّهُ ارتفع الخلاف معنَّى؛ وإن بقي صورة. قال: (وإن حمله في 
الأجر) لحصول المقصود وارتفاع الخلافي معئى. 

الشرح: 

رومن اساج حمالا لحمل له اما في طريق كذ فَسَلكَ غيْرَهُ فلا يلو 
ما أن يَكُونَ ما سَلكَهُ مما يَسْلَكُهُ الاس أو لا إن کان اا أن کرد ت 
الطْريقيْن ا 2 EAS‏ أذ اعرف اكير للك أو لا فإن کان 
الثاني فلا ضَمَانَ 2 عَليْهِ لأن التّقِييد إِذ ذَاكَ غَيْرُ مُفيد وَإن کان لل عن د 
التّقييد لكونه مُفِيدًا. إن ل: كد اط او له لا ضّمّانَ عَليْهِ فيمًا إذا أُحَذ في 


1۲ العنايت شرح الهدايت 
الطريق الذي يسلكة الاس و م بيذ في هذا ال لتفصيل. أَجَاب بقؤله (إلا أن الظاهرَ عَدَمُ 
4 ٍ- 5 2 ر الى 2 Sd‏ ا رو 
لاوت إِذَا كان الطريق يَسْلكهُ الاس فلم يفصل) إن كان الثاني: أَعَني ما لا يسلكة 
الئاس فهلك ضمن لصحة التقييد قصّارَ مُخَالفاء وَإذًا بلع فل الأجْرُ لأه رقع الخلاف 
o‏ و َه 0 ~ »© 0000 و د 
معنى وإن بقي صورة (وإن حمله في البحر فيما يحمله الثاس في البر ضَمن لفحش 
التّقات بِيْنَ الب وَالبَحْرِ) حتّى أن للمُودع أن يُسَافرَ الوديعة في طريق ال دون التحر 


¢ 2 


(فإن بلغ فلهُ الأجْرٌ) لاله ارتفع الخلاف بِحُصُول المقصود وارتفاعٌ الخلاف مَعْنَى وإن 


ت 


و 


قال: (وَمَن استاجر أرضًا؛ ليَزرَمَهًا حنطة فَرَرَعََا رُطْبَةَ ضَمِنّ ما تَقَصَهَا) أن 
الرطاب ضر بالأرض من الحنطة لانتشارٍ عَرُوقِهًا فيها وَكثرَة الحاجَة إلى سَقيها 
فَكَانَ خلافا إلى شر فَيَضْمَنُ ما تَقَصّهًا (ولا آجرٌ له) ئة قصب للآرض على ما قَرَرنَاهُ 

الشرح: 

قال رومن استأجرَ أرْضًا ليررعَها حئطة إ) وسن استَأجَرَ أْضًا لزراعة شيء 
رع مثْلهُ في الضررٍ بالأررض وما هُوَ اقل مثة يُوجب الأَجر لأ موافقة أو مُحالفة 
إلى حير وَرَرَعَ ما هُوَ أضرٌ بها كالرطَاب فيمَن اسْتأجَرَهَا لزراعة الحئطة فَحَالقَهُ إلى 
شيْء يَصِيرٌ به الاجر غاصبًا فَيَجبُ عله ضَمَان ما فص وَيَسقطُ لأر لأنّ الاجر 
والضمان ل يَجْتَمعَان إذ الأجه يسار م عَدَمَّ النَعَدّي الان تلز م وتافي اللواز م 
1 على تتافي لازو مات 

قال: (وَمَن دقع إلى حَيّاطِ وبا ليَخِيطهُ قَمِيصًا بدِرهم فَحَاطَهُ هباب إن شاءً 
ضمته قيمَة التُوب» وإن شاء أحَدّ القباء وأعطاهٌ أجر مثله له يجاوز به درهما) قيل: معتاة 
القَرطّفُ الذي هُوَّدُو طق وَاحِدلأنهُ يُستّعمل استعمال القميص, وقيل هُوَ مُجرى على 


ال و 2رر 
» 


اطلاقه لأنْهُمَا يتَعَارَبَانِ في الَنعَعَِ وَعَن آبي حنِيَةَ أنْهُ يُضَمَتُهُ بن عير خيان ين 


و 
- سه أو 


هدا الوّجه يَكُونٌ مُحَالقَا؛ أن القميص لا يُشَدُ وَيُنتَمَعُ به انتماعٌ القميص فَجَاءَت الْوَافَقَمُ 
وَالمْخَالمَة يمل إلى أي الجهتين شَاء إلا أنه يِب أَجِرٌ المثل لقُصور جهّة الْوَافَفَتِ ولا 
يُجَاوزُ به الدرهم امُسَمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما ينه في 


الجزء الخامس ۳ 
بابه إن شاء الله تعالى. ولو خَاطهُ سراويل وقد أَمَر بالقباء قيل يضمن من غير خيَار 


ف ع مدر 


للتّفاوت في نفعت نه والأصح أنه يخير للاتّحاد في أصل المنفعي» وصار كما إذا أمر 


ورم مقر 


بضرب طست من شبَّةٍ فَضرَب منهُ ڪُوڙه فَإِنَهُ يُخَيّر كنا هذاء واَللَه أعلم. 

الشرح: 

وَقولهُ: «وَمَن دقع إلى حياط وبا» ظاهِرٌ وول (ومتع , به ا القميص بريد 
به سير العَورَة ودقع الحرٌ والعرد). وقول (لقصور جهة لواف فَقَم لأنّ صَاحب الثؤب 
رضي باس قلا بتاطة افيص وة لوقي طاو 

باب الإجارة الفاسدة 

قال: (الإجارة تُفسِدها الشرُوط كما سد البيع)؛ ئه بمنزلتهء آلا تَرَى أنه عَقدٌ 
يقال ويس (والواجب في الإجارة القاميدة جر المثل لا يُجاوڙ به المسمّى) وقال زَُهَرَ 
والشافعي: يجب بالغًا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان. ولنا أن المتافع لا تَتََوُمُ بتفسها بل 
بالعقد لحاجَة الاس فيُكتَمَى بِالضرُورَة في الصحِيح منها إلا أن الفاسد تبع له ويعتبر 
E LS SS‏ روي لاض يق اد 
الزيادة وإذَا نقص أجرٌ المثل لم يجب زيادة هُ المُسَمَى لفساد التَُسمِيْت بخلافي البيع؛ لأن 
العين متَقَوْمَةً في تفسها وهي الوب الأصلي؛ فَإن صحت الد ا 

الشرح: 

(باب الإجارة ا احير الفاسدة عَنْ صّحيحها لا جاج إلى 
مَعْذْرَة لوقوعهًا في ا قال (الإحارة تفسدها الوط 2 الإجارة بالتترروط 
ا u‏ د الع بها لها 3 في کون كل وَاحد منْهُمًا يقبل الإَالةَ والفسح 
وَالوَاجب في الإجارة التي ة فسّذت ؛ بالششروط الأكل من اجر مئل 907 وَنمَا 
دللا ف خرللاني عار انايد للعو كا بال العا لكام نظا 1 ون 


الأقل من الأجر وَالْسَمّى لما جب إا فُسَدَت بش اط ّا إا و قَسَدت جَهَالة الْسَمّى 


ه٤‎ 


أ 
وقال زف والشافعي رَحمَّهُمًا لله يع بالا ا بلغ اغتبارًا َع الأغيّان» إن 


14 


العنايت شرح الهدايت 
اليم e‏ القيمّة ال ما بلقت وَهَذَا بتاء على أن الََافعَ عنْدَهُ كَالأْيان. 
ولا أن تَقَومَ المتافع دقع الحاجة بالعقد» وَالضَروري َكَقَدرُ بقذر 
الرورة؛ والعترورةٌ كنذفع بالمتحبحة مق بها. كنا كنا نك بتري عدم ار 
الإجَارَة القاسدة» إلا أن N‏ يمت في الصّحِيحّة عَادَة 


رر و 


وهو - جر المثلء وَهَذَا يَقَنَضي روم الآخر ل بَالعًا 0 لكنّهُمًا إذا الفقا 
على مقار في الفاسد سقظت الريادة هذا بقضي و الأجر ا العا ما بلغ 
لکن نا كانت ا م يحبا من اا ا ما زد على أجر الئل هاستقر 
الواحب على ما هُوَ ئل من أخر المثل NT‏ بخلاف ءلم إن العيِنَ متَقَوُمٌ في 
فسه» وهو أ القيمّة و الأصلي» وَإِنّمَا وک كد كير لون كف 
المي اقل عَنْهُ عه إلا فلا 

فو فی ای ر ڪل کیو یرم اشا می ون تر ر فق 
بَقِيّةٍ الشهور, إلا أن يسمي جُملة شور مَعلُومَحٍ)؛ لان الأصل اَن كَمَةَ كَل إذَا دَخَلت 
فيما لا نِهَايَرَ له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعمُوم فَكَانَ الشَّهرٌ الواحد مَعلُوما 
فَصّحّ العَقدُ فيه وإذَا قم كَانَ لكل واحد منوا أن ينض الإجارة لانتهاء العقد 
الصّحيح (ولو سمى جُملت شهور مَعلُومَتٍ جاز)؛ لن دة صارت مَعلُومَتَ قال (وإن سكن 
ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمَوَّجَرٍ أن يُخرجة إلى أن ينقضيء 
وَكَدَنكَ كل شهر سكن في أله سَاعَمَ)؛ لاله تم اعد بتَرَاضِيهمًا بالسكتّى في الشهر 
التّانِي؛ إلا أن الذي ذَكَرَهُ في الكتاب هو القياس؛ وقد مال إليه بَعض المشايخ؛ وظَاهرُ 
الروايةٍ آن يبقى الخيَارُ لكل واحد منهمًا في النّيلتٍ الأولى من الشهر الثاني ويّومها؛ لأن 
في اعتبار الأول بعض الحرج. 

الشرح: 

(وَمَنْ اسَتَأجَرَ دارا کل شهرٍ بدزقم صح في شَهْر واحد إلا أن يسمي يله 
الشهُوں) مثل أن يقول عَشَرَةَ أَشهُرٍ کل شور درم (لأن الأصّل أن كَلمَة كل إذَا 
حلت فيمًا لا نْهَايّة له صرف إلى الوّاحد تَعَذْرِ العمل بالعموم) لذن يله الشهور 


م وي 9 ەق عه o‏ و داس 


مَجْهُولة والبعض منها غير مخصور کا وَمَحْصُورًا تُرْحَيح بلا مُرَجَحٍ (وَالواحد منْهًا 


الحزء الخامسس ‏ ااا سيل ااا اا ٣‏ 
1 م) ميقن 0 ميقن فصّحّ لمكن فيه وإذا ال کان لکل وَاحد مهما أن ينْقض 
الإجَارَة اء العقد اغيم وهل يلرم أن بكرن لض بمَحْضَرٍ الآخر يا 
قول أبي حنيفة وَمُحَمّد وصح على قول أبي يُوسف وَمنْهُمْ من يفول له لا صح 
عير مَحَضَرِهِ بلا حلاف» وَوَجْهُ ذلك مَذكورٌ ذ في الات (فإن سکن ساعَة من 
اللاي مح الع فم أن و( یگن لوجر أن خر إلى أذ بن ينقضي الشهر 
وَكَذَا كل شَهْرٍ سكن في اوه ل تم العَقْدٌ فيه براضیھما بالسكتى ذ ا إلا أن 
الذي كر في الكتاب) أي القذوري (هُوَّ القياس» وإليه مال بعض ا وَظَاهرٌ 
الرواية أن يَبْقَى لحار لكل واحد منهِمًا في اليل 9 وَيوْمها من الشهر الثاني» لأن 
في اعبار الأول بض الخَرَج) واحكلفوا في ا : اللخ في رأس الشهر الثاني يناء 
على أن ا عبَارَة عَنْ السسّاعة التي ُهل فيه الحلال» فَكَمَا أل مق راس ) الشهر 
ال الا اعد لاسا ول ذلك ا 
وكلاهُمًا لا يجوز. وذکروا لذلك طرقا لاه ة: منْهًا أن 0 الذي يُرِيدُ به الفَملحَ في 
خلال الشهرٍ فَسَعنْت العقة رأ الشهر فيلس العف ذا هل خلال يون هنا 
ااا رامن ي اله وَعَقَدُ الإجَارَة يصح مُضَافًا فَكَذَا فسلخة. 

قال: (وإن استَاجر دارا سن بعشَرة دَراهِم جار وإن لم يي قسط ڪل شتهر من 
الأجرة)؛ لان المدةَ مَعلُومَمٌ بدون التّقسيم فَصارٌ كإجارَة شهر واحد فَإِنّهُ جائزٌ ون لم 
بين قسط ڪل يوم كُمْ يُعتَبّرُ ابتداءُ الد مما سى وإن لم يسم شيا هَهُوَ من الوقت 
الذي استأجره؛ لأن الأوقات كلها في حق الإجارة على السواء فأشبه اليّمين؛ بخلافي 
الصوم؛ لان اللّيّالي ليست بمحل له (ثُم إن ڪان العقد حين يهل الهلال فشهور السنح 
كلها بالأهلّد)؛ لأنّهًا هي الأصل (وإن كان في أثتاء الشهر فَالكل ) بالأيّام) عند أبِي 
حِيقةَ وهو وة ن أبي يومف ونه محمد وهو روي َن أبي يُوسُف اياون ايام 
والباقي بالآِنْت بان اليم يُصَارٌ اليها ضرُورة وَالضّرُورَة في الأول منها. وله أنه مَس 
َم الأول بالأيّام ابتداً الثاني بالأيّام ضَرُورَةٌ وَهَكَدَا إلى آخير السَدّب وَتَظيرَهُ العدةٌ وقد مَرٌ 
فِي الطلاق. 


كف العنايي شرح الهدابي 


الشرح: 

(إِن استأجَر دازا سنه يعشرة راهم صح وإن | ن قلط كل شَهْرٍ من 
الأجْرة انالد هة بون القسيم فصارَ كَإِجَارَة ة شَهر واحد وَيِعبَبرٌ ابتذاء للد 
مما سّمّاه) بأن كرا شو وك الوق درن رون 
الوقت لذي ااه لأن 00 كله في حَق الإجَارَ e‏ كر اشر ورا 
رفي مثله تين اَن الذي ؛ ل e‏ 
فلانا شرا بدلالة الخال 93 ااه من حال العاقل أن يَقَصدَ صحة العقد و 
بلك لتعينه عدم الَرَاحم (بخلاف ما إِذَا قال لله علي أن مر ا 0 
اک الذي عقب در ما | يتيلك أن الأوققات كلها لئِسَتْ فيه عَلى السّوَاء (لأن 
الال ت بمَحَل له) توضيحه أن الشروع ذ في الصو لا 0 إلا بعزَة مله وَرَبّمًا 
لا شرن ذلك بالسسب (نم إن كان العَقَّدُ حينَ بهل الحلال) على بتاء الَفُعُول ا ي يبص 
(فَشهُورُ السئة كلها بالأهلة لها الأصل) في الشهُور العَريّة» فَمَهْمَا كان لت به 
شُنكنا ل يسار إلى عه رون كان في أثاء شير الكل بالأيّمٍ عند أبي حي وهو 
رواية عَنْ أبي يُوسُّف) لامائ وستين یوما (وعند مُحَمّد وَهُوَ رواية عن أبي يُوسُفَ 
أن الأوّل بِالأيام والباقي بالأهلة E e‏ بالهلال وَشَهْرٌ بالایام كمل 
تا قي من الشّهْرٍ الأول من الشهْر الأحير (لأن الأيام يصّارٌ إِلْهَا ضَرورَة اه ْ 
الأول منها) فلا يَتَعَدى إلى ير (ولأبي حَبفة أن َا الأول واحب صَرورة تسلميته 
شَهْرَا وتَمَامُهُ نما کون يعض الثاني؛ ذا تم الأول بالأيّام ابتدأ الثاني بالأيّام ور 
وَهَكَذَا إلى آخر السّئّة ونظيرة العدّة وقد 0 في الطّلاق). 

قال صَاحبُ التهاية: هذه حوالة َي راجت إن مثل هَذَا الاختلاف على أن 
الأشهُرَ كلها عند أبي حنيفة ع الله بلأيام وعنْدَها لاقي بَعْدَ الأول والأخير 
بالأشهر مر في العلا وما يل به وه سه م لأن الصف قال في كتّاب 
الطّلاق : ت إن کان الطّلاق بالأهلة ة في ول الشهر عبر ال بالأهلة, إن کان في 
وَسّطه فاليا في حَق ليق وف حَقَّ العدة كلك عند أبي نيف وهنا كال 


رس م 


الأول بالأحير وَالْتُوَسّطَان بالأهلة وهي مسأل الإحارات. 


قال: (ويجُوڑ آخدٌ أجرة الحَمّام والحجام) أما الحَمّامُ فَلتَعَارُف النّاس ولم تُعتَدِ 


مص دوه 


الجهاليٌ لإجماع المسلمين. قال: عليه الصلاةٌ والسلام: «ما راه الُسلمُون حستا فهو عند 
الله حَسَنَ!'' وما الحَجَامُ فَلمَا روي نه بل احتَّجَم وأعطى الحَجام الأجرة ‏ ولاه 

الشرح: 

قال ويور أذ أجْرة السام والحجام إلخ) اجا الام وَالخَجام 57 
أجرتهما جا اما الماع فلج بان اعرف بلك والقاس عدم ابتوار لللجهالة وله 
رك لإجْمَاع الْمسْلمين. قال : «ما رَآهُ الْمسْلمُونَ حَستا فَهُوَ عند اله خفن ا 
الحَجَامُ لما رُوي «أن الي عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ احْتَجَمَ وأعْطّى الام الأحرَة» 
Ss‏ 
في الإجَارَة القاسدة مَعّ كَوْنه جائرًا لأن لبَعْض الاس فيه خلافاء فَإِنَ يعض العُلمّاء كَرة 
غل الحا آحذًا بظاهرٍ قوله : «اخَمَامُ شر بّت» وَمنْهُمْ مَنْ فصل ين حَمَام 
الرّجَال وَحَمّام النسَاء فكرة خاد الحَمَام لاء لاهن هين عَنْ اروز وَأَمرْنَ بالقرَار. 

وَرُوِي عَنْ أَحْمَدَ بن َيل که لم ييخ اجره الجا وکر کسه عنْمَان وأو 
هريره رضي الله َنّْهُمَا وَالحَسَنُ والشععي رَحِمَهُما الله ورَوَى ابو هُريرَةَ أن رَسُول 
الله 4 قال: «إن من السسّخت عب اليس وَمَهْرَ البَغيّ وَكَسسْب المي 
وَالمسّحِيحٌ عند عَامَّة العُلماء ا يأ باتعا الحَمّام للرّجَال وَالنْسَاء جَمِيعًا للحَاجَة 


والحاجة في حى اء أَظْهَرُ لأن رأة كاج إلى الاغتسّال عَنْ الَايّة وا يض والتفاس» 
EEE‏ من ذلك في الألهار وَالحيَاضِ 0 الرّجَالء وذ صح «أن اي ب دحل 
ا که ول نا زوئ م ال اھ أن باعل مک ف ال ا 
اسر فلا باس بالدحول» ولا كراهَة في عله كَمَا لا كَرَاهَةَ في غَلّة الور والحوانيت. 


0 


وَالنْهِي 2 كسب 4 لحجام قد ا سح يما ذكر في آخر حديث أي هُريرة طه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۲۳/٤(‏ غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري في الإجارة باب 2١‏ ومسلم في المساقاة .)٠٠(‏ 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (75/4*): غريب هذا اللفظ. 


۸ سمس سسسب العنايت شرح الهدايت 


«فاگاه TS‏ حَجَامًا أفأعْلفٌ اضحي من کسّبه؟ 


قال: عم وأا حر فقال: إن لي عيّالا وَحَجًا اما آنا فأَطْعمٌ ء عيابي من کسبه؟ قال: َعَم 
فال خصة ة بَعْدَ التي لل التسّاخ الحرمة. 

قال: (ولا يَجُورُ آخدُ أجرة عسب النّيس) وَهُوَ آن يُؤْجَرٌ فحلا ليَنزُوَ على الإنّاث 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: إن من السّحت عسب الئّيس والُرادُ آخدٌ الأجرة عليه. 

الشرح: 

رولا يَجُورُ أذ أجْرّة عَسْب الفَخل) أي ضرابه وهو أن يوجر فخلا يرو 
على الإثاث) وَحَرَح بَعْض الشافعيّة و والختَابلة حوازه وَجْهَاء وهو أله التفاعٌ مُبَاحٌ وهذا 
جَارَ بطريق الاسْتعَارَة لاه َدْعُو إِليْهِ فکان جَائرًا كَاسْمْجَارِ الظئر ر للإرْضّاعء قلا قلا 

هو مُخَالفٌ لقؤله د «إن من الت ضفب تت عب النَيْسِ» رَوَاه البحاري (ومراده ا 

الأخرّة عَلیه)» 

قال: (ولا الاستجار على الأذَان والحج؛ وكذا الإماميّ وتعليم القّرآن والفقه) 
والأصل أن كَل طاعَةٍ يَختّصُ بها المسلم لا يَجُورُ الاستئجار عليه عندنًا. وعند الشافعي 
ل 
مُتَعَينِ عليه فَيَجُور وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اقرءوا الشّرآنَ ولا تَاكُنُوا به“ 
وهي آخير ما عد رَسُولْ اللّه ييه إلى مُثمَانَ بن أَبِي العاص «وإن تخت مُؤَدَا فلا تاخ 
على لادان جره ولان الشّريّمَ مَتَى حصلت وَقَعَت عن العامل وَلَهّذَا تُعتَبّرُ هليه فلا 
يَجُورُلهُ آخدُ الأجر من غيره كما في الصّوم والصلاة ولان التعليم مما لا يدر المُعلّم 
عليه إلا می من قبل تلم فيَكُونُ مُتَِمًا ما لا يّقدِرُ عَلى تسليمه هَلا يصح. وَبَعض 
مَشَايِحِنًا استّحسئُوا الاستئجارٌ على تعليم القّرآن اليوم؛ لأنّهُ ظَهّرٌ التّواني في الأمور 

الشرع: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتْجَارٌ على الأذان واج وَكَلامُهُ فيه ظَاهِرٌ (قَوْله على عمل 


)١١(‏ أخرجه أحمد ES‏ ا وانظر نصب الراية (5/85؟95). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٥۳۱(‏ والنسائي ES »)٦٤۸(‏ 


الجزء الخامس 14 


مَعْلوم غير متعيّن عليه إشارة إلى الاحتراز عَمًا لو تَعيّنَ الشخص لومَامة والإفتاء 
والتعليم له لا يجوز استشجاره بالإجمّاع وبعض مَشَايحنَا) يريد به مَشايح لخي 
َحمَهم لل (استخسئواالاستجَار على تفلم لفُرآن ايوم يعني في زا وَجَوَرُوا 
له صب امد راتوا بوجوب ل ؛ وعند عدم الاستئجار و عند عدم ضرّب لد 
افوا بوجوب أجْر المثل (للهُ طهر لاني في الأمُورِ الذينيةء قفي الامتتاع 05 
القرآن) وَقَالُوا: ما کر امون ذلك له كان 50 عَطِبّاتٌُ من يْيْت الال 
كَانُوا شین عَمّا لا بد هم م من انر ماش وذ كان في اا ر ني اغلبم 
بطري اة وَل يق ذلك وقال أبو عند لله اراي جوز في ناتا لام 

ا ا 3 ار او 5 م 

والçوّذن‏ وَالعَلم أذ الأجْرة» ذكره فى الذحيرة 
قال: (ولا يجوز الاستئجار على الغتاءِ وَالنُو؛ وكذَا سَائِرٌ الملاهي)؛ لأنّهُ استئجار 


على اَعصيّةٍ وَالَعصِيّمُ لا ستحق بالعقد. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتئجَارٌ على سَائر اللاهي لاله اسْمجارٌ على الَعْصيّة ة وَالْخْصيَة لا 
لق القن له او يلت لكان وحرية ار عع ل رواسا تمان إلى 
الشّرع وَهُوَ باطل. 

قال: (ولا يجوز إجارة المششاع عند أَبِي حنيفةّ إلا من الشريك» وقالا: إجارة المشاع 
جائزة) وصورثه أن يُؤَاجِرَ نَصيبًا من داره أو تَصِيبَهُ من دار مُشترّكتٍ من غير الشريك. 
لهما أن للمشاع منفعةٌ ولهذًا يجب أجرٌ المثل؛ والسليم مُمكِن بالتَّخْليّةٍ أو بالتّهايُؤ فقصار 
كذا نالجر ريع ارون ركان رما ا 
على قسليمه هلا يَجُونُ وَهَذَ؛ لأنّ تسليم الماع وحدهُ لا يصو وَالتّخليّة أعثبرت 
تَسليما لوقوعه تمكينًا وهو الفعل الذي يُحصل به التّمكْن ولا تَمِكْنَ في المشاء؛ بخلاف 
البَيع لحُصول التّمَكُنِ فيه وما التَّهَايُؤُ نما يسح حكمًا للعقد بوَاسِطة الملك؛ وحكم 
العقد يعقبة وَالشّدرَةٌ على التّسليمٍ شَرط العقد وَشرط الشَّيءٍ يسبفه ولا يعبر 
المترَاخِي سابِقًا وَبِخلاف ما إِذَا آجَرَ من شريكه هَالكُل يَحدّثُ على ملكه فلا شيو 


والاختلاف في السب لا يضره؛ على أنه لا يصح في روايت الحسن عنه؛ وبخلاف 


۳ 


العنايتَ شرح الهدايہم 
الشيوع الطارئ؛ لان 0 للبقاء وبخلاف ما إذَا آجر من 
رجلين؛ لأن التسليم يقع جمليٌ كم الشيُوعٌ بتَمَرّق الملك فِيما بَينَهُمَا طارئ 

الشرح: 

قال رولا يَجُورُ إِجَارَةُ شاع علد أبي حَنيمَة إلا منْ الشريك) ولا يَجُورُ أن 
ور لجل عا من ذاره أذ صي من قار مُشتركة من غير الشريك عند أبي حنيفة 
1 كان النَصِيبْ مَعْلُومًا كلع ووه أو مَجْهُولا (وقالا: يَجُورُ لأن المشَاعَ له 

فة وَهَذَا ا لمثل) وَمَا له من عمد حك ا 0 
فکان لضي موٴجودا (وَامانع) وهو عدم القذرّة عَلى / على التسْليم (منتف لاله لَه ممكن 
بِالتَحَليَة أو الهايو فصَارً د ذا آجر بن شريكه أو من رجلينِ وَصار ا ولأبي 
00 ما لا يَقَدرٌ عَلى تسليمه). 


رش ه م م همه بيار مس 


ويمكن توجيهة على وجهين: : أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُعَارَضَفَ وَقريره اجر ما لا 
يدر عَلى رایمه 7 ل شاع وَحْدَهُ) سَوَاء کان مُحْتَملا للقسْمّة كَالدَارِ أو لا 
كَالعيْد عي شمر وَمَا لا يِعَصوَرٌ تسْلِيِمُهُ لا صح م إِجَارَتهُ لِعَدّم لالتقاع , به وَالإِجَارة 
عَقَدٌ 3 النْفعَة فیکون دليلا مدا من ' غير عرض لدليل الخصلم. الثاني أن تكو 
ا ريه لا سم لا الان إل جرم لا يدر على اليم َعَم اليم يع 
صحّة الإحَارَة. وقوه ايق واب عَم قالا وَالتَّمْلِيمُ مُمْكن باخلية. و 
انَل لم تعب تسئليمًا لاتا حَيْث أعثيرَت بل لکونها تنكينا (وَهُ) اي کين هو 
لفل الي حمل به كن كلها ارت عله وهو وسيلة إلى لمكن (والشمكن 
في الْشَاعِ عير حاصل) قات الول وَإِذَا قات الَعلُولَ لا محر بالعلة اوت ٠‏ الع 
إن قو به س لقاع بل ال ودا ازع خض كان امك بيه فيه 
حاصلا. وقوه وام اتَعَايُوُ) جاب عَنْ قَوهمًا أو باهايو. 
وَحَاصلَهُ أن الهايو من ) أحكام العقد بواسطة الملك فهو ما عم العقد 
اموجب للملك وَهُوَ مف لالتقاء شرطه ر لقره على اللي وَلا يكن نا 
بِالتهَايوٍ 5 لا يکن أن کا بوت ٴ الشيء بما يتحر عله ا ا (وبخلاف ما 
إِذَا اجر من شريكه) جاب عَنْ قَوْهمًا قَصّارَ كما إذا ا شک و 


1 


0 2 7 هه سر ي بإ ركو ره فيه 

شوب ا الب وان من الشريك كه ا ا ا لز ل جوع ب 

اكلم راقو او ی ا شيو ع موٴصوف» وَيَجورُ 18 کون الشيو ع 

مانغا كم باعتا دُون آخرَ يمع عَنْ جوز اة من حَيْث القيْضُ قن القَْضَ اام لا 

خضل في الشّائع» كما قم أن الريك والأجتي فيه سَوَاءء ويس جَوَارَ الرّهْن 

لائعدام الْْقود عليه وهو الَيْسُ الذالم %4 في الشائع غير ممصو والشريك والأجتبي 

فيه سَوَاء. وأا اما اد يعدم الود عليه وهو لقعت لما يعر اليم وََكَ لا 
يُوجَدُ في حَقَ التتّريك. 

و (والاختلاف في النّسْبّة لا يضرم جَوَابْ عَمّا يُقَال: سلما أن الكل 

يَحْدُ ت على ملكه؛ لكن على اختلاف تع اة لأن الشريك بع بتصييه ينسئة 


ررم مر م 


املك وبتصيب شريكه بالاستفجار یون الشيوعٌ مَوحُوَوا ويه E‏ الاحتلاف 
اشير تقر رد نْحَدَ الْقصُودُ؛ على E‏ 
كان كن على هذه الو 
وول بحلاف يوع الطارئ) بان اجر جل من رجن ثم مات أحَدهمَا له 

تبْقّى الإجارة في تصيب الي شائعًا في ضاهر الروَاية (لأن القذرَ ة على اليم لست 
بشرط لابقا لأن عر لوُجُوب الي و البقاء ليس له تعلق 
اهن إ51 1 ی و و لكل : ا 
إذا آجَرَ بوه عر ذلك عرف بالتَأمل. وقول (وبخلاف ما إا ر وا 
ذلك وَوَجْهُهُ ما قال (إن اليم يمع رم فرق الملك فيمًا يَنهُمَا طَارئ) 
SS‏ مقارن لها نقد سَاعَة سا 

أحيب بان بقَاء الإجَارَة له حُكْمْ الاثنتاء من وجه e‏ 
مقاراء وَهْوَ فَاسدٌ لأن العَقَدَ العيْرَ اللازم هُوَ الذي يَكُون للبقَاء فيه حُكْمْ الاثتداء كما 
قم في الؤكالة» على که لو تبت هدا ابتداء وا سقط الاغتراض» ونما الخصم 
ول لا بقاء للعقد فيها. وَالصّوَابُ أن يُقَال: الطْرَيّان إِنّمَا هُوَ على اليم لا عَلى 
العقد وذلك مما لا شك فيه. 


۲۲ 


الحنايت شرح الهدايت 

- دم هاو ا K3‏ الى م و 2 038 ج وکر ١ه‏ ےو 

قال: (ویجوز استئجارٌ الظّثئر بأجرة معلُومَتٍ) لقوله تعالى: $ فإن أرَصَعَنَ لكر 
مر م مس غو ردي يس ومو شام م صم ام م 2 
كَاتوهنّ أَجُورَهنّ 4 الطلاق: 1 ولان التٌعَامُل به كان جاريًا على عهد رسول الله كل 
وقبله وأَقَرّهُم عليه. كم قيل: إن العقد يَمَعٌ على المتافع وهي خدمَتهَا للصبي والقيام به 
م هم لم 4 يل 42 7 58 401 a‏ ل 04 2 0 ا خا 
واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلت الصبغ في الثوب. وقيل إن العقد يقع على 
اللّبّن والخدمة تابعة» ولهذا لو أرضعته بلبّن شاة لا تَستّحق الأجر. والأول أآقرب إلى 
الفقه؛ لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداء كما ذا استاجر بقرة؛ 
ليشرب لبَنَها. وَسَتُبَيّن العذرٌ عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء اللّهُ تعالى. وإذا ثبت ما 
ذكر تا يصح دا كانت الأجرةٌ معلُومَمٌ اعتبارًا بالاستئجار على الخدمة. 

الشرح: 

2 ر ر o#‏ و 2 55 3 2 o‏ 0 0 7 

قال (ِوَيَجُورٌ اسْتئجَارٌ الظئر بأجرة مَعْلومَة إلخ) اسَعجَارٌ الظثر بأجرة معلومة 
ا EE‏ لني 2 1 د و ر2 E‏ 
جائز لقوله عل : ©« فإن أرَصَعَنَ ل5: فاتوهن اجورهن 4 [الطلاق : [٦‏ يعني بعل 
الطّلاق» ولان التَعَامُل به كان جَاريًا فى عَهّد رَسُول الله يك وَقبْلك وَأَقرّهُمْ عليه 


واف العلماء في الْحقُود علب فقيل هو اناغ وهي خلامئهًا لصي والقيام بي 
عن كد ألا اف 3 7 . 7 ر 9 ت ت 2 ا 
واللبن تبع كالصبغ في الثوب وهو احتيار صاحب الذخيرة والإيضاح والمصنف. 


وقيل هو الليْنْوَالخدمَة تابعَة وَهُوَ اَْارٌ شس الأئمّة مربي 
ارط وَالأصّحٌ أن العَقَدَ برد عَلى الب لاه هُوَ الَقَصُودُء وما سوى ذلك من القيّام 
بمَصالحه ب وَالَحْقُودُ عَلبه ما و الْفصُودُ وهو ملفعَةُ الذي ومنفعة كل عضو على 
حَسّب ما ليق به» وَاسْتَوْضحَ الصف هذه الحهة بقوله: وَهَدَا لو أَرْضَعَنْةُ بلبّن شاة لا 
مق رركن لوال الخ عه عه واذوة اننا إل LT‏ 


حَيْتْ قال في 


8 روه و“ 0~ ا 5 o‏ ان ل حر مد اوري ها بد ١‏ ا 
الإجارَة لا يَنْعَقَدُ عَلى إثلاف الأغيّان مَقصُوداء كمَنْ استَأجَرَ بَقرَة يشرب لبها 
وعد يا العذر عن الإزصضّاع بان شاة. ولعب صاحب اله من ايا 


3 2 0 م ول ي د ىن ماه سم قور وس ت - ااا 3 ه. قم € 
الصف ما أَعْرَض عله شس الأئمّة بَعْدَ رُؤيّته الدليل الوَاضح» وَهُوَ تَقليدٌ صرف لأن 


اللي لس بواضع لان مدره فول لأ هو الصو وهو مَسُوعٌ» بل الْقَصُودُ هو 
و ا 2 ا 32 7 سه 35 ررر“ و نهو ا 7 0 و 
الإرْضاع وَالتظَامُ ر مَعَاشٍ المي على وجه حاص يعلق بأمور ووسَائط منهًا الل 


0 
الم 


عم 2 ا م 1 02 و کا کے 2 2 - 8 
فجَعل العين المرئية منفعَة. تقض القاعدة الكليّة أن عَقَدَ الإجَارَة عمد على إثلاف 


الحزء الخامس ۲۳ 


2 ےم 7 هد و | م وهو ام لم وه ر ى ا‎ i, 
المتافع مع الغتى عن ذلك بمّا هو وجه صّحيحٌ ليس بواضح» ولا يَتَشَبِتْ له بمَّا رَوَى‎ 
TE) 


ابن سمّاعة عَنْ مُحَمِّد أله قال: استحقاق لبن الآدَميّة بعقد الإجارة دليل على أَنَهُ لا 


ی ر 


يَجُورُ بيع وَجَوَارُ بيع لبن الأنعَام دليل على أله لا يَجُورُ استحقاقة بعقد الإجَارة لأ 
لس بظاهر الروايةء ومن كان فح ما معنا أن يَسْتَحقَّ بعقد الإِجَارَة وَإنمّا الكَلام 
في اسنتحقاقه من حَيْث کول مقصودا أو تَبَعَا ولس في کلام مُحَمِّد ما يدل عَلى 
شي ن ذللك. 

E EE ECE 
انت الأجرة مَعْلُومَةَ اعتبَارًا باسْتفُجَار عبد للخدمة مام فان قبل: قَدْ غلم من ول‎ 
اسنالة جَوَارُهَا حَيْث صَّدَرَ الحم فاسل فما فَائدَةٌ هَذَا الكلام؟ قلت: أَنْبْتَ جَوَارَهَا‎ 
بالكتاب والسنة ألا تم رَحَعَ إلى اتا بالقياس» وَيَجُورُ أن يَكُونَ توطقة لقله‎ 

قال: (وَيَجُورُ بطعَامِهًا وَكسوتِهًا استحسانًا عند أَبِي حَنِيفَدَ رَحِمّهُ اللّهُ وقَالا: لا 
يجوز لان الأجرة مَجِهُولمٌ فَصَارٌَ كَمَا إذا استَاجَرَها للحَبز والطبخ. وله أن الجَهَالنَ لا 
تُفضي إلى الْنَازَعَيِ؛ لأن في العادة التُوسعَنَ على الأظار شَفْمَيٌ على الأولاد فصارٌ كبيع 
قفيز من صَبرَة بخلاف الحَبز والطبخ؛ لن الجهالة فيه تُفضي إلى المْتَارَعَجٍ (وفي 
الجامع الصغير: فإن سَمّى الطْعَام دراهم وَوَصّفّ جنس الكسوة وأجلها وَدَرعَهًا هَهُوَ 
جائز) يعني بالإجماع. وَمَعنّى سمي الطعَام راهم أن يَجعل الأجرة دراهم كُم يَدهَعْ 
الطعَامَ مَكَانَهُ وَهَدَا لا جال فيه (ولو سَمّى الطْعام وَبَيّنَ قَدرَهُ جار أيضا) تا فُلنَا ولا 
يشرط تَاجيلة؛ لن أوصاقَا أثمَان. (وَيُشكَرَطُ بيان مكان الإيقاء) عند آبي حَنِيفَةَ 
خلافا لهُمَاه وقد ذَّكَرنَاهُ في البيُومٍ (وفي الكسوة يشرط بيان الأجل أيضا مع بيان 
القدرٍ والجنس) لاه لما يَصِيرٌ دَينَا في الدج ذا صار ميا ونم يَصيرٌ مبيعًا عند 
الأجل كما في السّلم. 

الشرح: 

روژ بطقامها وكمنوته/ بغي جازت يأخرة مَعْلومَة كسار الإحارات 
وَبطَعَامهًا وكسوتها أَيِضًا (اسْتحْسانًا علد أبى حَنِيمَةً) لان العَادَةَ الجَاريّةَ بالنواسعة على 


الأظار شفقة على الأؤلاد رفع الحهالة بخلاف ما قَالامُ من غَيْرهَا من الإجَارَات 


نيف 


العنايت شرح الهدايت 
كَاخبْرٍ وَالطَبْخ وَغَيْرِ ذلك فإن الجَهَالةَ فيهًا فضي إلى المتارَعَة فلا يَجُورُ يطعا الطباحة 
وكسوتهًا وذْكرٌ رواية الجامع الصّغير EMU‏ مُحْمَعًا عليه بمَعْرفة لجنس 
وَالأَجَل والقتاي وقَسَ وله إن سى العام كراهم ربن تخل الأْرةَ راهم كم 
يدقَعُ الطَعامَ مَكَائَهُ) أي مَكَانَ السمّى من الدّراهم. 

قال صَاحب التهاية: وَهَذَا الَفسيرٌ الذي ذَكَرَهُ لا يستقاد من ذلك اللفظء ولكن 
حمل أن 5 ماك ا تراه ا بمُقابلة طَعامهَاء ” نّم أغْطى الام پاراء 
تراد الْسََّاة وی » ولكن لو لو در في كلام 5 لفظة بدلا بأن يقال أن تفل 
الاه دراهم بدلا آل إلى ذلك (وَهَذَ) أي جَعَل الأحْرَ ر على هَذا الوجه (لا جهَالة فيه) 
وَكَذَا لو سَمّى الطَّعَامَ و فَدْرَهُ ولا يشرط اجيم أ تأجيل الطْعَام الْمسَمّى أجرة ق ون 
َوْصَافها) أي أُوْصافَ الما او ل الحنطة رأنْمَان) أي أُوْصافُ 1 من وُجُوبه في 
الذمة إذا کان دَيْنَا وَالأَثْمَانَ لا يُشترط او بعلاف ما إِذَا کان ملا فيه اه في 
لم ميخ إن كان دیا قاذ شر ط أْجِيله بالسئة 00 ترط يبان مَكَان الإيفاء إذا کان 
حمل ومُؤة (عنْد أبي حنيفة حلام هم وقذ مر في اليو ع) والباقي ظَاهِرٌ. 

قال (وليس للمُستاجر أن يَمتَع روجها من وَطيِهًا)؛ لن الوطءً حق الرُّوجٍ فلا 
يَتَمَكّنُ من إبطال حَقّه؛ آلا تَرَى أَنْ له أن يَمْسَّعَ الإجارة إذَا لم يُعلم به صِيَّادَنَ لحقّه إلا 
أن المستاجر يمنَعه عن غشيانها في منزله؛ لان المنزل حمّهُ (فَإن حبلت كان لهم أن 
يَفْسَحُوا الإجارة إذا خافوا على الصْبي من لبَتِهًا)؛ لن لبن الحامل يفضي الصبِي وَلهدًا 
كَانَ لهُم الفسخ إِذَا مَرضت آيضا (وَعَلِيهًا آن تُصلح طعَامَ الصّبِي)؛ لأنّ العمل عليها. 
والحاصل أَنّهُ يُعتَبّرٌ فيما لا تص عليه العرف في مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من 
غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغیر ذلك فهو على الظئرِ اما الطعَامُ فعلى والد 
الول وما ذَكَرَ محمد اَن الدهن وَالرّيحَانَ على الظثر فَدّلك من عادة هل الكُوفَتيٍ. 

الشرح: 

قال رولس للمُسنتأجر أن يَمْتَحَ رَوْجَهَا من وَطْتهًا إل وطء الرأة حى اروج 
فلا يشمن اتج م من إبُطاله وَهَذَا کان له أن فسخ الإجارة إذا م يَعْلم به: آي بعقد 
الإجارة صيّائة خَقَد وَل الكتاب مطل يَتََاوَلٌ ما إِذَا کان اروج من يَشْينهُ e‏ 


Yo 


الجزء الخامس 
رؤجته أو لا وَهْرَ الأصّحٌ لأنْهَا إن كائت ُرْضْعْهُ في يَيْت أَبْوَيْه فَلهُ أن يَمْنَعَهَا من 
الاوع قن مله ود كلها اميق فى لا قله أن بستها بن عا تسر ار في 
مل کا أن لاجر أن : َع الْجَ من غشيانها في مثزله بعد الرّضًا بالعقد لأن 
الثرل 1 تان يلت کان هم أن كوا لكان ا حَافوا على الصّبِي من لبَنهَاء 
تداق اننا E N‏ لذبل CEN‏ 
وله عانقا أن تملح عام الم كد ل ا م إلى منْفعَة الصّبي 

(على الط والباقي ظاهرٌ. 

(وإن أرضعتة في المدّة لبن شَاة فلا جر لها)؛ لأنها لم تأت بعمّل مُستَحَق عليهاء وهو 
الإرضاع: فَإِنْ هذا ايجار ولیس بار ضام وَإِنّمَا لم يجب الأجر لهذا العتى أَنّهُ اختلف العمل. 

الشرح: 

وقوه (وإن أَرْضْعَتهُ في نة بلبّنِ شاة لا اجر اء لها م تأت بِعَمَلٍ مُسْتْحَق 
عَليْهًا وَهْوَ الإرْضاعٌ فان هذا با“ ولش اسا لیل ظاهرٌ 8 ما قسن (فَإلهُ 
إا م يجب الأجْرٌ لاختلاف العَمّل) لا لاثتقاء ان وها لو اوجر المي بلين 
لر في امد ال 5 الأ فعُلم بهذا أن ا وَالمَكّلٌ دن 
العينٍ وهو لبن 

ل اف العمل ل م قله هذا المختى. ني بَعْض 0 وحن أله 
رقي بَعْضِهًا " لله " ف قان قيل: الظثرُ أجيرٌ حاص أو شرك اجيب با أجيرٌ حاص 
على ما ذل عَلهلط ا قال فيه: لو صاع الصيُ من يدها أؤ وع قات أ 
سرِقَ من حلي الصبي ا ثیابه ۾ شيء | يضمن الظقر لاه بمنزلة الأجير الخاص» فن 
اعفد وَرَد على متافعهًا في اَذ E TEs‏ 
ذلك العَمَل» وَالأجيرٌُ الخاص أمينّ فيمًا في يده وفيه نظَرٌ لأنَهُ قال لأنهُ بمنّزلة الأجير 


ف د 2 2 ٠.‏ 

ودكر في الاخيزة ما يذل على آلها جوز أن تكرن اا ومر رکا إلا لو 
آجرت نفسّها لقوم آحرين لذلك وم يَعلم الأولُونَ فأرْضعَت كل واحد لها 377 
Ua e A‏ على الفريقين» َهَذَا يذل عَلى ها 


هف 


العنايت شرح الهدايتَ 
تلهم فقلتا اها نحق الأْرَ ر منْهُمَا كَمَّلا تتلييهًا بالأجير المشترك ا 
فَعَلتْ نَظَرًا إلى الأحير الخاص. 

قال: (وَمَن دقع إلى حائك عَزْلَا لينسجة بالئصف هَلهُ جر مثله. وكذا إذا 
استَاجرَ حمارًا يحمل طعَامًا بقفيزٍ منه فالإجارة قاسدة)؛ ائه جعل الأجر بعض ما 
خر من عَمَلهِ فيَصِيرُ فِي مى ففِيزٍ الطحان وقد تھی النبي # عت وهو أن 
يستَاجِرَ ورا لِيَطحَنَ له جنطة بقفيز مِن دقيقه. وَهَدَا صل كَبِيرٌ يعرف به هَسَاد 
كثير من الإجارات, لا سِيّما في ديار اء وَامَعنَى فيه أن المستأجر عاجزٌ عن تسليم الأجرٍ 
وهو بُعض المنسوج أو المحمول. 1 

إذ حُصونُهُ بفعل الأجير فلا يُعَدُ هُوَ قادرا بِقٌدرَة غَيرِه هذا بخلاف ما إِذَا 
استاجره ليُحمل نصف طعَامِهِ بالنصف الآخَر حيثُ لا يجب له الأجر؛ لان المستاجر 
ملك الأجير في الحال بالتعجيل فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيَهُمَا. ومن استَاجر رجلا لحمل طعام 
مُشتَرَك بَينَهُمَا لا يَحِبْ الأجرٌ لأنّ ما من جُزءٍ يُحمِلَُهُ إلا وهو عامل لتفسه فيه فلا 
يَتَحَفَقَ تَسليم المعمُود عليه. قال (ولا يجاور بالأجرٍ قفِیزا» ؛ أنه نا فسدت الإجارة 
شَالواجبْ الأقل ما سّمى ومن أجر المثل؛ لأنّهُ رضي يحَط الزُيَادَةَ وها بخلاف ما إذَا 
هركا في الاحتطابٍ حَيث يجب الاجر بالق ما بَلعّ عند مُحَمَّب لان سى هتاك عَيرُ 
مَعلُومٍ فلم يصح الحط. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ َف إلى حَائك غزلا ليِنْسجَهُ إخ) وَمَنْ دنع إلى حائك غزلا ليَنْسجَةُ 
بالثمنف فَالإجَارَة نامك للك إِذ ا حمَارًا يحمل كام له , بقفيز منْهُ لاله 
ل وذ دی اليا 1 
عَنْ فيز الطّحّان ن وهو أن يُسنتأجرٌ نورا ليَطْحَنَ له حنطّة بقفيز من دقيقهًا»» وَهَذَا 
E‏ ۾ عة کنر من ارات فان قيل: ذا کان عرف ؛ دارا على 
َلك فَهّل بنرك به القيّاس؟ قلتا: ل لاه في مَعْنَاهُ من کل وجه فَكَانَ تابنا بدلالة 


اء ومئلةُ لا بنرك د بالغرف. 


.)۳۳٤/٤( وانظر نصب الراية‎ »)٤۷/۳( أخرجه البيهقي في الكبرى (554/5)» والدارقطي‎ )١( 


يفف 


الجزء ا 


اف كن قل تشر تش تل في اب رلا نهم بلك قله للا 


عَمومٌ مح عد لات اللاي رع تراه ولع ونا لي E‏ 
عدم جواز ذلك هو رن الاجر عَاجِرٌ عَنْ ليم الآخر وهو بض الْنْسُوجٍ أو 
رات کک کک کک ت ن 


شد م 


000 بحلاف مإ اجر ل 6 ل ت ام بش لخر ت و 
لهُ الأَجْنْ لا ال E‏ مئل (لأن المستأجرٌ اك الح اة (في 
اال e‏ لأن تُسَلِيم الا ة بحكم لعجيل يُوجب الملك ف بي الأجْرَة (فصّارَ) 
حاملا طعَاما (مشترکا. وم استاج رجلا خَمْل طعَام شرك ينهم لا يجب 
الا حر لأا امن کر ا إا وهر عامل ف فيه فلا كن ع التو له 
ره بِالنُصْف الآآحَرٍ لوي إلى مَمثألة 53 ور إذا قال اخمل هَڌا اکر إلى 
00 تيك رك لذقة لكر لكزبها في متى N‏ 
a‏ 
وقول (وَلا يُجَاوِرُ بالأخر قفيرًا) قصل بقوله إذا استَأجَرَ حمَارًا يحمل 
طَعَامًا بقفيز منْهُ OS‏ الِجَارَ ة فَالوَاجبْ الأقل م ا ومن اجر الئل 


ل ا ر 
کب 


لابه رضي بحط الريادَةء وَهَذَا بخلاف ما إذا اث و 


الجر الع ار GS‏ عير مَعلوم فلم 
ْصِحٌ الحط) وأا عند أب يُوسُفَ فلا جاوز بأجره نطف ثم ذلك لأ رضي ينف 
ال OO E‏ لخي E‏ وَجَمّعْ الآحَر وَأما إذا احْتَطْبًا جَميعًا 
وَجَمَعَا جَمِيعًا فَهُمَا شَرِيكَان على السواء. 

قال: (وَمَن استّاجِرَ رَجُلا ليَخيرٌ له هذه العَشرَة للَحَاتِيم من الدّقيق اليُوم بدرهم 
ههو اس وَهَدَا عند آبي حنيفة وقال بو يُوسف وَمُحَمَّدٌ في الإجارَات: هُو جائز» لأنّهُ 
يَجِمَلُ الَعقُود عليه عَمَلا وَيَجمَلُ ذكرّ الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد هترتف 
الجهالث وَلهُ أن اعضو عَليه مَجِهُولٌ لأنّ ذكرٌ الوقت يُوجِبُ َون الَنفَعَتٍ مَعقُوًا عليه 


0ل سس سبدب العنایت شرح الھدایت 
وذكر العمل يُوجبْ كوته معمُودًا عليه ولا ترجيح؛ وتفع المستأجر في الثاني وتفع 
الأجير في الأول فَيُفضي إلى الْتَارَعَةِ وعن أبِي حنيفة أنه يصح الإجارة إذَا قال: في 
اليّوم وقد سَمى عملا؛ أنه للظّرف فَكَانَ العقُودُ عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقد مَرّ 
مثلهُ في الطلاق. 

الشرح: 

ل رجلا لخر له هذه العَشْرَة الُخاتيم إل الْحَاتِيمُ جَمْعُ 
موم وَهْوَ الضّاعٌ سَمّى به؛ له يخم الاه كي لا يزداد أو ينقص وإضافة العَشَرَة 
إلى الَحَاتيمٍ من باب الخَمْسّة الأوّاب على مَذَهَب الكوفيّين وَاليَوْم منْضُوبُ عَلى 
الظرْفيّة» وَمَنْ استَأجَوَ رجلا ليَخْبرَ له هذه العَشَرَةَ الْحَاتِيمَ اليَوْمَ بدرهم فَهُوَ فَاسدٌ 
علد أبي حَنيفَة وقالا: هُوَ جَائرٌ ذَكَرَهُ في إجَارَات الْبْسُوط لاله يَجْعَل الْحْقَودَ عليه 


سيره ۴ 


دي 7 ا و ا رور 
العَمَل حَنَّى إذا فرغ منْهُ نف النَّهَارِ فلهُ الأَجْرُ كاملاء وَإِن م يرغ في الوم فعَليْه أن 
لي ت 2 ع او اع و و 
يَعْمَلهُ في العّد لأن الَعْقَودَ عليْهِ هُوَ العَمَلُ وَإِذَا كان الَعْقَودُ عله هُوَ العَمَل وَهُوَ مَعْلُومٌ 
SNE‏ ا NESS aN‏ 
عَلى أن يقرع منهُ في أَسْرَع الأؤقات» وا لحمل على هذا مما لا بد منْهُ دَفْعَا للجَهّالة 
4- إن ع ص 39 9 2 2 - ره م وار 37 ل ها م همه ت 0 
لتَصْحيح العقد وَلأبي حنيفة أن الَحْقَودَ عليه مَجْهُول لتردده يَيْنَ مرن كل مهما 
صاخ لذلك؛ لأن ذكْرَ الوقت يُوجب كون الْتْمعَة مَعْقَودًا عَليْهَاه وَذْكْرُ العَمَل يُوجَبْ 
كوه مَعْقَودًا عله وَلِيِسَ أُحَدُهُمَا أؤلى من الآخرء وَابجَهَالة المفضيّة إلى التْرَاع تفسد 
ادق وَهَذْه كَذَلكَ لأن تفع المستأجر في الثاني حَنّى لا جب الأجْرٌ عَليْهِ إلا بتَسْليم 
العمل وَكفعٌ الأجير في الأول لاسستحقاقه بتَسْليم تفسه وَإن لم يَعْمَلء فإن مَضَى الوم 
کر 0 دل اسار م عر هم 2 1 0 c+‏ 3 رر م مه 7 ممع 0 
وم يفرع من العَمّل جَارَ أن يطلب الأجيرٌ أَجْرَهُ نَظرًا إلى الأول وَيَمْتَعَهُ المستأجرٌ نظرا 
og 3‏ و ° ٠.‏ ك 2 3 

إلى الثاني فأفضى إلى التَرَاع وَجَعْل ذكر الوقت لعجيل تَحَكمٌ لتَفاوُت الأغرّاض» 
و : ٠2‏ د ر 2 و 3 ا 5 E‏ أ ممه م 
فقد د ن لعل ود کوت لكر ت الف مومه و طولب بالفرقة بين مسالا وبين 
ما إِذّا قال إن . حه الوم فلك درْهَمْ ون : حطةُ غَدَا فلك : نطف درهَم» ن با حنيفة 
أَجَارَ الط الأول وَجَعل ذكرَ الوت لغجيل وها ون ما إا استأحَرَ رَجُلا لير 
لهُ قفي دقيق على أن يفرع مه الوم إن الإجَارَةَ فيهًا جَائرَة بالإجْمّاع. والفرق بها 


الجزء الخامس ۲۹ 


ون الأول أن دليل الَجاز وهو عصان الاجر للتأخير فيا صرف عَنْ حَقيقته اي هي 
التُوقيت EE‏ لجاز الذي هو اُغجيلء ولش TT‏ 
إلى لجاز وكذلك ينها ون الثايّة» إن كلم على فيهًا مَعْنَى الط عَلى مَا 
ي دل على أن ماده اشنجیل يۇيدە ما و غ ی 
حنيفة وَهُوَ الَذَكُورُ في الكتاب أ إذَا قال في الوم ضحت الإجارَة لاه للف 
NETE MNS‏ إن عملت في بَعْضٍ 
اليم م ولك بُفيد الشغجيل فكان الكل هو الد عَليِ بخلاف قوله اليو فان النفعة 
عرق الوقت صح أن تكون مَعْقُودًا عَلِه ولّم ابَهالة. 

قال: :(ومن a‏ على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائز)؛ 
أن كه مستحمَيٌ بالعقد ولا تَتَأنى الزراعي إلا بالسقي والكراب. هکان كل واحد 
منهما م مستّحمًا. و ڪل شَرط هذه صفته يَكُونْ من مُقتَضيّات العقد فَذكرَهُ لا وجب 
الفساد (فَإِن اشتَرّط أن يُتَنَيهَا أو يكري أنهارها أو يُسرقتها فهو فاسد)؛ لأنّهُ يبقى آثره 


سام رر 


بعد انقضاء الْمدَة وَأَنّهُ ليس من مُقتّضيَات العقد وفيه منفعَةً لأحد المتعاقدين. وما هدا 


ا 


حاله يُوجِب الفساد؛ لأن مؤْجِرَ الأرض يُصِيرٌ مُستأجرًا متافع الأجير على وجه يَبِقَى بعد 
امد يمير صفقتان في صفق واحدَة وهي من عَنهُ م قيل اراد بلتنِيّةٍ أن يردم 
مكروبت ولا شبهت في فساده. وقيل أن يكريها مرتين» وَهَدَا في موضع تُخرج الأرض 
الريع بالكراب مرَة ة واحدة ة واد ست واحدة وإن ڪات ت ثلاث سنين لا تَبقَى متفعتة 
وليس الُراد اد بكري الأتهار الجداول بل اراد منها الأنهارٌ العظام هو الصحيح لأنّهُ تبقى 
منفعتّه في العام القابل. 

قال: (وإن استَاجِرًَا ليَررَعَهَا بزِرَاعٍ أرض أخرّى فلا خَيرَ فيه) وقال الشافعي: 
هو جا وَعلى هذا رة السك بالسكتّى والبس پاليس والركُوب بالرُكُوب. أن 
المتافع بمنزلتٍ الأعيّان حى جازت الإجارة بأجرة دين ولا يصيرٌ ديا بدين» ولتا أن 
الجنس بانفراده يحرم اللساء مندنًا قصار كبيع القُوهِي بالقُوهِي تَسِيئَةَ وإلى هدا أشارٌ 
محمد ولأن الا الإجارة جورت بخلافي القياس للحاجت ولا حاجةّ عند اتّحَادِ الجنس؛ 


بخلاف ما دا اخ ختَلف جنس المنفعتي. 


۳ 


العنایہ شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ استَجَرَ أَرْضًا على أن يُكْرِيَهَا إل ن في ها أن الرْط الذي لا 
ا ا ال شط فاس يَفْسّدُ به اعفد والشزط 
الذي يَف يه اعد لا يله کنا في اليم إن استاجر ازا على أن کرت 
527 أو يقتا ويزرعها فهو جائ لأن الرراعَة حى بالعقد ولا تتَأنّى إلا 
بلي وكاب فك من طبه فر لا بوس اقحات وذ حرط أن لأ 
يُكْرِي أَنْهَارَهَا أ يُسَرْقنها فهو اد لله ليس من مقعصيات العَقدء وفيه منمَعَة لأحد 
تاقد E‏ 2 اا يُو جب ا 


2 


ل که 5 E‏ لك ليس من ميات العقد لأنَ اراد بالشتية إن كان رها 
وة لا شك في لله لا تيه أن لاع لا توق َل 


ل شالك معيو عنتقا واف معنن بور 


ل 
م هيه 2 


ون کان الْرَادُ با أن يُكْرِيهًا مرن يجب أن كن هَذَا في مَوْضع تُخْرِج 
الأَرْض الرّيعَ بالكرّاب مَرّة وَاحدَة وَالَدةٌ سَنَةَ وَاحدَة» له إذا 2 
الأَرْضُ الرّيمَ إلا بالكراب مَرَيْنِ أو كَانَتْ ترح بالكرّاب مره إل أن مُدَةَ الإجَارَة 
کائت ثلاث سنين فَإنَهُ لا يقد اعفن لن الأول حيئئذ من : مُقَنَضيّاتهء الثاني ليس 
فيه لأحَد . التعَاقدئن ا بقاء ره يَعْدَ الْدة. 0 كي الألقار فقال بَعْضهُم 
5 بها الجداول لبقاء مَتْفعته في العَام القابل َكَعَم ا وقال: يل ا / 
نهار امقام هر امح : تبْقَى مَنْفعنُهُ في العام القابل دُون 0 (وَإِذا الاجر 
ا ِيَوْرَعَهَا بزراعة أخرى ر اسان و کد إجارة أ مکی ا 0 
بال والرکوبُ بالر رکوب. 
۰ وتال الافمي: هو جَائرٌ لان التافع بمَْزلة الأغيّان وهذا جَارَتْ الإجَارَة بدَين) 
َي بأَجْرَة هي دَيْنّ عَلى الموج وَل تكن نافع م بتثزلة الأعبان لكان ذلك دتا يدن 
(ولتا) في 0 طَريقان: : أَحَدُهُمَا (أن لجنس ا اا عندنا صَار كبقع 


25218 رر ممه و ر راھ 
لمر بالقوهي نُسيئة) وقد نمدم بیان أن لجس باثفراده يحرم 55 ومعنى القوهي 
ر ر ل 


َقَدَمَ في الييُوع (وَإلى هَذَم أي إلى هَذَا الطريق أَشَارَ مُحَمَّدْ) وَهُوَ ما رُوي: آنا 


الجزء الخامس ضف 
ستاعة كب إلى مختد بن الحسْنٍ في هذه النألة مكب في جَوَابه إِنك أطلت 
لفكرة فأصّابئك ابر وجالسنت الاي فكائت منك رة أمَا عَلِمْت أن السكتى 
بالسكتن كببْع القوهي بالقوهي نُسَاء. والحنائي 2 مُحْدَث کان يُنْكرٌ الخُوْض على 
أن سماعة في هذه الَسَائل ويفُول: لا رخا لم عليه 

وفبه بث من وجهين: الأول أن اء ما یون عَنْ انتراط أجل في العقد 
وكأحير الَنفعَة فيمًا نَحْنُّ فيه لس كَذَكَ. والثاني أن النّساءِ إنما يتصورٌ في مبادلة موْجود 
في اال با ليس تلك ونیا تحن فيه ټس کلت فإ كن واحد مهما س 
بمَؤْجُود بل دان شيا ياء وأجيب عَنْ الأول اهما لا دم ما على عَقد يعر الَو 
eS‏ اا 


م اماس 


دلالة اختياطا عر کر شبهة شبهة الحرم ونه َر لان في اشساء شه طرق فبالا اق به کون 


رر 


شَبْهَة الشبهة 5-0 0 . ولواب أن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة فبالإ لاق 


يا و کی ا 


يك ال لا شبهتهًا. وَعن الثاني بأن الذي e‏ ا يُقَامُ فيه العَين مَقَام النفعة 
حوره حت امود عله دون ما ماگ نصْحَيهُ لفقدانهًا فيه وزم وُجُودُ ا E‏ 
الآ وَتَحََق السا وَيَجُورُ أن سك طريقا آحَرَ وَهُوَ أن بعال لدعي أن هذه الإجَارَة 
فاسدة أن اعود عله إن أن کون مو جودا دون الآخر ولا إن کان 007 وهو 
باط ون لم يكن فكَذَكَ لدم الود عليه 

يمال فيكم قسلمَة غَيْرٌ حَاضرَة بلواز أن يعبر مَوْجُودَيْنِ؛ لأن بُطْلاهُ قد و الثاني 
أن الإجَارَة 2 بخلاف القاس للحَاجَة» ولا حَاجَةَ علد الخاد الجس) لخُصُول 
ل كز وار ع ا ا 


موا ر 


8 قيل: ذا املف بطش ارم الکالیء بالكالئ. اجيب بألهُ حمق في الدَيْن 
ول ست بين > ون قيل: قن ا و 


جم ه مور اص a‏ 


َصْحَبُهُ الباء تم إِذا اسنتؤفى أَحَدُهُمَا المنافعَ وَحَبّ عليه اجر مئل في ظاهر الروايّة لاله 


مہ 2 >6 2 


استوفى منْفعتَهُ بحكم عقد فاسد فَعَلِهِ أَجرُ المثل. واد عن الى ولق لقال 
شيء عليه لاه ُه قوم القع بالنّسْمِيّة وقذ فَسَدت. 


ضف 


الحنايت شرح الهدايت 

قال: (وَإدَا كَانَ الطعامُ بين رجلين فَاستَاجَرَ أَحَدُهُمًا صَاحِبّهُ أو حمّارٌ صاحبه 
على أن يحمل تَصِيبَهُ فَحَمَل الطعَامَ كُلَّهُ فلا جر له) وقال الشافعي: له امُسَمّى؛ لان 
الْنفَعَةَ عين عنده وبيع العين شاعا جائ وصارَ كما إِذا استاجر دارا مشتركنّ بيته 
و حرو ايت ويا SS CS ESR‏ 
لعمل لا وجُود له لأنّ الحمل فعل حسي لا د 4 يُتَصورٌ في الشائع؛ بخلاف البيع؛ ؛ لأنه 
تصرف حكمي» وإِذَا لم يُتَصوّر تسليم المَعقُود عليه لا يجب الأجر ولأن ما من جزء 
SS MEG GER‏ يُتَحَقّقَ التُسليم؛ بخلاف الدَارٍ 
الشركة لأن المعمُود عليه هتالك المتافع ويتَحقَّق تسليمها بدون وضع الطعام 
وبخلاف العبد؛ لان العقُودَ عليه إِنّمَا هُوٌ ملك نَصيب صاحبه وئه مر حكمي يُمكن 
إيقاعة في الشائع. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كان الطَعَامُ تِن رَجليْنِ إخ) وَإذا کان الطْعَامٌ بَيْنَ رَجُليْنِ فَاسْتَأجَرَ 
حدما صح أو حمر صّاحبه على أذ يول ميته مَل اعم كله هلا اخ ل 


يعني لا الْسَمّى ولا أَجْرَ المثل. وقال الشافعي ر حمَهُ الله له الْمسَمّى لأن النفعة عَيْنٌ 
عند وبع العينٍ شاعا جَائرٌ وَصَارَ كما إذا اا دارا مُشكركَة بَيْنَهُ وَين غيْره 
ع فيه الطّعَامَ د تعد يني الطْعَام م الشترك أو عَبْدَا مشت رکا ليَخيط الثيّاب. ولا أله 
es‏ أن الئل فل جي لا تسود في الائع إِذْ الحَمْل يَقَعُ 
على معي والشایح ليس معن فان ق قيل: إِذَا حَمَّل الكل فَقَدْ < حَمّل البَعْضَّ لا مَحَالة 
يجب الأجرٌ. أجيب ب E‏ َل الكل حل من وو لبس ُو عات الاسم 
عمل لا وُجُو له لا جوز لدم امود عل إا ل بعصو ليم اعود عليه لا 
E ET‏ 

وكا وَإِجَارَة ة الْشَاع إا ضا فاسدة عند فإن استوقى المنفعة 
وجب عليه 8 المثل بأن هتاك تسليم الود عليه ا ع الوجه الذي ا 
الك فإن استوفى التْفعَة وجب الأَجْر وأما هَاهْنًا 18 ا أضْلا فلا جب (قوله 


بخلاف الب جَوَابْ عن ) قياس الشافعي على البيع» ذلك ان البيع E‏ ځکمي) 


۳۳ 


الجزء الخامس 
الح نه رق 

وقول (وَلَأنَ ما من جز ليل آخرُ على الَطلوب وَوَجْهُهُ أن حَامل الشتائع ما 
EE‏ 
ورين ا 3 يَسْتَحقّ أجْرًا على غَيْرِه لعَدَم كح نحقق اليم إلبه. ولقائل أن 
5 لتوتوي له عار نمو كار عر مم E‏ کک 
شَريك» والثاني ل ¿ لکن عد عَدَمَ م امنتحقاقه الأ على فعْله لنّفسه لا يستلزم عَدَمَه 
بالسنبة إلى ما وقع لعيره. 

واطواب آله له عامل لنفسه فقطء أن عَمَلهُ لتفسه أصل وَمُوافق للقيّاس e,‏ 
مره لين بأل بل باء على انر محال لتاس في الاق وهي تدقع بعل عابلا 
ا الاجر احبر جهة كَوْنه عاملا لنفسه مقط فلم يَستَحقَ 2 
الأخر. وقول (بخلاف الدَار ا واب عَنْ قياس الخصم على استفجار لار 

E‏ أن الحْقُودَ عليه هتاك ماف الدَار ويها مُتَحَقَْ بون وَضْع العام 
فيد له إذا تَسَلُم الت وَل يَضَعْ فيه الطْعَام ألا وجب عليه الأَجْيٌ بخلاف الحمْل 
TS‏ 

وله (وبخلاف جاب عن قياسه على استنجار العبد ا 

لد تمده ا E‏ إيقاعة 


چ 


في الشّائع كما في اليم ٠‏ لا ال 4 ل سے کا ر کر ر 
ال اا ل ا ا 
كذلك يجب كَالدَارِ المشتركة والسفيئة الشركة لخَمْل الطَعَام ا 


ا جهه 


(وَمَن استاجر أرضا ولم يدكر أَنَهُ يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة)؛ 
لان الأرض تُستاجر للزراعت ولغيرهاء وَكَذَا ما يُزْرَعْ فيها مُحتَلف هَمِنهُ ما يضر 
بالأرض ما لا يضر بها غير فلم يكن الَعقُودُ عليه معلُوما. (فَإِن زرعها ومضى الأجل 
قله الُسَمّى) وهدا استحسانٌ. وفي القياس: لا يُجُورُ وهُوَ َون زُفرَ ئه وَقَع فَاسِدا فلا 
يَنَقَلب جَائِرًا. وجه الاستحسان أن الجهالنَ ارتفّعت قبل تمام العقد فينقلب جائزاء كما 


نايف العنايت شرح الهدايت 


ذا ارَفَعّت في حالة العقد وصارَ كَمًا إذا أسقّط الأجل الَجهُول قبل مُضيّه وَالخِيّارَ 


الزائد في المدة. 
(ومن استاجر حمارًا إلى بغداد بدرهم ولم يُسَم ما يحمل عليه فَحَمَل ما يحمل 


ر 


الاس فتفق في نصف الطريق فلا ضمان علليه)؛ ؛ لأن العين ) المستاجرة أَمانَةَ في ید 
المستاجرء وإن كانت الأجر ره فا فاسدة (فَإن بلغ بغداد قله الأجر المُسَمى استحسانًا) على ما 
دَكرنًا في المَسألتٍ الأولى (وإن اختّصما قبل أن يحمل عليه) وفي المسألتّ الأولى قبل أن 
يزرع (ثقضت الإجارة) دعا للفساد إذ الفساد قائم بعد. 
الشرح: 
ومن استأجر أَرْضًا وَل ين لها للرراعة أ لقره أن بين أله للرراعة وَل 
يبي مَاذَا يَرْرَعٌ فيهًا فَالإجَارة فاسدة) لجهّالة اعود عليه لأن ا كما متأ" 
للرراعة اجر لعيْرِهَا کالبتاء وَالعَرْس (وَكَذَا ما يُرْرَعٌ فيهًا ملف فة ما يضر 
بالأرض أطت من عَيْرم) كالذرة الأ إن مترَرَهمَا بها أكتر من ضر الخنطة الج 
و الَحقود د عليه فسد العَقَدَء فإن E‏ ف E N‏ ا 
القاس أن لا 0 ل ذلك ومو فول زف لاه العَقَدَ فاسدًا فلا بقلب جائرًا. وَوَحْهُ 
الاستختان أن الحهالة قَدْ ارتَفَعَت قبل تَمَام العقد بنَقْضٍ الحاكم بوقوع ما وَقَعَ فيا 
من الرَرْع لأن الإجَارَةَ عمد يُحْقَدُ للاسسْتقبّال فَإِذَا شَاهَد الْرْرُوعَ في بَعْضٍ امد رف 
8 ذه 


أنهُ ضَارٌ أو ليس بضَارٌ E‏ اهال الفضية إلى من ذلك الوقت» 


و رتفَاعُهًا منْ ذلك الوقت كارتفاعها منْ حَالة العقد لن كل جُرْء من بمئزلة ابتدائه» 


ولو اركفعت من الاتداء جَارَ فكذا هَاهُنا 
وَضَارَ كما إا استاج إلى الذياس ملا ثم اسقط الأجل قبل أن يَأعدَ خُدَ الاس 
٣‏ 


فيه وَكْمَا إذا باع بشرْط الخيار إلى أزبعة يام ثم أسقط الرابع» وَكَمّا إذا باع يشرط 
قبل مجينه وخا رة انلف على المختلفء إن زر م بل بلك أ وَلكن ا 


ابت ذلك بدليله فيمًا تَقَدَمَ ڏک هَاهُنَا بطريق امبادي. 
لا يُقَالَ: ذكْرٌ هذه المثألة َكْرَارٌ له ذَكَرَ في اول ياب ما يَجُورُ من الإجَارة 
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وَيَجُورُ استفجار لأراضي للرراعة ولا يصح العَقدُ حي سد ما مَا يُرْرَعٌ فيها لأن ذلك 


الجزء الخامس ro‏ 


0 1 ر 02 1 0 بهم 0 سإ 10 002200 
وضع القدوري وهذا وضع الجامع الصغير يشتمل على زيادة فائدّة هي قوله فإن زرعها 


ا ر ا او ور ا عام سم م را ا ل أ 0 
وَمَضَّى الأجَل فله المسَمّى (وَمَنْ اسْتأجَرَ حمَارًا إلى بَغْدَادَ بدرْهَمِ وم يسم ما يحمل عليه 
I‏ ا و و7 9 ت 2 32 0 
نَحَمّل عَليّه ما مله الاس فهلك في نصف الطريق فلا ضَمَان عله لأن) الإجَارَة وإِن 
es‏ 2 رر Ps‏ 2 م ر ك وه 2 ۳ و 

كانت فاسدَة ف (العينْ المستأرَة أمَائة في يد السكأجر) لأن حكُم الفاسد إِنْمَا وؤحذ من 
الخائ, إِذْ لا حكم للقاسد بتقسه لاه مباشرة مَأَمُورٌ بتقضه فلا بد وأن يأخذ من الصّحيح 
ورو 3 2 E‏ 2 + له ها اه عتم ا ٤ fo‏ 1 م و 
حُكْمَهُ (فإن بلع يَعْدَادَ فلهُ الجر المسَمّى استحسائا كما مر في المسثألة الأولى) وهي قوله 


وي الاتستياك EE‏ لتك كا E PE‏ شيل قاين 
من احمل فَقَد تَعيّنَ الحَمْلَ وَارتمَعَت الحَهَالة الأفضيّة إلى الرَاع فالقلب إلى اموا وَوَجَب 
الْسَمّى (وإن اتنقصمًا قبل أن حمل عله وفي الّسألة الأولى قبل أن يرع قضّت الإحارة 
فعا للقساد لاه ائم بعد ولل سبْحَالَهُ وعالى أعْلم. 
باب ضمان الأجير 

قال: (الأجَرَاءُ على ضربين: أجير مُشتَرَك» وَآجيرٌ خاص. فَاْشتّرَكُ من لا يَستَحِق 
الأجرة حَنّى يَعمل كالصبًاغ والقصار)؛ لأنّ المعمُودَ عليه إِذّا كان هو العمل أو أثره 
كَانَ له أن يعمل للمَامت لان متَافمَهُ لم تصر مُسَتَّحَدم لواحب شَمِن هَذَا الوجه سى 

قال (وَاخَتَاعْ أَمَاَي في يده إن هلك لم يضمن شيا عند بي حنيفة رحمه اللّه وهو 
قول زُفْرء ويَضْمِنُهُ عندهما إلا من شيءِ غالب كالحريق الغالب والعدو الكابر) لهما ما 
روي عن عُمَرَ وَعَلي رضي الله عنما أنْهُمَا كَانَا يُضَمنَان الأجير الُشدَرك؛ ون الحفظ 
مُستَّحَقّ عليه إذ لا يُمِكِنْهُ العَمَلُ إلا به قدا هلك بسبّب يُمكِنُ الاحترازٌ عنهُ كَالقَصب 
وَالسرقَةٍ ڪان التقصيرٌ من جهته فَيَصْمِئهُ ڪَالودِيعتٍ إذَا ڪات پاج بخلاف ما لا 
يُمكن الاحترازُّعنهُ كَانُوت حتف أنفه والحريق الغالب وغير ه؛ لأنّهُ لا تقصير من جهته. 
ولأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّهُ أن العين أَمَانَنٌ في يده؛ لأنّ القتبض حصل بإذنه؛ وَلهِدًا لو هلك 
بسَبّب لا يُمکن التَّحَرَّرُ عنهُ لم يَضْمَنه؛ ولو ڪان مضمونًا لضمته كما في المفصوب» 
والحفظ مُستَحق عليه تَبَعَا لا مُقصودا وَلهدًا لا يُقَابنُهُ الجر بخلاف الُودع بأجر؛ لأن 


الحفظ مُستَّحَقّ عليه مَقَصُودًا حى يقال الأجر. قال: (وَمَا تلف بعَمَله؛ ريق الوب 


۲۳٢‏ العنايت شرح الهدايت 
من دقّه وزلق الحَمّال وَانققِطاعٌ الحبل الذي يش به الكاري الحمل وَعَرَقَ السُفِيدَةٍ من 


مده مضمونْ عليه). 


مر 


وقال رُهَرُ والشافعي رَحمَهُمَا الله لا ضمانَ عليه؛ لأنَهُ مره بالفعل مُطلقَا 
فينتظمه بتوعيه المعيب والسليم وصارٌ كأجير الوحد ومعين القصار. ونا أن الدّاخل 
تحت الإذن ما هو الدّاخل تحت العقد وهو العمل المصلح؛ لأنّهَ هوالوسيلة إلى الأكّر وهو 
اعود عليه حَقِيَت حٌى لوحَصل بفعل افير يحب الأجرٌ هلم يَكُن افيد مآدُونَا فيه 
بخلاف ا معين؛ لأنّه متَبَرعٌ فلا يُمِكِنْ تَمَيِيدهُ بالمصلح لأنّه يمتنع عن التَبَرِعء وفيما تحن 
فيه يعمل بالأجرٍ فأمكن تَقَيِيدَه. وبخلاف, أجير الوحد على ما نَدْكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 
وَانقِطاعٌ الحبل من قل اهتمامه فَكَانَ من صنِيعه قال: (إلا َه لا يُضَمنُ به بَنِي اذم مِمّن 
غَرِقَ في السَفِيئَّةٍ أو سقط من الدابّجٍ وإن كَانَ بسوقه وقوده)؛ لأنّ الواجب ضِمانُ 
الآدمي. وان لا يجب بالعقد. وإِنّمَا يجب بِالجِنَايَجٍ ولهدًا يُحِبْ على العاقلت: وَضمان 
العقود لا تَتَحمِلُهُ العاقلي. قال: (وإِذًا استاجر من يحمل له دنا من المُرات قوقع في ببعض 
الطريق فانكسرء فإن شاء ضْمنَهُ قِيمَتَهُ في المكان الذي حملهُ ولا جر له؛ وإن شاء مه 


م” 


قِيمَتَهُ في اوضع الذي انكَسَرَ وَأَعطَاهُ الأجرّ بحسابه) ما الضَمانُ لما قُلنَا والسقوط 
بالعتار أو بانقطاع الحبل وَكُلّْ ذلك من صنيعه؛ وآما الخيّارٌ فَلأَنَهُ إذا انكسَرٌ في 
الطريق, والحملُ شَيءٌ واحد تَبَيّنَ آنه وَقَعّ تعَديًا من الابتداء من هذا الوجه. وله وجه 
آخَرَ وهو آن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديًاء وَإِنّمَا صار تَعَدَيًا عند الكسرٍ 
فيميل إلى آي الوجهين شاء؛ وَفِي الوجه الثاني له الأجرٌ بقدر ما استوفى؛ وفي الوجه 
الأول لا اجر له لأنّهُ ما استّوفَى أصلا. 
الشرح: 
ل لي 
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oro‏ ۴ رل 


عد الإجَارة وهي الضّمَانَ وَقَال (الأجراء على ضَربَيْن إل الأجراء جَمْمْ أجير. وَهُوَ 
على توَْيْن: أجيرٌ مرك وأجيرٌ حاص والسؤال عن وجه قدم المشترك عَلى الحاص 
US IS‏ على ابعل لنت 
تغريف وري له لا يُعلمُ مَنْ لا يَسْتَحقهًا قبل العَمَل حى يَعْلم الأجيرٌ الشترك 


۳۷ 


الجزء الخامس 
فيكون مَعرفة اعرف 0 وهو تور وأحيب با قد عُلمَ مما 

سبق في باب لأر مى سق أن بض الأَجَراء يَستَحقُ الأجْرَةَ بالحَمّل فلم توف 
ا المحرف. وقیل قول من لا يسح الأمثرة حى يعمل مغر وَالتَعْرِيف 
امقر لا يصح عند غَامّة امْحَقَقِينَ» وإذا انْضَمّ إلي ذلك فَولهُ كَالصماغ والقصار جَارَ 
أن کون ريف بالمثال وَهُوَ صَحيح لكنّ َوْلهُ لن الْحْقودَ عليه بتافي َلك لأن التَْليل 
یا ل » وفي کونه مُفرَدًا لا صح اريف به َظرٌ. والحق أن يُقال: 


نه من التّعْرِيقَات اللْفظيّة. 

وقول (لآن الثقوة عله إذَا كان هو العمل أو ارہ كان له أن 0 للعامّة لأن 
مَنَافعَةُ | صر مُسْتَحقَة ا يان ناسبة اة وکاله قال: مَنْ لا يس يمتح ابر مر 
جين شك و بالأجير المشترك لأن لو َه انه ول 6 هَذَا الوه 
يُسَمَّى مشر کا وَالنَاعٌ أَمَانَة في يده إن هَلكَ 1 بض عم نا عد أي ر 
زفي ويضمنة عنْدَهُمًا إلا من شَيْء غالب كا حريق العالب وَالعَدُوٌ الْكَابرٍ هما مَا رُوِي 


8 د 0 2 ا وور ا کا يضمتان ا جير شرك أن الحفظ 
سحن عل إذ لا نكن لعل إلا بم ولا حفط ذا لك الع يسبب كان 
الاحترَ تراز عَنْهُ مُمْكنًا کال 5 ب والسرقة ورك احق عليه تقصيرٌ من جهته. 


E 
هو‎ 


فیوجحب الان كالوديعة إذا کات بأجْرٍ) هما يُقولان إنّما صو المسثألة في 
حَافظ الأمْتعة اجر مهّلك الأمتعة اه يَضْمَنُ وإن کان الع عَنْدَهُ أَمَائة (بخلاف ما 
إِذَا 00 خر ته الوت حلف ألده والحريق اغالب وَغَيْرٍ ذلك لأ لا تقصير 
من جهته. ولأبي حنيقة أن العَيْنَ في يده أَمائة لأن القَنْضَ حَصّل بإذنه» وها لو 
لكت في يدو يټب لا نکن الول ڪا ا 

يي يي 

إن قيل: اعبار لسن بصّحيم لأن ما َحْنٌ فيه الحفظ فيه 
بمَا ا :فريك ان وَالعَصْبُ ليْسَ كذلك. أجاب بقوله (وَالحفظ 
متحي عل ا لا مفْصُود) َلك لان الع واد على العمل كن أجيرا متكا 
والحفظ لئْسَ بمقصود أصلي بل لإقامّة العَمّل فَكَانَ كا (وَهُذَا لا EN‏ وَإِذا 


م حارلا 22 


وقد فات 


۴۸ 


كان ينعا بك ور إقامة العَمّل م يَتَعَدَ إلى إيجَاب الضّمَّان (بخلاف المودّع بأجر 


لأن الحفظ مستحق عليه مَقَصُودًا حى بقابلة الأجر). 


NN E E 

كتخريق التؤب من دَق وزلق الال والقطاع ابل الذي يش به كاري انل 
رغرق السفيتة بقح الرّاء من مَدهَا صاحبها مَضْمُونْ عَليْه. وقال رر والشافعي: لا ضَمَانَ 
عليه لأ مره بالفغل مُطْلقا ذا استَأجَر لد َوب وَل برذ عَلى ذلك ما يذل على 
السلامت وَالْطْلُ َنْنَظمْ الفغل ينعي السليم والْعيب عملا بالإطلاق فصارَ كالأجير الوخد 
وَمُعين القصّار. وَلنَا أن الداحل تحت الإذن: أي الأثر ما الال كحت العقل» ن 
اأ ا ا أ لازم من لوازمه» وَالدَاعلُ 526 العقد هُوَ العَمَل الْصْلحٌ له هُوَ 
لومي إلى ار الاصل في ال من هه الذي هر الَو عله فاته نه هر 
الْقَصُودُ ّى لو حَصّل ذلك بفغل عير الأحير وَجَب الأجْرٌ وَِذَا کان كلك کان الأمرُ 
ميا بالسئلاتة فَلمْ يكن اسه مَمُورَا به بحلاف معن القصار 0 تر فلا نكي 
وال أن رم جَوَارَ الامتتاع عَنْ ابرع فيمًا صل به اة لیر مَنْ يرع له ولو 


و9 ت 1 5 58 8 ار 5 ۶ ن و 2 

عُلل بأن الَبرّعَ بِالعَمّل بمثرلة الّة وهي لا تَقْنَضي السّلامَة كان أُسْلم وَبخلاف الأجير 
الوخد على ما تذكرة. وقول (واثقطاغ اليل واب عَمًا عَسَى أن يُقَال: القطاعٌ ابل 
لس من صنيع الأجير فما وَجْهُ ذكره منْ جُمْلة ما تلف بعَمَله فَإنّهُ (من قلّة اهعمامه فكان 


من صنيعه إلا أله لا يَضْمَنْ به) أي بفغله ني آدَمَّ ممن غرق في السَفيئة أو سقط من 
دة وَإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضَمَان المي وَضَمَانَ الآدَمِيّ لا يجب بالعقد 
ا تهت ا ا عن غل اا واا ل ل ان ا 
NS‏ 
اكان الذي حَمَلهُ ولا أجْرَ ل وإن شاء ضْمَنَهُ قبمتَهُ في الَوْضع الذي الكَسَرَ وَأَغْطَاة 
الأخْرَ بحسابه) وَإلّمَا وضع المسسألة في الفرّات لأن الان كَانَتْ اع هُنَاكَ رما الضَمَان 
لما قلنَ) له أجيرٌ مُْمرَكُ وذ تلف الماع بصئعه كما في تخثريق الوب بالدّق. 


ي ر 


واه افرط بالعار في الطزيق أن بالقطاع ال رذ ع آذ عل لك م 


0 


تیعم و دشل عض اند وتا الا تح أ اتا تي أذ لامر ل بى 


حنيفة يل يُصْمئهُ يمه قِيمتهُ في لكان الذي OES‏ عنده ؛ أمَانَةَ في يد الأجير 
ترك ودا كان أمائة وجب أن لا يمن قم يمه في اکان الذي حَمَلهُ من قله 


ر رر اام 


ا في الطريق ا شي وَاحدٌ ll‏ وقح تَعَديا من ) الابتداء من هَذَا الوجه» 
ومن ت :إن ابتنداء ل بإذنه ا 1 تَعَدَيَا)» وَإِنّمَا الَعَدي عند الكسر 
مار أي لمهي شَاءَ فإن امار الوجة الثاني فَلهُ الجر بقذر ما اسستؤفى من العَمّل) 
وان اتككار الوه الأول فلا أ له له ما امتتوافى ضلا 


شام رر 


قال: (وَإِذَا قصد الفصاد أو بَرْعٌ البَرَاعْ ولم يتَجاوز الموضع الُعتاد فلا ضمان عليه 
فيما عَطِبّ من ذلك. وفي الجامع الصغير: :بيطا برغ داب بدائق فَتَفَقَت أو حجام حجم 
عبدًا بأمرٍ مولاهُ فَمَاتَ فلا ضمانَ عَليه) وَفِي ڪل واحد من العبارتين دوع بيان. ووجهه 
ئه لا يُمِكنّهُ التّحَرّرُ عن السْرايةٍ لأنّهُ يُبِتَتَى على قُوّة الطبّاع وضعفها في تحمل الألم 
فلا يُمكِن التَّمَيِيدُ باصلح م من العمل؛ ولا كَدَّلك دق النُوب وَنَحوهُ مما قدّمتاه؛ لأن قوة 
الوب ورقته ثعرف بالاجتهاد فأمكن القول بِالتّمَيِيد. 

الشرح: 

(وَإِذا قصّدَ الفصّاد أو برغ براغ ر يتَجَاوَز لضع الْعْتَاد فلا ضَمّان عليه 

فيمًا عَطب من ¿ ذلك. وفي E‏ الصغير يار برغ إلخ) َنم َعَادَ روَايَهُ وع يان 
في رواية القذوري» وك منْهُمَا يمل عَلى تع من اليّانء اما في القُُورِيَ 
لاه ذَكْرَ عَدَمَ النَجَاوْرِ عَنْ الْوْضع الاد وَيُفِيدُ أنه إا تَجَاوَرَ ضّمنَ. وَأمّا في ابحامع 
الصّغير فلا يْنَ الأجرَة وَكَوْنَ الحجامّة بأمْرِ الولى ولاك ويُفيدُ ھا إذًا ل كن 
مره ضَمِن. 

ووخ ولك أن اخلاك: يمن بمقارن» َنم هو بالسراية بعد تَسْلِيمٍ العمل 
وَالتّحَرُرُ عَنْهَا غَيْرُ منکن لاه أي ل : تی عَلى قوّة : لطاع وَضَعْفَهًا في تحمل 
5 > وما هُوَ كَذَلكَ مَجْهُول» وَالاحترَارٌ 7 الول عير متصور فلم يُمكن اليد 
3-0 من العَمّل للا يَتَقَاعَدَ عله مَعَ مسّاس الاجحة» ولا كَذَلكَ دق الوب 
او ه لأن اللاك مُقَارِنَ بالدّقّ قبل أن ل يرح العَمَل من ضّمّان القضارِ وَالتَحَرُرُ عله 


العتايت شرح الهدايت 
مُمْكنٌ لأن َوه | لثؤب وره تغرف بالاجتهاد َأمْكَنَ القَوْل بالتّقييد. فان قبل قذ عُلمَ 
من رواية الكايِنِ رلا يا e‏ 
الان ن لكن غلم نها قر الان على تقر اليا وَالوّت. 

جيب بأن ذلك بحسب قذر التّجَاوْزِ حتّى أن الختان إا ن فقطم اة فان 
برعا عله ضما كمال الدية وإ مات فل صن بدل فسه. 


ص 


فإن قيل: هَذَا مُحَالف لجمِيعٍ مَسّائل الات َه كلما ازداد أثْرُ جتايته التَقَضّ 


ع الي ير 


ضمائه. اجيب بان مُحَمّدَا قال في الوادر: أ نا بر كان عَلبه ضَمَان الحشقة وهي 
شو مَفطوة لان له في الذي تقد بد يدل الذي كتا في فطع السَا. وأئ 
إذا مات فقذ حَصّل تلف النّمْس بفغليْن أَحَدُهُمَا مَأذُون فيه وَهُرَ قَطْعْ الحلدة وَالآخرٌ 
عير مأذون فيه وَهُوَ فطع الحشفة فَكَانَ ضامتا صف ندل التنين لذللة» فإن قا 


و ° 


الصيف في البَدَل يخم النَسَاوِي في السب وقد انتفى» لأن قَطْع الحشفة اشد إفضاء 
إلى الف من قط الحلذة لا مَحَله كان مم ايد مم حر لق ١‏ بأن كل 
واحد 0-6 أن يقح إثلاا وأن لا يقع إثلافاء وَالتُفاوت غير مُضبوط فَكَانَ هَذَا هَدَرَا 
بحلاف الح ِل لا يمل أن لا يَقَعَ إثلاقا 

قال: (وَالأجيرُ الحاص الذي يتح الأجرة بتسليم تّفسه في اد وإن لم يعمل 
كَمَن أستُؤجر شَهرا للخدمةٍ أو لرعي العَلّم) وَإِنّْمَا سمي جير وحب؛ لاه لا يُمكئة أن 
يعمل لعَيره؛ ن مَنَافعة في دة صارت مُستَحَقَمٌ له والأجرٌ مُعَايلٌ افع وَلهَذا بى 
الأجر مستَحقًاء وإن تقض العمل. 

الشرح: 

قال (والأجيرٌ الخاصُ إل الأجيرٌ حاص هُو الذي يَسْمَحق الأجرَ يَسْلِيمٍ نفسه 
في الد وَإِنْ ۾ يعمل كَمَنْ استؤجرٌ شَهرًا 0 1 
ذَكرنا ما مَا يُرَدُ على الأجير انرك وَالحَوَابْ عَنْهُ فعَليِك بمثله هَاهْنَاء وَقَدْ ذكر وجه 1 
الَسْمِيّة وَهُوَ ر ظاهرٌ (قوله وشن أي ولان الاجر مقايل بالمتافع وَالْنَافعُ مسحقة أله 
قى الأجْرٌ سحا وإن تقض العَمَلُ) على بنَاء المُعُول بخلاف الأجير المشترَك. 
له روي عن مُحد في حياط حاط وب رَجُلٍ باجو تفه رَجلَّ فيل أن يقبض رب 


ا ت ٩‏ 0 2 و إن 

التؤب فلا أجْرَ للخيّاط لأنهُ لم يسم العمل إلى رب الثواب» ولا بُح اباط على أن 

E‏ أ عه اکر کی اد لدي حرق ا رد ال كذ 

التَهَى بِعَمَامٍ العَمَل» ون کان اط اه الذي َي عليه أن يعي العَمَلءْ وَعَذَ1 لأن 
تي اا اي 2 ر ت رم 0 0° و عي ر اسن 

الخيّاط لا فى الثؤب فقد تقض عَمَلهُ وصَارَ كأن م يَكَنْء بخلاف ما إِذا فتَقَهُ أحتبي 

لاه بفئق الأجْتبيّ لا يُمْكنُ أن يُجْعَل كان الخيّاط لم يَمْمَل أضْلاء ولو كان اجا 


ع 
سے 


ا - م عات رنيج وس 
خاصا فتقضة اسْتَحَقّ الأجرَ 


قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلى الأجير الخَاصٌ فِيمًا تلف في يده ولا ما تلف من عَمَله) ام 
الأول هَلأَنُ العَينَ مانم في يده أنَهُ قيض بإذته وَهَدًا ظاهرٌ عند آبي حَنِيمَتَ وَكََا 
عِندَهُمَ؛ لان تَضْمِينٌ الأجير الْشتَرَكِ نَومٌ استحسان عندَهُما لصيادة أموال الاس 
والأجيرٌ الوحد لا يَتََبّلُ الأعمّال شَتَكُونُ السَلامَمٌ غَالبَمَ هيُوْخَدُ فيه القيّاس) وما الثاني 


مس ممه 1 


فلاَنْ المتافع مَتّى صارت مملوكةٌ للمُستاجر قَإِذا آمره بالتّصَرّف في ملكه صح ويصير 


سے 


م مر 


تائبا متَابَهُ فَيَصِيرٌ فعلهُ مَنقُولا إليه كاه هَل بنّفسه ههد لا يَصْمُِهُ وله أَعلمُ 
بالصواب. 
الشرح: 
f 9 ۰» 2*2 O # -‏ ش ميم o‏ 
(وَلا يضمن ما تلف في يده) بأن سَرَق منه 


5 8 ر ب 3 4 م ا n 8 E‏ 3 كعمم مود ار امارج ممه 
عَمله) بأن الكسَرَ القدُومٌ فى عَمَله أ 35 ق الثوب من دقه إذا م يتعمد الفساد» فإن تعمد 
a‏ ا RE‏ 
ذلك ضَمنَ كالود ع إذا تَعَدَى رما الأوّل) وَهُوَ ما إذا تلف في يده رفلأن العَيْنَ أمائة في 
8 32 إن 2 م ر 0 37 2 
يده لحصول القبْض بإذنه» وَهَذَا ظَاهِرٌ عند أبي حَنيفَةَ وَكَذَا عنْدَهُمَا هُمَاء لأن َضْمينَ 
3 ر EY‏ 5 9 9 8 ر 1 ل" م 41 2 
الأحير المشترك ع اتان عنْدَهُمَا صيّائةَ لأمْوَال القاس) فَإنَهُ يقبل أعيانًا كثيرة رغبة 
E 0 592 5‏ و و 6 9 ت ی و لكا 2 
في كثرة الآجر» وقد يعجز عن قضاء حَق الحفظ فيها فضَمنَ حَنَى لا يُقصرّ في حفظها 
عن رو کو ا 0 for‏ م sol‏ ر ال دير ا 
ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه (والأجير الوحذ لا يُقبّل العَمَل) بل يسلم كفسّه (فتكون 
af, 7 7 E E‏ ر TIE‏ ھت e‏ اا ر ی 
السلامة غالبّة فيؤ نحل فيه بالقياس» وأما الثاني) وهو ما إذا لف من عمَله (فلان المتافم مى 
رم ts‏ 5 م8 ماه 0 ارق ر ت 0ھ © r‏ ا ل 
صارت مملوكة للمستأجر) بتسليم الس صح تصرفةُ فيهاء الام بالتصرف فيها (فإذا 
ممع ب i . r‏ 5 2 7 و و foo f‏ و رك ترد و 0 
مره بالتصرف في ملكه صح ويَصير المأمور) أي الأجير (ائبا متاه فصار فعله منقولا ليه 
5 فعَلهُ بتفسه فلهذا لا يضمت واللهُ أعلم). 


£ 
أ 


4۲ 


العنايين شرح الهدايي 
باب الإجارة على أحد الشرطين 

(وَِذَا قال للخَيّاط إن خطت هدا التُوب فَارِسِيًا هَبِدِرهُمٍ وإن خطته زوميًا 
فَبدرهمين جاز وأي عمل من هين العملين عمل استحق الأجر به) وَكذَا ذا قال 
صغ إن فته بِعْصشْرٍ یره وإن صِبْْتهُ عفرن دهمي وك ذا خير 
بین شيئين بأن قال: آجرئك هذه الدار شهرا بِحَمِسَةَ أو هذه ه الدَارٌ الأخرّى بعشرة» وكذا 
ذا يره بين مسافتین مُخْتَلفتين بأن قال: آجرتّك هذه الدَابّنَ إلى الكُوفَمٍ بكدًا أو إلى 
وَاميط بدا وَكَذَا إذَا خَيّرَهُ بين ثَلاَجَ أشيّاء وإن خَيّرَهُ بين أَربَعَتٍ أشياء لم يجن 
وامُعتَبْرُ في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجتٍ غير آنه لا بذ من اشتِراط الخِيَار في 
البيع؛ وفي الإجارة لا يشرط ذلك لان الأجر إِنَّمَا يجب بالعمل؛ وعند ذلك يَصيرٌ 
اعود عليه معلُومًاء في البيع يجب التّمْنْ بتّفس العقد فتَتَحَفَّقَ الجهالمٌ على وجه لا 
ترتَفْع الْنَارَعَدٌ إلا بإثبّات الخيّارٍ (ولو قال: إن خطته اليَوم قبدرهم وإن خطته غدا 
فبنصف درهم, فَإِن خَاطهُ اليو هدرم وإن خاطة عَدا قله جر مثله عند أبي حنيفة 
لا يُجَاوَرُ به نصف درهم. وفِي الجامع الصغير: لا ينقص يُنقص من نصف درهم ولا يراد على 
درهم. وقال أَبُو يُوسُْف وَمُحَمّدَ: الثثرطان جائزان) قال: زُهَر: الشرطان فَاسِدان؛ أن 
الخِيّاطة شيءَ واحد؛ وقد ذُڪر بمقابلته بدلان على البدّل يون مجهولا وهذًا؛ لان 
ذڪر اليوم للتُعجيل؛ وذكر الد للتّرفِيه فيجتمع في ڪل يوم تسميتان. ولهما أن 
ذكر اليّوم للتاقيت. وذكر العّد للتعليق فلا يُحِتَّمِعٌ في كَل يوم تسميتان؛ ولان 
التُمجيل وَالتَّاخِيرَ مُقصودٌ هَنَزّل منزلة اختلاف التُوعين. 

ولأبي حَنِيمَرَ أن ذكر العَّد للتعليق حقَيقًَ. ولا يُمكن حمل اليّومٍ على التاقيت؛ 
لأن فيه هَساد العقد لاجتماع الوقت والعمل؛ كان كلك يجتمع في العّد تسميتان 
دُونَ اليوم فَيّصح اليُومُ الأول وَيَحِبْ المسمى.؛ وَيَفْسد الثاني وَيَحِبْ أَجِرٌ المثل لا يجاوز به 
نصف ف درهم؛ ؛ لأنّهُ هوَامُسمّى في اليوم الثّاني. وفي الجامع الصغير لا يراد على درهم ولا 
ينقص من نصف درهم؛ لان التسميت الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فَتُعتَبِرٌ نع 
الريادة وثعَبَرُ التَسمِيَمٌ الئانِيٌّ انع التّقصانء فَإِن حَاطَهُ في اليّوم الثّالث لا يجاو به 


نصف درهم عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمهُ الله هو الصّحيح؛ لأنّهُ إذا لم يرض بِالتَاخِيرٍ إلى الغد 


رحن 


الجزء الخامس 
فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى. 
لھ کا ان کت ف هذا اکا حا ا ت هم ذا ای و کک 
(ولوقال: إن سكنت في هذا الدڪان عَطارا فبدرهم في الشهر؛ وإن سكنته حدادا 
فبدر همين جان وأي الأمرين فعل استّحق الأجرّ اُسَمّى فيه عند أبي حنيفت. وقالا: 
الإجارة فاسدة وكذا إذَا استاجر بِينًا على أَنّهُ إن سكن فيه عَطارًا فبدرهم؛ وإن سكن 
RR E RC o a‏ م 
فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفت رحمه الله وقالا: لا يجوز). 
الشرح: 
(بَابُ الإجَارَة على أحَد التُرْطيّن): لا فرع من ذكر الإجَارَة على شَرْط واحد 
م . 2 7 هما 2 5 5 2 00 0 0 ا 5 3 2 ا 
ذكرَ في هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين) لان الواح قبل الاثنين قال (وإذا قال 
للخيّاط إ) إذا قال رَجُل للخيّاط إن خطت هذا التب فارسيًا فلك دهم وَإن 
2 1 2 424 لم 72 1 2 مره ع ا 0 ره 1 
خطته روما فلك درهما حَارَ بالاثفاق» واي العملين عمل استّحق اكه المسمى له 
وكذللك إذا كان ادد ين العتتكتن أوا الارن أو الذاكين أو مسا و كنت إذا 
1 عه ل 6ج 6 مام ع 5 الي م وا ق ص 5 
كان بين تلان أشياع) ما إذا كان بين اربعة أشياء فلم يجن والمعتبر في جميع ذلك 
الع والحامع فع الحَاجَة غَيْرَ له لا بد من اشتراط الخحبّارٍ في البَيِّ وَفي الإجَارَة لا 
a‏ 5 € و ل و ر ر فع 4 NE‏ ره 2 
يشرط ذلك لأن ال يجب بالعمل» وعند ذلك يُصير المعقود عليه مَعْلومًاء وفي 
o‏ م و عه 5 م س2 000 ا ي 1 21 2 ر غم i‏ 
ابيع يجب الثمّن بتفس العقد فَتَحَمَقَ الجهالة ولا ترتع المنازعة إلا بإنبات الخيار. وإذا 
7 : 3 مومس > 2 7 - ا 0 2 5 عو 2 E‏ 
قال: إن حصطته الوم فبدرهم وَإن حطته غدًا فبنصف درهم. قال أبو حنيفة: الشَرط 
0 يد داه Ey oT‏ ل ف رار دم ممه 8 
الأول جَائرٌ والثاني فاس فن حاطه اليوْمَ فلهُ درْهَمْ وإن حاط غدًا فله اجر مثله. 
وقال أبو يُوسُف وَمُحَمِّدٌ: الترْطان جائران» ففى أَيّهِمَا عاط اسمَحَر الْسَمَّى فيه. 
وقال زُفرٌ: التترْطان فاسدان لأن العَمّل الواحدَ قويل دلي على المدل وذلك يفضي 
5 9 2 ر 0 ضر “2 ا ب ا o‏ 7 321 
إلى الجهالة المفضيّة إلى الرَاع» وَبَيَانَ ذلك ما ذَكْرَهُ أن ذكر اليَوْم لعجيل لا للتوْقيت 
1-4 ا ر 5 0 o‏ ا هس 0 2 2ه 5 ت 
لاله حال إفرَاد العقد في اليوْمٍ بقؤله حطة البو بِدرْهَمٍ كان لعجيل لا للتّوْقيت حى 
لو خاطة في الد اسْتَحَقَ الأجْرّ فكذا هَاهُنًا. 
ردك الغ لري لأن حال دالت :في الد مرل ا عدا ص ورم 
3 ا ساي له وو راع وف ر o‏ 06 5 9 يك ور ارا و o‏ 
كان للترفيه فكذا هَاهْنَا إذ ليس لتغداد الشّرط أثرٌ في تَغييره فيَجْتَمِعُ في كل يوم 
ع و ٠‏ ا ل 001 ا د ا ا ES‏ اما د “ا كب 0 
تَسْميتَان أمّا فى اليَوْم فلأن ذكرَ العّد إِذَا كان لقّرفيه كان العَقَدُ لضاف إلى غد تابا 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 
اليَوْمَ مع عقد اليو وأمًا في العّد فلن الد التعقد ن في الوم يَاق» لن ذكْرَ الوم 
فيل َع مع اماف إل عب وإ تمع في كَل واحد مهما سيان ل 
ين فصارَ کاله قال خط بدرْهَمٍ او بنصطف درْهَمٍ 
وَهُوَ باطل لكون الأجر مَجْهُو 

وَلَكََاف أن اشهالة و وو اسل بذ تش از ر للرُومه عند العَمَل 
ES‏ أن ذكْرَ الوم نقيت أنه حَقِيقتهُ فكان وله إن حطته الوم فبِدرهَمٍ 
مقتصرا على اليم فبالقضاء الوم لا قى العَقَدُ إلى الخد بل ينقضي بالقضاء الوقت» 
وذکرٌ الخد للتّغْلييق: أي للإضافة لان الإجَارَ لا 1 اللي“ لكن 0 الإضافة إلى 
رفت في الستتقيل کون ماد لكنهًا حقيقة وَإذا کان للإضافة ا كن الق ابا 
في الال فلا يع في كل يَوْمٍ تسميَان. 

(قولهُ وَلأَنَ التَْجيل وَالَأَحيرَ مَقْصُود) دليل آخخَرُ شّمَاء وَمَعْنَاهُ أن الْعْقَودَ عَليْه 
واحد وَهُوَ العَمَل وَلكن بصفة حَاصّة» فَيَكُونْ مُرَادُهُ لعجيل لبَعْضٍ أُغْرَاضه في الوم 
من التَجَمُل وَالبَيْع بريادة اد ا ذلك ويكون التَأْحِيل مُعَصُودًا فَصّارَ باختلاف 
عرض كَالنُوعيِنٍ من العمل كما في الخحيّاطّة الفَارسيّة وَالرُوميّة (ولأبي حَنيفَة أن ذكْرَ 
الخد لاسعليق حَقِيقة) أي للإضافة وَيَجُورُ أن يُقال: حر عن الا الي ِشَارَةَ إلى 
أن الصف في الد لس يتَسسْميّة جحديدة لأن المية ة الأول اقيق وما هُوَ خط 
النصف الآخر بالتأخير کون ما کر العّد للتعليق: أي لتعليق الط بالا حير وهو 
يقي احبر ركو شيك مل ا لا يَجُورُ المصيرٌ إلى لجاز وَإذَا کان 
ااه لا تختمع يتان في الام (ولا نكن حل الام على حتيقه التي 
القت ن فيه ساد العقد لاجتمّاع الوّقت وَالعَمّل) فَإِنَا إذا ظرئا إلى وکر العم 


ودا ترا إلى ذكر اليم كان أجيرٌ ود وَهُمَا متتافيان تتفي لوَازمهمّاء فَإِن 
َك العمل وجب عق بوب الأثرة ا | يَممَل؛ وذكرٌ الوقت رع E‏ 
تُسَليم النّفس فى لمك وتافي اللْوَازم 11 على تتافي اللِرُومَات وَلذَلكَ عدلتا عن 
الحقيقة التي هي الأقيت إلى الَجَاز الذي هُوَ التَعْجِيل (وَحيئكذ تَجْتَمعٌ في العّد تُسْمِيّئَان 
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دون اليم يصح الأول وجب الْسَمّى وَيفْسُدُ الثاني وَبَحِبْ أَجْرٌ امثل) ولقائل أن 
بقول: في جَعْل الوم لعجيل صحّة الإجارَة الأول فسا الثانية وفي جَعْله للتؤقيت 
َسَادَ الأولى وَصحّة الثانيةء ولا رُجْحَانَ لأحدهمًا على الآحر فَكَانَ تَحَكُمًا. وابواب 
أن فسَادَ الإِجَارَة لخانية 1 في ضمْن صحة و والضميّات غ رة ة. واستشكل 
على قول أبي حنيفة حا اوم فإِنَهُ جَعَل فيها ذكرَ اليَوْم للأقيت وَأَفْسّد العَقَدَ 
وهَاهتًا انبل ومح حه 

وأجیب ما ذکرّا أن ذكر اليَوْمٍ لأقيت حَقيقة لا برك إذَا لم يمغ عَنْ ذلك 
قانع كما حن فيه إن لحمل على القيقة مف للعقد متخا ذلك عَنْ انل علي 
و الدايل على الْجَازِ ذه لضان الأخر للتأخير بحلاف حَالة الالفراد فَإنّهُ لا دليل 

نة على اللّجَاز فَكَانَ لقت مرادا وفسد العقد: 

ES‏ م ل ا ل 
مادا ظرًا إلى ظاهر الخال. ولواب أن احوار بظاهر الخال في حي لاع فلا بد من 
دلیل زائد على ذلك ولیس بمَوْجود» بخلاف ما نَحْنْ فيه إن صان الأخر ليل زَائدٌ 
ف لجاز بظاهر الخال. وَممًا وک عُلم أن قياس رُفْرَ حَالة الاجُتمّاع بحالة الالفراد 
فاسدٌ لوجود الفارق» وإذا وَحَب أجْرُ امل فق ا الرواية عَنْ أبي حنيفة إِذَا 
حاط في ايوم الثاني . ٠‏ روي عله أذ ل في اليم لاني جر مله لا يجاو به لف 
درْهَمٍ AS‏ في اليم الثاني . قال القذوري رَحَمّهُ اللّهُ: هي ) الصحيحة (وَفي 
الجامع الصّغير لا یراد على درهم ولا ر من نصف درهَم» أن لنَّسْميّة الأولى لا 
تنْعَدمٌ نع الريادَة حبر التّسْميةٌ الثانية نية نع النقْصّانء فإن ححَاطَهُ في اليوْم الثالث لا 
حاو ب نصلفا ورم علة آي حي هو المح > لاله إذا | يض بالأحمر إلى القد 
َلاق عل إى ماب افد أ وأا دشت لمحي هبت من تصلف دزم 
ولا يُرَادُ عَليْ. قال رولو قال: إن سكنت في هَذَا الدُكان عَطَارًا بِدرْهَمٍ إخ) ولو قَال: 
إن سكنت في هَذَا الدکان عَطَارًا لبدزقې رن سکنته حَدَادَا لبدرْهمَيْنِ؛ وکا إن 


اسْتَأَجِرَ بنا فَقَال إن سنت فيه عَطَارا فبِدرْهَي) رن سكنت فيه حَدَادًا فبدرْهَمَيْنِ؛ 
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(ومن استأجر دَايّمَ إلى الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسيتٍ فبدرهمين فهو 


a 


العنايت شرح الهدايت 
جائ وَيُحتَمَلُ الخلاف وإن استاجرهًا إلى الحيرة على أَنّهُ إن حمل عليها كر شعير 
فينصف درهم؛ وإن حمل عليها ڪُر جنطةٍ فبدرهم فهو جائزٌ في قول أبي حنيفة رحمه 
اللّه. وقالا: لا يَجُورُ) وجه قولهما أن العفو عليه مجهول؛ وكا الأجر أَحَد الشيئين» 
وهو مجهول والجهَالنٌ وجب الفَسَادَ بخلاف الخِيَاطة الرٌوميّتٍ والمَارسيت لان الأجر 
يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالي. آما في هذه المُسائل يجب الأجر بالتّخليّةِ والتسليم 
فتبقی الجهالب وهدًا الحرف ٠‏ هو الأصل عندهما. ولأبي حنيفة 7 آنه حَيْرَهُ بين عقدين 
صحيحين مُخْتَلفِينَ 3 كما في مسأل الروميّةٍ والفارسيت وهذا؛ لن سكتاه 


بتفسه يحالف إسكا نَهُ الحداد؛ آلا ترى آنه لا يحل ذلك في مُطلق العقد وكذا في 
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أخواټهاء والإجارة تُعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالث ولو أحتيج إلى الإيجاب بمجرد 
التّسليم يجب اقل الأجرين للنَيمّن به. 
الشرح: 
وَل اسْتَأجَرَ دَابْةَ إلى الحيرة على أَنَهُ إن حَمَل عليها كر شعير فبنصف 
دزي َِنْ حَمَل عَلبها كر حنطة قَبِدرْهمِ فَدَلكَ كله جَائرٌ عند أبي حنيقة خلانا 
هُمَاء وآ رإن اسْتَأجَرَهَا إلى الحيرّة بدرهم إن جَاوَرَ بها إلى القادسيّة فَبِدرْهَمَيْنِ فهر 
OE E‏ َال ذلك لن هذه السا كرت في الجامع الصّغي 
2 َو و 3 له 2 5 ت ليا ًََ 0 ر و و 1 2 2 
مُطْلقَا فَيُحْتَمَل أن يَكُونَ هَذَا قول الكل وَيُحْتَمَل أن يكون قول أبي حنيفة حَاصة 
كما في نظَائرِهَا. وَجْهُ قَوْهمًا أن العو عله أُحَدُ السَيْيْنِ وكذلك الأجْرٌ أحَدُ 
الشيئين وهو ل وا اا ب جب الاد مكلف اقات فاد قبل 
ماله اة الو و فار ا ا قود د عله فَكَانَتْ صّحيحَة. أَحَاب بقؤله 
بخلاف الخيَاطّة الرُوميّة والفارِسيّة لان الأَجرَ نمه يحب بالعَمَل و رفع ابهالة. 
ما في هذه ساكل الجر يجب بالنَحَايَة ة في الدَار والدکّان والسليم فى العبد فتبقى 
الحهالة. وَهَذَا الَرْف: أي ول يجب الأَجْرُ بِالتَحْليّة وَالتّمْليِم بى الجَهَالة هو الأضل 


وراو مهام مكدو الس ا به فک کے ف اس وك 


عندَهمًا. ولي خيفة أل حير بن عفدن مسحِدحين كلمن مځ كا في ال 


5 


الرومية والفارسيّة وَهَذَا أَيئْ کا لفن لان سكناه بتفسه یحالف إسكائة 
E CO TEE ES‏ في مُطلق قد وک في راتا 


2 
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(قوْلهُ والإحارة جَوَابُ عَنْ قوله يجب الأجْرٌ باخلية إلى قير أن الإجَارة (ثعمد 
للاثتفاع وَعنْدَهُ رفع الحَهَالة) ا رك الالتفاع من اک ۽ فاد لا مُعتيْرَ به (ولو 
اتيج إلى إيجّاب الأخر بمُجَرّد لم بأن يسم ال النكاحة وم شفع به حَنَّى 
يلم الَنقعَة وجب أل الأجرين ليقن به). 

باب إجارة العبد 


قال: (ومن استأجر عبدا للخدمةٍ فليس له أن يُسَافْرَ به إلا أن يشرط دلك)؛ أن 
خدمّة السّمَرٍ اشتَمَلت على زيادة مَشَّتٍ لا يَنَظمها الإطلاق وَلهَدَا جُعِل السّمَرٌ عذرا 
قلا بد من اشتِراطه كإسكان الحداد والقصارٍ في الدارٍ ولأن التّماوت بين الخدمتين 
ظاهر؛ قدا تَعيّنَ الخدمّة في الحضّر لا يَبقَى غَيرُهُ دَاخلا كما في الرُكُوب 
الشرح: 
اب إِجَارَة العَيّد) : احير كر إِجَارَة الد عَنْ إِجَارَ ةالح لياح إلى بیان 
لظَهُورٍ وَجْهه بالحطاط دَرَجَتَه وَمَنْ ؛ اا لم : له أن يُسَافْرَ به إلا أن 
ترط للك ن حدم السّمَرٍ تمل على زيادة مشق لا مَحَالةَ (فلا يَنَظمُهَا 
الإطلاقٌ) وَاغثُرضَ بأن الاجر في ملكه نافع كالول وللخول. أن يُسَافرَ بعَيّده 
فَكَذَا للمُسْتَأْحرِ و وأحيب بأن ا إِنّمَا يُسَافِرُ عه لاه يَمْلكُ رقبهُ ا 0 


كذلك وُوقض بمن عى دارا واه الدَعَى عله على حدمّة عبده سئّة فإن 
للمُدّعي أن رج بالعيد إلى السّمر وَإن ¿ ملك رَقبتَهُ. 

وأجيب بأن مُوئة ارد في باب الإجَارَة على الآجر بَعْدَ النهّاء العقدء لأن اة 
في التّقل کائت له NaS‏ ساف بده ارم 
الْوَجّرَ ما تا يقن من لؤلة ارد وَرْمَا ة. وأما في الصلح فَمؤؤئة ارد 
اتج ع لعن عَليِه اي بالإعخراج إلى ال مُؤكة الردٌ وّلهُ ذلك وَهَذَا 
کا كدري الفط لن العلل احتاج إلى بل مول واب لان 
ر داهو أن ينول وترم عة اليف ولل الصواب أن بقال: “لا ستل أن 
الاجر في عبد كالول فان الول .له المتمعَة على الإطلاق E‏ 
وَتوْعَاء ولس المستأجرُ كلك ا ضَرُوري يميد برَمَان َمَكَان؛ فيَجُورٌ 


4۸ 


و ا و 321 له ر ر وق وال رر ومني و ر حك ا 
ان يتقيد بما لم يميد به المولى» والعرف يوجبه» أو دفع ضرر مؤنة الرد على ما ذكرنا 
ا 1 م م 2 5-8 


المستأجر السفر فهو عُذْرٌ في فسخ ا ی ا ا 
ذَكَرناء ولو مُنعَ اسر تَصَرّرٌ فکان عذرا تقس به الإجارة قله فلا بد من اشتراطه) 
علق بقوله فلا يَنْنَظمُهًا الإطلاق رولأن اقات ين الخدمتيْن طَاه) قَصَارَ 
کالاختلاف باختلاف 1١‏ لْسَْعْمَلِينَ (قإذا تيتا الخذمة في الحضر عُرْفا لا يَبْقَى غَيْرُهَا 
داحلا كما في الرّكوب) فَإِنهُ إا اسْتأَجَرَ داب لی رکب بتقسه لیس له أن يركب غَيْرَهُ 
قفاوت بین كوب الراكبين فَكَذَلكَ هاهتا. 

(ومن استأجر عبدًا محجورًا عليه شهرا وَأعطاهُ الأجرَ فليس للمستاجر أن اخ 
منه الأجر) وآصله أن الإجارة صحيحة استحسانا إِذَا فرع من العمل. والقيّاس أن لا 
يجوز لانعدام إذن المُولى وقيّام الحجر فَصارٌ كما إِذَا هلك العبد. وجه الاستحسان أن 
التّصَرّف تافع على اعتبار الفراغ سائًا ضار على اعتبار هلاك العبدء والنافع مَأدُونٌ فيه 
كَقَبُول الوت وذ جار دنك لم يكن للمُستَاجِرٍ أن ياد من 

الشرح: 

(وَمَنْ استأجَرَ عَبْدَا مَحْجُورَا عليه شَهْرًا) عمل (تأعْطَاهُ الأجْرّ فليس 

للمُستتأجر أن يسر منهُ الأجْرَ اسْتحْسانًا. وَفي القاس له ذلك لاه يََمَضِي أن لا صح 
الإكاز لالب باد الزن وا لفت وم انبا د خاينا امال لاخر 
على العاصب (فصارَ كما إذا هلك العَبْدُ) له يَجبُ للمَؤلى يمه دون الأخر لگ 
ضَامنٌ بالقصطبء والأجْرُ وَالضَّمَانْ لا يُجتَمعَان روج الاسنْتحْسان أن اصرف افع 
على اْتمَارٍ الفَرَاغ سانا ضار على اعْتبَارٍ اللاك بالاستعْمًال وَالنَافعُ مادو فيه کقیول 
البق ]ذا ا الدفع 1 04 له أن يَسْتَردَهُ منْهُ) 

(ومن غصب عبدا فأجر العبد تسه فَأَحَدّ الغقاصب الأجر فآكله فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفت: وقالا: هو ضامن)؛ لأنّهُ أكل مال انالك بغيرٍ إذنه إذ الإجارة قد صحت 


م مس اسم 


على ما من وَلهُ اَن الضَّمَانَ نّم َب بإتلاف مال مّحِرَزا لان التّقوُم به وَهَدَا غَيرٌ مُحرز 
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في حَق القاصب؛ لأنّ العبد لا يُحرِرٌ نَفسهُ عنه َكيف يُحرِرٌ ما فِي يده. (وإن وَجَد الّولى 
الأجر قائما بعينه أحَذَهُ)؛ لأنّهُ وجد عين ماله (ويجُوز قبض العبد الأجر في قولوم 
جَمِيمًا) لاله مَاذُونَ له في الصف على اعتبار الشَرَاغ على ما مر 

الشرح: 


قال (وَمَنْ صب عَبْدَا فَآجرَ العَْدُ َة إل) وَمَنْ غصّب عَبْدَا قَآجَرَ العَبْد 


ع ِو e‏ 4 و £{ مهد سو ەه ٤‏ 1 28 ت 5 ا 0 n‏ کچد 
نفسه فاخد القاصب الأجرَ فاكله ۾ يضمن عند أبي حنيفة) وقالا: هو ضامن لا نه 
o 5 2 2‏ ا م ب يھ r‏ 
أكل مال المالك بِعَيْر إذنه» إذ الإِجَارَةِ قذ صت على ما م مر وجه الاستستان أن 
a‏ ل وف E NIT SS SE mA‏ 
الصف تافع) والملحجورٌ ماذون فی المتافع. وَلأبى حنيهفه أن الضمان إنما یجب 
0 . بض 1 2 € ر 0 2 1 8 56 م 9 2 5 5 
بإثلاف مال مَحْرَز لأن التّقومّ بالإحراز وَهَذا الال غير محرز فى حق العاصب» إذ 
الد لا يرز تفسة عله فف يكرز ما فل يده وهذا لأن. الإحراز إنما يكوت بنذ 
المالك أو يد تائبه» وَيَدُ القاصب ليْسَتْ بهمًا وَيَدُ اعد كَذَلِكَ لاله في يد العاصب. 

فإن قيل: العاصب إذا استهلك ولد الغصوبة ضَمِئَهُ ولا إحراز فيه. 

7 1 وم 5 1 6 وه و م 7 و . هھ ق ر 
ل ل ل 
من التافع وهي غَيْرُ مُحْرَرَة (وَإن وَجَدَ الى الجر قائمًا بعينه أَحذهُ لاه وَحَدَ عَيْنَ 
or 5 2 7‏ 00 ا 7 0 و ر و 0 6 ف 5 م 
ماله وَيَجُورٌ قيض العَبّد الأجْرَ في قوم جَميعًا لأ مَأذُون لهُ في النَصَرّف على اعبار 
O o 0 2 2 #2 2‏ 2 2 ا 25 ESSE‏ ع4 ع ا 
الفراغ على ما مر) من قوله والنافع مَأذون فيه كقبول اهبقع وإذا كان ماذونا له وهو 
م و فك وه و ره و و و 8 وو م زه 
العاقدٌ رَجَعَ الحقوق إليّه فكان له القبض وفائدثه تَظهَرٌ في حَقَ خُرُوج المستأجر عن 
و ا ا و و و و 9 > ع نو ل ا د ارتو" اعم عام اله ف وار" رو 
عْهْدَة الأجرَة فَإِنّهُ يَحْصّل بالأداء إلبه ووضع المسألة فيمًا إا آجَرَ العَبْدُ المغصوب كفسَة 
رو و 00 2 نا 2 ا ا اف 90 
فإن آجره العّاصب كان الاجر له لا للمالك ولا صمان عليه بالاثفاق» و إن اجره المولى 
فلئيِسَ للعبد أن يقبض الأَجْرَةَ إلا بوكالة لى لأ العَاقدُ 

(ومن استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعجٍ وشهرا بِحَمسَةَ فهو جائل 
9 تير ا a‏ ان e‏ بر g22‏ 2 ا ر م ار ر ص لوس 000 
والأول منهما بأربعت)؛ أن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا للجواز 
ت ا 22 0 ت 3 5 > يعم 4 ت ك 2 م 
أو نظرا إلى تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

الشرح: 


o 6 o‏ 72 6م 42 o‏ ف 7ك 
(ومن استاجر عبد :هدين الشهرين شهرا اربع وشهرا حب فو جار 


2 


0٠ 


العنايت شرح الهدايي 
يأرل منْهُمًا بأريعَة ل ولا يَنْصَرِفْ إلى ما يلي العقد 
ريا للجواز) وَذَلكَ لگ قال شَهْرًا بأربعَة على سيل التكيرٍ کان مَجْهُولاء 
8 7 هك باللجهّالة فَصَرَفنَاهُ إلى ما يلي العقد تَحَرَيا للجواز كما لو قال 
اسْتأَجَرْت منك هَذَا عبد شهرًا وسكت فإ يا صرف إلى ما بلي لع وأ مرا إلى 
جز الحاجَة) فان الإلسان ما يَستَأجِرٌ السَيْء لخَاجَة تَذْعُوهُ إلى ذلك الاو 
وُقُوعْهًا عند العقد» وَِذا اصرف الأوّل ل مَا يلي العَقَدَ الثاني مَحْطُوفٌ عليه يَنْصَرِ 2 
إلى ما يلي الأول ضرورة. 

قبل مى هذا الكلام على أله ذكرّ كرا مَجْهُولاء وَالَذْكُورٌ في الكتاب ليس 
كَذَلكَ. وأجيب بأن الذكورَ في الكتاب قول سار وَاللامٌ فيه للعَهّد ا كَانَ في 
كلام الور من انكر فكأن الْوَجْرَ َال آجَرْت عَبْدي هذا شَهْريْنٍ شهرا بأربعة 
وَشَهْرًا بخَمْسّة فقال ا اسا هَدَيْنِ الشَهْرَينِ شَهرًا بأربعة وَشَهُرًا بحَمْسَة 

(ومن استَاجَرٌ عبدا شهرًا بدرهم فَمَبَضْهُ في أوّل الشهر ذم جاء آخر الشهر؛ و 
ابق أو مَرِيض فَقَال اسار ابق أو مَرض حن اخذته وقال اُولى لم يكُن ذلك إلا قبل 
أن تأتيني بساعمّ فالقول قول المستأجر, وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول الُؤجر» 
لأنْهُما اختّلفا في أمر محتَمل يرجح بحكم الحال إذ هو دلي على قِيامه من قبل 


مو 


وهو يصلح مرجعا إن ثم يسلع حجة في نسد أصلة الاحتلاق في ج جريّان ماءِ 


الطّاحُونَةِ وَانَقِطاعِهٍِ 

e 

و ومن اسأر عَبْدَا شَهُرًا بدرهم إل( E‏ َرَج بځکم الخال 
قَإنّهُ اس بأن الخال تملح للدّفع دون الاستحقاق» لوا اء ء الْستَأجرُ بالعَبّد وَهُوَ 


0 


مم ل لوجر وَيَسْتَحقُ الأخرَ کات مُوجبة للاستحقاق 50 شن لأن 
المت أشار إل قلع قو وخ تصلخ مرا إن لصتل حك في لفسه. وتان أن 
ھک SS‏ 


9 


ا دافا 4 لاتتاق 0 لا مُوجيَة 1 5 
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الجزء الخامس 
باب الاختلاف 2 الإجارة 
قال: (وَإدَا اختّلف الخَيّاط ورب الوب فَقّال رب اتوب أَمَرتّك أن تَعمَلهُ قبا وقال 
الخيّاط قيضا E‏ الوب لصب مّرك أن تَصِبْعَهُ أحمَرَ فَصبّغته أصمّرٌ 
وقال الصبًاغ لا بل أمَرتني أَصمَرٌ فَالِقَولٌ لصاحب التُوب)؛ لأن الإذن يُسِتَمَادُ من جهته؛ 
آلا تَرى أَنّهُ لو أنكرٌ أصل الإذن كان القول قَولهُ فَكَدًَا ذا أنكرٌ صِمْتّه؛ لكن يُحلف؛ لاه 
أنكر شيئًا لو قر به لزمه. 
قال: (وَِذَا حَلفّ فَالحَيّاطٌ ضَامِن) وَمَعَنَاهُ ما مر من قبل أَنهُ بالخِيّارٍ إن شاء 
صِمَتَهُ وَإن شاء أَحَدَهُ وأعطاهُ هجر مثله؛ وَكَدَا يُخَيِّرُ في مَسأَلتٍ الصّبغ إِذَا حلف إن شاء 
صْمنهُ قِيمَرَ الوب أبيض» وإن شاء حه الوب وأعطاهُ اجر مثله لا يجاور به المسمى. 
وَدَكَرَ في بعض النّسّخ: يُصْمَنُهُ ما راد الصبغ فيه؛ لأنّهُ بمنزلة القصب. 
الشرح: 
(بَابُ الاختلاف في الإجَارَة): لا رع من ذكر أحكام انقاق التعَاقَدَيْنِ وَهُوَ 
الأصل ذَكْرَ اكام الثتلافهمًا وَهُوَ الفَرْعٌ» لأن الاختلاف اکن لعَارضٍ قال 
(وَإِذا الف الخقاط ورت الثؤب ا( إن اختلف المعَاقدَان في الإجارة في نوع 
لود د عليه كالقباء والقميص في الخيّاطة أو الحمرة وَالصفرة فالقول فول من ساد 
منْهُ الإذن» وُو صّاحبُ الوب عند عُلمَائنَا رَحمَهُمْ اله لأ لو انكر أصل الإذن کان 
اقول ل فَكَنَا 5 لكر ص لكن بعد اليمين 45 : اللو ار 
ooo‏ به ا i‏ 
فيل باب الإجارة الفاسدة ة في قله ومن دَفَعَ 8 حياط 57 ليخيطة قميصًا بدرهم 
فَخَاطَهُ قبَاء. واعترض بأن اك افق التَعَاقدَان على اا به ا ر حالف وَهَاهْنًا 
قَدْ احتلفا في ذلك 20 00 هذه مثل تلك؟ وجيب 0 58 التهّاء ل ابتدای 
لاه کر هذا الحم ها هتا يَعْدَ يَمِين صّاحب القؤاب» رَكَاخْلفَ كان القول قول فلم ق 
لخلاف الآخر اعتبار ” فَكَائنًا في ل في الانتهاء ا وَذكرٌ في بعضٍ 
اوري به أي يفم من صّاحبُ الثواب 1 قر زِيّادَة - » فالاو أغني 
قؤلهُ لا يُجَاوِرُ به اسي ظاهرٌ الروَايّة والنانية أُعُني ا ف ما راد الصبغ فيه 
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م 
dro Bo”‏ 


رواية ابن سماعة عن به 

وجه كُ الظاهر وهو ا أن الصبغ آلة للعمَل الحو على اما بمنزلة 
الحرض والصّابون في عَمَل العَسَّال فلا يَصِيرٌ صّاحب الوب مشتريا للصبغ حتّى ر 
القيمَة عند فسّاد السبب. ووجه رواية مُحَمَّد أن الصباغ يمَئْزلة العاصب َك ني 
تملك كَذَلك. 

(وإن قال: صاحب الوب عملته لي بغيرٍ جر وقال الصانعٌ بأجر فَالقَولَ قول 
صاحب الوب عند أبي ِيف لله يرتوم مله إذهوَ قوم ِالعقدٍويُنَكِرالضمَانَ 
وَالصّانعٌ يدْعِيهِ ولون هون المنكر (وقال أب يُوسُّف إن كَانَ الرَجْلٌ حِرّيًا له) أي 
خليطا له (فَلهُ الأجرٌ وإلا قلا)) لن سبق ما بَيتَّهمَا يُعَيّنْ هة الطّلب بأجرٍ جريًا على 
معتادهما (وقال محمد إن كان الصانع معرُوفًا بهذه الصنعت بالأجر فالقول قوله)؛ 
لأنّهُ نا فتح الحائوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارًا للظاهرء 
والقيّاس ما قاله آبو حنيفت؛ لأنّهُ منكر. والجواب عن استحسانهما أن الظاهِرٌ للدفع, 
والحاجة هاهتا إلى الاستحقاق وآللَّهُ أعلم. 

باب فسخ الإجارة 

قال: (ومن استاجر دارا فوج يها عيبا يضر بالسكتّى فله الفسخ)؛ لن اعود 
كما في البيعء م المستاجر إذَا استوفى انمع فَقَد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل 
كما في البيع» وإن فعل الْمُؤّجِرْ ما ارال به العيب فلا خِيَارَ للمستأجر لزوال سببه. 

الشرح: 

(بَابُ فسخ الإجارة): تأخيرٌ هَدَا الباب عَم فَبْلهُ اهر للْنَاسَبَّء إذ اقلح 
E‏ ا فس الإجارة عيوب ضر م التي 
وفع الإجَارَة لأجلهاء 3 بِالأعْدَارٍ عنْدَنا حلاف للشافعي» فإذا اسْتَأَجَرَ دارا 
(قَوَجَدَ بها عَيْبّا يَضْر با قل القن وَكَذَا إذا استاج ا للخدمّة فذَهَبَت 
کلتا عَيَْيْه عبت واا إا كان عبن ب ا يكن اجا له في اکى 
هبت إحدى عيتي ) العيد قلا فسح اله وله أن الود عليه) لیل عَلى ذلك 
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وَوَجْهُهُ أن الْعْقُود عليه هو الَتافع وھا تُوجَدُ شيا ياء وکل ما كان كَذَلاكَ فَكُلَ 
جُرْءِ منْهُ بمنزلة الابداء فكان العَيْبُ حَادنًا قبل القبض وَذَلكَ يُوجب الحيّارَ كما في 
العم وَعَلى هذا لا فرق بين أن يكون العَيْب حَادنًا بَعْدَ قبض المستأجر أو قَبْلكُ لن 
الذي حَدَث بَعْدَ قيض الممتتأجر كان قَبْل الَعْقود عَليْه وَهُوَ اناف تم الاجر إذا 
امتوفى فة فق رضي بِالعَئب قَيَلرَمهُ جَمِيعٌ الل كما في لبم فن شري 58 
رضي بالمبييع الْعيب لس له الود بَعْدَ ذلك وَكَذَا إذا ارال الور مَا به من العَيّب لا 
خيّارَ لاجر لزوال سبه. 

قال: (وَإِذَا خَرِيَت الدَارٌ أو انقطع شرب الضَيعَة أو انقطع الَامُ عن الرّحَى 
انسحت الإجارة) لن اعود ملي قد هات وهي نافع الَخصُوصَةٌ قبل القبض فصب 
فوت المبيع قبل القبض ومَوت العبد المستاجر. ومن أصحابتًا من قال: إن العقد لا ينضيخ 
لان نافع قد هات على وجه يُصَوْرُ ودا اهب الباق في البّيم قبل القبض. وَعَن 
مُحَمَدٍ أن الاجر لو باه ليس للمُستَاجرٍ أن يمع ولا الاجر وهنا تتصيص مته على 

الشرح: 

(وإذا ربت الدَارُ أو الْقَطّعَ شرب الصَيْعَة أو القَطعَ الاء عَنْ الرَحَى 
القسَحَت الإجَارَة) وَهَذَا قول بَعْضٍ أْْحَابًا. وَصّحّحَ اقل هذا القائل بم ذكرٌ في 
کتاب اليبوع, ولو سَقَطَتْ الدَارُ كُلْهَا فَلهُ أن يحرج سَوَاء کان صاحبُ الدار 
شَاهدًا 3 عَائب فيه إِشَارَة إلى أن عَقَدَ الإجَارَة فسخ بائهدام الدار > له لو م فسخ 
ال لشرْط حَطِْرَةِ صّاحب الدار لاه رذ بْب وَهُوَ لا يصح إلا بحَضْْرَة امالك 
بالإحْمَاع» وَاسْتَدَلَ الصف على ذلك بقوله (لأن الْعْقودَ عَليْه قد قات وهي افع 
امود قبل القبْض فَشَابَ فوات البيع قبل القَبْضٍ وَمَوْتَ العَيْد استاج ومن 


واس 


أُصْحَابنَا مَنْ قَال: إن العَقدَ لا يَنْمَسح و) صُحّحَ اقل بمَا رَوَى هسام (عَنْ مُحَمّد 
يمن اجر دارا فَالِهَدَمَ باه الموج ليس للمنتاحر أن نَع ولا للمُوَجُرء وَهَدَا 
َنْصِيصٌ منْهُ على أ م فسخ لكنّهُ يُفْسَحُ) وَاسَْدَلَ على ذلك بأن التافع فائت عَلى 
وجه يُقَصّوّرٌ عَوْدُهَا فأشبّ باق العبد المييع. 
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(ولو انقَطّعَ مام الرّحَى؛ والبيت مما يُنتَمَعُ به لير الطحن فَعليه عن الأجرٍ 
بحصته)؛ لأنْهُ جزءَ من الُعقود عليه. 
0 
وه وَل لطع لى وان مما تفغ به لتر لضي قت بن 
الأخر بحصته لاگ ع من ] العقود علیه) 0 0-6 به ه على كد لا فسح 
باتقطاع الماء. 


قال: (وإدا مات أَحد التعاقدين وقد عمد الإجارة لنّفسه انضْسََ لائ لو بقي 
العقد تَصِيرٌ اُْنفَعَمٌ لموڪ به آو الأجرة الَملُوڪ٬‏ لغير العاقد مُستَحفَةَ بالعقد؛ لأئه 
يَنتَقِلُ بالّوت إلى الوارث وَدَلكَ لا يَجُورُ (وإن عَقَدَهًا لقره لم تنفسخ) مثل الوّكيل 


والوصي والْتَولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعتى. 


الشرح: 
قال (وإذا مات أَحَدُ المعاقديْنِ وقد عَقَدَ الإجَارَة لتفسه اله ست 0 
بقي اة سارت المفعة اللو دة به ا لیر العَاقد ٠‏ مُسْتحَقة بالعقد 


لأ بقل باوت إلى الوارث NAS‏ لأن الالتقال من لوث إلى الوَارث لا 
عور في المْفعَة ل حر ة الملّوكة لأن عََدَ ٠‏ الإجارة ينعد E‏ على لاف 
فلو قلا بالانتقال کان ولك قلا بالتقال ما ل يَمْلكْ اورت إلى الوَارث. وما إذا 


عَقَدَهَا ليره کال وکیل والوصي دلوي في الوقف )0 تنفسخ / لالعدام مَا شر 
وو صیرورة النفعة لير العاقد مُسْتَحقة مُستَحَقة بالعقد لأ يقل باوت إلى الوّارث وَذْلكَ 


يول أن الاثتقال من الَوَرّث إل ك و الَمْلوكة» له 

في الاننداء کان وَاقعًا لعَيْرِ العاقد وبي يَعْدَ المْت كذ 
ووقض يما إذا اسْتَأجَرَ ذَابْةَ إلى مَكَان مُعَيْنٍ قَمَاتَ صَاحب الذابة به في ر وَسّط 
الطّريق إن للمُستَأَحِرٍ أن کت ال إل اكان ا بالأخر فقذ مات أَحَدُ 
عافن وك عَفَد لنفْسه و فسخ العف وَأحيب بأن ذلك للضَرُورَة» له 8 


١ 


على کسه وتال يت لا یح َل أزى في وط الاق ول كو تة قاض برق 
الامر إلبه ف فا الدابة مه حتّی 6 بعص بعْض مَشایختا: إن وَحَد ا 3 ا 


هه" 
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يحمل عَلِيْهَا ماع يتَقَضْ الإجَارَة؛ E‏ 
د له لا ضَرُورَةَ إلى إبقاء الإجارَة مع وُجُود ما يَُافي البقاء وَهُوَ موت الجر 
وَإِذَا ت ا کان عَدَمُ الالفسّاع بالاستستان الضرُوري» لي 0 
قضًا على القاس كُتَطْهِيرٍ الحيّاضٍ ازا ووقض بم إذا مَاتَ اموكل بإ فسخ 
الإجارة كو يَعْقَدْ لنفسه ولیس بلازې إا قد قلا إن 328 مات العَاقدُ لنفسه الفْسّحَ 
و يلرم بن كلما الْفَسَخْ کون بموات ؛ القاقد لأن العَكْس غَيْرُ لازم في مثله. 

0 نَقَضْه هو أن الْعْنَى الذي الْفْسّحَ العَقَدُ 00 إذا ا العَاقدُ لتفسه وَهُوَ 
ضَرُورَةٌ النفعة اللو كة أو الأخرة الملوكة لير مَنْ عُقَدَ له مُستَحقَة ا وة 
فيه فالفلحٌ أبخله. 

قال: (وَيّصح شرط الخبيّارٍ في الإجارة) وقال الشافعي رَحِمهُ الله لا يصح بان 
المستاجر لا مئه رد الْعفٌود عليه بكَماله لو كان الخيارٌ له لقوات بعضهء ولو كان للمُوجْرٍ 
هلا يُمِكنْهُ التّسلِيمُ أيضًا على الكَمّالء وَكُلّ ذلك يُمِنّعُ الخيار ونا أله عمد معام لا 
يستَحق القبض فيه في الجلس فَجَازَ اد شتراط الخيار فيه كالبيع والجامع بِينَهُما دقع 
الحاجت؛ وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يَمنَعْ الرّدٌ بخيارٍ العيب» فَكَدَا يخِيّارٍ 
الشرطي بخلاف البَيعء وَهدَ)؛ أن رد ادل مین فی الب دُونَ الإجارة فَيُشْتَرَطُ فيه دُوتَهَا 
ولهذا يُجِبِرٌ امستأجر على القبض إذَا سلّم لوجر بعد م 

الشرح: 

قال (ويصح شراط ا لحار في الإجَارَة) إذا استَأجَرَ دارا سَنَةَ على أله أو 
١‏ َب يها بيار فلا لامجا عفتنا (وفي أحَد قلي الشافعي: أن 
الباق إن O OSES E‏ شمف إن كان 
للمُوَحْرٍ فلا يُمكه تَسْليمُهُ على الكَمَال لدلك وَكُل ذلك يَمْتَعُ اليَارَ) وَهَذَا بَاء على 
صله أن التافع جُعلت في الإجَارَة كالأعيان القائمّة» وَفْوَاتُْ بض العَيْنِ في اليْع يَمْنَُ 
الفح فکذا اما رولا عمد مُعَاملة لا 3 متخن انض ود في لخر وك كان 
کذلك جار ات شراط الخيار فيه) والجامع دَفعُ الحاجة) له ا كان تد ماما ة يحتاج 
إل اَي تاد يقح فيه ل (وَفَوَاتُ بَعْضٍ الَعقود عله ذ فيه لا يمع ارد ا العيب) 


مضي بعض المدّة. 
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كما تمذم (فكذا بخيّار الشرط). 

وله عق مُعَامَلة اراز عن الاح وقول لا تحن الفض فيه في اماس 
احترارٌ عن ¿ الصرّف ن الخيار فيهمًا لا يَصح. وقوه وبخلاف ٠‏ الببع) تعلق ؛ بقوله 
وات عض الود َل (وَإمَا كان فو في الإجارة لا يملع ال وي ايع بت 
لأن رَد الكل و كني القع ا ر ترط ر و ی اا كود 
بحَسّب الوْسّع (وهڌا) أي ولان رَد الكل مُمْكنْ في الع دون الإجارَة (بجبر 
ااا جر على القَبْض إذا سَلْمَ لوجر بعد مضي بَعْض المدّة) لأن اليم بكماله غير 
مُمْكن» وَهَذَا عنْدنا خلاًا للشافمي. 0 ا 

قال في المبُسُوط: إا اسْتَأجَرَ دارا سنه قَلمْ يُسَلْمْهَا | لبه حى مَضَى شه وقد 
علب اشنليم أؤ لم َطلبا لم تحاكما إن للشتأجر أذ يشيع من اض في بن 
السّئة عدا ولا و کک رحمه الله 0 أن 


القائمّة» فإذا 3 0 مَا ناوه المد بل اتر ا اساد اة 3 
ترقت عليه ل الام وَذلكَ يبت حَقَّ الفسلخ. قلنَا: الإجارَة ع رة قلا نكن 
فيها تفريق الصفقة» وَعَلى هذا بكرن ترك ونا نلك E‏ . تیان فرع آحَرَ لا لا 
اهاد حَيْث لم يکن الْخَصْمْ قائلا به. 

قال: (وَتْفْسَحٌ الإجارةٌ بالأعدَارٍ) عندنا. وقال الشافعي رحمة اللّه: لا تُفِسَحٌ إلا 
بالعيب؛ لان المتافع عندهُ بمنزلت الأعيان حى يجوز العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن 
نافع ير مَبُوضة وهي العفو عليه فصر اشر في الإَارَةٍ كَالميب قبل القبضٍ في 
البَيع فتَنفْميحٌ به إذ المَعنّى يَحِمَعْهُمَا وَهُوَ عجر العَاقد عن المضي في مُوجبه إلا بتَحَمُل 
ضر زائدِ لم يَسِتَحِقَ به؛ وَهَدَا هو مَعنَى العُذرِ عندنًا (وَهُوَ كمن استاجر حدادًا ليقلع 
a‏ 
فسح الإجارةٌ)؛ ؛ لأنّ في امُضِي عليه إلزام ضررٍ زائد لم يستَحق بالعقد (وڪدا من 
استاجرَ دُكَانَا في السوق ليَتُجِرَ فيه فَدَهَب مَالْهُ وَكَدَا من اجر دُكَانًا آو دارا ثُم فلسء 


ولزمته ديون لا يَقدرٌ على قضائها إلا بِتَمَنِ ما أَجِرَ فسح القاضي العقد وباعها في 


لا 


الحزء الخامس 
الديُون) لان في الجري على مُوجب العقد ارام ضرر رَائِدٍ لم يُستّحَقْ بالعقد وهو 
الحبس؛ لأنْهُ قد لا يُصَدَّقَ على عَدَمِ مال آخَرَ كُمْ قونُهُ فسح القاضي العقد إشَارة إلى آنه 
يفتَقَرٌ إلى قضاء القاضي في النّقضء وهكذا ذَكر في الرَيَادات في عدر الدّين؛ وقال في 
الجامع الصغير: وكل ما كرتا أَنّهُ عذر فَإِنَ الإجارة فيه ثُنَقَض› وهدا یدل على آنه لا 
يحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 

ووجهه أن هذا بمنزلمٍ العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فينقَرد العاقد 
بالفسخ. وَوَجِهُ الأول آنه قصل مُحِتَّمُدٌ فيه فلا بد من إلرَام القاضي» ومنهم من وفق 
فقال: إِذَا كان العذرٌ ظاهرًا لا يَحتَاج إلى القضاء لظهور العذر وإن كان غير ظاهِرٍ 
كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر. 

(وَمَن استَاجِر دة ليُسَافِرَ علِيها كم با له من السمَرٍ هو عدر ائه لو مَضَى 
فحضر أو للتجارة فَافتَمَرَ (وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر)؛ لاه يُمِكنّهُ أن يقعد 


يحت الدواب على يد تلمينه أو أجيره (ولو مَرض الْؤاجِرٌ فَمَمَدَ هَكَدَا الوب على 


27 د 


رِوَايّحٍ الأصل. وروی الكرخي عن أبي حَنِيمَدَ َه عر لأنهُ لا يَعرَى عن ضَرر فَيَدهَعْ عنه 
عند الضرورة دُون الاختِيار (ومن آجر عبده كم باعه فليس بعذر)؛ لأئه لا يلرم الضْرِرٌ 
با مضي على مُوجب عقب وَإِنمَا موه الاسترباح وأَنّهُ آمر زائد. 

(وَِذَا استَاجَرٌ الخيّاط غلامًا فَأفلس ودرك العمل ههو العُذر)» لأنّهُ يَلرّمُهُ الضررٌ 
باأضي على مُوجب العقد لفات مقصوده وَهُوَ راس ماله وتاويل امَسأجٍ خَيّاطُ يعمل 
لتّفسه آم الذي يَخيط بأجر فَرَاس ماله الحَيط والخيط والمقرًاض فلا يَتَحَفَقَ 
الإفلاس فيه. (وإن اراد ترك الخِيَاطة وآن يعمل في الصّرف فليس بعُذر)؛ لأنْهُ يُمِكِنْهُ 
أن يعد العُلام للخياطة في نَاحِيّتِ وَهُوَ يعمل في الصرف في تَاحِيّتِ وَهَدَا بخلاف ما 
ذا استاجرّ دُكَانًا للخِيّاطة فَرَادَ آن يَترْكَهًا ويشتغل بعَمَل آخَرَ حَيثُ جعله عذرا 
ذَكَرَهُ في الأصل؛ لأنّ الواح لا يُمِكِنّهُ الجمع بَينَ العَمَلين آنا هَاهْنا العام شَخصان 
فََمِعَتَهُمَ 

(ومن استأجر عُلاما يَخْدمَهُ في المصر ثُم سافر فهو عذرٌ)؛ لاه لا يعرى عن إلزام 


264 


العنايت شرح الهدايت 
ضرر زائد؛ لأنْ خدمّة السّفر أشق؛ وفي انع من السَّمَرٍ ضر وكل ذلك لم يستَحق 
بالقد فَيُكُونُ عُدرًا (وَكَدَا ا أطلق) تا مره قي الحَضّرء بخلاف ما إا جر عَقَان 
كم سافر لأئه لا ضرر إذ المستأجر يمكئه استيفاء المنفعت من المعقود عليه بعد غيبته 
حٌى لو آراد المستأجرٌ السفر ههو عدر لا فيه من المنع من السَفَر أو إلزام الأجرٍ بدون 
السكتى وذلك ضرر. 

الشرح: 

قال: (وَفْسَحٌ الإجَارة بالأعذار عندتا) فسح الإجارة الأغدَارٍ عنْدئا وعد 

الشافعي: لا تسح إلا بالعيْب) بتاء على ما مر مرآرًا (لأن الََافعَ عنْدَهُ بمنزلة الأَعَيّان 
حَتَّى يَجُورَ العَقَدُ عَليْهَا) فَكَانَتْ کالم والب لا فسح العُدرِ فكذًا الإجَارة (وَلنَا أن 
افع عير مقَبوضة وهي اأ َليْهَا فصَارَ العُذْرُ في الإِجَارَة كَالعَيِب قبل القَئْضٍ في 
الع تنفْسَعْ بهم كاليبع رإذ الى الْجَوْرُ للقلع يَجْمَعُ الإجارة والح حميعاء وه 
أي المعتى اجام (عَج العاقد عَنْ المضي في مُوجب العقد إلا حمل رر زائد : 
يُسْتَحَق به» وَهَذا هُوَ مَعْنَى العُذْر عندا). 

والشافعي مَحْجُوجٌ يما إذَا اسْتَأجَرَ رجلا ليقلع ضِرْسّهُ لوجع ثم زال الوجَغ) 
أو اسْتَأَجَرَ إنْسّائا ليَتََدَ وَليمَة العُرْس فَمَائت العَرُوس» أو اسْتَأَجَرَ رجلا ليَقطع يَدَهُ 
لأكلة وفعت بها ثم بَرَأَتَ فَإنَهُ لا يُجْبرُ الْمستَأجَرُ على قلع الرس وَانْخَاذْ الوليمة 
وقطع اليد لا مَحَاله لأن في للضي عَلِها إِلرَامَ ضَرّرِ زائد م يُسْتَحَقَّ بالَقده وَكَذَا 
الباقي. 3 ذَكَرَ اتلاف الروَايّات في الاحتياج إلى الحاكم. قال ره قول أي قول 
لدو ري في صر (فسلح القاضي) ر الافتقار لِه في اَقضٍ وَهَكَذَا ذَكْرَ 
في الريادات في عُذْر الدَيْنِ قال في الحامم الف وکل ا دک غ فن 
الإحَارةَ فيه تقض وَهَذَا يذل على أ لا يَحتَاجُ فبه إلى قضاء القاضي). 

وَذَكَرَ وَجْهَه في الکتاب (ِوَذْكَرَ في وجه الأول اه فصل مُجْتَهَدٌ فيه فلا بُدَ من 
إِلرَامٍ القاضي) وفيه مَا مر غَيْرَ مره وَصّخِّحَ شَمْسُ الأئمّة ارسي ما ذكرَ في 
الريادات» وَصَحَّحَ قاضي خان وَالْحَيُو بي فول من وقف فقال: وإِذًا كان العذر ظاهرًا 
لا يسناج إلى القضّاء لظهُور العُذْرِ) أي لكنه ظاهرًا (وَإن کان غير ظَاهرِ) کالدیٔن 


الجزء الخامس 0۹ 
(یحتاج إلى القضاء لظهور العذر) أي لأن يَظهَرَ العذْرٌ (قؤلة وَمَنْ اسَتَاجَرَ ذَابّة ليسافر 
عَليْهَا ثم بدا لهُ في الس أي ظَهَرَ لهُ فيه ري مَنَعَهُ عَنْ ذلك ظاهرٌ حلا مَواضعَ 
ها (قولهُ ومن جر عََْه تم اه لس عذْرِ) هر لظ أمثل ابحامع السّرِ لكن هَل 
له أن ع E OS‏ اماك الروايّات. وقال شس الأئمة: الصحيحة مس 
الرواية أن البح موفوفة قلق سقوط حو سكج و للمستأجر أن يَفْسَحَ البح 
وإليه مال الصدر الشهيد. 

وول رأئا الذي يخيط بأجر قراس ماله الميْط وَللَخيط والقراض فلا يقحقق 


0 - 2 0 0 0 7 ج 
فيه الإفلاس) قيل: وقد يَتَحَمَقُ إفلاسة بأن تَظهر حيَّائتهُ عند الئاس فيمتنعون عَنْ تسليم 
ASIN a O‏ 
الشّاب إليه أو يلحقه ديون كثيرة ويصير بحيث إن الناس لا ياتمئوته امتعتهم 
و 2 مل ود ا 2 ا 2 و و 8 RS‏ و 
(قوله ومن استاجر غلاما يخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر) قيل: فإن قال المؤّجر 


له لا بريد السَفَرَ وَلكنّهُ بريد فسخ الإجَارَة وأصرّ المستأجرٌ على دَطْوَى السَمر فالقاضي 
يَسألهُ عن يُسَافرُ مع فَإِنْ قال فلان وفلان فالقاضي يَسأَلَهُمْ ُن فلانا هَل يرج 
مَك أو لا؟. 

قن قالوا َعَم تبت العُذْرُ وإلا فلا. وقيل: ينظ القاضي إلى زيه نيَب فإن 
نت تابه ياب السّفر 1 مُسَافرًا وَإلا فلا. وقيل: إذا ألكر الْوَجَرْ السفرَ فالقؤل 
و وقيل: يَحْلفُ القاضي استاج بالل إك عَرَمْت عَلى السّفْرِء وإلْه مال الكرخي 
والقدوري رحمَهُمًا الل 


مسائل منثورة 
قال: (ومَن استاجر آرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فَاحتّرق شَيءَ من أرض 
و ا حاف الى ف رولك دن 
أخرى قلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ غير معد في هذا التسبيب فأشبه حافر البئر في دار تفسه. 
وقيل هدا ذا كانت الرياح هاددّنَ كُم تَعَيْرّت, آم ذا كانت مضطرية يضمن؛ لان موقد 
اللّار يعلم أَنّهَا لا تَستّمَرٌ في رضه. 
الشرح: 
ام زو ب همه 501 2 ل ال 7 ساسم صاصم 54 0 2 
(مسائل منثورة): معنى المسائل المنثورة قل تقدم» وحصد الرّرع: آي جذ 
O‏ 0 0 د 7 ا TT‏ و 2 
والحصائد جع ححصي مي وَهُمًا الررع المخصودء وَالمرَادُ بها هَاهًُا ما يبقى من 


5 


العنايت شرح الهدايت 
00 القَصّب الَحْصُود في الأرضء وَمَعْنَاهُ ظَاهرٌ. وقيل هَذَا إذا كائت الرّيحُ هادئة. 
قال في النهَايَة: بالنُون من هَدَنَ: أي سَكَنَ. وفي سلخة هادئة من هَدَا بالمَمْر: أي 
سكن وَهَدَا التفصيل الذي ذَكَرَهُ من الادئة والمطر بة انيار شس الأئمّة السسرعسي 
قال: (وإذا هعد الحيّاطٌ أو الصْبَاعٌ في حانُوته من يَطرَّحُ عليه العمل بالئّصف 
الشرح: 
(قوْله وإذا أمعَدَ لياط إل يني إذَا كان اَياط أو الصباع مَعْرُوفًا وهو 
رَجُلُ مَتْهُورٌ عند الاس وله جاه ولكئه غَيْرُ حاذق فَأفْعَدَ في ذكانه رَجُلا حَاذقًا 
بل اخ الذكان العكل ن اق ربق ادن رجاه بخ م اة 


رە م 0 9¢ ل ايا 
٠‏ 


هما نصفيْنِ جار اسْتحْسانًا. وفي القاس لا يَجُورُ لأن راس مال صاحب الان 
النفعة وهي لا صل راس مال الشركة وَلِأنَ امل للعَمّل على ما ذَكَرَ صَاحبُ 
الأكان فيكون العامل أجبرَه بالتصلف وهو مَجْهُولَء وَإِنْ تقبّل العَمّل العَامل كان 
محرا لْضِع جُلوسه من كانه بنضف ما يعمل وهو مَجْهُولَ وَالطَحَاوِيُ رَحمَه 


Jo 


الله مال إلى وجه القيّاس وقال: القيّاس عندي اول من الامْتحْسّان وجه الامْتحْسّان 
يي ال م ل سا 
أن تكون شان العمل عَلِيْهِمَا وَأَحَدُهُمَا وى القبُول من الاس والآخر وى العَمَل 
حَذَاقته و قارف فوخت الفول ِجَوَازِهَا لمعمل بها قال 4 «مَا رَآهُ الْمسْلمُونَ 
حَستًا فهو عند اللّه حَسَن». 

قيل: شَركَةٌ التقبل هي أن يشتركا على أن قبلا الأعْمّال وَهَاهُنَا ليس 
كلك بل هُمَا اششترَكا في الحاصل من الأجر. اجيب بان الشركة في الخارج تُقَنَضي 
SS‏ 
ايل وَالآحَر بالعَمّل ذكرَاء وتخصيصٌ الشّيء بالدّكْرٍ لا يدل عَلى تي ما عَدَهُ 
فأمکتا بات الشركة في انَل اقتضّاء اا اشر کا في 0 صَرِيحاء وَلوْ صرحا 
پار که اقل نم تقل أَحَدُهُمَا وَعَمل الآخَرٌ جار فَكَذَا هَذَا. هَذَا هُوَ الُذكورٌ في عَامة 


o 


فن 


الجزء الخامس مض 
الشرُوح اك َه قال: لأن هَذْه شركة الوّجُوه في الحقيقة) ولكن قول 
هدا بوَجَاهته يقبل وَهَذَا بِحَذَاَته يعمل أنْسّبْ بشركة الَمَبْل ول أغلم. وَإِذا كائت 
شّركة لا إِجَارَة م ره لمجَهَالةَ فيمًا يُحَصّل كما في الشركة. 

قال: (ومن استاجر جملا ليُحمل عليه محملا وَراكبين إلى مَك جاز وله امُحمل 
امُعتَادُ) وفي القياس لا يَجُور؛ وهو قول الشافعي للجهالت وقد يُمضِي ذلك إلى المْتَارْعَتيٍ 
وجه الاستحسان أن الممقصود هُو الراكب وهو مَعلُومٌ وامحمل تَابِعٌ؛ وما فيه من الجهالةٍ 
يرتفع بالصّرف إلى الْتَعَارَف فلا يُفضي ذلك إلى الْتَارَمَمْ وَكَذَا إذَا لم ير الوَطاءً 
والدكر. قال: (وإن شاه الجمال الحمل فهو أَجوَدُ)؛ لأنّهُ أنمّى للجهالجٍ وأقرب إلى تَحَفّقٍ 
الرّضا. 

قال: (وإن اسار يرا ليُحمِل عليه مقدارا من الد فَأ كَل منه فِي الطُرِيق جَازَ 
له أن يرد وض ما أكَل) لائ استَحق عليه حملا مُسَمّى في جمِيع الطّريق هله أن 
يستوفيه (وكذا غَيرٌ الزّاد من المكيل والُوزُون) ورد الاد مُعتَادٌ عند البعض كرد الماء فلا 
مانع من العمل بالإطلاق. 

الشرح: 

َوه (وَمَنْ اسَتأجَرَ جَمَلا لحمل عليه مَحْمَلا) اهر وَالوطَاء الفرَاش» 

وَالدثْرُ جَمْعُ دار وَهُوَ ما يُلقَى عَليِكِ من كساء أو غَيْرِهِ وة ورذ الزّاد مُا جَوَابٌ 
عا يقال مطل العَقد يُنْصّرِفُ إلى غارف ومن غَادَة المسَافرِينَ هم يأكلون ص 
الاد ولا رفون شا مكائة. وو حهة أن الف مك فاه معاد عند ابض 55 
اى وَالعُرّف امرك لا صل مُقيدا فلا مَانعَ م العَمّل بالإطلاق» وهو نما طلقا 
العَقَدَ على حَمْل قذر مَعلوم في مَسَافة مَعلومة و بيذ بِعَدمٍ رَد ما ئقص من الَجْهُول 
فوَجَب جوا رَد قذر ما قص عَمَلا بالإطلاق وَهُوَ عَدَمٌ اكانع وَاللهُ أغلم. 


۴ سس سح العنایت شرح الهدايج 
كتاب المكاتب 
قال (وإِذًا كائب المولى عبده أو مه على مال شَرَطهُ عليه وقیل العبد ذلك صارٌ 
مَكَاتَيًا) أما الجواز فلقوله تَعَالى « فکاتبوهہ إن عَلمتَم فيم ˆ حبرا © [النور: "1 وهن 
ليس أمر إيجاب بإجماع بين المَمَهاءِ ونما هو مر تدب هُو الصحيح. وفي الحمل على 
الإبَاحت إِلعَاءُ الشرط إذ هو ماح بدونهه آم النّدبيّمٌ مُعَلَمَنٌ به والُرَادُ بالخيرٍ الَدكُور 
على ما قيل أن لا يْضْر بالمسلمين بعد العتقء فَإِن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يُكَاتبَه 
ون ڪان يصح لو فَعله. 
الشرح: 
(کتاب الكائب) قال في الهاي : أَوْرَدَ عَقَدَ الكتابة بَعْدَ عَقَد الإجَارَة تاسية 


ف ا وت 5 


أن كل وَاحد مهما عق بُستقاد به الال بمقابلة ما لسن بال على وځ تاج فيه إلى 
ف العوّض بالإيجّاب والقبُول بطريق الأصالة» وهذا وقع الاحْترَارٌ عَنْ تيع وابة 
وَالطّلاق وَالعتاق: يعني أن قَوْلهُ بممَابلة مَا E‏ بمّال حَرَجّ به الع والبة يشرط 
العوض . ول بطريق الأصالة حرج به کاخ وَالسَااقٌ ولاق على مال ن وکر 
العوّض فيها ليس بطريق الأصّالة. وَذْكرٌ في بَعْضٍ الشُرُوح أن ذكرٌ کاب لكاتب 
عَقِيبَ كتّاب العْتّاق كان المت هذا د الحاكم هيد في الكَاي قيب كثاب 
التاق لن الكقاية د مالا الؤلاء وَالولاء حُكْمْ من أَحْكَام العثق أبْضاء ولي كَذَلِكَ لان 
العثق إخراج م اة قبة عن الملك بلا عوض. 

والكتابة للك ك ا قبة لشخص ومنفعنةُ عير وهو ات 
للاجار ة لأن نسلبة الذَائيّات أو من نسبة العَرْضيّات» وَقَدّمَ الإجَارَة لشَبَههًا بالبيع من 
حت اليك والشرائطا کان ألسّب بالقدم. والكتابة عَقْدَ بيْنَ الى وَعَبْده بلفظ 
الکتابة وَمَا بودي مَعْنَاهُ من كل وجه فَفَوْلَُ عَقَڏ عفد برج تغليق الي على مالي إن 
الْرَاد؛ به ما حتاج إلى إيجاب وقبول» E‏ التعْليق» إن ايق يتم 
5 كذَا في التهاية 38 الإخاق على مال فإنَهُ ون کان عَقَدَا لاحتيّاجه إلى 


2 


الإيجاب والقيول لك خرج بقؤله بلفظ الكتتابة أو ما يودي معنا والفرق 0 من 


- 


حك الغ أن ا ال ر ركنا شرن ا لعشت عَلِى مال 


۳ 


الجزء الخامس 

او 2 12 اھ ی و ر E 0 A O r‏ 

وَسَببها ما مر غير مَرَةَ من تعلق البقاء المقدور. وشرطها قيام الرق في المحل 
ل ر 0 7 5 52 92 
وَكون المسَّمّى مالا مَعْلومًا قذرهة وَحِنْسُهُ. وَحَكُمُهًا من جانب العَبد الفكاكُ الحجر في 
ال ك ملك الد حتّى کون الٰکائب احق بمَكاسبه ووت الحريّة إذَا ادى بَدَل 
الكتابةء في جانب الَوْلى موت ولايّة مُطَالبَة البَدَل في الخال إن كائت حالةء وملك 
في البَدَل إذا قبضة. وألقاظها الدًالة على ذلك قَوْلهُ بده كاك عَلى مائة ديار إذا 
قال قبلت كان ذلك كتَابةء وَلوْ قال جَعَلت عَليْكَ ألفا نُوَديهًا إلى نُجُومًا اول جم 
كَذَا وَآخرَةٌ كذَاء فَإِذَا أَدَيْهًا فلت حر وَإِنْ عجرت فألت رَقِيقٌ كان كابة. قال 
(وَإِذَا كائب الى عَبْدَهُ أو امه إل إذا كائب الَوْلى عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ على مَال شَرطهُ 
عليه يما ذَكَرْنَا من الألفاظ الدَالّة عَلى ذلك وقبل العَبْدُ ذلك صَارَ مُكَاتًا. ما جَوَارُ 
هدا العَمَل من الول فلقوله تعَالى ۾ فَكَاتِبُوهُمَ إِنّ عَلِمَثُمَ فم حيرا 4 [النور:7] 
وَدَلاُهُ على مشروعية العقد لا فى على عارف بلسّان العَرّب سَوَاء كان الأَمْرٌ 
ور عه ريه 2 
للوجوب أو لغيره. 

واف ف OEE‏ ا روا فاه > عد واي بع كور سن دار 2 

ولا كان مُقِصُودُ الصف رَحمّهُ الله بيان حكم آخْرَ حلاف المشروعية وشو أن 
الكتابة عَقَدّ واحب أن يَعْمَل أو مدوب أو مُبَاحٌ عرض لذلك بقؤله: وَهَذَا ليس أَمْرَ 
8 وم رر رم م 5 2 ب o‏ و 7 307 7 روا و ف 25 IE‏ 
إيجاب بإجماع الفقهاي وَأشَارَ بذلك إلى تفي قول من يقول إذا طلب العبد من مولاه 


20 


٤ 


الكتابة وَقَدْ عَم الَوْلى فيه حيرا وَحَب عليه أن يُكَاتبَهُ لأن الأَمرَ للوّجُوب. وقال: إِنّمَا 
ا ذب هو لي احترَازًا عا َال 0 مَشَايحمًا إن الأمرَ اوا كقؤله 
تعَالى $ وَإِذَا حل فَآَصَطَادُوا » [المائدة: ؟] وَقَوْلَهُ < إن عَلِمَتُمَ فيم حَبرَا » ا 
على وقَاق العَادَهء إا جرت عَلى أن الول إِنمَا يُكَاتبُ عَيْدهُ ذا عَلم فيه حيرا 

وقال: قفي الخَمْل على الإباحَة إِلعَاء للشرط بيان لكونه للنّذب. وَتقرِيرهُ أن في 
الَمْل على الإباحة إلعَاء ارط لأا تابتة يدو نه بالاتماق» وَكَلامُ الله تعَالى مره عَنْ 
ذلك» وفي الخثل غل اذب إِغْمَال له لان اديه ةة به ذلك لن راد اير 
اذكو عَلى ما قال بَنْطْهُمْ أن لا ير بالمنلمين غد العثو» إن كان ضر بوم 
ان اا وکات رد سل مك م حا على اذب 


وما اشتِراط قَبُول العبد فَلأَنُهُ مَالَ يَلرَّمَهُ قلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء 


فا 


العنايت شرح الهدايت 
كل البدل لقوله عليه الصلاة والسلام «أَيْمَا عبد ڪُوټب على مانم ينار فادها إلا 
عشرَة دَتَانِيرَ فَهُوَ عبد وقّال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام لعا عبد ما بتي عليه بره ٠‏ 
وفيه اختلاف الصحابتٍ رضي الله عنهم» وما اختّرتَاهُ قول ريد بن كَابت 440 ويُعتق 
بآدائه وإن لم يقل المولى إذَا آديتها فأنت حر لأنّ موجب العقد يَثبّتَ من غير التّصرِيحٍ به 
كما في الي ولا يِب حط شيءِ من البَدَل اعتبارا بالبّيع. 
الشرح: 

وما اث تراط القُول من العبْدِ َل مَال رمه فلا بْدَ من الالترام ولا يُعْتَقْ إلا 
اء 2 قول جُمْهُور الفقهاء لقوله ول «أيُمَا عبد كوتب على مان ديئار 
فَأَداهَا إلا عَشرَة دانير 5 ع عَبْدُ» وقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «الٰکائب عبد عبد َا بقي 


عَليْهِ درهَم» وفيه: أي في رقت عثق المكَائب اختلاف الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم فعلد 


علي #5 بق بقذر ما اى وعنڌ ابن عاس رضي اله هما ن كَمَا أ 
الصّحيفة من مَؤْلاه: كي ننس الذي لآ المتطلدة حل دل E‏ 
مَسعُود 445 يُعْنَقْ إذا اذى قيمَة فسه وعد ريد : ن نابت 5ه بم ذَكَرََا وَهْوَ الان 
وَيُعْتَقٌ إذا ادى جَميع بَدل الكتابة» و لل الول" إذا أَدَيْنَهَا فألت حر وقال الشافعي 
ذه: لا يى ما 46 EE ESE‏ 
الكتابة ضضم َب نجْم إلى جي فلو ص على ذلك وقال ضر مربت عَليْك ألفا على أن ديما 
لذ کل حبر کت له ا 
الخاصل في الخال إلى حرية 
نه يت املك به ون ل يُصرّح بکونه مُوجبَةُ. ولا جب حط شيأء من الندل اغتبارا 
باتع 


وقال الشافعي: ب سحو بسحن عليه حط ربع البَدَل وهو هو قول عنمن ضيه لظاهر قؤله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹۲١(‏ والترمذي »)١۱١٠١(‏ والنسائي قي الكبرى (5075)» وابن ما 
501١19(‏ وأحمد (۱۷۸/۲)» وانظر نصب الراية .)۳٤٤/٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (5575©))» وانظر نصب الراية (5/ه 4 *). 


الجزء الخامس 
تعَالى « وَءَانُوهُم من مّالٍ أله 4 [النور: ۳۳] فإن الم الْطلقَ للؤجُوب. واب واب أن 
دلالة الآية عَلى ذلك حفية جداء لاه قال من مال الله وَهُوَ بلق على أَمْوَال اقرب 
کالصدقات والرکوات» فکان الله مرا 1 نعطي الاين من صَدَقاتا ليستعينوا ب به 
على أدَاء الكت وَاكَأْمُورُ , به الإيَاء وهو الإعْطَاءء خط لاس ااب وال 5 
آتانا الله هُوَ تا في يدا لا لوصف ابت في ذه ائينه قحل على حط رع 
NT 2‏ اواك ور 
ل لعرْآنْ في اطم لا وجب القرآن في امک ا م جل ل اران 
موجبًا اكد الام مُطْلقَّ عَنْ قَرِيئَة غَيْر الؤُجُوب للؤبحوب» وقوه ( فَكَاتِبُوهُمَ» 


قال (وَيّجُوٌُآن يشرط امال حالا وَيّجُورُ مجلا وَسُنَجَمَ) وقال لشفي رَحِمَهُ 
الله لا يَجُورُ حالا ولا بد من نَحمَينء لأنّهُ عاج عن التسليم في رمان قليل لعدم 
الأهليّتٍ قبلهُ للرّق بخلاف السلم على صله لأنّهُ هل للملك هكان احتمال القٌّدرَة ثابتاء 
وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت. ولا ظاهِرٌ ما تلوتا من غير شرط التّنجيم 
وَلأنّهُ عقد معاوضت والبدل مَعقُودٌ به فأشبه الثّمَنَ في البيع في عدم اشتِراط القدرة 
عليه بخلاف السّلم على أصلنًا لأ الُسَلّم فيه مَعمُودٌ عليه فلا بد من القّدرّة عليه ولأن 
مَبِنَى الكتّابَجٍ على المساهلةٍ فَيُمهُِهُ الّولى ظاهرا؛ بخلاف السلم لأن مبتاه على امُضَايقت 
وفي الحال كما امتَنّعٌ من الأداء يرد إلى الرق. 

الشرح: 

قال (وَيَجُوز أن يُشترَط اال حَالا) دل الكتابة 0 أن يُشترّط کو حالا 
ل ل ر يد به د مين لاه عَاجرٌ عن 
الاحر تير ا اتاج رع ين ت اول يلالد خاد باد 
الالء وَالعَاجِرُ عَنْ اليم لا ب له من أجَلٍ يَقدرٌ به على ليم اليّد. فن قيل قيل: ملم 
إلّه عَاجِرٌ ن اللي لگ لو در عليه لا رضي باحس البَدليْن قلا بد له له من أجل 
ا بقؤله (بخلاف السّلم على أصله لأنَهُ أْل للملك قَبْل العقد لكؤنه ا فَكَانَ 
احتمّال القذرَة ابا را الإقدَامٌ على العقد عَليْها فيثبت). 


فض 


العنايت شرح الهدايت 

ولقائل أن يتقول: احتمّال القدْرة في حَقّ الْكائب ابت لأن الممُلمِينَ ان 
بإعائته E‏ م استدائة واستقراض واستیهاب شتا بالرّكوَات وَالكفَارَات 
اشرو والمتتقات, وقد َ لإقدَامُ عَلى العقد عَلِهًا شيت 

ولتا قله الى( فكابُوهم 4 من عبر راط لتيب ١‏ (وَلأنهُ عقذ مُعَاوَضَة) وَهْوَ هو 
يمد الْعْقَود د عليه ولقود به وَوْجُودُ اود ءَ 1 عليه لا بد مئة؛ 0 
لس عند الإلْسّان»» وَوُحُودُ د اعود به ل كَذَلكَ للإجْمّاع على جَوَاز بتاع مَنْ لا 
تملك ا و ندل الكتابة ا عَليْه لا محالة فأشبة الثم في البَبْع) والقذ عَليْ 
ع يشرط فَكَذَا على البَدَل؛ اكد ودر ع ره شرْط فَأَشَْة ايع فلا 
ااه e‏ لتُقرير مُستوفى» ولان مبتى 
الكتابة عَلى الْسَاهَلة لاه عَقَدُ کرم إذ العيد وما يتلكة لولف َالظاهرٌ من مَوْلاه أن 
0-7 فان ' 0 وَطَالبَه بالأداء وامتتع عله برد رقيقا بالتّرّاضي ا بقضًاء ء القاضي 
(بخلاف السّلم فن ماه على الاق قلس الإنهال فيه اهر وجو خالا. 

قال (وَتَجُورُ كتَابَهُ العبد الصَغِيرٍ إا كَانَ يقل الشراء والبيع) لتَحتدّق الإيجاب 
والقَبُول إذ العَاقل من أهل الول وَالتّصرّفْ نَافْعٌ في حَقَّه. والشافعي يُحَالمْنًا فيه وَهُو 
بناء على مسألتٍ إذن الصبي في التّجارة وَهَدَا بخلاف ما إِذَا كان لا يعقل البيع والشّراء 
لأن القبول لا يُتَحَمَّقَ منه فلا ينعقد العقد؛ حتّى لو آدّى عنه غيرَهُ لا يعتق وَيَسِتَردُ ما 
ده 

الشرح: 

(ركتابَةٌ العبّد الصّغير الذي يقل البَيْعَ رَالشرَاء جار تح الوك مه 

وهو (الإاب رالقول إِذ العاقل e‏ الول والَصرف في حقه) ولا عجر 
النُسبة إلى امنافع (وخالفتا الشافعي فيه) وَهُوَ) أي هَذَا الخلاف منة (بنَاء على مَسنالة 
إِذْن ؛ المي في النجَارَ E‏ ل لسن من أفل اميف اد بصخ الإ 4. 
وعدا هُوَ من أل التُصَرف إذا عقل العقد وَُقَصان رأيه ينْجَبِرُ برأي الول وَالنُصدُفْ 
افع فَيَصِحٌ الإذن (بخلاف ما إا كان لا يعقل العَقْدَ لأن الول لا يَتَحَمَقْ مه وَالعقَدُ 
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لا يَنْعَقَدٌ بدونه. EE‏ بق وَيَسْتَرِدٌ ما دَفعَ). 


يذه 


الجزء الخامس 

قال ومن قال لعبده: ملت عَليك ألما ويها لي ُجُومَ َو الم كَذَا وخر 
كذ فا أدْيتهًا فَآَنتَ حر وإن عجزت فأنت رقيق فَإِنْ هذه مَكَاتبَرَ) لاه آتى بتفسيرٍ 
الكِتَابَت ولو قال: إذَا اديت إلي ألما كل شهر مائ َد قأنت حر فهذه مكاتيَمٌ في رواية أَبِي 
سَليمَانَ. لان التّنجيم يدل على الوجوب وذَّلك بالكتابت 

وقي تُسَحْ ابي حفص لا تكون مكاتيم تبن اعتبَارًا بالتعليق بالأداء مرة. 

الشرح: 

قول وَمَنْ قال لعَبْده جَعَلت عَليْك ألا وَديهَا إلي نُجُومًا أ رل جم كذا 

وَآخرةُ کڌا فإذا ايها فألت حر يان ما فيد فائدة الكتابة بلفظهًا. إن الخموع 
ل لذلك. إن قول جلت عَلْك كت على ان و وديا إلى ا يمل 

تى الكانة تى رة فامولى أو عن لطي ولاح اکتا ا 
يقل بإ أذ نالع نش وما و وَإن عَجَرْت فأئت رقي ليس بلازم» وما ذَكَرَهُ 
حت العبّد على أدَاء الال عند الشجُوم» والكابة بدونه صحيحة. ولو قال إذا أَدّيْت 3 
ألفا کل شهر مائة فألت حر القت لرواية في رواية أبي كنات شو مكائة لذن 
ال جيم يذل على الؤجوب لله تغل في اليس وَذَلك في اكَال» ولا تحب الال إلا 
بالكابة و وجب على عَبْده ديا إلا في الكتابة. وفي تُسسحة أبي حفص: 
قبل أي في روائته لا کون كا ة قال فر الإسثلام: وَهْوَ الأصح عار بما لو قال: 
إذا أدبت 1 ألفا في هَدا الشهر فألت حر. له لا یکون کات واشنجيم ليس من 
O E E‏ ل و ا وقد نحلو الكتابة 
غلك وا بوج لظ بخ الک کر ن سما ذلا يكون کا 

قال (وَإِذَا صّحّت الكتَابَيٌ خَرَجَ لكاتب عن يد المولى ولم يَخرج عن ملكه) آما 
الخرُوجُ من يَدِهِ فَلتَحقيقٍ مَعنَى الكِتَابَجٍ وهو الضم فيضم م مالكيّمَ يده إلى مالكيّج تفسه 
أو لتحقيق مُقصود الكتابةٍ وَهُوَآدَاءُ البَدّل هَيّملك البَيعٌ وَالشّراء والخروج إلى السّمَرٍ ون 
هاه المولى؛ وآما عدم الخرُوج عَن ملكه هلما دوين 0 e‏ 


لم ام 


امساواة, وينعدم ذلك بتتجز العتق ويَتَحفّق قو ) پکاخره لاله يثبت يثبت له توع مالكيج كيبي 


dG SS 


٣۷۸‏ العنايت شرح الهدايت 
اح حر وي ISG RS‏ 

قال (وَإِذَا وط الولى مُكَاتبَتَهُ لزم العمرٌ) نما صارت احص بأجزائهًا وسلا إلى 
لقصو بالكتَابَةٍ وَهُوَ الوْصُولُ إلى ادل من جانبه وإلى الحُرَيّةٍ من جانيها ناء عليه 
ومََافعُ البْضع محم بالأجراءِ والأعيّان (وإن جِنَى ليها أوعلى وَلدها زمه الجتَي) 
نا بنا (وإن تلف مالا لها رِم) لان امولى كَالأَجِنَبِيّ في حَقَّ أكسابها ونّفسها؛ إذ لولم 
يجعل كذلك لأتلفه الولى فَيمتَنْعُ حُصُولُ الغرض الْبِتَعَى بالعقد, وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال راذا صخت الكتابة حرج م الْكَائبُ عن يد المؤلى وَل يَخْرْجْ عن ملكه) 

وَإذَا صَحّت الكقاية لوه عن مسد بذ قياضي َرَج لكاتب عن يد الو 
و يرج عَنْ ملكه رما ا روج من يده فقي مع الكقائة) لَه وهو الصتم فيضم 
مَالكيّة يده) الخاصلة في الخال (إلى مَالكيّة ئفسه) 0 ر عنْدَ الأداء. إن قيل: 
ب ضّم الشيء إلى يَقَتَضي E‏ ومالك التفس في اال سك و 
فكيْف يَتَحَقَقُ الضّة؟ جيب بان مَالكيّة نفس ل الأذاء تابه من وَجْهء وڌا لو جَنّى 
عليه الَو وجب عليه لأر ل م الكَائبَة ارم الغ معدن الم أو لتَحْقيق 
مَقَصُود الكتابة وَهْو أذاء اذل اك ال والشراء وا روج م إلى 0 طويلا کان 
أو غيْرَُ (نهَاهُ الول عَنْهُ أو لا) لأن مَعَصُودَ الول وَهُوَ أَدَاءُ البَدل قد 00 إلا 
بالسّفر (وَأمًا عدم 0 عَنْ ملكه فلمَا رَوَيْنَا) من قؤله د «المكائب ما بي 
عَليْه هم» رولا عمد ا كما مر (وَمَبْنَاهُ على 0 3 u‏ اي 
ا ا باعتبّار اكَسّاوي (إن تنَجّرَ الع وَحقق اناع ل ت بھا للمكائب وع 
مَالكيّة) وهو مَالكيّة اليد ينبت في ذمته حق من وجه) وهو ال البَدَل وَإنمَا کان 
نا من وجه لطتغفه إل ابت في اذَه مع اني إذ الول لا ب وجب على عبده 
دا وڌا لا تصح به الككقالة ولو بت الع اجا كَمَا َال به ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمًا غل ما رفانت الاو 

لا يُقَال: الممساواة اة على ذلك التقدير أْضًا لن وع الالكية ابت له من كل 
وه والحق الثابت عَليْهِ من وجه ا الاو ن وع مَالكيّته أبن ضعي لبطلانه 


الجزء الخامس 4 


بعوده رقيقا (فإن جر “الوك عْقَهُ عق بعتقه) لا بالكتابة دة (لاه مالك لرقبته) 
له إثلاف و ڪه ل الكتابة) ل ما بابل مَجَانًا ر( إِذا وطئ 
وى مُكَبَعَهُ لزم الق لاختصّاصه بأجرائها وسلا إلى الَقصود بالكتاة ا 
إلى البَدّل من جَانبه وإلى اة من جانبها ياء عَلبه) أي على الوصول إلى اليل من 
جَانبه (ومنافِع البْضْع مَلحَمَة بالأجْرَاء وَالأعَيان) فَابَلهَا المترْعٌ بالأغيّان. 

قال الله الى « أن تَبَتَعُوأ بأموّالكم 4 [النساء: ‏ ؟] وَألزمَ العُمْرَ عند امتحقاق 
خاي وعد وها بشبْهة: ولو كان الوطء لأعثذ النفعة ليقدر يقر الاستغتال ا 
کڌلك ذه َهُ يلرم 0 وَاحد (وَإن جَنَى عليه 1 على ولدها زمه نايت و وله كا 
ّا إشَارَة إلى قوله لأا صرت احص بأجرائهًا. 


فصل في الكتابت الفاسدة 


قال (وَِذَ َب الُسلم عَبِدَهُ على حمر أو خنزير أو على قيمَةٍ نّفسه فَالكتَابَمُ 
فَاسِدَةٌ) آم الأول هَن الحَمرَ وَالخِنزِيرَ لا يَستَّحِمَهُالُسلم لأنهُ ليس مال في حَقّهِ هلا 
يَصلُحٌ بدلا فيفسد العقد. وآمّا الثاني فَلأَنْ القيمنَّ مَجهولةٌ قدرًا وجنسا ووصفا 
فَتَمَاحَشَت الجهاليٌ وَصارٌ كما إا كاب على ثوب أو دابّتِ ولائ تنصيص على ما هو 
مُوجِبْ العقد الفَاسد لأنّهُ مُوجبّ للقِيمَتٍٍ قال (فَإِن ادى الخمرٌ عَتَق) قال زُهَرَ: لا يعتّق 


ير ار 


إلا بأداء قيمَةٍ نّفسه؛ لأن البَدل هو القيمم. وعن آبي يوسف رحمه اللّه: آنه يعتق بآداء 


الخمر لأنّهُ دل صورة؛ ويعتق بأداء القيمتّ أيضا لأنّهُ هو البدل معتى. 

وعن ابي حنيفةّ رحمه الله أنه نما د يُعتَقَ بأدَاءِ عين الخمر إذَا قال إن أديتها فَأنت 
حر لأنّهُ حيتئن يَكُونْ العتق بالشّرط لا بعقد الكتَابَت وصار كما إِذَا كاتب على ميتجٍ أو 
دم ولا قصل في ظاهر الروايت. ووجه الفرق بيتهما وبين الَيتَتٍ أن الحمرٌ وَالخِنزِيرَ مال 
في الجُملةٍ فَمكَنَ اعتبارٌ مَعنَى العقد فيه وَمُوحِبُهُ التق عند اء العوض المشرُوطي 
وما الميتَمُ ليست بمال أصلا فلا يُمكن اعبار معنّى العقد فيه قاعثّبر فيه معتى 
الشرط ودّلك بالتّنصيص عليه (وَإِذَا عَتَقَ بأداءِ عَين الخمر لزمة أن يسعى في قيمته) 
لاه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تَعَدّرٌ بالعتق فَيَحِبْ رد قيمته كما في البيعٍ 


الفاسد إِذَا تلف المبيع. 


42 


العنايت شرح الهدايت 
قال (ولا نة ينمّص عن المسمى ويْرَاد عليه) لأنّهُ عمد فَاسد فَتَحِبُ القيمَةٌ عند هلاك 
البدل بالعَيّ ما بلغت كما في البيع الفاسكب وهدًا لأن المولى ما رضي بالتُقصان والعبد 
رضي بالرَيَادَة كي لا يَبطل حَظَهُ في العتق أصلا فَتَحِبُ قيمته بَالعَةَ ما بعت وَفِيم إذَا 
كاتبه على قيمته د يعتق بأداء القيمَتٍ لاله هو البدل. وأمكن اعتبَارٌ معنَى العقد فيه وَآَكَرٌ 
الجهالتٍ في الفساد, بخلاف ما إِذَا كَاتَيَهُ على دوب حيث لا يُعتَق بأدَاءِ كوب لأنّهُ لا يُوقَفْ 
فيه على مراد العاقد لاختلافي أجناس الثُوبٍ فلا يبت العتق بدون إرادته. 
الشرح: 
لاك ف امو لا فى عَلى أحَد. قال (وَإِذَا کائب 
الل ع م كاه مرا رفس عفد الككالة دنه دك ها أمتالة و 
استشهادًا. وَإِذا کائب ملم عَبْدَهُ (على خَمْرٍ أَوْ خثزیر أ أو على قِيمّة العبد کفسه) 
أو على ثوب أو دابة أ أو غل فة أو ذه الك اس أًا الح والختري” ّا 
ليسا يمال م توم فيحن فهر لا توما كان عفدا وال وخر ات ونا ا 
عبد لکا و ا فاحشّة حهالة القذر والحنس وَالوَصّف) وَكَذَلكَ الثواب 
وال وا 7 وَاكَيْنَهَ قلمًا دک في الخمر والختزير بل أؤلى على E‏ وإذا 
عرف ذلك (فإن دی المرَ وَالحتزيرٌ عَتَقَ) سَواء قال له إن أَدَّيْت إلي الت حر أو م 
قل في شاه اراي عند لمات الثلاّة. 
(وقال فر لا عق 
القيمّة) كما في البيع الفاسد وَوَقَعّ في بعض الهداية إلا باداء قيمّة 7 قيل 
وَهُوَ مُحَالف لعَامّة روليات الكُب (وَعَنْ ابي يُوسُف أله يق بأداء عَيْنِ انر لاله 
ل ره القيمّة أَيْضًا) قبل أي بأدَاء قيمة سه 5 NE‏ 
قال في التّهَاية : وَهَذَا ل الذي 1 هو ر اھ الروَاية عند عَلمَائتا ا 
عَلى مَا ذكرَه ذ في الوط اليرت فعَلى هتا كا من حن أذ لا بخص آنا بُو 2 
أذ لا يدك يله عن. قلت: صَحِيحٌ إن كان الألف واللامٌ في القيمئة بدلا عن 
ُفسه» وما اذا کان بدلا عَنْ ا ل الى e‏ يَكُونَ ذلك 


عي ظاهر الرُوَاية عَنْ أبي يوسف (وعن أبى حنيفة أله إمَّا يق بأدّاء عيْن المتمر إِذًا 


إلا بأدَاء قيمّة نفسه)» لأن ادل في الكتابة الفاسدة 5 


قال إن أَدَيْتَهًا فَأَنتَ حر لأ حيئئذ يكون العنق بوَاسطّة حُصُول شط علق به العثق 


ا کت اک کال اخ أ لا يق لیم عنما إلا إا قال إن 
أت إل الت حر (وَجْهُ ظاهر روي وَهُوَ الَرْق بين الخثر واه رن الجر 
وزير مال في الجُمْلة فَأَمْكَنَ اا فيه وَمُوجِبهُ العثق عند أدَاء البَدَل 
eS‏ 
مَحْنَى التشرْط وذلك بالتنصيص عليه وإذَا عتق بأذاء عَيْنٍ اخَمرٍ لِمَهُ أن يَسْعَى في 

قيمته ل وجب عله رَد نه لفَسَاد العقدء وقذ تعذرَ ارد بلعل قحب رَد قيمته 
1 في ليع الفاسد إذا كلف ليع وَ) ) تحب القيمَة بَالعةَ مَا بلحت (لا ينقص عن 

ل ار ا ما بَلعّت» 
وَهَذَا أي وُجُوبُ القيمّة بَالعُة ليقي وان الول ما رضي بالتقصًان) سوَاء کان في 
سى أذ في القيمة لله برح ملك في مقابلة َل فلا يَرْضّى بِاتْقصّاء لأن يعد 
الإخراح يَبْقَى ملگ على ما کان فلا يفوت له شيء ء (والعبد رضي بالريادة) و 
كات في القيمة أ في الى كي لا يل حه في العتي أطنام كَل إن لم برض 
ها ينع الول عن العقد فيقوت به إذراك شرف لحري وَلعَل الصو على هَذا الوه 


قم : مَا قيل اعْتَارُ القيمّة إِلّمَا هو بعد وقوع العق باداء عن الحم فكيف يتَصَور 
بُطْلان حَقه في العنّق أضّلا بعَدَم الرّضًا بِالويَادَةء 5 اعْتَارَ الريادة وَالتْقْصَّان على ما 


ذَكْرنا إِنّمَا هُوّ عند ابتداء العقد لا في بقائه (وَفيمًا إذَا كائَبَهُ على قيمته عق بأداء 


2 و o‏ 7 0 1 9 -. 1 
مته الال هو البدل وأمكن اعَْاُ مَعنى عقد الكتّايّة في القيمّة) لاستحقاق المسلم 
2 ع 0 E‏ 1 3 3 


سلح وَل يَذْكرْ أن القيمة بمَاذًا ترف 
قيل: تُعْرَفُ يأحَد أَمْريْن: إا أن يَتَصَادَقَا على أن ما ای قِبِمتَهُ ميت کون 
ودي قبست يِمصَادقهما لأن الح فِيما هما لا يَعْدُوهُمَا فصا كَصَمّان القصطب 
وَالبيْع الفاسد. وَإِمّا ب قوم الْقَومِينَ» فَإنْ افق الانتان منْهُمْ على شيْء جُعل ذَلكَ قيمة 
ل ون الا لا ن تا م بود أقصى القيمتيْن» ا 
إن قبل: القيمَةٌ مَجْهُولة فَكَانَ الواحب أن به لبطلا ولا ب يق بأداء القيمّة. جاب 


رور اجَهَالة في الفسّاد) أي لا في المُطلان كما في الع فإْنها شد لا نط 


يفف 


العنايي شرح الهدايي 

إن قيل: الكتابة على توب كَالكتابَة على قيمّة الد فَكَانَ ينبي أن حى بأداء 
َوب كما عَمَقَ بأدَاء القيمّة. جاب بقوله (بخلاف ما إِذَا كانه على تب حَيْتْ لا 
يق بأذاء نُؤْب) وقريرة: الأب عوض وَالعوض يققضي أن يَكُونَ مُرَاداء اطق مله 
لس بمَوْحُود في ع فلا 00 0 كين أن يكو ا رادا والاطلاع على 


ورا له 


ذلك متعذر لاختلاف اجتاسه فلا ر عق بدون إرادته» بخلاف القيمّة فلا ون کائت 
مج مَجْهُولة يكن ادرا مُرَاده بتقوم المقومِينَ. 


م 


قإن قلت: E‏ ذكرٌ في 


الذّء رة أن الأضل عند عُلمَائَا اثلا أن المْسَمّى مَتَى کان ن مَجْهُول القذر والحئس فَإلَهُ 
لا بو الع بأداء القيمَة» رلا عق هذه الكتابة أصلا على ا ولا على القيمّة. 

قال (وڪلك إن كاتَبَهُ على شيء بعينه لفيره لم يَجُز) لأنّهُ لا يَقدِرُ عَلى 
تسليمه. ومراده شيء يعن بالتّعيين حَنّى لو قال كاتَبتُك على هذه الألف الدراهم 
وهي ليره جار اها لا تين في احاوضات فيتعَلقَ بدَرَاهِم دين ِي الدمَةٍهَيَجُوُ ون 
آبِي حَنِيفَمَ 4 في روي الحسن ائه يَجُونُ حَتّى إذَا ملك وسلمه يُعتّق» وَإن عجر يرد 
في الرق لأن المسمى مال والقّدرة على التسليم موهوم فأشبه الصداق. 

قُلنا: إن العين في العاوضات مَعَمُودٌ عليه وَالقٌدرَةٌ على المعمُود عليه شرط 
للصحتٍ إذا كان العقد يَحَتَمِلُ الفسحّ كما في البَّيعٍ بخلاف الصّداق في النّكَاحٍ لان 
القّدرة على ما هو المَقصودُ بالتّكاحٍ ليس برط فَعَلى ما هُوَ تَابِعٌ فيه أولى. فلو أَجَارٌ 
صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يَجَوزُ لأنّهُ يَجُوزٌ البيعٌ عند الإجارّة هَالكِتَابِمٌ أولى. 

وعن أي حنيفة أَنّهُ لا يجوز اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب» 
والجامع أنه لا يُفيد ملك المكاسب وهو المْقَصُودُ لأنّهَا تَثبْتْ للحاجت إلى الأداء منها ولا 
حاجن فيما إذا كان البدل عيئًا معيّنا وَامَُسأليٌ فيه على ما بِينَاه وعن أبي يُوسُف أنه 
يَجُودُ اجا َلك أو لم يَجُنِ هير آنه ند لإجَارَة يَِبُ سيم َيِه عند عَدَمِهًا يحب 
تسليم قيمته كما في النَكَاج والجامع بِينَّهُمَا صح التَّسمِيّجٍَ لكونه مالاء ولو ملك 
اانه ذلك العين؛ شعن ابي حنيفة رواه أَيُو يُوسف أنه إذَا داه لا يُعتَق» وعلى هذه الروايت 
لم يذ ينعقد العقد إلا إذَا قال له إذا ديت إلي فأنت خُر فَحِيئَئِنْ يُعتَّقَ بحُكم الشرطي وهَكَدا 


YY 


الجزء الخامس 
عن أبي يُوسف رحمة اللّه. وعنه أنه يُعَتَّقَ قال ذلك أو لم يقل لأن العقد ينعقد مع 
الفساد لكون المُسَمَى مالا عق بأداء المشروط. 
ولو َة على هين في يد اهعاب هيه رِوايانِ وهي مَسادۀ الب على 
الأعيان وقد عرف ذلك في الأصلء وقد ذَكرنًا وجه الروايتين في ڪقَايةِ المنتهى. 
الشرح: 
قال (وكڌلك إن کاب على شيء بعَيْنه ليره م یجن إذا كاتب عَبْدَهُ على 
RS‏ ا ا و ر له عي فما أن 
داه إلى الول أو له فذلك 
ريع َوُه فإن | بین باشغیین كما لو قال كاتبْتّك على هذه الألف من الذراهم 
رهي ليره جَارَ لأَنهًا لا تين في الْعَاوَضمَات علق بدَرَاهم في الدمّةء ون تين به 
rl‏ ْ ئَجُرْ الكتابة في ظاهر الرواية. 
رق تربع الي شين اله يسور حََّى ذا مَلكَهُ وَسَلَْمَهُ عى ون عَجَرَ 
يُرَدُ رقيقا لان اللْسَمّى مَال وَالقذرَةٌ على اليم مَوْهُومٌ اة ما إذا روج امرأة على 
عبد عر إن اة صحِيحة» حتّى لوا ا ی 
لا بِمَهْرِ الثل» ولو فَسَّدَتْ لرَجَعَتْ به والحامع کون کل واحد منْهُمًا عوض ما ليس 
بمال. وَوَجْهُ الظاهر أن العَيْنَ في وتات مَعُْودٌ علي وَالْعُْودُ عليه القذرة علي 
انا فتك ]ذا كاه الغذه يعن لشت E‏ فان قيل: : قد قم أن لدل 
الكتابة حُكْمَ اَن في اليم ّى كَانَ ذَلكَ مَبَْى جَوَازٍ الكابة الحالة وَالدمَنُ مَعْقَودٌ به 
لا مَحْقُودٌ عَيِِ قلا کون القَْرةُ عَليْهِ شَرْطًا. 
فَالْحَوَابُ أن ذلك إِذَّا كان من لتُقود» وَلئْسَ الكَلامٌ فيها وَإِنّمَا هُرَ في العيْن 
فيصير عَقد عَقَدُ الكتابة بمثزلة المقايفتة قيض لودل کم ليع ترط ادر عه روه 
بخلاف الصّدَاق لخادم واب ن وله َأَسْبَهَ الصَدَاف» وَذَّلكَ لأن القذرةَ على 
ما هُوَ المقصودٌ بالتكاح وَهُوَ ارال وَالتَنَاسُل. وَقال في لنْهَايّة : نافع البضع ليس 
بشَرْط خواز ر نكاح الرّضيعَة) فَعَلى ما هُوَ ابع وَهُوَ الصَدَاق أوْلى. 
وَهَذَا الجواب على طريقة تُخصيص العلل وَتَخلصه لو (وإن ا صاحب 


رو of‏ رگ 


حير أو لاء فإن ' م يُجِرْهُ فما أن يَمْلكَُ اكاب يسبب وأ 
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العنايت شرح الهدايت 

العيْن ذلك فَعَنْ محمد أله و لذن اليم يَجُورُ عنْدَ الإجَارَّة فإن اشترَى شيا يمال 
o2‏ 3 ر م و 4 4 0 7 
لير فَأجَارَ صَّاحبْ الال جَانَ فالكتابة أؤلىء مَْنَاهَا على السَامَحة» وقيل لأنهًا لا 
O E‏ بخلاف اليم فصَارَ صَاحبْ الال مُقرضًا الال من العبْد فصي 
ره ير ٠‏ كس م رمد ه # د 2706 تحهو ء 4 و ا ت ت 020 ا 
العين من أكسابه (وعن أبي حنيفة آنه لا يجوز اعَتبَارًا بحَال عَدَم الإجَارَّة على ما قال 
في الكتاب) أي في الحامع الصّغير أَشَارَ به إلى قوله وَكَذَلكَ إن کاب على شيء بعينه 
د م ل ل 
لغيره (والجامع) بين ما أجَارّه المالك وبس ما لم يجره (أن عَمَدَ الكتَايّة) فيمًا نَحْنْ فيه 
(لا يُفِيدُ ملك الكاسب الذي هو الَقِصُودُ من الكتّابّة» لأنَهُ) أي ملك الكاسب وفى 
e o‏ :7 ر إن E‏ 1 و 2 1 م مس ' 7 
بَعْض النْسّخ: لأها أي المككاسب لكن لا بد من تقدير مُضَاف ريثت للحَاجّة إلى الأذاء 
منْهّاء ولا حَاجّة إلى الْأدَاء منْهًا فيما إذا كان البدل عَيْنَا معينة لعَيْره» وَالْسْألة فيه) أي 
فرْض المسألة في ذلك (ِعَلى ما ينَامُ) أن مُرَادَهُ شىء َع بالنعيين. 

(وعن ابي يُوسْف ائه يَجُورُ أَجَارَ ذلك او لم بج غَيْرَ ألَهُ ذا أجَارَ وجب 
ج ها ا سه ر د ف ١‏ ا کي و اا ي ES‏ 27 ل 01 
نُسليم ع وإذا ل جز وجب د نُسليم 3 قيمته كما في التكاح» والجامع ّ صحة ال لتسمية 
ليكون المسَمّى مالا وإن لم جره لکن مَلكَ المكَاتبْ العيْنَ) بسب وأداه (فعن أبى 


2 


ہے 2 رر وکو و م ول عه ر روگ وال گە 0 وور ار رر 5 اا 
حنيفة رَوَاهُ أبو يُوسُف عَنْهُ وَرُوي عن أبي يوسف أيْضا أنه لا يعتق وَعَلى هذه الرواية 
كعومى و رمث شر و م 00 af‏ * ڳو ر وا ر ومو 
م ينقد العَقدٌ) وهو ظاهرٌ الروايّة (إلا إذا قال له إذا أَدّيت إلي فالت حر فحيكذ يعتق 


بِحُكْم الشرط وَعَنْ أبي يُوسُف أله يحت قال ذلك أو ل يقل أن العقَدَ يَنْعَقدُ مَعَ 
ES‏ 
الكاتتو وهر ف لقره ترط TC‏ 
كا لكاتب کر ررمي ا لكان ی رمي الي کت بي ر 
وَكَذَلكَ إن کات على شيءَ بعينه ليره (وَقَدْ د کا وَجْة الروَاقيْنِ في كفاية اممتَهَى) 
وَل تَذكُرْهُ هَاهُنًا لطوله. وَذْكَرُ بَعْضُ الارِحينَ على وجه الاختصار فقَال: وجه رواية 
اواز أَنْهُ كَاتيَهُ عَلى مال علوم وو اسا فون 

وَوَجْهُ عَدَمَه أن كسب العَبْد حال الكتابة ملك اول فَصَّارَ كما إِذَا كاتبة على 
عن من ايان ماله وال لا يَجُورُ وَإِنّمَا قلتا سوى التُقود لاه لو كَائَيهُ على دراه أو 
دانير في يد العَبْد بأن کان مَأذونا في القَجَارَة اکس ارت الكتابة باتقاق 


الحزء الخامس Vo‏ 


لروّايات» لأا إذَا لم تتعيّنْ كانت الكتابة عَلِهَا كالكتابة على دَرَاهمَ مُطْلقَة وهي 


د 


حائزة. 


قال (وإذا كاتبه على مائٍَ دیتار على أن يَرّدٌ الّولى عليه عبدا بغير عينه) 
فالكتابي قاسدة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هي جائز: قّ ويقسم لمات 
ادنار على قَيمَةٍ المُكَانّب وَعلى قيمٍَ عبد وَسَطر هَيَبِطُلُ منها حص العبد فَيَكُونُ ماب 
بم بْقِي لان العبدَ المطلق يَصلُح بَدّل الكِتَابََّ وَيَنصرِف إلى الوّسَط فَكَدَا يَصِلُحٌ مُستثئى 
منه وَهُو الأصل في أبدال العمود. ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدتاتير وَإِنّمَا تُستّثتى تكد 
قيمته والقيميٌ لا تَصلّح بدلا فكذلك مستثثى. 

الشرح: 

قال (وَإذًا كَائبَهُ على مائة ديتار إغ) وَِذَا كائبَهُ على مائة ديتار على أن يرد 

عليه ندا قير ينه فالكتاةُ َاسدةٌ عند أبي حَنيفَة وَمُحَمّد. ا 1 
0 وَنْقسَم الماقة ديار على قبمَة اكاب وقيمة عبد وس بطل منْهًا حصّة 

بون مُكَائا بنا بي لان ك بدلا للكتابة وَيَنْصَرف ا ل 
0 بالاتّفاق» 1-0 م صَلَحَ بدلا صل مس مستثئى من البدذل وهو الأصل في ادال 
العقود. وَقَالا باللوجب: أي هَذَا الال ل ولكن فيمًا صح الاسنتثقاء» واسنتثتاء 
لخي اشاب في ركذا يل انار ققد وين E‏ 
لتفاحش الجهّالة من حَيْثْ ا والقدر وَالوصف. 

قال (وَإِذَا كاتبه على حيوان غير مَوصوف فَالكتَابَيٌ جائزةٌ) مَعتَاه أن يبن 
الجنس ولا يُبَيّنَ النُوعَ وَالصفّحّ (وَينصرف إلى الوَسّط ويُحِبَرٌ على قبُول القيمت) وقد 
عرق التعاع. اما [ذا ع ينين a‏ ول انلا جوز لاق E‏ 
مُختلفة هتاحش الجهاليُ وَإِذَا بين الجنس كالعبد والوصيف فَالجِهَاليٌ يسيرة 
ومثلها يحمل في الكتَابَجِ هعبر جهالة البدل بجهَالتٍ الأجل فيه. وقال الشافعي رحمه 
اللّهُ: لا يَجُورُ وهو القياس لأنّهُ معاوضةٌ فَأشبة البيع. ولنَا نه معاوضة مال بغَيرٍ مال أو 
يمال لكن على وجه يَسقط الماك فيه هَأشبّه النّكَاحَ والجامع أَنّهُ يُبِتَنَى على المسامحته 
بخلاف البيع لأنّهُ مبني على المماكست. 
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الشرح: 

(وَِذَا كاتبَُ على حَيَوَان ون جنسة) كالعند والفرس (وإ بين التو أل ك 

م أو هندي (وَلا الووضف) أله جَيّدٌ أو رديء (حَارّت وينصرف إلى الوسط) من 
ذلك الحنس. وَقَدَرَه لقنن تند يناعم اقرب ورهن ١ط‏ قار 
E‏ ولا تعر بي فين E‏ قيمّة اكاب لأن عفد الكقاية عق 
إرْفاق» َالظَاهرُ أن کون اول عل افلا فة كنب وَإِنَّمّا يَنْصرفْ إلى الوط 
لأن الأصْل في اليوّان الَجْهُول إذَا في الث أن 00-0 إلا اويا كما في 
ر وَالديّة» وَالوّسَط فيه ظز للجَائيْن (وَيجْيرُ على قَبُول القيمّة) لأ قَضَاءً في 

ا في الأصول لاه ها صل من حَيْت إن البدل رف بها (وقذ 
مر في e‏ ا أنى بِعيْن لسم (وَإِنّمَا صح العَقَدُ م الجهالة لأا يسيرة 
ومثلها يحمل في الكتابة) لأن مَبْنَاهَا على الَْساحلة (قعْيَرُ جَهَالَ البدل هالة الأَجَل 
فيه) حٌى لو قال: كاتْنُك إلى الحصاد أ الديّاس أو القطّاف صت الكتابة وف 
أن ابن عُمَر أَجَارَ الكقابة على الوْصمَاء وهو َنم ويف هو الد للخلدمة. 

(وقال الشافعي: لا يَجُورُ وَهُوَ القيّاس لد معا َأَسْبه اليم في أن تَسْمِيّة 
البَدَل شط فيا كَمَا هي رط فيي الع مَعَ مَعَ البَدَل الج 0 
ن َكذَا الكثانة. ونا أن هَذَا قياس قاس لأن قياس الكتابة عَلى علي الع ا ا 
55 1 حَيْث ابْتَدَاؤُهَا أو من حَيِث ؛ الالتهای ولول لا يصح أن الع مُحَاوَضَة مال 
رلک ماو مال بير مال كي في مُقابلة فك 2 في الابتداىء ركدلا الثاني 
ها إن كات في الامهَاِ ضما َال وهو لق مه كن على وجه بشت الك للك 
فيه فأشبة النَكَاحَ في الالتهّاء» وفي اا منْهُمَا عَلى الْسَامَحَة وَهَذَا ا 
كاف في إِلحاقهًا بالنَكاح. 

وو بخلاف ؛ الع لأ مني على المَاكسة زيادة استظهاي ون ۾ بين جنه 
مل أن مول داه أو توب لم جر الكتابة لأنْهًا ْمَل أجْتاسّاء وَكَذَلكَ الوب 
لتفاحش الجالة. واعتّرض على الصف بان ل المَظ للأجتاس لو مَنَعَّ اجار ا 
جَارَتْ فيمًا إِذَا کاب عَلى عَبْد انالف ذَكرَ في كتاب الوكالة أن العَبْد اول 


يفف 


الجزء الخامس 
تاس هدا لم يُجَورْ التؤكيل بشراء العَبْد. اواب أن اللّفْظَ إن شَمل أجتاسًا عَالية 
کالدابة متلا أو متوسطة كَامركُوب م 9 مَنَع الجوّازٌ مُطْلقًا في الوكالة والكتابة بة وَالنَكَاح 
الم وَعَيْرِهَاء وَإِنْ شَمَّل أَجْتَاسًا سافلة كالعبد مَنعَهُ فيمًا بني على الْمَاكْسّة كَالبَيْع 
والوكالة لا فيا بني عَلى السَامَحَة کالكابة د اکا 

قال (وإذًا كاتب التصراني عبده على خمر ههو جائزٌ) معتاهُ إِذَا ڪان مقدارا 
معلوما والعبد كافرًا لأنَهًا مال في حقَّهم بمنزلةٍ الخلٌ في حََنَا (وآَيْهُمَا أسلم فَللمَولى 
قيمٌَ الخمر) لان المسلم مَمنُوح عن تملك الحَمر وتَملعهَا وضي التسليم ذلك إذ الخمرُ 
غير معين فَيعجِزٌ عن تسليم البدل فَيَحِبْ عليه قيمتهَاء وَهَدًا بخلاف ما إذا تبايع 
الدّمَيّانَ حَمِرًا ثم أسلم أحدهما حيث يَفْسُد البيعٌ على ما قال البعض؛ لن القَيمنّ 
تصلّح بدلا في الكتَابَجٍ في الجَملتِ فَإِنهُ لوكاتب على وصيف وآَنَّى بِالقِيمَتٍ يُحِبَرٌ على 
القبول فَجَازَ أن يبقى العقد على القيمت: فَأَما البيع فلا يُنعقدُ صحيحا على القيمت 
فَافْترقا. 

قال (وَِذَا قبضها عتق) لأن في الكتابت معنّى المعاوضت. هَإِدًا وصل أحد العوضين 
إلى المولى سلّم العوض الْآخَرَ للعبد وَذَلك بالعتق؛ يخبلافي ما إذا كان العبد مسلما حيث 
لم تَجَرْالكِتَابَمٌ لأنّ المسلم ليس من آهل التِرّام الخمر, ولو أَدَاهًا عتّق وقد بَينَاهُ من قبل. 
وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

قال (وإذا کائب النَصرّاني عبد 4 وَإِذا كاكب الُصراني ) عَبْدَهُ عَبْدَهُ الكافرَ على 
مقڌار من الخَمْرٍ جَانَ لان ار في حقهم ۾ کال في حَقنَاء 58 ألم فَللمَؤل 
الث آنا الم توح من نيك انر وتتلكه. 5 اليم تمْليك الخ 
لأن الَرض أن الخَمْرَ عير مُيَة فلم يبت املك فيها بتفس العقد بل بالتسْليم. بحلاف 


0 


ا كالح م للك بت فيا يش عفد الكل وتلم تقل من بد ل 
اواراتال 12 محر نين لالد كما إذا غصّب غَصَب الْسْلمُ من المي حرا ثم 
ألم المي , فإ لا نع من امْترَاد حَمْره من يد القاصب. 

وَإِذا كان مَسُوعًا من الشليم فقذ عَجَرَ عَنْ ليم الل فَيَجِبْ عَليْهِ قيميه يمن 


۸ ہہ العنایت شرح الهدايت 
وَهَذَا بحلاف ما إا لايع الدميّان حرا نه ألم أَحَدُهُمَا حَيْث يَفَسد اليم على ما 
قال البَمْضْ لأن العَجْرَ كَمَا وقع عَنْ ليم اللَسَمّى وَقَعَ عَنْ قيمته» لأن قيمَةَ الْسَمّى 
o‏ 
على وصيف: أي عَبْد للحدمة وأئى بالقيمّة ير عَلى القبول فَجَارَ أن يَبَْى العَقَدُ عَلى 
القيمّة لأن البَعَاء أ من الابتداء 8 فا مولعل ما قاله ا لأن شط 
الْشَايخ قال: ينغي اول اواب الع كو في الكتابة مَعْنَى . 

ولواب في الكتابة روَاية في البيْع. قال (وإذا بض الول قيمّة الحَمْرِ عََقَ لأن 
في الكَابّة مَعْنَى الحَاوَضَة إا وَصّل أَحَدُ العوَضِيْنِ إلى الَوْلى سَلّمّ العوض الآخخَرَ للعيد 
وَذْلكَ بالعئق» بخلاف مَا إا كان العبْدُ لما حَيْث لم جر الكتابة ا 


ےا ر ر 00 


من اهل الترّام الخ ولو ادى الحَمْرَ عَتَقَ لا نّا في اول هدا الفصل) أَنهُ إذا اى 

وقال رفر: لا يُعْتَقٌ. وَهَذَا لأن عَقَدَ الكتابة َضْمَنْ تَعْليقَ العثتق بأذاء ادل الُشرُوط» 
ادا وُجدَ 0 وقح العثق. وَذْكْرَ اشرکاشي أله لو ادى الخَمْرَ لا يعن فكان في العثق 
بأاء لمر روايتان. والقرق على إخداهُما ينها وييْنَ الم ذا کائب عَبْدَهُ على حَمَرٍ 
ها إلى ولاه َه بى أن في هذه السثألة القَبَتْ لكاب إلى قيمّة انر و ين لخر 
بل هَذَا العقد لله العَقَدَ صّحيحًا على الخَسْرِ ابتداء وبقي على القيمّة صَحيحًا بَعْدَ 
الإسلام ولا يصو بقاؤهُ صحيحا وَالَمْرُ يَدَلُ فيه» فبَقَاوهُ صّحيحًا دليل على أن الخ لم 
يق بدلا فلا يُعتق. وفي مَسنألة الم وفع العقَدٌ فاسدا بسَبّب كَوْن الخمْرِ بدلا وبقي 
كذلك فلا حَاجَة إلى إِخْرَاحِهًا عَنْ ادلي وَإذَا قي يَدَلا عق أدَائهًا. 

ا 

قال (ويجوز للمكاتب البيع والشراء وَالسَفْرٌ) لأن موجب الكتَابج أن يُصير حرا يدا 
ودّلك بمالكِيّجٍ التُّصرف مستبدًا به تصرفا يُوَصِلُهُ إلى مقصوده وهو تيل الحريّجٍ بآداء 
البدل؛ والبيع والشراء من هدا القبيل؛ وكدا السَمْرٌ أن التّجَارَةَ رَبّمَا لا تَتّفْقَ في الحضر 
فَتّحَتَاجٌ إلى المُسَاهّرة وَيَملكُ البّيع باحاباة لأنّهُ من صنيع الجا فَإِنَّ الاجر قد يُحَابِي 


۲۷۹ 


رر مع 


1 2 0 الكتابة ‏ املح والفاسدة شَرعَ في بیان ما | يجوز ر للمُکائب أن 
تكله وكا لا ا إن جَوَانَ اصرف نی على القد الصّحيح. قال يوذ 
للمكائب ابيع وَالشراء ول قد تَقدَمَتْ هذه الستألة في کتاب الْكَائب حَيْثْ 
0 وَإِذا صخت ؛ الكتاية خَرَجَ کات من يد ل وَل يَخْرُ بخ < ج من ] ملک وکاله 

َعَادَهَا تَمْهِيدًا لله 

قال (فَإِن شَرّط عليه أن لا يَخْرّجّ من الكُوفٍَ هَلهُ آن يَخرْجَ استحسانًا) لأنْ هذا 
الشرط مُخَالفٌ مُقتَضى العقد وهو ملكي اليد مِن جه الاستبداد وَكُبُوت الاختِصّاص 
فيطل الشترط وصح العَمد لائ شرط لم يمن في صلب العقد؛ وبمثله لا تسد 
الكتابي» وهذا لأن الكتابَمّ تُشبه البيع وثشبه النَّكاحَ فألحقتاه بالبيع في شَرط تَمَكّن في 
و انعتده تار رط ا ی ی تيال ی لم لمكن 
في صلبه هدا هُوَ الأصل. أو نَقُولُ: إن الكتَايَنَ في جانب العبد عناق لاله إسقاط الملكه 
وَهَدَا الشرط يَخُصْ العبدَ فَاعِثِرَ إعنَاقًا في حق هذا الشرطء والإعتاق لا يَبِطلُ 
بالشروط القاميدة. 

الشرح: 

(فإن امعد لام ب وريه كار 
ذلك ببيانه لح وجه الاستحسّان رن هذا ترط مُخَالفٌ قَتَضَى عَقَد الكتابة) أن 

مُعَتَضَاةٌ مالكية قل ا وبرت ا ا E‏ 
1 بالعقد» وَذلك قَدْ يّكون بالصتّرب في الأَرْض والقيد بمکان افيه 
وَالشرط احالف لقتضى العَقد باطل فَهَذَا الشرْط باطل. فَإن قيل: هَذَا يَعَمَضي بُطْلانَ 

أَجَاب بقوله (وَصّمّ العقَدُ) يعني أن المترْط الباطل إِنمَا بطل الكتابة إا كن في 
صلب العقد» وَهُوَ أن يحل في أحَد البَدَليْنِ كما إذا قال كاتبْك على أن تَخْدُمني مد 
و زَمَائَاء وَهَدَا لس كَذَلِكَ (لأهُ لا شط في يدل الكتابة ولا فيما يُقَابلهُ فلا تَفْسسّدُ به 


ر 


A۰ 


العناية شرخ الهدايت 
الكتابة وَهَذَم أي هَذَا التفُصيل لأن الكتابة تبه البَيْعَ) من حَيث ' الْاوْضَة م 
صِحَتهِمًا بلا دل وَاحْتَمَالَهُما لَهُمًا الفسخ قبْل الأداء روش التكاح) من ا اه 
مال بير ال فعسلا يه بهن متا يمطلا الشرط وصكة افد ۾ ممن في 
ST‏ 
ل إن الكتابة في جانب العَبد إِعْنَاقٌ) لأن الإعتاق إرَالة الملك لا إلى أحد» والكتابة 
كَذَك لگ لا تخل لكاب لوقك وا مايل ري شر بعص 
Eg EG‏ 
به) فَهُوَ داحل في في الإعتاق (والإعاق لا يطل بالشروط القاسدة). 

قال (ولا یزو وج إلا بإذن امُولى) لان الكِتَابمَ فك الحجر مع قيام الملك ضرورة 
التّوسل إلى المقصود. والتَرَوْج ليس وسيلةٌ إليه؛ ويَجُورٌ يإذن الولى لان املك له (ولا يهب 
ولا يتَصَدّقْ إلا بالشّيء اليسير) لان الهِبّنَ وَالصّدقَتَ برع وَهُوَ َير مالك ليُمّكَهُ إلا أن 
الشيء اليَسيرٌ من ضَرُورَات التجَارَة لائ لا ِد ُا بن ضاف وإعارة ليجتَمِعَ عليه 
المجاهرون. 

ومن ملك شيئًا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يَتَكَفّل) لأنّهُ برع محض» 
فليس من ضرورات التّجارَة والاكتساب ولا يَملكهُ بتوعيه تفسا ومَالا أن كل ذلك 
تبرع (ولا يُقرض ( هبرع ليس من توابع الاكتساب (إن وهب على وض لم يصبح) 
لأنّه تبرع ابتداء (وإن زوج أَمَنَهُ جاز) لأنّهُ اكتساب للمال فَإِنّهُ يتملك به المّهرّ فدّخَل 


قال (وَكَدَّلك إن ڪَاتَب عبدةُ) والقيّاس أن لا يجوز وَهُوَ قول زُهَرٌ والشافعي؛ لان 
ماله العتق وَامْكَاتَبٌ ليس من أهله كالإعتّاق على مال. وجه الاستحسان آنه عقد 
اكتساب للمال فَيملكُهُ كَتَروِيجٍ الام وَكَالبَيع وقد يَكُونُ هو نفع له من ابيع أنهُ لا 
يزيل الملك إلا بعد صول البدل إليه والبيع يُزِينُهُ قبلة ولهدًا يملكة الأب والوصي كم هو 
يُوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له. بخلاف الإعتّاق على مال لأنّهُ يُوجِبْ فوق ماهو 
ثابت له. 


قال: فَإِن أَدّى الثاني قبل أن يُعتَقَ الأول هَوَلَاؤُهُ للمولى؛ لن له فيه نَّوعَ ملك. 


الجزء الخامس ۲۸۱ 


وَتَصحٌ إضافٌَ الإعّاق إليه في ار هَإدَا تَعَدّرَ إِضَافَتُهُ إلى مباشر العقد 0 الأهليّ 


أضيف إليه كما في العبد إذَا اشتّرى شيئًا (فلو ادى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل 
الولاء إليه) لأن المولى جعل معتمًا والولاء لا ينتقل عن امُعتق (وإن أَدى الثاني بعد عتق 
الأول شَولاؤُهُ له) لن العاقد من أهل بوت الولاء وَهُوَالأصل هيبت له 

الشرح: 

قال (وَالتَرَوُجٌ ليس وسيل إلبه) الكتابة فك الحجر مَعَ قيام الملك ضر 7 
لتَوَسْل إلى ل أي إلى مَقصود الَوْلى من الل وَذَلكَ لقيام الملك وَمَقْصُودُ 
الكائب وَهْوَ تخصيل الكَسْب للإيقاء ولك بك الجر وَالتَرَوُجُ ليس وسيلة إلى 
ا بل هُوَ مان عَنْ ذلك فلا يذل تحت فك الح لكن إذَا أذن له الول 
بذلك جَارَ لأن الملك فيه قا ئم (ولا يهب ولا يَتصدّق) المكَائبُ (إلا بالشيء اليسير) 
وَكَلامُهُ فيه ظَاهن وَالْجَاهرٌ عند العامة: هُوَ الني من اجار وکا أريد الخ ف 
الذي يَنْعَتْ النْجَارَ بالجهاز وهو فَارُ لاع وَيُسَافرُ به قرف إلى اللْجَاهرِء كَذَا في 
مغرب (وَلا تكفل) اک لک بتوْعَيّه) يَعْنِي في ال ا بام 
انول عله أو بعر أمْرِه لأن الثاني يرع مَحْضّ فَكَانَ كَاهيَة» وَالأُولَ إقرَاض لأن 
تفيل می أى م" م ما ای لکول عنه. 

والإقراض برع ونم 18 بالحال لاه بَعْدَ بَعْدَ العثق صّحِيحَة في حَقه َه کان 
كََائُهُ ككفالة العبد الَحْجُور عَلله. فإن قيل: دل الكتابة ارق لد E‏ 
اياي ذلك ولا تطرة. أجيب باه يعفرا عجر عن تلم الي وح على 
ذلك وهو يُخل بالاكتسّاب الذي يَحْصّل به اكَال. 

وقول روان روج مته جا ظَاهرٌ. وقوه م هو وجب للمَدلُوك مثل ما هر 
ابت ل بريد به ملك اليد وهو يَمْلك. ومن ملك شيا جار أن يَمْلكَهُ عير كاعر 
عير (بحلاف الإعتاق عَلى ال له لا يمْلكَهُ وجب للثاني فوق مَا أُوْجَب للاوّل» 
إن العثق يَحْصْل له في الخال بت فس القبُول من غَيْرٍ توقف على أداء الالء وَهَذَا عي 
ابت للمكائب کان تليلك تا لا نلگ وهو لا يحور وول إن أتى الاني) بي إن 
ای الٰکائب الثاني ل كتّابته قبل أدَاء الأول (عَنَقَ الثاني) لتَحَقق شط عثقه (وولاؤه 


YAY 


العنايت شرح الهدايت 
لول ن له فيه 2 ملك) لن الثاني مُكائب للمَوْلى بواسطة الأول فَكَانَ كتَابة 
الَوْل للأوّل ؛ بمنزلة علّة العلّة, دار و کان الثاني ملكا للمَوْل لرل 


عو مه 


(وتصح ضاف التاق إليه في الةم تال مول رید زمعق زید مَجَارًا ون کان 
مُعْتَقَ معتقه وَهڌا غل في الاسُمّان على مَوالیه (فإذا عدر إِشباقة إلى بار العقد 
2 الأهْيّم لكوانه رقيقا (أضيفَ إلبه) اي ال الول لكوانه ا العلة (كَالعَبْد إذا 
ترَى شيا فَإِنهُ يقبت الملك للمَؤلى تعذر انه للعيّد لعَدَم لهي 75 ادى الأول 
بد ذلك وَعَتَقَ ابت الولاء هه لأن الَو 0 مشر كما كا أن العقْد 
التقل إليْه لعَدَم أَهْليّة هلي الکائب لاتاق (وَالوَلاء يل 7 اشر و بقوله 
مُبَاشَرَةٌ لد 1 جر الولای 95 نط نة مَوْلى الحارية ليس بِمُغْتق للولد مُبَاشْرةَ بل تسيا 
باعتبار إِعْتَاق الأ 1 
رالاتا أن 27 لا ضاف إلى السبّب إلا عند گحذر الإضّافة إلى العلّة» اعد 
عَنْ عَدَم عثتق الأب» فَإِذًا عق رال فينْجَرٌ الولاء إلى قوم (وإِن أُدّى الثاني) بَدَل 
الكتابة بعد عق الأول فَوَلاوُهُ لول لأن الْمَاسَرَةَ من : أل بوت الوّلاء وهر الأصل 


قال (وكدلك) (الأب والوصي في رقيق الصغيرٍ بمنزلت المكاتب) لنهما يملكان 
الاكتساب كالكاتب» ولان في تزويج الأمج والكتَابج نَظرا له ولا نَظر فيما سواهما 
والولاييٌّ تَظَرِيّم. قال (فَأَمًا الَادُون له فلا يجوڙ له شيءَ من ذلك عند آي حنيفن 
ومحمبء وقال بو يُوسف: له أن يروج أمته) وعلى هذا الخلافي المضارب والقاوض 
والشريك شرك عتان هوقاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة. ولهما أن ادون له يملك 


التّجَارَة وهدًا ليس بتجارة فَأَما لكاتب يتملك الاكتساب وهذًا اكتساب» ولأنه مبادلي 


الال بغير الال فَيعتَبِرٌ بالكتَابٍَ دون الإجارة» إذ هي مبادلة امال بالمَال ولهذا لا يملك هؤلاء 


- 


ڪهم تَر تزويج العبد واللّه أعلم. 
الشرح: 
(قوله وكذلك الأب وَالوصي) ظاهرٌ (قوْلهُ ون في تَرويج الأمّة والمكائية 
نَظَرَا) اما في تَرُوِيج الأمّة فلم مَرَ آنا وأا في الكتابة بة قله بالعجر برد رَقيقا» و 


YAY 


الح الخامين 
کان العَجْرُ بَعْدَ أدَاء جوم وَدَلكَ لا شك في کونه نَظَرا (قَولهُ اما الأذون لهُ) مَطَاهر. 
وقول (وَعَلى هَذَا الخلاف اضرب والمقَاوض) دك في بَعْضٍ الشُرُوح أن لاض 
يَجُوزُ لهُ أن يُكاتب عَبْدَ الشركة بلا حلاف واستدل بتقل عَنْ الكرحي وَغَيْرِه ليس 
فيه كر الخلاف وقال: ترك ذكر الخلاف دلي على الاقاق وفيه ما فيه. وقوه (مُىَ) 
يعني أبَا يُوسُفَ (ِقَاسَهُ على الكائب) إن المكَائب يَجُورُ له أن يُرَوْجَ الأمَهَ فكذلك 
الأذون له (وَاعتْرَهٌ بالإجَارة) أ اعْتيرَ التَرْوِيجَ بالإجارة فان الْأَذُونَ له جار له أن 
يۇجر عَبْدَهُ أو مته فَكَذَا جور له أن يروج أُمَنَهُ وَقَاسَهُ وَاعتَيرَهُ مُترَادقَان. 

رقفل انققم الجا :1 N EAN E‏ 
أي اويح وَالإجَارَة لن اانه يَيْنَ يتين ظَاهرةٌ إِذْ في كل منْهُمًا مَك الجر 
وإطللاق :اضر هع فكان .53 a a‏ الاق a‏ لأن الماكلة يمنا 
ليست إلا من حَبْث الفعلية لا عير لأن الإجَارَة ا مال يمال بخلاف روي 


3 2 > رر م و اا ف ا 2 
وفيه نظرٌ لأن الْرَاد بالقيّاس إن كان هو التتّرعي فلك لا يُكون بَيْنَ عَبْتيْنِء وَإن کان 


م رك و اي و E‏ م © 82م > بو 
يَمْلكُ التّجَارَة وَهَذَا) أي تَُوِيجٌ الأمّة ريس بتجارة) لاه ليْسَ بمُبّادَلة الال بامّال 
7 ا 2 1 سر 0 A‏ و 

وَالنَجَارَةَ ذلك (والمكائب يملكت الاكتسّاب وَهَذا اكتسّاب) لاه امم لا يُتَوَصّل به إلى 


الالء وَبِائرُوِيجٍ توصل الول إلى اهر فَكَانَ اكّسَابًا. قوم وله أ التَرُويجَ ليل 
اخ وملا أن اغْتبَارَ اويح بالكقابة ا مال بعيْرٍ مال ول من اعتباره 
بِالإجَارَة لها مبَادَلةَ الال باكّالء لأن افع في باب الإجَارَة مال (وَهَدَ أئ ون 
الترويج ليس من الاکستاب (لا يلك هولاع أي المأذون وَالْصَارِبُ والمفاوض 
وَشَريك الئان وَالْكَانَبُ (كلهُمْ ترُويجَ المبْد) لأ ليْسَ باكتسّاب الكال. 

(فصل): 

قال (وَإِذَا اشترى لكاتب أَبَاهُ أو ابنَهُ دَخَل في كتابته) لأنّهُ من أهل أن يتب وإن 
لم يكن من آهل الإعتاق هَيْجعل كاتا تحقيقًا للصلة بقدر الإمكان. آلا تَرَى اَن الحُرٌ 
مَتَى كان ملك الإعتاق يُعتَّقَ عليه (وَإِن اشترى دا رَحِمِ محرم منهُ لأولاد لهُ لم يَدخُل 


في كتابته عند آبي حنيفت. وقالا: يدخُل) اعتبارا يقرابَت الولاد إذ وجوب الصلت 


>23 


العنايي شرح الهدايي 
ينظ 47 1 ولهذًا لا يفت قان في الحر في حق الحريي وله أن a a‏ ا ملكاء 


- 


غير اَن السب يُكفي الصلدَ فِي الولاد حَتّى أن القادرٌ على السب يُحَاطب ب ف بِتَفْقَت الوالد 


والولد ولا يُكفي في غَيرِهِمَا حى لا جب تَمَقَمُ الأخ إلا على الوس ولان هذه قَرَابَمٌ 
توَسّطت بين بَنِي الأعمام وَقَرابَجٍ الولاد فأَلْحَمَنَاهَا بالئاني في العتق؛ وبالأول في الكتابجٍ 
وهذا أولى لأن العتق أسرع تُمُودًا من الکتابټ حى أن آحد الشريكين إذا كاتب كان 
للآخَرفسخة ودا أمتّق تق لا يون له فسحكُ 

الشرح: 

ب مارك قر الو ا لاي ل سا لواف 
لقصل مئل مَنْ يذل فبا بطريت المي وما يبعا وَابعُيَلُو الأثل. قال (وإذ 
اشتری المْكَائبْ باه أو ابنهُ دحل في كتابته) تَقْدمٌ الأب في الذَكْرٍ هَاهُنَا عَلى ابنه 
للتَحْظيمٍء وما في ترتيب القرّة في الول في كتابته فَالابنُ ع على الأب ص 
کان ولوا في الكتابة ا مُقَدَمْ 9 الشترّى» قان موود 0 
حه جي e‏ الكتابة بطريق البعية فاه يَحْرُمُ يع حال ا EE‏ 
الكتائة جوم الأب» والشتري 1 يحرم عه حال حَياته 12 منه اليَدَل بد 
الأب حال امس تق على الطوع لا ی لأسا ڪا خن وود 
الكتابة في البعيّة. وأا الأب إل يَْرُمُ بيه حال حياة ابنه المكائب» وَل يُقيّل منه 
مدل بريه و ولا مُوَجّلاء وَإْنْمَا قال EY E‏ 
لأنهُ لو صَارَ مُكَائبَا لكَانَ أمئلا ولقيّت كتا بَعْدَ عجر الكائب الأصطلي» وَليْسَ 
تلك بل إا عجر اگائ یع الأب ا أن کان الدّاخل بطريق اة لا الأصالة. 

إن قيل: ما الفرْق ب 00 بين المشتَرَى في الكتائة من ) الأؤلاد وبين ما إذا کاب 
بده على سه رولده الصّغي ا لا 
تق الصّغيرٌ سقط من الل مَا نصا .اجب بان الْشترّی تيع من کل وه قلا 
محر به في أْرٍ البَدَل ار قل شولك في الكل 

وما الصّغيرٌ فقذ كان مَقَصُودًا بالعقد من وجه وَكَانَ البدل في مُقابلته وَمُقَابلة 
وله لهك ا ی ر کی كانه 


ر عماس 


1۸9۵ 


الحزء الخامس 
كَمَا ذکرا له نّا لم يكن من أل الإعتاق جُعل مُكاتبا تحقيقًا للصّلة بقذر الإمْكَان 
يذل اغتبَارا بقرَاَة الولاد لأن وُحُوب الصّلة يَنْتَظمُهُمَاء ولدلا يتقان في ا في 
ق اة ولأ فة أن الشكاتت: ك لامک كل ماك له كما عرف وعد 
لا نلك الحيّة» ولو اشترى زوجت لم يمس اكا والكسْب يكفي للصّلة في الولاد) 
لاقي ره آلا يرى أن القادر على الكشي مخاطت يتفقة الوالد. والولد ولا بب 
1 الأخ إلا على الو سر. 

و هَذه: أي قرَابَة الأخوة (َوَسّطَت يَيْنَ) القرابة البعيدة من (بني الأعْمّام 
والقراة) القَِمَة وهي (الولا وَالْتوَسسْطُ ين اشن ذو حَظ مهما (ف) عملا بِالحبهَين 
و تناها بالثانية) أي القرييّة في العيّق حى إذا مَلكَ ال أحَاهُ عى عله كما إا ملك 
وَالدَهُ أو وَلدَهُ (وبالأؤل) أي بالبعيدة (في الكتابة تى إذا ملك لكاب أععَاهُ لم يذل 
في کتابته كما ذا ملك این عَمَه (وهَذا أولى) من العكس. لأا لو الحقتاهًا بالولاد في 
الكتابة وجب عَلينَا أن للحقها به أَيِضًا في العثق (لأَهُ أمْرعٌ فوا من الكابة أن 
أَحَدَ الشَرِيكينِ إدَا كائب كان للآخر فسح وإذا أت لبس له ذلك وفي ذلك إِبِطَالَ 
أحَد السبهينِ وَإِعْمَالّهُمَا ولو بوه أؤلى من إِهْمَال أحَدهمًا. 

قال (وَإِذَا اشترى أمّ ولده دَخَل ولدها في الكتَابتٍ ولم يَجُز بَيعُهًا) وَمعنَّاهُ رد ڪان 
مها لها آَم دُخُولُ الولد في الكمَابَج لما ذَكَرنَاكُ وآما امتنَامُ بَيعها هلها َب للولد 
في هدا الحكم قال عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «أمتقها وها(" وإن لم ين مَعهَا دما 
فَكَدَلكَ الجِوَابُ في قول أبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ ئها ام ولد خلافا لاي حَنِيفَتَ وله أن 
القياس أن يَجِوزَ بِيعُهَا وإن ڪان معها ولد لن كسب المكائب مُوقوف فلا يَتَعَلّقَ به ما لا 
يحتَمِلُ الفسخ إلا أَنّهُ ثبت به هذا الحقّ فيما إذَا كان معها ولد تَبَعَا لوه في الولد 
بناء عليه وبدُون الولد لو قبت قبت ابتداء والقياس ينفيه (وإن ولد له ولد من أَمٍَ له 
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(وإذا اشترَى ذا رَحم مَخْرَمٍ من لأؤلاد له م يَدْحْل في کتابته عند ابي حنيفة) وقالا: 


دَخل في كِتَابته) ٿا يناي لمشتّرى (وكَانَ حكم ڪَحکمه وب له) يان كب 


)١(‏ سبق تخريجه قي الاستيلاد. 


8 ہہ العنایت شرح الھدایت 


سمو رو 


الؤلد كسب كسبة ويون كدَلك قبل الدّعوة فلا ينقطع بالدّعوة اختصاصه 
وكَدَلك إن ولدت الْكاتَبةٌ ولدا لأنّ حق امتتاع البيع ابت فيها مُوكَدا فيسري إلى الولد 
كال بير والاستيلاد. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا اشترى أ ولده إل امرأة الكائب الق إذا وَلدت قبل أن يَمْلَكَهَا 
المگائبُ بوجه من الوجُوه فَمَلكَهَا ا كوا ره فق له أن يَيعَهَا بالأثفاق 
لن لتقا دعل في الکئاة ما مروز مها إا عر وام عة ولد في هذا 
الحکې قال ي «أعتقها وَلدُهَا» ون مَلكها وَحْدَهَا فكذلك عنْدَهُما اح 1 ولد 
خلافا لأبي حنيفة. له أن القاس جوا يَْعهًا ون کان الول 0 ن كَسْب المْكَائب 
1 مَوقوف على ا فن ای عَتَق) وما فضّل مَعَهُ فهو له وَإن عجر عاد 
هُوَ ماله التزل 1ك دقرت يدن لفق يكن الك ل للست 

وما قبل الخ لا جور أن بلق به ما لا قبل المح كالاتيلاد, أن مالا 
يبه أقوّى من الذي I E‏ کون تَبعّا للأذئى إلا ألهُ يبت هذا 
الى وعو اماع اليم فيمًا ذا كان مَعَهَا ولد تَبَعًا لثيُوته في الوّلد نَاء عليه وَبدُون 
الولد لو تبت هَذَا ا ت ابتذاء والقياس بنفيه. ولقائلٍ أن يقول: القاس كما يَنْفيه 
ابتداء يفيه مَعَ الولد على م ذكرَ ذ في أُوّل الدليل. فتخصيص فيه بالانداء مَعَ أله 
ماف لصّدْرٍ الكَلامٍ تحَكُم. 

ارات أله لمر س کې وَإِنّمَا هُوَ من باب الاستحسان بالأثر وهر قول وله 
E.‏ وَلَدُهَاه ولا شلك أن الولد: ا تق الم إذا ملك الأب. وول والقياس 
ينفيه: يَعْنِي ولا ص فيه رك به القيَاسُ» بخلاف ما إذا كان مَعَهّا الوّلدُ (وإن وُلدَ 
للمكاكب ولد من أمة له قحل في تابه ا ينا في الْشتري) يعني في أل الفضل 
حت قال: لا م أهل أن يكنب إن یکن بن أفل الإمتاق. رارض بان المْكَائبَ 
لا يلك اي فمن أَيْنَ له و من الأمّة حي يڏځل في الكتابة. 

ل 0 
وَادَعَى السب نَت السب كابارية المشتركة قله ليس لأحَد الشرِيكيْن وَطْؤٌهَاء لكن 


YAY 


الحزء الخامس 
إن وطها فولدت وَادعَاهُ يت النّسَبْ. قال في الْبْسُوط: جَارية ين حر" رمُکائب 
وَلدَتْ وَلدًا فَادَّعَاهُ الْكَاتَب إن الولد وَلدُهُ والجارية أ ام ولد له وَيَضْمَْ نطف 
ارقاو ساق كبوا E‏ 5 قبمّة الوّلد شيا لان لكاب بماله من حَقّ املك 
ني كسب نلك لطر َل تتام لك لذ في تمتها هافن بت تسب ولد مل 
من وَقت العُلوق» وُت EES‏ 
(قَولهُ کان حُكْمْهُ كحکمه) أ کم الولد کم لكاب زو کسه له) آی کس 
الولد لوالده (لأن 2 الولد كسمب كسئبه) إذ الول كسبه (وكان ذلك قبل الدعوة 
فلا ينقطع , بالدعُوة اختصّاص لكاتب يكنب ولده» وَكَذَلكَ إذا وَلدَت المكابة 
َوْجَهَا دَحَل الول في كتَابَتهًا لأن حَقَّ اماع ايع ابت فيا مُوَكَدَا) فصَارَ من 
الأوْصّاف القَارّة السرعيّة وَالأَوْصّافُ القَارَةُ الشرعية في الأمهات (كاكذير 
والاستيلاد) والحريّة وَالرّق شري إلى الولاف فقول مُوَكَدَا إِشَارَةٌ إلى ذلك احترارًا عَنْ 
ولد الآبقة إن ببْعَهَا لا يَجُورُ وبع وَلدها يَجُورُ وان اشتاع ابع في الآبقة عير موكد 
إِذ الإباق مما لا يَدُومُ وکذا بیع م المسْتأجرَة جَرَة والجانية فن الأَمَةَ إذا ل بھما امتتع 
بَيِعْهَا إلا 0 بشيء لته ليس بلكل قَولَهُمْ الأَوْصّافُ لقارة احترارٌ عن مثل 
هَذْيْنٍ الوصْفيْنِ» وَقَولَهُمٌ لعي احْترَارٌ عَنْ السّوّاد وَالبَيَّاضِ وَالطُول والقصر فا لا 
تسْريء وَإِذَا سرت تاها إلى وَلدهَا لم يَجْرْ عه كَمَا 0 

قال (ومن زوج مته من عبده كُمْ كاتبَهُما فولدت منۀ ولد دَخَل في كتابتها 
وكان كسبه لها) لأن تبعيّرَ الأم أرجح ولهذًا يَتبَعُهًا في الرق والحُريَتٍ. قال (وإن تَزوَيَ 
المكاتَبُ بإذن مولاه امرأة زعمت أَنّهَا حرَةٌ فَولدت منه كم استَحفًّت فأولاذها عبيد ولا 
ياخذهم بالقيمتِء وكذلك العبد يَأذَنْ له المولى بالتّزويج وهدًا عند أَبِي حنيفََ وآبي 
يُوسف. وقال محمد: أولادها أحرارٌ بالقيمة) لأنّهُ شارك الحرّ في سبّب كُبُوت هدا الحقّ 
وَهُوَ الُرُونُ وَهدا ائه ما رَعِبَ في بَكَاحِهًا إلا یتال ريد الأولاد وهم آنه موود بين 
رقيقين فَيَكُونَ رقيقاء وَهَدًا لن الأصل أن الولد يبع الأمٌ في الرق وَالحَرَيت وَحَالِمْنًا 
هذا الأصل في الحرّ بإجماع الصحابتٍ رضي الله عنهم؛ ؛ وها ليس في معتَاه لأن حقّ 


لے الا 


المولى هتاك مَجِبُورٌ بقيمتٍ نَاجِرَة وهاهتا بقيمتٍ مُتَآخْرَةٍ إلى ما بعد العتق فَيَبِقَى على 


۸۸ العنايت شرح الهدايت 


الأصل ولا يلحق به. 
الشرح: 

قال (وَمَنْ رَوَجَ أَمَنَهُ من عَبْده) هَذَا أَيْضًا بتاء على أن الأوْصاف القَارَة 
الشرعيّة في الأمّمَاتَ ري إلى الأؤلاد وَهَذَا كان الوّلدُ داحلا في كتَابَة الم ركني 
ها (قولهُ لن يعي الم ازج إِشَارَةٌ إلى ما كرا وها استوضح بقوله وَهَذَا يَبعْها 
في الاق وی ننس ا تبني ا ی في الغول 
تبْعْهُمَا وفي الك ها اة والاول نهو الو لأن دا الدعؤل هو الكت 
وَإنمَا کان تبَعيّة الأمّ أرْحَحَ لاله جْرْءِ منْهًا يحَبّث يُْرَضْ مئه بالمقراض. قال (وَإن 
زوج الْكَاتَبُ بإذن مولا امْرأَةَ رَعَمَتَْ أا خُرَةٌ فَوَلدَتْ منه ثم اسْتُحقت َأُولادُهَا 
عي ولا يأحُذهُم اكاب بقيمة ويها إلى الْستحق عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف» 
وال كت NE‏ بالقيمّة) AS‏ ر لوجود سټبه وهو ارون ما 


رغب فى نكاحها إلا ليتال خْرَيّة الأؤلاد فَيَجَبُ عليه قيمّة الأؤلاد وَاكَهْرُ في الخال 


لوْجُود الإذن م الول والأولاة حزان هكذا في البسُوط. 

وفي شُرُوح الحامع الصّغير أن قيمّة الأؤلاد عنْده حر أدَاؤُهَا إلى مَا بَعْدَ العق» 
َيِه ار الصف قله رلأن حَقَ الَولى هتاك مور بقيمّة اجرة إل َم إذا غرم 
لقيمةَ جع علا علد لان الور حصّل مها وها أله مولو ين رقن ولولو 
0 يقي رقي وَهَذَا لأن الأصل في الولد أن يع الم في ارق وَالحريّة. لكن كر كن 
هَذا الأصل فيمًا إِذَا كان الرّجل حرا بإجْمّاع الصّحَابّة) وقذ قَرَرْئَاهُ في قر ر هد 
وَل الْكَائب (لِيْسَ في مَعْنَاهُ لأن حَقَ الول هُنَاكَ مَجْيُورٌ بقيمّة اجرّة وَهَاهُنَا بقيمة 
خْرَة إلى ما يَعْدَ العثق) فکان المانع عر الإلحاق به مَوْجُودًا وَهُوَ الضّرَرُ اللاحق 
باحق في التأخير يى عَلى الأصل ولا لحن به). 

قال (وإن وَطِحّ لكاتب أَمَمّ على وجه الملك بِغَيرٍ إذن المولى كُمْ استّحَقَّها رجل 
فعليه العُمَرٌ يُؤْخَدُ به في الكتَابِت وإن وَطِنَهًا على وجه التّكاح لم يُؤْحَد به حى يُعتّقَ 
وَكَدَلك لاون لهُ) ووجه الفرق أن في الفصل الأوّل ظهر الدين في حق المولى لأن 
التّجَارَةَ وتَوابعَها دَاخلة تحت الكتَابَتٍ وها العُمَرٌ من توابعها لأنّهُ لولا الشراءُ ًا سقط 
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الجزء الخامس ۲۸۹ 
الحد وَمَا لم يَسقّط الحَد لا يجب امقر ما لم يظهر في الفصل الثاني لان الاح ليس 
الشرح: 

ذا (اشترى المكَائب امه وَوَطَهَا بعر إذن الؤلى) أذ بإذنه لك قال بير 
إذنه لتييّنَ من مَا إذَا كان بإذنه بطريق الأؤلى (نْمّ اها رجل فعلبه العقر بوخد به 
في الكثانة من عبر تاخ إل الإعتاف رون مھا على وخ التكاح ل بوج به ی 
يعتق) فیمًا إذا كان بغیر إذنه 6 حکم (الأَذُون له كذلك) قن كان أو مديراء والفرق 
الذكور في الاب رة لكا ارت ا اء واا ار حت قوط الا ورا 
الح أُوْحَب العقْرَء فَالكتابة أُوْجَبَت العقرَ ولا كلك النَكَاحُ وبّاقي کلامه ظَاهِرٌ لا 


يتاج إلى شرح. 
قال (وَإِذَا اشترى المكَاتَبُ جارية شراءً فاسدا كُمْ وَطتَها هَرَدّهًا خد بالعقرٍ في 
كاب وَكَدَنكَ العبد ادون له) ئة مِن باب التّجارة هن اصرف تَارة يقن صحيح 
ومرة يع قاسده وَالكتَابِيٌ والإذن ينتظمانه بتوعيه ڪَالئوڪيل فَكَانَ ظاهرًا في حق 
المولى. 
فصل 
قال (وإذا ولدت المكاتبي من الول فَهي بالخِيّارٍ إن شاءت مضت على الكَتَابتٍ وإن 
شاءت عجرت تفسهاء وصارت ام ولد له) لأنَهَا تلصتا جهتا حُرَيٍَ عَاجلةٌ ببَدّل واَجلةٌ 
بعَيرٍ دل هشير بِينهُماء وَنَسَبُ ولدِها تَابِتَ من المولى وَهُوَّحُرٌ لن الّولى يَملك الإمتاق 
في ولدها وما له من الملك يكفي لصِحَةٍ الاستيلاد بالدعوة. وَإِذَا مضت على الكتَابَجٍ 
كدت العقر من مولاها لاختصاميها بتفسها وبِمنَافعهًا على ما قَدّمنًا. كُمْ إن مات الُولى 
مَتَفَت بالاستيلاد وَسَقط عَنها بَدَلُ الكِتَابَتِ وَإن مات هي وتَركَت مالا ودی منهُ 
مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريًا على مُوجب الكِتَابَت وإن لم تَترّك مالا شلا سِعَايَةَ 
على الولد لأنّهُ حر ولوولدت ولدا آخَرَلم يَلرّم الّولى إلا أن يدعي لحُرمَةٍ وَطيِهًا عليه 
فلو لم يدع ومَاتت من غير وَفَاءِ سعى هدا الولد لأنّهُ مُكَاتَبَ تَبَعَا لاء فلو مات المولى بعد 


مر 
- 


ذلك عق وَتَطل عنه السعايجٌ ائه بِمَنزِلةٍأمّ الولد إذ هو وَلدُهَا يبعي 


الشرح: 

(فصل): مسّائل هَذَا الفصل وع حر من جنس مَستائل القصل الأول ففصّلهًا 
بقل ل رادا ولت لكايه من الَؤْى) وَذَلكَ بأن ادُعَاهَا (فَهِيَّ بالخيّار إن شَاءتْ 
م على الكتابة» ون ادت عت يا و صارت آم ولد له اوا ص إذا 
عى أو َيه لان للمَؤْل حَقيقةٌ الك في رَكبتهَا وَهَا حن الملك والحقيقة راجحة 
ُت من غَيْرٍ ديقي وإلما حير (لأنهُ لقنا جهتا حرَيّة عاجلة يدل وآجلة بعر 
بل تحير يهُا وَسسَبُ ولدها ابت من الَول) سواء جَاءت به لسنّة أظهرٍ أو أكثر 
مو م لان الول يَمْلكُ الإعْمَاقَ في ولدها) لان الدَعْرَى من الول کالشحریں وه 
يَمْلكُ تَحْرِيرَ ولدهًا من غَيْرِهِ قَصدَاء لان يَمْلكَ ذلك ضما للدّعوَة بطريق الأؤلى. 

وقوه روما له من الملك) دليل قله وب ولدها نابت من الَوْلىء ودقع به ما 
عَسَى أن بوهم أن ملك الَو في الكتابة تاقصّ فلا نصح دعو لن ملكَهُ فيهًا قوی 
من ملك الكائب في مُکاتیته بدليل جواز إِعْتَاق الول مُكَائتَهُ دون المكائبء وَالْكَائَبُ 
إذا عى تسب الولد من مُكَائته يقت سيه قان يقت من الول أؤلى» رفإن اعتقارت 
الكتابة وَمَضَتْ عَلئِهَا أحَدَت العقرَ من مَوْلاهَا) أي مَهْرَ مثلهًا (لاختصّاصها بتفسها 
وَبِمنَافعهًا على ما قَدَمْنَا) 5 قبل فصل الكتابة القاسدة بقؤله لأنها ا احص 
بأجرائها وسلا إلى الَقصُود بالكتاية م إن مات الَؤْى) يعني بَعْدَ مها على الكثانة 
(عَتَقَتْ بالاستيلاد وَسَقَط عَنْهَا بَدَل الكتاَة) على ما تذكرَهُ. فإن قيل: وَجَبّ أن لا 
سقط لأنْ الأَكْسَاب هاهتا ملم ها وَهَذَا آية بَقَاء الكتابة. أجيب بأن الكتابة به 
لممَاوَسََ وبالظر إل للك لأ يستقْط المدل وة «الشئط» وبالتظر إليْه قط ألا 
ری ا لوا قال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ فأنت طَالقٌ ثم لَه لاا يَنْطْل الَعْلِيقَ قلمًا 
2 ا للك جهة الككابة بد فعا با و فا اة الأكتاب ع 

وقلا بسقوط بَدَل الكتّاّة عَمَلا يشبة الششرْط روزن مات هي وكرَكَت ما لا 
وي مه مُكَاْتَهَا وَمَا بقي ميرّاث لابنهًا جريا على مُوجب الكتابة ون مرك مالا 


فا اة على الولد له 2د ولو ولت وله أ وعى عاعبة على الكابة رم بان 
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الَوْى) بالسکوت لان تسب ولد أُمّ الولد إِنمَا يشت بالسکوت إذَا ل تكن مُحَرَم 
الوطء وَهَذْه مُحَرّمٌ وَطُؤوُهَا قلا بد من الدَعْوَ عْوَة وَيَاقي كلامه ظاهرٌ وله اع 

قال (وإذا كاتب المولى أم ولده جاز) لحاجتها إلى استفادة الحريّتٍ قبل موت الولى 
ولك بِالكتَابَبٍ ولا تَنَافِي بَينّهُمَا باه لتا جهتا حُرَيّمَ (فإن مَاتَ الولى عنقت 
بالاستيلاد) لتَعلّقَ عتقها بمُوت السَيّد (وسقط عنها بدن الكِتَايَةِ) لن العَرَّض من إيجاب 
البدّل العتق عند الأداىء فَِذَا عنقت قبل لم يُمكن توفِيرٌ العَرْضٍ عليه فسقط وَبَطلت 
التي يه مام إبقائها بقير فائدة غيرَ ئه تسم لها الأكسَابُ والأولاد لان لَب 
انفسّحَّت ت في حق البدل وَبَقيّت في حق الأكساب والأولاد لأنّ الفسخ لتظرها وَالنّظَرٌ 
فيما ذكرتاه. ولو دت الْمكاتَيَيٌ قبل موت المولى عتّقت بالكتابت لأنها ياقين. 

الشرح: 

قال رودا کاب الول :ام ولدة بان وَإِذَا اتب الول آم ولده جان لأن 
الكتابة ل بها إلى ملك اليد في ا علد أدَاء الال جاج الولد 
إل استفادة هَذَا المختى قبل موت الول كحَاجَة غَيْرِهًا فَكَانَ جائرًا. لا يُقَالَ: أَحَدُهُمًا 

عضي العق دل 0 بلا بل وَالعنق 57 لا يعبت ت بهمًا فکاا مَتَنَافِيَيْنَ لاه لا 
اف يها ونا ب حهني' لق تاها على سيل الله وُورض اناه ام الود 
غير مومه علد أبي حَنيفة فكَيْف يقابلا بل مُتَقَوم. وجيب بان ملك الَو فيها 
ابت يدا وريت وَالكقايُ رفع الأول في اول الخال کک الثاني ذ في الثاني» وَاللكُ 
00-7 يقابل يدل سقو وإن ¿ ۾ يكن وما كملك كبلك القصّاص إذَ عََا بخ 
الأؤليَاء له يقابل حصّة الآَحَرينَ بالمال (فإن ماف الول عقت بالاستيلاد تعلق عثْقهًا 
ا الد وَسَقَط عَلْهّا بَدَل الكتابَةء لأن العَرَضّ م إّاب البدَل العتّقٌّ عند الأداى 
فإذا عقت قَبْلهُ م يُْكن تؤفيرٌ العَرّض عليه فيسلقط وَبَطَلت الكتابة لماع إبقائها بلا 
فائدة) بالشتبة إلى البدل» وَبَقِيَتْ في حَقَّ الأؤلاد وَالأكسّاب يق الأذلاة و نا 


یعں 
سر اسم 


الأكسَّاب. 
ولقائل أن يُقول: الكتابة عد وَاحدٌ فكيْف يتصور بُطلائهُ وعدم بطلانه في 


اتی اهم 


حَالة واحدة. وَاحَوَابُ أن تحقي كلامه أن بُطْلانَ عقد الكتابة يُعَصَوَرُ باغتبَارَين: 


4۲ 


العئايي شرح الهدايب 

احا أن ا بعجز الکائب على إيفاء البدل» والثاني أن بطل بانتهّائه بإيفائى 
وَبالأوّل يَعُودُ يا 1 ا لاذه وکسا ولاه وبالاني يق هُوَ وأؤلاده ولص 5 
بقي من أكْسَّابه وَحَيْتْ احْتَجْنًا هَاهُنَا إلى بُطلان الكتابة نظا للمُکائب وَكَان النَظَرُ له 
في الثاني دون الأول صرنا إليه. لا يُقَال: : في كلام اف سام لك له عل بطلا 
بتاع قات من عبر هكم ل باقطر له 
هي للمُكائب وَجهة هي عَليْه وَعَلل الثائيّة بالأولى والأولى بالاتية أله فَلعَلَهُ سَدِيدٌ 
(وَلوْ أَدَتْ كق بالقصب: أي بل الكتابة. وفي بَغْضٍ النُسّخْ: ولو ادت الكتابة 
وَهُوَ يتَقَدِيرٍ مُضَاف (قَبْل مَوْت الول عَتَقَتْ بالكتابة لها بَاقية) 

قال وإ کاب 4 مُدَبْركَهُ جاز) 11 کا ولا تتافي» إِذ ا ابت 


و دمو مها م 


َنْمَا الثابت مُجَردُ الاستحقاق (وَإِنَ مات الول وَلا مَال تعره نين بطر 2 أن 
تسنتى في لي قِيستها أ مع مال الكت وَهَذَا عند أبي حيفة. وقال ابو وق 
تَسْعَى في قل منْهُمًا. وقال مُحَمدٌ: سْعى في الأقل من لي يمتها وي دل الكتاية, 
SS‏ ل 
الخيار . أا لار قرع تحرو الإعتّاق عندَه نا تجرا بقي الثنان رقيقا قا وقد َلقاهًا جهتا 
1 خْريّة يلين مُعَجَلُ بالتَدبير ومُوَجل بالكتابة ُخير. وَعنَْهُمَا ل عق كلها بع يَنْضها 
هي حر وجب عله أ الاين تحار الل لا محال لا مى لشخير. وما المقدارٌ 
قَلمُحَمّد رَحمَه اله آله ابل البدل بالكل و ف سم ها الت اتير فمن حال أن يجب 
ادل ماه ألامزى أله لو سم م الكل بان حرجت من اث سقط كل بدل لکنا 
هتا سقط الت وَصَارَ كما إا كاعر الذي عَنْ الكتابة. ۰ 

وا اا ا نكال کے ا قلا ا ی را ن الال 
ارت قي و ب لتر ب E‏ 
5 اھ والظاهر أن الإمسَان لا يترم اال بِمُقَايلة ما ما يَسْححق حْريتهُ 0 
ذا طلْقَ اذه ا نّم طلقا تلاا على ألف كان حَميعٌ الألف , بمُقابلة الواحدة الباقية 
لدلالة الإرادة» كتا هَاهْنَاء بخلاف ما إذا Ce‏ الكتابة وهي اا سنال التي د 


۳۹۳ 


الجزء الخامس 
لدل مقابل بالكل إذ لا اسْتحْقاق عند في شي مارا قال (وإن در مُكاقبتة صح 
التَدْبِيرُ) لا يَينًا. 
(ولها الخيّان إن شاءت مضت على الكِتَابْت وإن شاءت عجِرّت نفسها وصارت 
مَدبْرة) لأن الكتَابّمَ ليست بلازمتٍ في جانب اموك فإن مضت على كَتَابِتَا هَمَاتَ 
الول ولا مال ل عَيرُهَا هي بالخِيّارٍ إن شاءت سعَت في كُلْتّي مال الكتَابّجٍ آو شي 
قِيمَتِهًا عند آبِي حنِيقَة وقالا: تسى في الأقَلٌ مهما هَالْخِلافٌ في هَن الفصل في 
الخِيَّار بتاء على ما أكرتا. أَما المقدار فَمِتّفَقَ عليه ووجهه ما بِيّنًا. 
الشرح: 
(وإن كائب مُدَبّرئهُ) وضع المسنألة منَاسبَة ا َقَدَمَ من 1 الولد وَوَضْْعُهَا في 
سوط في الدب وما جَارَ كاسما ا لضي وَهُرَ الحَاجََ فَإِنَ القابت بالتٌذبير 


مجر د اسشتحقاق 3 للا حَقيقتُهَا وَانتقَاء لمانع وهو عدم مَااة كم تَقَدَمَ. قال (وَإن 
ماك الول و امال ل سواه يرسا بين الي في اي ينها مدير لا له رفي 


جَميع يَدَل الكتابة عند أبي حنيفة) وق أَوْضَح كَلامَهُ تعض لبَعْضْه يَادة إيضّاح 
(قولهُ فتَخير) لأن في التحيير فائدة ون قحد الحششس حواز أن کوت أذاء اک ر الاين 
بسر باعتيار الاخ واذاء أقلهنما اخ لكونه حا فان ایر مُِيدا ا 
علا أحَدُ الد عتا ال ذ خرص عله بن الإضاق ا ۾ جرا عنْدَهُمًا عَتَقَ 
کا باتّذبير ل ها به راتحت ككل لوت السلا في أ يتنا ل 
عا وای ا قن کت بصخه الک مل 3 وات ا کون بَدَلْهًا 
أقل فَيَحْصُل لطر يوؤجُويه. وقول د قال الل بالكُل) لله أضاف العَقْدَ إلى ذاتها 
َال كَكك على كَذَا ولحل قال ها كَل مص كنا كا وقد سم ا ات 
باي ا ما قَابَلهُ من البَدَل وإلا لكان ما فَرَضْْنَاهُ سانا غَيْرَ سام هدا لف 
اطل. ET‏ امم النَدِبِيرُ عَنْ الكتابة) ان ُکاتب بده ألا 
م رة م بوت ولا مال له ميو إل تفط عله لث ادل الاق وهي اال 
التي لي هذه الَسألة. 1 

وقول (لأنهًا اسقحقت حْرَية الثلّث طهر أ أي مَکشوفا ّا لا يَحْقَى على أحَد 


لهذا 


SS‏ اقا َرَج عَما حن فيه وإن 

نت بل فكلك وإ مات الول عن مال رح من تله مذ احق خرية كلها 
وذ ل زا لذ طت ج ها شد الثلّث ابت قَطْعًا (وَالظاهي) 
اش أن الإنْسّان لا يلرم المال يِمُقايَلة ما ما يستحق حَريَُ) فبَعِيْنَ أن کون جَميع البدل 
ا رهاقلا خط من حي ولقائلٍ أن يقول: لو كان كذلك )ا عق 
الْجَمِيعٌ إذَا دت كل البَدَل قَبْل مَوْت الول لاله في توه فر لالكل. 

واحواب أله لا يَلرَمُ على قول أبي ESE‏ بحرو الإغتاق» وأ 
على قول أبي حنيفة فا لجاب ما AN EEL‏ 
النَطر أن يبقى AN‏ فاط القابلة الصررة فل موت 
الول نَظَرًا لهُ SS‏ 
0 م اد 0 د iT‏ الكتابة دي 
م وَإن ا 5900 ا ا 57 أن الكتايّة ليِسَتْ بلازمة في 
جَانب الَملوك) لگن الفقة والحتاية على الكائب في حال الكتابة وَإِذا يه 
م ر براك سم م 75 3 2 ٠.‏ 7 
كان كل ذلك على المؤلى فلهُ أن يَذْقَمَ عَنْ تفسه ذلك. 

(فإن مضت على كاتا قَمَاتَ الَوْلى ولا مَال له غَيرُهَا تَحيّرَتْ يَيْنَ السغي في 
فی مال الكتابة ولي يمتها عد 5 حنيفة وَعنْدَهُمًا في الال منْهُما فَاتلفوا 
هَاهُنَا في الخيّار نَاء على ما دک منْ تحرو الإعتاق (وأما المقدَارٌ ففق عَليْ) 
سه 


5 مح مر على أمئله لا ياج إلى مرق كاذه ال شيا E‏ 


البَدَل هَاهتًا َال بالكل إلخ. 

قال (وإِذَا أعتّق المولى مكَاتبه عق بإِعّاقه) لقيام ملكه فيه (وْسَقَط بدن الكتَابَمٍ) 
لأنّهُ ما التَّرْمَهُ إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلرَمهء وَالكِتَابِيٌ وإن كانتت 
لازْمَدٌ في جانب الُولى وَلكنَّهُ يُفْسّحٌ برضا العبد والظاهِرٌ رضاه توسلا إلى عتقه بغيرٍ 
بَدَل مع سلامتٍ الأكساب له لأا تُبِقِي الكِتَابَنَ في حمّه. 

قال (وإن كاتبة على آلف درهم إلى سدٍَ فصالحة على خَمسمائة مُعَجَلتٍ فهو 
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جائ استحسانً. وفي القيّاس لا يَجُورُ ائ عياض عن الأجل وَهُوَ ليس بمّال والدينُ 
مال كان بء ولهدا لا يَجُورُ مثلهُ في الحُرٌ وَمُكَائَب العير. وجه الاستحسان أن الأجل في 
حق لكاتب مال من وجه لأنّهُ لا يَقدِرٌ عَلى الأداءِ إلا به فأعطي له حكم الالء وَبّدّلٌ 
الكتَابِيٍ مال من وجه حتّى لا تصح الكَفالنٌ به فَاعسَّدّلا فلا يكُون رباء ولأن عقد الكتابجٍ 
عقد من وجه دون وجه والأجل ربا من وجه فَيَكُونَ 5 شبهة الشبهت؛ بخلافي العقد بين 
الحرين لاه عقد من كَل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهم. 
الشرح: 
قال (وإذا أعتق المؤلى مُكَائبَهُ إغ) وإذا اعت الْولى عتق بإِغتّاقه لقيّام ملكه 
سقط بل الكاة رتا على أن ما كان وميه إلى حمل شي وحصتل ذلك ايء 
من جهة اى سقط الوسيلة عدم الحاجة إلبها. فن قيل: الكتابة لازمّة في جَانب 
الول فلا تقيل القلخ. جاب بقؤله لکت ون كانت ت جَانب الموْلى رلک 
سخ برضا العند) وَاللرُوم كان علق حَقَهء فَإِذَا رضي E E‏ 
لو بَاعَهُ المؤلى أو جره برضا (وَالظَاهرٌ رضَاهُ وسلا إلى عثقه بير يَدَل) فَِنّهُ إذَا رضي 
به يدل فبلا يدل TSG‏ (مَعَ سَلامة لاكساب له لأا قي الكتابة في 


ر ر 


حقه) إشَارةٌ إل عوابا ی أن ال ا اضيا يدل ال سَلامَة 
لاكساب له فَقَدْ تَكُونُ الأكْسَابْ كثيرة قصل بَعْدَ أدَاء لدل منهًا له E‏ 
أن الأكسَابَ سالة لني لكا ني حت قالطناب على ملك نظا له 
وحيتئذ صارَ الظَاهرٌ كَامتَحَقَق 0 عمق بإعمّاقه (وإن كَائَيَهُ على ألف درهم إلى سنه 
فصَالحَهُ على خمسمائة ة مُعَجَلة و N‏ والقياس انالا يعو اران 7 
الصّلحّ اعتياض عما ليس بم مال (لأن الأجَل لیس يمال وال مال 
َلك في قد امتاوضة لا يجوب عن الكتابة عَمَدُ مُعَاوَضَة وَإِذَا ا کان 
ڪنسماة بدلا ن لف رولك را 

لا بقال: هلا جَعَلت إِمْقَاطًا لبَعْضٍ الق ليَجُورَ لأن الإسقاط إِنمَا يتَحَقَقْ في 
الس والعجكل يكن شحنا ونا لا وذ مث ين ان وقد م ني كاب 
الصّلح وَكَذَا لا جور إِذَا کان على مُکائب ب العَيْر الف إلى م ست فَصَالحَهُ عَلى 


سل ل يح العنايتّ شرح الهدايت 
ل ا ار أن الأَجَل في حَقّ المكائب E‏ 
ّدر على أداء البَدل إلا به فأغطي له حكم الال ودل ؛ الكتابة مال من وجه ّى لا 
نصح الكَالة به قاَدلا) وكانا عاضا عَم هُوَ مال من وجه بنا هُوَ مال من وَج 
ا E‏ 
الإحْرَارَ وَذَلكَ في الأجل غَيْرُ مُمَصَوَرِ ولان قول أطي له حُكُمْ الال لبس يقير حت 
لغ وى أ لط لن ای متته إل مول بلا وابطة و د تعمل باللام 01 

عى لاه قال الأحَل في حن الْكَائب مال من وجي ٠‏ قن اراد بقؤله عطي ا 
E‏ مال م وجه ون أرَادَ حکم الال من وجه 

واب واب ان ما کرم من أن امال ما يمول به وَيُحْرَرُ صّحيحٌ إذا کان مَالا منْ 
کل وجه وَليْسَ ما تا تحن فيه كلك وَإِْما اراد به هَاهنا أ وسيلة إلى تخصيل 
مَفصُود الكائب وهو في ذلك كبن الراهم لتوقف فُذرة الأقاء ء عله وها على ين 
الد رَاهمء وَضَمَنَ أعطى معتى اعت وَمَعْنَاهُ اغْتَيَرَ للأجل کم لال إن يجوز 
أن کون جهة في شيء ولا يَكُون محرا هي اه اتر له تلك اللجهة , 5 صحيحًا للعقد 
وَنَظرًا للمكائب. 

(قولهُ وَلَأَنْ عَقْدَ الكتابة) وجه آخرٌ للاسحسان. و تقريره ره أن عَفَدَ الكتابة عَقَدُ 
من وجه دون وجه لا قم أن ا E‏ 
لاحل رتا من كَل وجه نيه شن اله ونه الها ذا وق في شنهة التق 
كات هة الشيهة ولا مر بء بحلاف الد ين الي له حف من كَل وخ 
فَكَانَ را والأجَلُ فيه شه لا ه: شبهة الشبهة. 

قال (وَإِذَا كاكب الريض ضُ عَبْدَهُ على لقي درْهَم إلى ستة وَقِيمثُهُ الف ثم مات 
وَلا مال له غَيْرُهُ رم جز الوركة TT‏ 
رقيقا عند أبي حَنيفة وبي يُوسُف. 

وقال مُحَمدَ: يودي كُلْئّي الألف حالا والباقي إلى آجله) لأن له أن يرك الزيادة 


بان یکاتبه على قيمته فَلهُ أن يُؤَحْرَهَا وَصارٌ كما إِذَا خَالعَ المريض امرأتهُ على آلف إلى 
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الحزء الخامس 
سد جا لان له آن يُطْنََْا عير دل وهم أن جمِيعَ مى بَدَلُ ادرب حى أجري 
عليها أَحكَامْ الأبدال وحق الوركة مُتَعَلّقَّ بالمبدل شَكَدَا بالبّدّل؛ والتاجيل إسقاط مدا 
فَيُعتيِرٌ من من كُلْث الجميع؛ بخلاف الخلع لأنّ البّدّل فيه لا يُقَابِلُ امال فلم يعلق حق 
الورََتٍ بالمبدّل فلا يُتَعَلّقَ ادل وَنَظِيرٌ هّدَا ذا باع المريض داره بِتَلاتَتٍ آلاف إلى سَنَدٍ 
وقيمتها ألف كُمْ مات ولم تُجز الورك فَعندهما يقال للمُشتري آذ كي جميع الثّمن 
حالا وَالتُدْت إلى أَجله وإلا فَانفض البيع؛ وعندة يبر الث بقدر القيمَحٍ لا فيما راد 
عليه ما بیْنّا من المعنّى؛ قال (وإن كاتبۀ على آلف إلى س ست وقيمته آلفان ولم تُجز الور 
يقال له اد كُلْمّي القيمج حالا أو ترد رَقيقًا في قولهم جميعا) لأن المحاباة هاهتا في القدر 
وَالتَاخِيرٍ فَاعَثَيِرَ اثلث فيهما. 

الشرح: 

قال رودا کائب ب ايض عَبْدَهُ على لفن إلى تة ئة وَقِيمئهُ الف دهم ثم 

مات المؤلى ولا مَال له غَيْرهُ و جز الو ره ۰ لن 3 صرف فيه 4 وهو 
قم لم ن يروه فعا لضرر تأخير + حقهم إلى مضي الأجل ع الي (فإن 
لكاتب يودي كك الألفين 0 وهو آلف 27 وَكَلامة وثلانون درهما لك 
درهم (والباقي) وهو ستمائة وَسمّة وَسُون درَهَمًا 57 درهم (لى أَجَله أو برد رقيقا 
عند ي حنيفة وأبي واس وال سم ا الألف حَالا وَالَاقي إلى أَجَله 
أن لك أن برك الرائة على قيمته) وَمَنْ له ترك شياء لهُ ترك وصلفه وَالتعْجِيل وَصْفُ 
جر كلو ذل ركاذا خالع ريض انرأ على ألف إلى نة عار لأن له 
أن اا بعر بدل) ولو قال لان له أن برك الريادة ولت ١‏ الألف د E‏ 
کان اخسن فَتَامّل. 

(وَهُمَا أن جميعٌ الْسَمّى بدل لري بدليل جَرَيَان أَحْكَامٍ الأبدال من جواز 
اأرابحة عَلى الألفيْن وَجَوَارُ ا لبس على للمَاطَلة والأخد بالشفعة نها تعلق بجي 
ا وهو الألفان» وڌل الرَقبة يعلق ؛ به حق ا نه تعلق ل إن يدل لا کان 
مُتَقَوّمًا توما کان حم بده كمه حع اتی بتع بم حورل وما غل به حت 
الورنّة جَارَ للمَريض إسقاط نه 0 تأجيله لأ مقاط مَعْنَىء بخلاف يَدَل الخلع 


۹۸ العنايت شرح الهدايت 
فان حَق الور م يعلق به لأنهُ ل يتعلّق بالمبْدل لكونه ليْسَ بِمَالء وَعَلى هَذَا الأضل 
لاه إذا اع ريض داره بثلاثة آلاف إلى سّة وقيمنها الو مات 5 جز 
الورك التأجيل؛ فَعنْدَهُمَا حير الْْتَرِي ين أدَاء 7 جمِيع لمن حَالا ارام إلى 
e‏ ّا من الْختَى: 
يعني الدّليل م من الطرقين (وإن كَائبَهُ على ألف إلى سَنّة وة وَقِيميُهُ ألفان وَل جز الورئة 
ا لقي القيمة NE‏ رقيقا في قهم 2 أن الْحَابَاة في القذر) وهر اسا 


رل 


لف درم (ولتأخي) وَهُوَ تأجيل الألف الآحر (فاعثيرَ الث فيهمًا) أَيْ يصح رار 
في لث قيمته في الإمتقاط والماعي» لك تا سَقَط ذلك الث أ تن لتأحم ايا و[ 
يصح صر صرف في لني القيمّة لا في حَقّ الإمنقاط ولا في حَقّ التأخير. 
باب ما يكاتب عن العبد 

قال (وإِذًا كاتب الحر عن عبد بالف درهم فَإِن دی عنه عتّق» ون بلغ العبد فَقَبل 
فهو مكاتب) وصورة اقساد أن يول الخر لو العيد. كاب عبد على آلغ درهم على 
آئي إن اديت إليك ألما فهو حر فَكَاتَيَهُ اكولى على هذا د يُعتّق بأدائه بحكم الشرط؛ وإذا قبل 
العبد صار مكاتبًا لأن الكتَّابيَ كانت موقُوفَيّ على إجارته وقبونه إجازة: ولو لم يقل على 
ار يعتق قِيَاسا لأنّهُ لا شرط والعقد مُوقُوفٌ على 
إجازة العبد. وفي الاستحسان د يُعتَقَ لأنّهُ لا ضررٌ للعبد القائب في تعليق العتق بأداءِ القائل 


فلمك ف 2ن ا قناقن شن ر ی قل اعد ی ی ا 
مسأل الكتّاب (ولو آَدّى الحُر البَدّل لا يرجع على العبد) لائ متبرع. 

الشرح: 

اب مَنْ يُكَاتبُ عَنْ العَبْد): لا َر من ذكْرٍ أخكام تل بالأصيل في 

الكتابّة ذَكْرَ في هَذَا اليّاب أَحْكَامًا علق بالنّائب فيهّاء وَقَدَمَ اكام الأصيل لن 
الأصّل في صرف الَرء أن یرن ES‏ رودا کاب : ا عه ع الف م 
وَإِنْ بلغ العَبْدُ وقبل فهو مُکائب. 

واحتلف شارحوه في تصويره َقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ أن يُقول ار لَوْلى العَبْد كَاتبْ 
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الجزء الخامس 
ا درهَم عَلى ئي إن اديت Ts‏ 
یق بأدائه بسكم الشرط» وإذا قبل المد صر مکاتا: به يعني إن هَذَا العَقدَ افد في حي 


عر ا 


مال العبد من حر حرم م ولفوذ ا هذا القائل وتوف على إجازته فيمًا عليه 
من روم البَدَل له عَقَدٌ ری ن فطولي وَمَالك ا على إِجَارَةَ مَنْ له الإجازَة, 
إا قبله کان ذلك اه 3 منه فيَصيرٌ E‏ لان الإجار رَه في الانتهاء کالإذن في 
ااا ولو و كله الد ذلك مذ عَقده عَليه» کا إو اجا يعد بعد العثق. وَقال 
تنضتهم: ُو أن يفول كاتب بدك على ألف درم وَإْ بل على الي إن ابت بلك 
ألفا فهو حر ادى عَتَقَ اسنتحْسَانا. 

وفي القيّاس لا بق لاه لا شط + ى شق جود المترط والعقة موقوفن كا 
0 و شاد ا ا حر لد دی في لش أي في توقف العثق 
على أَدَاء القائل فيصح العَقَدُ في حَقَّ هَذَا الحکم وَوقفُ في روم الألف العَبْدُ. 

قيل ما الفرف تين هذه ونين اليب إن بيع الفطولي بتر يتو َف على إِجَارَة المجيز 
فيمًا له وفيمًا عليه وَعَاهُنَا لا يوقن فيمًا لد ورات أن ماله هَاشنا إسقاط وهر لا 
و AE E‏ اهل اذل لا يت عن 
لبد لله مََرَعٌ حت | يمره بالأذاء ولا هر مضع في ادائ وَهَل لهُ أن يسرد م 
أدى إلى الَْل؟ فيه تيل طالخ لاه طلم عليه 

قال (وإدا كاتب العبد عن تفسه وعن عبد آخَرَ كولاه وهو عَائِب» إن ادى الشاهد 
أو العَائِبٌ عَتَّ) وَمَعنّى اقسألتٍ آن يول العبدُ كاتني بالف درهم على تفي وَعَلَى 
لان القائب» وهذه كتَابمٌ جائِزة استحسانًا. وفي القيّاس: يصح على تفسه لولايته 
علا وتوف في حو لذن لعدم الولايّجٍ عليه. وجه الاستحسان أن الحاضر اضاقت 
العقد إلى تفسه ابتداء جعل تفسه فيه أصلا والغائب تبعاء والكتابمٌ على هذا الوجه 
مشروعَدٌ كالأمتٍ إذا كوتبّت دَخَل أولادها في كتابتها تَبعا حى عَتمُوا بأدائها وليس 
عليهم من البدل شيءَ وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه يَنفْرِدُ به الحاضرٌ قله أن 
يَاحْدَهُ يكل البدل لأن البدل عليه لكونه صلا فيه ولا يكُون على الغائب من البدل شيء 
ئه تَبِعٌ فيه. قال (وأَيْهُما أَدى عَتَقَا وَيُجِبَّرٌ المولى على القبُول) أَما الحاضرٌ فَلأَنْ البدّل 


م العنايت شرح الهدايت 


IH 


عليه. وَآما الغائب هذَه ينال به شرف الحريّت وإن لم يكن البدل عليه وصار كمعيرٍ 
الرّهن إذَا دى الدين يُجبْرٌالرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن 
الدّينُ عليه. قال (وَأَيُهُما دی لا يرجع على صاحبه) لان الحاضر قضى دينًا عليه 
وَالغَائِبُ مُتَبَرُحٌ به غير مُضطر إليه. قال (وَلِيسَ للمولى آن يَاخَُ العَائب بشّيء) ا بين 
(فَإِن قبل العبد الغائب أو لم يَقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابي لازم ر للشاهد) لأن 
الكِتَابَنَ نَافدَةٌ عليه من غير قبول القائب فلا َتَفَيْرُ بقبُوله كمن كفل عن غيره بغيرٍ 
مره فبَلعَه فَأَجَازْهُ لا عير حكمه؛ حى لو دی لا يُرجِعٌ عليه كذا هذا. 

الشرح: 

قال (وإذا کائب اليد عَنْ كفسه وَعَنْ عَبْدِ آخرَ لَوْلاهُ إلخ) إذا قال العَبْدُ ولاه 
كني با دهم على نفسي وَعَلى عښدك لان الغائب ففعل جَارَ اسْتحسَانًا. وَفي 
اناي أذ رهم على للقي لو لايته يا رقن في حى العٌائب لعَدَمٍ الولاية علي 
كَمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْره أو روح امه وأمّة غيره. وجه الاستحسان أن الْحَاضرَ 
بإضّافة العقد إلى نُفسه انذاء عل فة فيه أصّلا والعائب تَبَعَاء والكابة عَلى هَذَا 
الوه مَشروعة د كَالأمَة إذَا کوبت دحل لادا في كاتا تبَعَا ی عقوا بأدَائهَا 
وس لهم من لدل شيء. فَإِنْ قيل: ليس ما ما ن فيه كَالْستَشهد بها لن ارلا 
ا من کل وه حَبَّى أن الول لو أعتى الأؤلاد E‏ شيء وق 
الأثلاة إذا أَغْتَقَ المْلى الأ بحلاف العبد الكافب فا د بالكتابة من وجه حَيْثْ 
ضيف العَقَدُ إلِيْهِمًا مقصودا» حى أن الو ل إذَا ا الحاضر تقذ عقف وَيَطَلت الكقالة 
رلا بی التب العائب» وإذا أغتق العبْد القائب معت حص من الْكائية ويجب 
es‏ 
فو ما هُوَ مَقَصُودٌ م وجه بلا توقف. E‏ 
17 وا في الاستحسّان قَالئَظرٌ إلى وت هَذَا العقد بالتبعية ة في البّضِ من غير 
نر في أن كود فيه هه أل أ لاتحي للققد ون للمكائب ولاشتال عل 
سمحت وَإِذا أَمْكَنَ تَصْحيحُة على هَذَا الوجه ينفَردُ به الحاضرٌ فله : أي فللمَؤلى أن 
يَأ اله الْحَاضرٌ بكل مدل لن البدل عله لكونه أصٰلا في ولا يَكُونْ على 


الجزء الخامس ۳ 


الغائب من المدل شَيء لأ تب فيه وَهَدَا يدك على أن التَظرَ في محرد المع لا محر 
بجهّة الأصّالة في العقاد العقد عَلْه (قَولهُ وما ّى عتَقا) تكرَارٌ لأ قال في اول 
السألة: فإن ادى الشاهد أ العَائبْ عَتَنَاء لكنّهُ أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لقوله (وَيُجْيَرُ الى على 
الو علق ا فيد أن ليج كه 
مرخ إذ ليس عليه شيأء من البَدل. وَوَجْهُ الاستحسان أن له فيه مَنْمعَةَ (لألهُ ينال 
شرف الحريّة وَصَارَ كمع لرن إذَا دى اْرتهنُ) لفكاك عَبنه جر متهن عَلى 
لقبُول اجه إلى استتخلاص عَيْنه ون ل كن اين عليه وما ّى لا يَرْجعْ على 
E‏ 
ام ومثلة ْنا لا تزجع إن قيل: القائية هاا شمر اَن ومع لرن مطل 
وَهَذَا يَرْحمُ عَلى المستعير يما لك قال غَيْرُ مُضْطٌ إلبه؟ فا واب أله كَهُوَ في 
ق جَوَازٍ الأداء م 0 ديْنِ عَليْه لا في الاضطرار فإن الاضطرارً لما هُوَ ذا ات له 
ف حَاصل وَهَهنَا لس كَذَلكَ» بل إِنّمَا هُوَ بعَرْضيّة أن تخصل له الحرية وَهَذَا كَمَا 
ل عَم البح لا يُسَّمّى مُسْرَانًا. فن قيل: حو الحريّة حَاصل بالكتابة رمَا فان لو 
۾ ود فکان مُْطرًا. أحيب با موي وح الرَجوع لم يَكُنْ ابا فلا يبت به 
اوو ل أن ا الغائب بشيء ا يينَا) أنه فيه تب (فإن قبل العبْدُ العائب ذلك 
أو م يقل فليس لك مه بشي ء وَالكتابة لازمة للشاهد) وَإِنْ رده العائب لا انر لرَده 
وقبُوله في ذلك (لأن الكتابة اذَه عَلى الحاضر من غير ول الغائب فلا عير بقبوله) 
لزل أذ اح يشاب من مدل الكل (كمن قل عن ره بر أنه ل 
تو وص وو 


فأجازه لا َر حَتّى لؤ اُدّی لا يَرْجمٌ عليه کذا هَذَا). 


قال (وَإِذَا ڪاتبت الأمَمٌ عن تَفسيهًا وعن اين لها صغيرين فَهُوَ جائل وأَيْهُم ادى 
لم يرجع على صاحبه وَيُجِبَرٌ المولى على القبول وَيُعتَقُون) لأنّهَا جعلت تَفسها صلا في 
الكتَابجٍ وآولادها تبعًا على ما بَينّا في الُسألتٍ الأولى وهي أولى ذلك من الأجتبي. 
الشرح: 
رودا قبلت الأَمَةُ الكتابة ع نفسهًا وعن ابتين ها صَغيرَيْنِ جَارَ) وَإِنّمَا وضع 
الممثألة في الأمّة إِشَارَة إلى أن الحَكُم في العَبّد والأمة واي له لو وَضَعَها في العَبّد 


۳۲ العنايت شرح الهدايت 
رمَا توَهّمَ أن اواز لوت ولاية الأب عَلَيْهمًا قلا يَجُورُ ذلك في الأمّة لعَدَم ولايتهاء 
إذ الام الحرّة لا ولايّة ها فكيْف بالأمّة؟ (وایھم دی لم يَرْجعْ على صاحبه» وَيُجَبرُ 
وى على القبُول ويشقون لأا جَعَلت تَفْسَهَا صللا في الكتابة وَأوْلاُهَا عا عَلى ما 

نّا في الَسنألة الأول) وَذَلكَ أن الأ إذا أكفة قنة ت ا 
الولديْن ا هو مرغ عير مُضْطن وفي ذلك کله لا رُجُوع. فَِنْ قیل: إذا ادى 


ر سوس 


أُحَدُهُمَا ينبي أن لا يى الاين الح لأنَهُ لا أصالة هما ولا َيه اواب أن 
أَحَدَهُما إِذَا دی کان اداو کاداء الأمّ لأ تابعٌ هَا من كُل وَجْه و E E‏ 
فكذَا إذا ادى أَحَدُهُمًا. قبل وَهذه فائدة وضع المستألة في صَغيرَينٍ دون صغير واحد 
ُعْلمَ هَذَا الى (قَولُهُ وهي أُؤلى بدلك من الأجتبي) بريد أن هَذَا العَقَدَ عَلى هَدَا 
الوجْه يجوز في حق الأحتبي» فاذن يَجُورَ في حن ولدهًَا أن 8 قرب لبها من 
الأجتبي أؤلى. RE‏ اليه يض 0 أن ماف الجواز هَهُنا 
قياس اسان أن الول تابعٌ لا بحلاف الأجتبي. وَأرَى أ الحَق. وَاللَّهُ أغلم. 
باب كتابت العبد المشترك 

قال (وَإِذَا كان العبد بَينَ رجلين أذن أحدهُمًا لصاحبه أن يُكاتب تصيبة بألف 
درهم ويقبض بدّل الكتَابجٍ فَكَانَبَ وَقَبْضْ بعض الألف كُم عجز فَامَالٌ للّذي قبض عند 
آبي حَنِيفَتَ وقالا. هو كاب بَينهُمَاوَمَا اى ههو بَيتَهُمَا) وَآصدَهُ أن الكِمَابّحَ نجرا عند 
خلافا لهُما بمَنزلةٍ الإعتّاق لأنْهَا تفِيدُ الحُرَيّنَ من وجه هَتَمَتَصِرٌ عَلى نَصِيبه عندة 
للتجَرُقٍ وَفَائدَةُ الإذن آن لا يَكُونَ له حَق المّسخ كَمَا يَكُونُ له ذا لم يدنه وده له 
بقبض البَدّل إذنٌ للعبد بالأداء فَيَكُونْ مُتَيَرُعًا بٽصيبه عليه فَلهدَا ڪان كل المقبُوض له 
وَعِندَهُما الإذن َة مييه إذن َة الل عَم الجر هه ميل في الصف 
وكيل في النُصف فهو بيتهما وامقبوض مشتَرَك بيتهما فيبقى كذلك بعد العجز. 

الشرح: 

باب كتابة العيّد الُشترك): ذَكَرَ كابة الاين بعْدَ الواحد لأن الواحد قبل الاتتين. 

قال (وإذا كان ا 3 شريكين ! 6 إذا أذن ¿ أَحَدُ الشريكين لصاحبه أن يكاب تصيبً 


و 


نفسه بألف درهم ويَقبض بل الكتابة گئب ريض بَغْض الألف نَم عَجَرَ اال للذي 


ےم مه 


الجزء الخامسس ٣.‏ 
فض عنْدَ أبي حنيفة» وقالا: هُوَ مُكَائَب ينها وما أ مَا ادى فهو يتما . وأصل هَذَا الاختلاف 
أن الكتابة عق حا نا لاك ا يذ ايبن زتره على مي 
عند وَالإذْنْ لا بيد الان انالا ونم ل اه 


5 


اقلخ إن كاله بير إأنه. وَاعُرض بأن الكتابة إِمَا أن يعر فيها مى ا عدن 
الإعتاق أو مَعنى علي العق بأداء اال 0 وج : شيْء من ذلك من أحَد الشريكين بغر 
ES‏ ؛ فين أن للمكائية ذلك؟ 

وأحيب بأن الكتابة ليست عَيْنَ كل واحد من الَعاني الذكورة وما هي 
تمل علِهاء جوز أن كو َا حك ص به وهو ولاه الخ انى يوجبه وهو 
إلحاق الضرّر ببُطْلان حق بع للشريك a‏ و وضرف الإلسان في 
حالص حقه إلا وح إا | يعر به الغيرء ” نَم الَحَلَ وهي الكتابَة ة تقل القلخ وهنا 
يُفْسَحُ يِتَراضِيهِمًا يَحَقَقَ القتضي والتفى المانع. وام لاني الد كر ااا ون 
قبلت الفح لكن ليس فيهًا م ضر لصاحبه» له إا باع صييَةُ لم بطل على صاحبه 7 
تصيبه والإعتاق وَالَعْلِقَ وَإِنْ كان فيهمًا ضَرّرٌ لكنّ الَحَلَ لا يَقيّلَ القَسلْخ. نّا الا 
فَظاهرٌ وَأمّا التَعْليقَ فاه يَمينّ. 

(قولهُ ك بقْض البَدَل) ان لاختصّاص المكائب بالمقُوض» وَذْلِكَ أنه إذا 
أذنَ له لهُ بالقبّض فقذ أذنَ للعبد بالأداء من اكب إليّهِ يُصيرٌ الآذن متَبرعًا بتتصيبه من 


2 صر ص مر 


لنب عات أئ علی المكابء لهذا كان كل وض ل ووز ا کون مدا 
عليه للعبد: أي فيکون الآذن مُتبعَا بتصيبه عَلى العَبْد ” م على الشّريك» فإذا م برع 

ا فن قيل: : الْترْع زجع بما رع إذا ل صل مقصودة من 
0ه نو هَلكَ lL‏ ن له 
ره لدم حُصُول مقصوده من ابرع 7 سّلامّة ابيع للمشتر 

اجيب بان ؛ رع عَلْه هُوَ الٰکائب من وجه من حَيْتْ إن مَقْصُوة الآذن قضاء 
کته من ماله ويف الجر صر عي 4 من کل وجه ولول لا يساحب على علد 
جات وو رد قا فك قد رت روود اتح مال حق الرّجُوع إذَا 
م يَحْصّل مقصوده. ا أن الإذن يكتَابة تصيبه إن بكتابة الكل لعَدَم لحرو فهو 


4 


العنايت شرح الهدايت 
٠6 5 1 60 1 ۴‏ او اھ ل ا و و 1 
أصيل في النصف وكيل في النصف» وهو أي البدل بيتهمًا والمقبوض مشترك هما 
فیبقی كڌلك بَعْدَ العَجْزٍء كما لو كَاتبَاهُ َعَجَرَ في يده منْ الأكْسّاب. ان 


* ع هرو 


مال إلى قَوْهمًا حَيْث أَخرَهُ. 
قال (وإذا كانت جَاريَة بين رَجُليْنِ کال اها فوطتها أحَدُهُمًا فَجَاءت بولد 
فَادعَاهُ ثم رَطتها الآخخرُ فَجَاءت بول فَادعَاهُ تُه عجرت هي م ولد لولم لگ ما 
ئی ا ك 
اكاتبة لا قبل اله من ملك إلى ملك فَمَمَصرُ أمُومية الوّلد على تصيبه كَمَا في 
ةارع وذ الى الثاني لها الأحير متحت غوئ تام ملكه اجر م 


7 


إا عَجَرَتْ بَعْدَ ذلك جُعلت الكتاّة أن لم تكن وكين أن الحَارِيَة كلا م ولد 3 
لاه رال الَانعٌ منْ الائتقال 0 سبق (وَيَظْمَنُ نطف قيمتها) لاله مات تة 
اسْتكْمّل الاستيلاد (وَنصف عقرها) لوطه جارية مشر DE‏ ریک ا 
هاوق لولد وکود م له يمثزلة اروب لگ جين وملا کان ملك َا 
ظاهرا. وول لور نَابِتُ السب منْهُ حر بالقيمّة على مَا عرف لكنّهُ وطئ أ ولد 
الخير IS‏ كمال العقر. 

و دَفَعَ العُقَرَ إلى المكاتبة َة جَانَ لأن الكتابة مَا دَامَتْ باقية فخ شا 
لاحتصاصها بمتافعها e‏ ولذ EE‏ نإ الول لظهُور اختصًا 
(وهَذا) الذي ذکرا (كلهُ قول أبي حنيفة. وقال ابو يُوسّفَ و هي أ 
للأوّل ولا يَجُورُ وَطء الآ ا اذعَى الأول الول صَارتا عي أمّ ولد له لأن 
و لولد جب ميا بالإختاع ما أنكنء وقد أن نع الكثلة ل اب 
ل ل را لات لا و لكا وار ددا التذبير لاه 


إن 


١‏ توح وعدت A‏ ة إِذْ شري لا 
يَرْضَى ببقائه مُكَاتبًا. وذ ارت كلها أم ولد له لاني وطئ أي ولد الي 

(فلا ُت سب الولد منْهُ ولا يكون حرا عليه بالقيمّة) غَيْرَ له لا يجب الح 
عليه للشبهة (ويَلرمة > جَمِيعٌ الع لأن الوَطءً لا يَعْرَى عَنْ إِحْدَى العْرَامَيْنِ» وإذا قيس 
لكي وكارك 15 ESE‏ الكتابة أن الكقانة 


0 


الجزء الخامس 
القَسّحَتْ فيمًا لا ضر به المكانبة ولا 3 رر بسقوط نف البَدَل. وقیل يجب كل 
ادل لان الكثانة م اتخ إلا في حن املك ضرُورة دلا بطر في حى سنقُوط 
نصف البَدَل وفي إبقائه في حَقه لول وَإِن کان لا ضر اة بسقوطه» 


00 


5 هي التي عطي العقرَ لاختصّاصهًا بابدال متافعها. 
ولو عجرت ورت في ارق رة إل الول هور املتصّاصه على ما ب 
(وَيَظْمَنُ الأول لشريكه في قياس قول 0 يوسف رحمة الله نصف قيمتها 


of 


4 تلك میت شک ومن ا 1 مل ركه اي تومن 
00086 
الكتابة) أن حَقَّ شريكه في نصف الرقية ة على اعبار العَجَرٍ وفي نطف البدل على 
اعْتبَار الأداء فلتردد E‏ ا 

قال (وَإِذَا كان الثاني لم يَطاها ولكن دَبّرَهَا كُمْ عَجَرّت بَطل الت پير) لَه لم 
يُصادف الملك. أما عندَهمًا ا المستولد تَملَكَها قبل العجز. وما عند أبي حنِيفةَ 


5 ار بي 


رحمة الله فلأَنّه بالعجز تبي تبين آنه تملّك تصيبه من وقت الوطء فين آنه ممُصادف ملك 
غيره والنّد بير يعمد الماك بخلاف النَّسَب لأنّهُ يعمد العُرُورَ على ما مر قال (وهي أم 
ولد للأول) لأنّهُ تملك تصيب شريكه وَكمل الاستيلاد على ما بِيْنًا (ويضمن لشريكه 


نصف عقرها) لوَطِيِهِ جاريم مُسْتَرَكرٌ (ونصف قيمتها) لاه تَمَلّك نصفها بالاستيلاد 
وهو تَمَلّكَ بالقيمَةٍ (والولد ولد الأوّل) لأنَهُ صّحت دعوئة لقيّام المصحح وهنا قولُهُم 


جميعا. ووجهه ما بنا 

الشرح: 

قال روا کائت جَارِيَة يِن رَجُليِنِ كَائبَاهَا إلخ) واا كائت جَارِيَةٌ َينَ رَجُليْنِ 
كَائبَاهَا قوَطئهًا أَحَدُهُما فَجَاءت بولد َادعَاه: أي صخت دغوئۀ وکت سب نه 
ووا لاخر فت و ع آي صخت دعوته SEE‏ 
و ولد كلها للأوّل طرق اق لأَنَهُ نا اذَعَى ا 
ذغولة لقيام الك له فة وسار تصبيبة ام ولد له اء على أن الاستيلاة في الْكَائبَة يتَجرٌ جرا 


e e 0 


ر2 


۳ العنايت شرح الهدايت 
0 :© لاتل ل إل ملك كه 2 فصر نوي الولد على تصيبه» كنا في 
7 بر المشتركة إن الاستيلاد فيها ب 0 بالاقاق» والجامع أن كلا من ) الكتابة والتدبير 


ل 
ولا وَجْهَ لفسلخ الكتابة له لان كاله قد رض بحري عاجلة بجهة الكقائة ولا 


تَرْضَى بحرية 2 آجلة بجهّة الاستيلاد» فَإِذَا لم مخض القَملْحُ مقع لا لا نسح إلا 
للك وَإذَا ادَعَى ني را الع صت عة ليام ملكه ظاهراء و! 
يد بقوله ظَاهرًا أن الظاهرَ أن ئ مْضِي عَلى كتَابتها فَكَانَ ملک اتيا نظا إلى لظا 
م إا عجرا بخد ذلك شعلت الككالة كان م تكن ون أن ابارية كلها ام ولد 
لول لأ رال الان من الالتقال وَوَطَوَةُ ساب وَيَضْمَنُ نطف قيمتها لأ تمَلّكَ 
e‏ استَكْمّل الاستيلاد ونصلف عقرها لوطه جارية مشتركة وَيَضمنُ شريكة 
كنال شرت َر المنن بالتصلف قصاصا وَيَْقَى للأوّل على الثاني نصف الحقر 
قيمّة الولد و الود ابنَهُ بالنظر إلى الظّاهر والحقيقة أا بالنَظَرِ إلى الظاهر فيکون 
ا بال فا ر ا ور له خی وها كان ملک غاا ظا كما 
ذَكرنًا وَوَلدُ الْعرُور ابت السب مه حر بالقيمّة على ما عرف وما بِالنَظرِ إلى الحقيقة 
اروم كَمَال الخقر لاه وطئ أمٌ ولد العيْر حَقيقة. 
حر لل يش أ او بدن الي يق را E‏ 
أن حُكْمْ ولد ام الولد حُكْمْ أَمّه ولا قيمَة لأمّ الولد عنْدَهُ فَكَذَا لابنهًا. أجيب بان هَذَا 
على فَْهمَاء وأا على قوله فلس عليه ضَمَانَ قيمّة الولد وَليْسَ بشيء. وقيل عن بي 
حنيفة في قوم ام الولد روايتان» هکون الوَلدُ مسقَوّمًّا على إِحْدَاهُمًا فكان حرا بالقيمّة 
E‏ ال المكَائية: : يعني قبل العَجْزٍ ان الكتابة مَا دَامَتْ باقية فح 
القَبْضِ لها لاختصّاصها افا وَأَبْدَاهَا وإذا عجرت 4 ال إن الول لظهُور 
اخْتصّاصه» هذا أي درا كله فول أبي حيقة. 


أم 


رال بو يوسن وم هي ام ولد للأوّل وهي مُكَائيَةَ له ویعتق يق بأدَاء البدل 
1 الأول ولا جور وط لاحر لاله اأعى الأول الول ارت لام ولد ل له لأن 
ا الولد يجب ميلا بالإجمّاع ا مک٤‏ لأن الاستيلاد طْلبُ الولد وإ ِنُّ يَقَعْ 


¥ 


الحزء الخامس 
بالفغل والفغل لا جرا فَكَذَا ما يشت به وَهَذَا لا كمل في القئّة بالإجْمّاعء وَقَدْ 
أمْكَنَ هَاهْنَا فسخ الكتابة لأنها قابلة للقسخ فسخ كيلا للانتيلاد فيا لا تقضرر 
به المكَائيَة ل َهُ لا ضَرَرَ ها فيا بل ها فيه تفع حَيْث ق 
للاتتذال ف واهبة وب قى الكتاية فيمّا وراه مَحَلا: أي فيمًا ٠ j‏ 
AT‏ بأكْسَابهًا 50 وَلدهَا (قو 1 بخلاف التذبير) E‏ 
ا 

وَوَجْهَهُ گا قذ قُلنَا إن أُمُوميّة الولد كمل ما أمْكَنَ وَلا إِنْكَانَ هَاهنَا لأن 
لذبي غَيْرُ قايل للمَسسْخ فَإِذَا اسول الريك الثاني بَعْدَ اسنتيلاد الأول الدبرة الشركة 
يَِنَهُمَا صح استيلادة (قوله وبخلاف بع الكائب) قيل هُوَ ات ارال كلد 
ا اد وص وو ا الج امسر ازور 


صحة الاستيلاد. 
وه أن في تجويز اليم إبُطال الكتابة إذ المشتري لا يَرْضَى ببقائه مُكَائبَا 


عرس ا و 


زز قاق مسر و اكاك وفع لكا يتا د قر به اگائ لا صح ووز 
أن کن انا لقؤله وك 5 قى الكتابة فيمًا ورا إن ا ده به وان 
کان الاق بطر به تی اکتا کنا کا ور راا مارت كلها ام ولد لك 
ظع ل وله عتااخا E‏ 

فير أله ل ای الأول صَارَت كلها ام ولد له وَإذا ارت كلها ام ولد له 
قالثاني وَطء آَم ولد العيْرِ فلا ُت نسب الولد منْهُ ولا يكون حرا عليه بالقيمّة غَيرَ غر أيه 
لا يجب عليه الحدٌ للشبهة وهي في انعد قوق راون فرعيف اليا 
بی ل ل ل 
مُكَائيه ویلزمه ب جحميع العقر لأن ES‏ 2 ب (وإذا 
بقيّت الكتابة) ما بقوله و قى الكتابة فيمًا راع وتَمْرِيرَة و 1 قى الكتابة فيمًا 
و ll‏ دَلهُ: أي للأول. Ml‏ 
جب عل صل يدل الكثالة لان الكئاة د الست فبا لا رر به اكا ولا 


رس ر ل 


نَضَررٌ بسقوط نطف البَدَل وَهْرَ تصيب الريك الثاني وَهُوَ قول أبي مَنْصُورٍ. 


FA 


العنايت شرح الهدايت 
وقيل يجب كل البَدَل لان الكتابة Oe EN‏ 
الاستيلاد وَالثايت بالضرُورَة لا دى فلا يَظْهَرُ في حى قوط نطف البَدَل. 8 
(وفي إنقائه) أن کون ا ا ال الكتابة e‏ لا تََصَرّرُ به المكائيَق 
زهي لا ترك سوط بصن البدل بحب أن نْفَسح. َوَحْهةُ أن في إقاء عقد 
الكتابة في جى نصف البَدَل نظا للمولى ون كانت لا تضرر ر المْكَائيَة بسُقوطه» 
جما جَانب الول أن الأصل في الكتابة عَدَمٌ الفسلخ هي الي تُغطي 
لخر لامختصّاصها بأبئدال متافعهاء ولو عَجَرَتا ورت في ارق مرد إلى الول لهو 
اخْتصّاصه على ما بين في تغليل قول أبي حنيفة. 
ل ركان الك لتك فى تك قزل أي ارت إل إن كالب ب الرّجُلان 
مُشتركا بَيْنَهُمًا كتَابَة وَاحدة 2 أَغْتقّ أَحَدُهُمَا نصيبَة ب يضمن يضمن التق لشريكه 


ار صاصم 


عدا 


نلف قيهنه كا علد أي فوطق موسا كا أا مشا لگ تماد املك وخر ب 


2 


يلف بِاليّسَّارِ وَالإِعْسَار. وَعندَمَا يَضْمَنُ الأقل من نف قيمّته ماتا وَمنْ نطف ما 
قي من بل الكقالة لان حن ريك في نملف اة على انار الجر وفي نصلف 
لدل عَلى اعبار الأداى فلردد هما يجب الهم لاله متيقر. 

6 الإسلام: ولاه لو يقي من البَدَل درْهَمٌ يكون حصة نطف درم 
رذ ملكا هنا بالامثلاد ستل أن جب عله نلف القينة ور حشناة 
إذا كانت انها لق تروف ول ار شري بل لصو كز قدو 11 إلا لما ا 
دَرْهَمٍ لهذا أُوْجَبْنَا الأقل» هَذَا قَوْلّهُمَا في الْکائب المشترك إذا أَعْتق أَحَدُهُمَا تَصِيبَةٌ 
وَعَلى هَذَا القيّاس وتا فا تحن فيد فَملى قاس قال أي موطف بت الأول 
00 ا جد وكين لسريو 


صص ا م 75 


رد کان اني ل طا و : ترا ر مُصادفته 
TT‏ لاه بالعطر 


بين أنه َمَلْكَ تصيبه من الوطء فين أنه أي ادير (مُصادفٌ ملك غَيْره 


ےم 


ه ب r‏ يور 


وَالتّدبِير يعتمك الك فلا يصح بدونه (بخلاف النسّب) فة مُت کا € يبت من : الثاني إن جد 


الجزء الخامس ۳۹ 


28 3 هر و م ت ت 007 ef‏ 4 ر 0# 
الوطء منْهُ (لأنَهُ يتمد العُرُون لا الملك (وهي م ولد للأوّل له تملك تصيب شرب 


م8 3 ت ر لضت 0 5 ۴٤ KE o‏ 7 2 ر و #0 
وكمل الاستيلاد على ما يبنا) يعني في تعليل قول أبي حنيفة وهو قوله وبين أن 
- د ا م ر 2 و بز ت ا 
الجارية كلها أم ولد للأوّل أنه رال المانع من الاتتقال. 

(وَيَضْمَنْ لشريكه نف عُقَرِهَا لوَطئه جَاريّة مُشْترَكة ونصْف قيمتها له تملك 
0 ° و اق 7 ا و 2 
نصفها بالاستيلاد وَهُوَ تَمَلكُّ بالقيمة» وَالوَلدُ ولذ الأول لأَنَهُ صَّحَّتْ دعوئه لقيام 
ا هو الك ذ الحا رهد را ترما لأن الاكتلاف مع ينا الكتابة 
لمصّحح) وهو الملك في المكاتبة (وهَذا قولهم جَميعا) لأن الاختلاف مَعَ بقاء الكتابة 
وَهَاهُنَا ما بيت لأنَهُ ها استولدها الأول مَلكَ نف شريكه ولم يبق ملك للمدبر فيهًا 


قلا يصح ديه ردا اشام ولاو ا في تُغليل القولين» َم 
طرف ابي حنيفة فَفَدْ ذَكَرْنَا آنقا 2 قوله وسن أن اجارية إل وأما طرَفِهُمَا فهو وله 
لگ نا ادع الأول صَارَتْ كلها أ ولد له إل 

قال (وإن كانا ڪاتباها كُم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجرت يضمن العتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند آبي حنيفة: وقالا: لا يرجع عليها) لأنها 
نا عجزت وردّت في الرق تصيرٌ كأَنَّهًا لم تَرّل قدب والجواب فيه على الخلافي في 
الرُجُوع وَفِي الخيارات وَغَيرِهًا كُمَا هُو مسألة تَجَرُوْ الإعتاق وقد قَررتاةُ في الإمتاق 
فَآما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند آبي حنيفة لان الإعتّاق نا كان يتَجرا 


EG 


عندة ڪان آكَرُهُ ن يُجعل تَصِيبُ غير المعتق لكاتب هلا يَتََيّرُ ٻه نَصِيبُ صاحبه ينها 


0 


د 


لم و لتم واه تن و تود يم الب لاحم فاك لم م و 
مكاتبيٌ قبل ذلك وعندهما لا كان لا يَتَجِرَاْ بعتق الكل هله أن يُضمئه قيمة تصيبه 


مُكَاتَيًا إن ڪان مُوسيرا وَيُسِتَسعَى العبد إن ڪان مسرا لأنّهُ ضمانُ إعتّاق يكلف 
باليسارٍ والإعسار. 
الشرح: 
(وَإن کان كَاتبَاهَا ثم أَغتَقَهَا أحَدُهُمَا وَهْوَ مُوسر ثم عجرت يضم لمق 
لشريكه نف قیمتهًا وَيَرْحمٌ ذلك عَلَيْها عند أبي حَنِيفَةَ وَقَالا: لا يَرْحَعٌ عَليْها لها 


و مام ډک PA 5 I I E‏ مراف گ٤ر‏ 
لما عجرت ردت فى الرّقً صَارّت كالما م تزل قنة. وَالْحْوَابُ فيه) أي في إِعْتَاقَ أحّد 


الشريكَيْن القن (عَلى هدا الخلاف في الرّجُوع) إن عند أبي حنيفة إذَا ضَمِنَ 


o a e‏ م وموم مه د 
لساك ان اشن زجع على ال عنتقا لا برجم عله روني يارات علة 


مضنا 


العنايي شرح الهدابيي 
ا حنيفة السسّاكت مُخَيْرٌ يِن ا يارات الثلاث: إن شاء عى وَإن شَاءَ استَسْعى 
لعب وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكهُ قيمَةَ صيبه. وَعنْدَهُمَا ليس له إلا الضّمَان مَعَ السار 
RN‏ مع الإِعْسَارٍ (وَغَيْرِهَا) يعني الولاء وَتَرْدِيدَ الامسْتسْعَاء إن علد أبي حَنيفَةَ إن 
اق السات أو امقس فلولاء ها :وإن فن الك فالولاء الى عتا 
لمشي في الوجهئن جيئا. وأا دي الامتنعاء وهنا ل تر الامتشفاة تع 
ليسا ويُقولان: إن كان املق ونا عند اتسينا الشاكق» إن E‏ 
سَعى العَبْدُ لتَصِيب المسّاكت» وأو حنيفة فك يراه (كَمَا هو مسسألة تَجَرُوْ الإعتاق كما 
قرز في العتاق) هذا إا عَجَرَ رما قبل العَجْرٍ فلس له أن يضمن لمعت عند أبي 
حَنِيفَةً) خلانًا وهو اض ومبتاه أيْضًا على تَجَرُوْ الإعْتّاق» وَذَلكَ (لأن الإعتاق 
ا جر عند م يَظْهَْ إِفْسَادُ ُصيب السّاكت ما | يعجر قإن أََرَهُ حيتعذ أن يُجْعَل 
تصِيبُ السناكت كَالْكَائب) وَهُوَ حَاصلء وما يهر َلك إا عَجَرتْ كما يُوجب 
ذلك في القئّة. 

فوخب الضمان (وعندهما 111 جرا عى الكل هله أن يضمن فة ضيه 


م 


س 0 ت 0 ر ام و 1 39 
مكائبًا إن كان موسرا ويُستسْعى الد إن كان معسراء لاله ضمان إعتاق فلاف 
باليسار والإعسار). 

sS 3 1‏ واو و رها رو ٤‏ ع وور 6 sre f‏ چو ور و 5 

قال (وإذا كان العبد بين رجلين دَبْرَهُ أحَدهما ثم أعتقه الآخر وَهُوَ موسر 
ا ا E E EE‏ و رت 0 0 چ 
فإن شاء الذي دبرّه ضمن المعتق نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعى العبد» وإن شاء 


2 
2 


گور م * ا ۴ ا چ کر م 9 م و ر و گ0۴ 
ر 9 مسق 5غ ق ق ووی 506 هاه عمد اك ا كاه و گر 2 


رر 


ای اود ر ٍ اع" يرو 2 ا ا 2 هري اة 

يتفز على لحري لكن الننة با تصيب لاخر ليترت 0 
ألا 6 هد 2س ور روو فا f‏ | ا 5 مالا م هد احا 
و ستسعاء كما هو مذهبه» إذا اعتق م يبق يار التضمين و ستسعاء) و قه 
ا 7 ت 2 و ا رھ و رو د ەر ° وو 7 و ر aE‏ 
يقتصر على تصيبه له جرا عنده» ولكن يفسد به تصيب شريكه فله أن يضمنه قيمّة 
و شاي 0 م اوسن 2م ی ر ور سل عرق عو ع الوق ىن سام ورهم € 
تصيبه» وله حيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ويضمنه قيمة تصيبه مدذبرًا لأن 


9 وام تح انرق 
الإعتاق صادف المدبر. 
واس ر 


عقيل #البعة الدير ر ری و و ی و 


2 2 


الجزء الخامس N‏ 


التافع الواح ثَلانَة: الي وَأَسْبَاهْه والاستخدام وأمَْالَه والإعتاق وتوابعُة والفائت 
اليم فيَسْقط الثلث. وَذائَصْتقة لذ HOL SOY NOE E‏ 
ملك كما إذا غصب مدبرا فأبق. 

وإن عة حدم ولا كان لخر الخيَاراتُ الثلاث عند فإِذَ بره لم يق له حيار 
التضمين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء لأن المدبر يعتّق ويُستسعى (وقال آبو يوسف 
وَمُحَمد ذا بره حدما تق الاخر باطل) لاه لا جرا عِندَهُما هملك نَصِيب صاحبه 
بابر ويم تف وت موسر كان أو :قرا بان طمن ف فد بعت 
باليسار والإعسان يضمن نصف قيمته قِنَالأنّهُصَادفَهُ ال بير وَهوَقِنٌ (وإن ممه آحَدُهُم 
َتَبِيرُ الآحَرٍ باطل) لن الإعتاق لا يَتجَرَا همق كله فلم يُصادف اشير ايك وهو 
يعتمده (ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا) ويسعى العبد في ذلك إن ڪان معسرا لان 


رم ود 


هذا ضمان الإعتاق فيَخْتَلف ذلك باليسار والإعسار عندهماء واللّهُ أعلم. 
الشرح: 
قال (وَإِذًا کان العَبْدُ بن رَجُليِن دَبَرَهُ أَحَدُهُمَا إل وَإِذَا كان العَبْدُ بَيْنَ رَجْليْ: 


2 


هُ أحَدُهُمَا م أَغَقَهُ الآخَرُ وَهْوَ موسر إن ادر محر ين ُطلمين التق نطف قيمة 
الل اسان ال و عاف ران كات البتالة القن م ذلك وهر إن عه 
أَحَدُهُمَا نم َيْرَهُ الآحر لم يضمن المعنق ولك يُستَسْعى أو ينق وَهَذَا عند أبي حنيفة. 
ووا أن اقذيين كج ا علد د اجه رع عل فيه كله سه وذ 
تين الا الد بايد ال كله هله أن يعدن ف تمرك الان رالاعا 
فإذا أعْتَقَ الآحخَرٌ ل يبق له حيار الأضمين والاستسعاى ويقتصر الإعتاق على تصيبه لاه 
اعا وک فا يد ی أشريكة ل ایا ا له ن 


ر عام 


ر م ر 


5 و فعا امن لمم 6و وف ع نا اع ان روا 0 با و ا وتس 547 
تصيبه والإعتاق والسعاية أيضًا كما هو مَذْهَبَه فإن ضَمئَهُ ضَمنَ قيمّة نصيبه مَدَيرًا لان 


رر 


وہ عي ع ر و 2 
الِإِعْتَاقَ صَادَف المذَبْرَ. 


واخلفوا في قيمته» فقيل قِيممهُ عرف يعقوم الْقَوَمِينَ وقيل قيمُهُ بَا قيمّة القن لأن 


اتافع أَنوَاع لاة: الي وَمَا أَشْبَهَهُ في كونه خْرُوجًا عَنْ الملك كاهبة وَالصّدقة وَالإرْث 
وَالوصيّة والاستتخدام وأمثاله في كونه التفاعًا بالتافع كالإجارة وَالعَاريّة والوطء. وَالِإعْتَاقٌ 


ينض 


ال مر الا 
0 کالکتابة والاستيلاد والتذبير وَالإعْتاق على مال والفائت من ذلك انوع الأول 
, سقط الت وذ مئه لا يتك ما لضان لل لا قل الاقال بن ملك إلى ملك 
ك إا صب له ولا 0 7 ا 0 0 0 
عند نيا ر التضمين الاق 000 أن التق اَم 7 مسر على تصيبه 200 نُصِيبَ 
ES‏ له حيار النَضْمِين) ل ا EM‏ 
عَنْ الضّمَان نی وَهُوَ أن نصيبَهُ كان فنا عند عند إعتاق التق فَكَانَ تضمينة ياه متعَلْقَا , بشرط 
ليك العَيْنِ بالضّمَان وقذ فوت ذَاكَ باقذبيرء بخلاف الأول فاك كان صي مدر عد 
ذلك قلا يكو المي مَرُوط بلي ان ملة. 
ل ل ا سي 1 

والحاصل أن الان يعلق بالتمليك إذا كان المحّل وقت ار قايلا 
کما إذا أَعْتق ألا ا لان أو أبق, وما إِذا ل , كن الَحَلَ قابلا 

رقت الإغْتاق كما إِذَا تُقَدَمَ اكذية E‏ كل BL‏ الاللف 
لا بالنَّمْلِيِكء فإذا اغْتَرَضَ ضَمّان الميلولة على ما تعلق باشئليك سقط 
الضَمَّان لفوات شرطه» فصر مفوت الشرط بتفويته مُبْرئًا لصاحبه عَم لزمَه» وبقي له 
حيار الإعتاق وَالاسْتسْعاء لأن المدبر يُعتَقَ وَيُسْتَسعى. 


5 


ل 20 و إا دَبْرَهُ أَحَدُهُما فعثق الآحر باطل» له لا جرا 
انك اذا عيب كرد قط و لطت مان بع كزين كا 
صما تلك كلا يحل بلسارِوَالإضمَارٍ وطن نطف قبت ف لان ليزه ماده 


e ەرو‎ 


وهو قن ون أَغْتَقَهُ أَحَدُهُمًا فتَدْبيرٌ الآخر باطل ان الإعتاق ٤‏ ل E‏ عندهما فيعتق 
كلك ا ا 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال (وٳِدا عَجَرَ عاتب ن جم تَر الحا ڪِمُ في حال ِن كَانَ ل دين يقبضة 
أو مال يقدمْ عليه لم يعجل بتعجيزه وانتَظَر عليه اليومَّين أو الثلاكة) نَظَرا للجانبين, 
واللاث هي المُدّةُ التي ضرِيّت لإبلاء الأعدّارٍ كَإمهال الخصم للدّفع والَّديُون للقضاء 


7 ل 0 


هَلا يراد عليه (فَإِن لم يَكُن له وجه وَطلبَ المولى تَعجِيرَّهُ عَجَرَهُ وَفْسَحٌ الكتَابَنَ هذا عند 


۳۳ 


البجزع التخامسن 
ابي حَنِيفَنَ وَمُحَمدِ. وقال أَبُو يُوسّف: لا يُعَجِزُهُ حٌى يُتَوالى عليه نَجِمَان) لقول علي 
: 44: إذَا توالى على الكاتب نجمان رد في الرق علَقَهُ بِهَدَا الشرطء وَلأنّهُ عمد إرفاق حتّى 
ڪان أحستٌه مُؤَجَلهُ وَحَالة الوُجُوب بعد حول دجم هَلا بد ِن إمهال مدو استيسار. 
وأولى ادد ما تواهق عليه العاقدان. 

ولهما ان سبب الفسخ قد تَحَمَّقَ تحقّق وهو العجن لأنّ من عجر عن اداءِ جم واحدٍ 
يَكُونَ عجر عن أَذاءِ تجمين وَهَدًا لأنّ مَقصود الّولى الؤصول إلى الخال عند حلُول تجم 
وقد ات هَيُمْسّ إذَا لم ين رَاضِيًا دونه بخلاف اليومَين وَالْلاكتٍ لاه لا بد منها 
لإمكان الأداءِ فلم يكن تاخيراء وَالْآثَارْ مَتَعارِضتٌ فإن المروي عن ابن عُمّر رضي اللّهُ 
عنهما أن مكاتبي ب له عَجَرَت عن أَدَاءِ جم واحد فَرَدُهًا سقط الاحتِجاج يها. 

الشرح: 

بَابُ موت الكائب وَعَجْرِه وَمَوْت الَوى): تأخيرٌ باب أخكام هذه الأشياء 


ا و وك م 


ظَاهرُ الا مَك لان هذه الأشياء متأخرة من عَقَد الكتائة. كَال إا عَجَر کاب عن 


ا حي الك حر e a N‏ شك رداما اسان 
الوط ر حر لكاب خن كخم ور کک في خا وا کا ۵ قل بط أ 
مال غَائبْ يُقَدَمُ عله لم يُعَجّل بتخجيزه وَالتَطَرَ عليه اليَوْمَين والثلائة ترا للجَانيين 
والثلاٿ هي الَدَهٌ التي ربت لإبلاء الأعْدار كَإِمْهَال الحَصْم للدّفع) فَإِنَّ الدعَى عليه 
إا وة الحكُم عل قا عی الع قال ي تة حاغرة أل يعر بوتا وتاي وكا 
لا يراد علي وَحَعَلوا هذا ادير منْ باب لعجيل دون احير 

لاما قو عيذ تروش بق O N‏ ة الشالة: 
« هدا فِرَاقَ بینی وَبَييكَ 4 [الكهف:۷۸] وكذلك قَدَّرَ صاحب الشرع 0 حيار 
لان يام (وَالَذيُون) بار مَعْطُوفٌ عَلى كَإِمْهَال: Ts‏ 
الد ع عق انبلق ا و و ا له ُمْهَلٌ ولا يُرَادُ عليه ران م کن له وجه 
E,‏ تُعْجِيرَه عجره وا اي ا و وَقال 507 
لا عجره حَنّى يَتَوَالى عليه َجْمّان ن لقول علي طا : إذَا تَوَالى على الُکائب تَجْمّان رد 


في ارا ع وا و رار 


۳4 العنايت شرح الهدايت 

ولقائلِ ا الال بِمَفَهُوم التترطء وَهُوَ ليس بتاهض لاه يُفيدُ 
الوجُود فقط. وَالحَوَابُ ما أَشَارَ الله فر الإسلام أله معا ملق بشرطين» وعلق شرن 
لا برل عند أحَدهمّاء كما لو قال: إن دَحَلت هَذَيْنِ الدَارَيْنِ َأنت طالق (وَلأن عَقَدَ 
الكمّابة عَقَدُ إِرْفاق) مناه على المسَامحَة حتّى كان أحْسئه ل و الوجوب 
بعد لول نَجم) فلا إِرْفَاقَ في الطلب عنده فلا بد من إمُهَال مد إرقاقاء وأو اله 
لذلك ما تَوَافقَ عليه العَاقدان) فإن مَضَى النَجْمُ الثاني و بود لال ۶ ق ال 2 
أدَائها فسح 2 م فال اه التي افق عَليْهَا العاقدان (وَهْمَا أن سَبّب الفسلخ) 
1 ْو لحز( فق لان ن جر عن اء تم واحد كان عن أن تيد أغحر 
وَهَڌَا) أي کون العجز سيا للقسخ (لآن مقصؤة الال الوصول إلى امال عند ل 
جم وقد فات فَيْفْسَح إا یکن رَاضًِا بدونه). 

الم في فسخ بُو أن يكو للل ل: أي يسح الى الكتاية ذا ل( يكن 
راضيًاء وأن يَكون للقاضي: أ يسح القاضي إا ل يكن الول رَاضيًا بدون 
الحم على اختلاف الروايتيّن» إن لماكب إذا عَجَرَ عَنْ أذَاء بَدل الكتابة ة وَل برض 
ا ا 3 بذ المؤلى 1 3 إلى قضاء 00 فيه رِوايئَان (بخلاف 0 
وَالعلانة لاه لا بد اکان الأماء فلم 0 تأخيرًا وله وَالآمَارُ مُتَعَارضَة) واب 
عَنْ اسنتذلاله بار علي رضي الله عله 

م سي ار لو 
الماح بها أن الا إذَا تعَارَضَت وجهل اثَارِيحُ ساقت REE‏ 
من الحجّة» بى ما قَالاُ من الدليل بان سيب الفَسخ فد حمق قق إل سلا عن اعارص 
لأن دلبل أبي يُوسُّف حكاية لا تعَارض الَحْقُول ميت الفَممْحْ به. 

قال (فَإن اَل جم عند عير امان فَمَجَرَفَرَدهُ مُولاهُ برضا فهو جَائَِ) ان 


مك قو حي و إن RS‏ اك ل ا 1 00 ادي يه 
الكتاد بت تمسح بالتُراضي من غير عذر هَبِالعُدْرٍ أولى (ولو لم يرض به العبد لا بد من 


القضاءِ بالفسخ) لاه عند لازم تام فلا بد من القضاءِ أو الرّضا كَالرَدٌ بالعيب بعد 
القبض. 


1 


الجزء الخامس 

الشرح: 

قال رقن أخل بتجم عند غَيْرٍ السّلطّان) انراد بالإخلال هاهتا ترك أداء 
َظيقَة ذل الكقائة في الوت الذي اا على ينه في أذائها: فإ أل بهذا انين 
ْم عند عير الملطان: أي القاضي (فَعَجَرَ ر مولا برضا کان جَائرَاء لأن الكتابة 

N‏ من غير عُذر فبالعذر أولى) ون 1 يَرَض ب به العبد لا بد من اا 
بالفملخ لاله عق لاز من بانب اَل لا يقدر على الإنطال بالفراده ا لس فيه 
حيار شط 1 ما كان كذلك رفقسخة ياج إلى) الرّضًا أو (القضاء كالرَهُ 
بالعيْب بَعْدَ القنض) وقد تقَدَمْ أن فيه رِوَاية رى أن المح يصح بلا قَضَاء وَوَجْهُها 
أن هَذَا عَيْبّ تَمَكنَ في أحَد العوَضِيْن قَبْل مام العَقْدء لأن تَمَامَ الكتاّة بالأدَاء وَمَام 
العقد بقوع الفراغ عر استيفاء أحكامه» فشي بهذا الوَجه بمّا لو و ال مشعرى معي 
قبل القبض» وتاك يرد شري القت بلا اء فكَذَاكَ ماهتا ها 

قال 37 عجر المُكَاتَب عاد إلى أحكام الرّق) لانفِسَاخ الكتَابة (وما كان في يده 
من الأكساب ههو َولام) ئه ظهّرٌ اه ڪب عبده وهنا ئه كَانَ مُوقُوهًا عليه آو 
على مولاه رال التوقف. 

الشرح: 

َال (وَإِذَا عَجَرَ الكائب عاد إلى أخكام الرّقّ لالفسّاع الكتابةء وما كان في 

يده من الأكساب فهو لَوْلاهُ لأنهُ ظَهَرَ أله كسب عَبْدم) وکْب العبد لَوْلاه روما 
قالطو لان شه كان ١‏ موقا عله أو عَلى مولا أله إن ادى بَدَل الكتابة فَهُوَ له 
وإلا فلمَولاه (وَقَدْ رال الَوقف). 

قال ران مات الْكَاتبْ وله مال لم لنفسخ الكتابة وَقَضَّى ما عَليْهِ من ماله 


E 03 


وَحَکم يعثقه في حر ُء من زاء حياته وما بق فهر ميراث لورنته ويعتق رلاد 
وڌا فول عَلي وَابْنِ صلُود رضي E‏ وَبه شد لاا رَحمَهُمٌ الله. وال 
الشافعي ر حم بطل الكتابة وَيَمُوتُ عَبْدا وما رکه لوالا وَإِمَامُهُ في ذلك رَيْدُ 
0 له وَلأنَ الْقْصُودَ من الكتابة عفُه وذ تعر ائه ْمَل وَهَذَا لائ لا يَخلُو 
إا أن ب ت بعد امات مقصودا أو ب ت قله أو بََْهُ مُستقئد اء لا وَج إلى الأول لعَدم 


۳1٦ 


العنايين شرح الهدايت 
لحي وا إلى الثاني لفقد الرْط و يَهْوَ الأداى ولا إلى الثالث عد ر الوت في الخال 
0 0 يستند. وها أله عه مُعَاوَضَة) E;‏ بِمَوت د الُْحَاقدَيْنِ وهو 
المولى فكذا بمؤت الآ والحامع يَينَهُمَا ااا إبقاء العقد با الحی» بل أؤلى 
ا حو الول حَلى رم الع في جانيه؛ ار انى للمالكيّة منْهُ 
ا 7 ِل ا تَقدِيرا م :اة باستتاد سبب الأداء إلى ما قبل الوت 
ن دَاءُ خلفه كَأدَائه َكل ذلك مُمْكنٌ عَلى اقرف تماق ور الخلافيّات. 
قال (وإنا لم يترك وفَاء وترك ولدا مولوا ف الكاد ES‏ اھ 
تُجومه فَإِدًا أَدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد) لأنْ الولد دَاخِلُ في كتابته 
ركاه ميد فخا ا وار كه ا ترك رن 
الشرح: 
قال (وَإن م يرك وَقَاء وكرّك ولدا مولو ڌا في الكتابة إل الولد الَولُودُ في 
الكتابة يسعى في كتابة أبيه عَلى تجومه إن کان مغل بالانقاق لدحوله ۾ في كتابته 
کان ب ديق مكلية وي ادا ا E‏ 
(وإن ترك ولدًا مشترى في الكتَابَجَ قيل له إما أن تُوَدي الكتابة حالم أو ترد 
رقيق) وَهَدَا عند آبي حيَيقَةَ وما عِندهُما وني إلى آجله اعتبارًا بالود الود في 
الكتَابت والجامع آنه يُكاتب عليه تَبَعا له ولهدًا يمك المولى إعتَّاقه بخلاف سائر أكسابه. 
ولأبي حَنِيعةَ ود الصَّرق بين القصلين أن الأجل يبت رطا في الحقد هيبت في حَق 
من دَخَل تحت العقد والشتَرَى لم يد خُل لأنّهُ لم يُضف إليه العقد ولا يسري حكمة إليه 
لانفِصالهء بخلاف الُوُود في الَا بأئة ممل وت الكت فيَسرِي الحكم اليه وَحَيث 
دَخَل في حكمه سعى في تُجُومِهِ 
الشرح: 
وأا الولدُ الْتَرَى فَكَالَولُود في الكتابة عنْدَهُمَا. وقال أبو حَنيقَة رَحمَهُ 
الل قيل له ل إا أن مودي الكقابة حَالَةَ أ عرد 00 هُمَا ابراه بالولود بجامع أله 
يكائب عليه تَبَعَا له وَهذا يملكت الول إِعْبَاقَهُ كالولوة فِيهّاء بخلاف الأكسّاب فن 
الول ا فا له في أكسابه وَهَذَا لا يَقْدرُ على إعتاق عَبْد المكائب. وأو حنيفة 
N‏ فى الكاين. 


الجزء الخامس ۳۷ 


(فإن اشترى ابت كُم مات وترك وفَاء ورِثه ابنّهُ) لأنّهُ نا حكم بحريته في آخير جزء 


من أجزاءِ حياته يحكم بِحَرَيّدٍ ابنه في ذلك الوقت لأنّهُ بع لأبيه في الكتابتٍ فيكُون هذا 
حرا يرٺ عن حر (وڪدَلك إن كان هو وابئه مُكاتبين ڪتَابََ واحدةَ) لان الولد إن ڪان 
صغيرًا فهو ثبع لاأہیه وإن ڪان كبيرا جُعلا كشخص واحب فإِذا حكم بحري الأب 
يحكُم بحُريته في تلك الحالةٍ على ما مر 
الشرح: 

إن اشترى المْكَائبْ ابت ثُمّ مات وكرك وقاء وره ابه لاه نا اشترَاة دحل 
الاستادء ولا حكم بحريته في ذلك الوقت حُكم بحريّة ابنه أَيْضًا في ذلك الوقت له 
يع لأبيه في الكتابة فَيَكُونْ ذلك وريت حر عَنْ حن وَكَذَلكَ إن كوتب الأب وَالابنُ 
E O EN E CS‏ 
روفي راو ميان لسار لي لوي 
اجا جات عا حامر هرا اناف الدرية تاسناد ست الأقاء إلى ا 


قال (وإن مات المُكَاتَبُ وله ولد من حرَة ورك دَينًا وفَاءَ بمكاتبته فَجِنّى الولد فضي 


. 55 د لر 
فی كتابته» فلمًا ادى بدل الكتابة عَتَقَ المکائب فى آحر جُرْءِ من أَجْرَاء حيّاته بطريق 


ووو و 2 02 


به على عاقلت الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز الكاتب) لان هذا القضاء يُقَرُرُ حكم الكتابت لان 
من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على وجه يحتمل أن يُعتق 
ينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء ما يُقَرَرُ حكمه لا يكُون تعجيزا (وإن اختّصم موالي 
الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به نالي الأم فهو قضاءً بالعجز) لان هذا اختلافٌ في 
الوؤلاء مقصود ولك يبي على بَا الكِتَابٍّوأنتتاضبهاء فنا ذا يحت مات بدا واسكَقرُ 
الولاء على موالي الأم؛ وإذا بقَيّت واتّصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب 
الشر' ج 

قال رون مات لكاتب وله ولد من رة إل ذَكَرَ هذه السنالة وألتي بَعْدَهَا ليان 

الفرق يِنهُمًا. وصورتها: مُكاتب مات وَل ولد حر من امرأة خُرّة ورك يتا على الئاس 


العنايت شرح الهدايت 
اء بمکاتیت فالكتابة باقية ودلا الولد َوَالي الأم. أمّا بقاء الكتابة فَلمَا لهُ من الال 
لطر أن ال باعتبار ا كال ولكن لا يكم ب بعتقه حتّی 5 البَدَّل) ع يد 
لين لأ لو ترك عبتا تا ات القضَاء بالإاق بالأم اکان ن الوقاء في الخحَال. 


ع2 


واا الوّلاء لَوَالي الام اكه 1 ا ل كم بعلقه ل طمن لولد ولاه في جاب 


رص ر 


3 


أبيه» فإن ؛ تی هذا الول جتاية وقضى يه: أي بمُوجب الحنَايّة على عَاقلة الأم یکن 
ذلك قضاء بجر لكاب فسخ الكتابة لأن هَذَا القضاء يُقَرّرُ حكم الكابَة ريا 
و سا لا يطل 

اما أنه 8 کک الكتابة 0 الكتابة تُستَلزمُ إاق الولد بِمَوَالي الأمّ وإيحاب 
اقل یوم على ونه تحتل أذ كو كاب ينجر ولا اثنه إلى مَوَاليهء لأن الوّلاء 
کالب وا ت ينبت من قوم الم عند عدر ناته من ا ج بح 
اَانعُ من إنباته من كما إذا أكذب لاعن O E‏ 


ا ی دلي 


فکان يجاب العقل من لوازمهًا ووت ؛ اللازم رر وت مَلرُومه. ُن كل ما رر 
شا لا ينطلَهُ فاقلا يَعُودَ على مَوْضوعه بالثقض فول وإ اخم مراي الأ ا 
السالة الثاني وريا مات هذا ا الوّلدُ بَعْدَ الأب واختَصَم ماي الأب وَمَوَاني الام 
فقال يول ل مات رقيقا وال لناء وقال مالي الأب ETO‏ 
بولائه واي الأمّ فَهْوَ قضَاء بِالعَجْرٍ وسح الكتابة أن هَذَا الاختلاف الختلافٌ في 
الؤلاء مَقَصُودًا وَهُوَ واضح. َك َي على قا لكان والقاضهاء فا إذا فسخَت 
مات عَبْدَا وَاستَقرٌ الوّلاء على مَوَالي الأ 0 بَقِيَت وَائٌصّل بها الأَدَاء مات حرا 
2 0 إلى مَوالي الأب» هدا أ ثقاء الكقاية وَالقَاضُهًا فصلل مُجْتَهَدٌ فيه كما 
مر فينفذ فينفد ما يلاقيه ۾ من ¿ القضّاى وَإِذا کان القضاءُ بالرلاء افا ا الكتابة لالتتفاء 
لامها كالتمال اللاي قم في اسن الأول أن ذلك لد وو 
يفي بائتفاء جزائه . قيل فلح م الكتابة مني على لفوذ القضّاء وَلرُومه ولك لصيّائة 


القضاء عَنْ البطلان وفي صياته E‏ 5 الكتابّة ET‏ 


اا البطلائين أَرْجَح. 
َ4 يو 3 5 0 وس سس بم 
وأجيب 9 ياك القضَاء ول له إذا لش فصا" مَجْتَهَدَا ف فيه تفذ بالإجمّاع) 


مضنا 


الجزء الخامس 
وَصِيَائة ما هُوَ مُجْمَ عله اول من صيائة كتاّة القت الصّحَابَةٌ في تقَاذهَا. 

قال (وَمَا أَدى المُكَانَبُ من الصّدّقات إلى مولاه كُمْ عجر َو طيبٌ للمولى لدل 
الملك) فَإِنَ العبد يَتَمَلّكُهُ صَدَقَيَّ وَامَولى عوضا عن العتق» وإليه وقعت الإشارة التّبُويّمُ في 
فف بَريرَة رضي الله معان عنها د" ها ماف ونا هة ٠‏ وعدا يلاف مارت 
اك للحي واا ان ا اول على ملظ امب ونر لري درا قفي 
إذا باح لغيره لا يَطِيبُ له ولو مَلكَهُ يَطِيبُ ولو عَجَرَ قبل الأداءِ إلى اُولى فَكَدَلِكَ 
الجواب» وهدًا عند م اور ر لان بالعجز يبدل املك عنده؛ وكذا عند أبِي يُوسف» 
وإن كان بالعجز ي يتَمَرَرُ ملك المولى عنده لأنّهُ لا خْبث في تفس الصدقتٍ وإئما الخبثُ 
في فعل الآخين لكونه إذلالا به. ولا يَجُورُ ذلك للعني من غير حَاجٍَ وللهاشمي لزيادة 
حرمته والأخدٌ لم يُوجد من الّولى فَصارٌ كابن السّبيل إذَا وَصل إلى وطن وَالفَقيرٍ إذَا 
تمت وقنا بي فى يديهم ما خا من اتفندقم فة تب هما وط هذا أعنق 
المكاتب واستغتى يَطِيبْ له ما بقي من الصدقَتٍ في يده. 

الشرح: 

قال روما ادى الٰکائب من الصّدقَات إلى مَوْلاهُ إل إا کان الْكَانَبُ أحذ 
من الرکوات شیا وعجر اما ِن عَجَرَ بَعْدَ أدائه إلى الَؤْلى أو قبل فَإِنْ كان 
0 الختا لن سب للك فيه قد يدل کن الد لک ن 
ولول يتملك عوضا عن 0 دن السّبّب كَتَبَدّل العين. 

ا بره رضي اله نها فيا هدت لبه يي وهي مك2 كيك قال 
«هي ا صّدقة رلا هديّة» وَهَذا بحلاف ما إذا أبَاحَ الفقيرٌ ما tT‏ 
1 هُ لا يَطيبُ هما لأن الاح له يتاولهُ على ملك لييح فلم يبدل سب الملك» 
وَنَظيرُهُ شري شراء فَاسدا إذا اح لَْرِه لا بطي ب له وَل مَلكَهُ طب له 

وَإِنْ كان الثاني فَكَذَلكَ اواب عَلى على المتّحِيح وَهَذَا عنْدَ مُحَمِّد رَحمَه الله 
ظاهرٌ 4 لاله بالعجز دل الملك» فن عِنْدَهُ اك ا عتم مَلكَ الول اکسا ملكا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة باب ١۴ء‏ ومسلم في العتق »)١4(‏ وانظر نصب الراية 

ab) 


فض 


العنايت شرح الهدايت 
مدا وَهَذَا أُوْجَب تقض الإجارة ة في الْكَائب إذا آجَرَ أمَهُ ظا تم عجر وَكذا عنْدَ 
أبي يُوسُّفَ رَحمَّهُ الله وَإِنْ کان بالعخر ين يقزر ملك الى عه فان ا 
في أكسَابه وبالعجز ناکد ذلك الحو ويصير لكاتب ؛ فيما مََى كَالعَيْد لَأذون» 


ودا إذا ار اگائ امه فرام حر لاوجب تلع الإجارة لان ليح لسن في 
تفس الصّدَقة وَإلا لا فارقها اصن َنم الحبَثْ في فعل الآحذ لکونه إذلالا به 


0 


5< و 0 
ولك لا يَجُورُ لعي بلا حَاجَة ولا للهاشمي لزيّادة حرمت والأخذ لم يُوجَدْ من 
| 0 إذا وَصّل إلى وطنه والفقير إذا استغْتى وقد بقى فى أَيْديهِمًا ما 
له طیب همَاء وَعَلى هَذَا إِذَا اعت الٰکائب واستطتی يَطيبُ له م 


إلا قبل عَلى الصّحيح لأن بَعْض الْشَايخ قالوا على قول أبي يُوسف رَحمَهُ 
اله لا يَطبب» لان لكاتب عَنْدَهُ لا يَمْلكُ الول أَكْسَابَهُ ملكا مدا بل كان له نوع 
ملك في أكسَابه وبالعجز اكد ذلك كما كرا آنقًا. وَهَاهُنَا سوال ممشكل وَهُوَ أن 


ملك الرقبة NE‏ حمق نيدل الملك. 

راجیب أن ملك الرقبَة للمَوْلى كان مَْلُوبَا في مُقابلة ملك اليد للمُكائب فن 
للمُكائب أن SS‏ ع 
تاف بي ملك ویار مکی ل ول ذلك إلا ال الك تله وه كف 


م 08 


لقنا لا تسل أن ذلك ال و كان فلو ف أن مثْله بمرلة يدل العين» ولغل 
0 £ 9و َه 8 0 م َ0 م 9 ر ا . 
الأول أن يقال: الموْلى لم يَكَنْ له ملك يد قبْل العَجْز وَحَصّل به فكان تَبَدُلا. 
قال (وإدا جِتَى العبد فکاتبة مولاه ولم يعلم بالجِنَايَت كُم عجز فَإِنّهُ يدهع آو 


يفدي) لأن هذا موجب جِنَايَتَ العبد في الأصل ولم يكن عامًا بالجتايحٍ عند الكتَابت حتّى 
يصير مُختارا للفداء إلا أن الكتَابيَ مانعيّ من الذفع فَإِذَا رال عاد الحكم الأصلي 
ع ل ا 
عليه في كتابته كُم عجز فهو دين يبع فيه) لانتقال الحق من الرقبَمَ إلى قيمته 


بالقضاء ء وهذا قول أبي حنيفة ومحمب وقد رجع أبو يوسف اليه وڪان ي و ا 


فيه وإن عجر قبل القضاءء وهو قول زُهَرَ لأن المانع من الدفع وهو الكِتَابَيٌ قائم وقت 


فض 


الجزء الخامس 
الجتايت فكما وقعت اتعقّدت موجِبَّنّ للقيمّجٍ كما في جنَايٍ المدَبْرٍ وم الولد. ولنا أن 
الّانع قابل للزوال للتردد دد ولم يَثبّت الانتقَالٌ في الحال فَيَتَوَقَفْ على القضاء أو الرّضا 
وَصارٌ كالعبد المبيع إذَا أَبّقَ قبل القبض يَتَوْقَفْ الفسخ على القضاءِ لتَرَدْدِهِ واحتمال 
عوده؛ كذ هَدَاء بخلاف التّدبِير والاستيلاد لأَنّهُمَا لا يُقبلان الزّوال بحال. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا جَنَى العَبْدُ فَكَائيهُ مَْلاهُ إل إذا جَتَى العَبْدْ فكاتبة مَوْلاهُ وَل يَعْلم 
بالجتايّة م جل مارا للفداء ا ما الأول فَلعَدَم علمه بالحتايّة. وام 
E‏ ا ر 
E‏ للع الا والفدَاء لأن هَدَا: أي أَحَدَ هَذْيْنٍ الأمْريْن مُوجبُ 
جتَايّة العبد في الأصّلء واللُوحبُ الأصلي لا يرك إلا بمّانع» إن الأصّل عبَارَة عَنْ ن 
ا مستمرة لا عر إلا بأمُور ضرورية و حال لكقاية قائمٌ ٠‏ اَم عن الفداء 
ام ا »ونا ن لتقم فترء بالكتاة. فاا إا عجر َد رال الان 
وَلِذَا رال انع عاد الحكُمْ الأصلي» وَكَذَلكَ: أ وَكُمَا مَرَ 0 الحكم الأصلي إذا إذا 
جتی الْكَائبُ و فض به: أي بمُوحب الحتاية ى عجر لا نّا من زَوَال المانع ون 
قَضَّى به: : أي بموجب الحتاية عليه: أ على الكائب في کتابته عجر فَهُوً: ا م 
e‏ 

كلم أن الات إذا عن جنَايّة طا فإ ب يَسعَى في ا من قيمته ومن ارش 
الحَايّة» أن دَفْعَهُ متَعَذَرٌ , ع الكقابة رق احق بکسلبه و مو جب ؛ ابلتاية عند تعر 
الع على كن الگ ل لواحب ٠‏ هو هُوَ الت من القيتة ومن ارش اة ألا 
رى أن في جتاية مدير وام الود جب على الو الأ يتما ومن زفي الا 
لاه احق بكَسبهمًاء هَكَذَا ذَكَرَهُ الكزحي رَحمَهُ ل وغه 

وَِذَا عَلمْت هَذَا ظَهَرَ لك أن احق قد التقّل بِالقَضَاء من الموجب الأصلي وَهُوَ 
فع الرّقبَة إلى القيمّة قبل زوال الان فَإِذَا رال ل يَعْدْ الحَكْمْ الأصلي صيّائة للقضَاى 


هذا َل أبي حَيقة وشحَمد رَحمَهمَا اله قرع إل أو ولف رجه اله آخرًا 


و ا 
هو قول ز 


dor‏ و 


کان رك ولا باع فيه وَإن عَجَرَ بل القضّاء إلا أن يقضي الَوْلى عنه» وهو 


فض 


العنايت شرح الهدايت 
رَحمّهُ الله لن انع من الدع وَهُوَ الكابة قائمٌ وقت الحنايّة» فابلحتاية عند ما وقَعَت 
العَقَدَ نا موجه لقيمة كما في جتاية ال وأ الولد. 
وقول من ال إلى السمة وقول عه امعارد تر لمق ار إل أن ا 

القيمّة لا 0 مها ومن ارش الحتايّة) وهو مُخَالفٌ لَا ذکرا من روايّة 0 
ا هذا يون اویل کلامه إذا کائت القيمّة اقل من أرش ابجحتاية. ولا 
الول باو جب» وهو آنا سلا أن انع من الدع قائ ولكن لکلا في اه قابل 
0 لاه ولا شك في قبوله لإمکان E‏ الكتابة وعدم بوت الالتقال في 
الخال يتقف على القضاء أو الرّضًا. 

ل قول وم يبت ل ل 0 
الله أن جنَايّة لكاتب صي الا في الال من عير لوقف عَلى الرسنا أو القضّاء فا 
و ؛ أخخذه في الثليل؟ قن 7 إن ردد في زَوَال الك لإمْكان 


اچ اق خی 


وجود الوجب الأصلي فصَارَ كَالعَبْد د المبيع إذا بى قبل القنضٍ فإ قف N‏ 
القضّاء لتَرَدُده وَاحتمّال عوده» بخلاف لدبي والاستيلاء 53 لا ميلان الزّوَال 
بحَال فكان الموحبُ في الابتداء هُوَ القيمةٌ. 

قال (وَإِذَا مات الكولى المكَاتبُ لم تنضيخ الكتَابَمٌ) كي لا يودي إلى إبطال حَقَّ 
المكاتب إذ الكتابة سيب الحريت وسبب حق المرء حمّه (وقيل له أذ الال إلى وَرَكَتٍ المولى 
على تُجومه) لاله استحقاق الحَريّةٍ على هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فَيبِقَى بهذه 
الصّفَدٍ ولا يتَعيُّ إلا أن الورك يَحلمْوتَهُ في الاستيقاء (فَإن أَعتَمَهُ أحد الوركةٍ ت لم ينفن 
عتفّة) لأنْهُ لم يملكه وهنا لان المكاتب لا يَملكُ بِسَائِرٍ أَسباب الملك فَكَدَا بسَبّب الوراقَتٍٍ 

وإن أَعَتَفُوهُ جميعا عق سقط عنه بَدّلْ الكتَابَجٍ لأنّهُ يَصيرٌ إبراء عن بَدّل الكتَايجَ 
فَإِنّهُ حمهم وقد جرى فيه الإرث وَإِذَا رئ المكَاتَبُ عن يدل الكتَابَجٍ ت يعتق كما إذا آبرآه 
ا مولى؛» إلا آنه إذَا أعتفه أحد الوَرَحَّتٍ لا يَصِيرٌ إبراء عن تصيبهء لأنَا تَحِعَلُهُ إبراء اقتضاء 
كييحا ی والعتق لا يديت یر النقض أو انلا في لكات لازي بمضية ولا في 


كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بِقيّجٍ بقيحَ الورحت واللّه أعلم. 


الشرح: 
قال (وإذا مات مول المكّب ا تنفسخ الكابة الكقابة ج المكائب لاه 


سی خب وخر له هي سنا َه وس قال هلإال إلى ملول 
ل نسح کي لا بودي موه إلى إنطال حى عير ويُقال 

اد اال إلى E EE,‏ أي موبلا لاله اسْيَحَقّ الحريّة على هذا 00 
العقدَ كذلك فیبقی هذه الصفة من غَيْرٍ غير وَهَذَا لان الولى لا کا 
تیا صح تمر بتأحيل الل جإسقاطه» بحلاف ما إا کان مریصا وکا و 
الکائب بودي اني القيمة حَالا أو برد رقيقا له نا كان مَرِيضًا | يصح تصرافه 
أجل غَيْرِ اثلث کإسقاطه e RD‏ ناء من قله ولا يك يبل 
وکاله NG ys‏ رق کان له حق استيفاء البَدَل 
مار لوزن وهو تعر تقال فاه ماق في الاستيقاء لا سى ليرا في عفد لككلة 
ها اف كما كانس وکا أن سَائرَ الديُون يس و شل دل 3 
َكَدَلكَ دَيْنُ الكقابة إن امه اد ال EEE‏ 
يلك بسائر أُسْبَاب الملك فَكَذَا بالإرث) ey‏ آَم (وَإن اعقو 
ج لق امتعضسال. وج القاس ما ذکرا م م الملك. ووجه الاسْتحسّان أن 


رن اده 


يصير ِعتَاقهُمْ اا ل الكتابة فَإِنْهُمْ كوه ران الإرْث فيه (وَإِذا بَركاً 
اكائ ا الكثائة عت كما ذا 7 مَوْلا) فإن قیل: فَاجْعَل إِعْنَاقَ أحَد 
الورنّة راء عَنْ ُصيبه. قلنَا: لا ُصح» NS‏ صا تصنحيحًا لقب الق 
لا ت في لكاتب يإنراء تمض التدل أو أثاقه لا في بخضه ولا في كله لان علقه 
مُعلَقْ قوط جَمِيع اليل وَهَذَا لو أبرأ اورت عَنْ بض البَدَل م يعت من شي 
وَإِذا نكن إِبَانُ المَمَضَى لا ت يشت المقضي فلا وجه إبرَاء البَعْضِء وَكذلك إلى 


إبرَاء الكل ل ا ا أغلم بالصّوّاب» وَإِليّه المآب. 


3 
أ 


۳۲٤‏ الحنايت شرح الهدايت 


كتاب الولاء 
الولاُ توعان ولام َة وَيُسَمّى لاء نعم 
الشرح: 
ركاب الولاء): أُوْرَدَ كاب الولاء عقيب المكائب له من آنَارٍ زَوَال ملك 
لق و ساق مُوجب تريب الأبوّاب عَلى الَهْج اقم إلى هَذَا الوْضع و 
تأخيرٌ كاب الولاء عَنْ کاب المكائب قلا يََقَدَمَ الأثّرُ على لوث والولاء في اللْكة 
عبار عن رة والح وو مش من اللي وهو القزب وحصول الثاني بعد الأول 
من عير فصل وفي عُرْف الفقهاء عيَارة عَنْ ناص وجب الرْث والعقل. قال (الولاء 
وْعَان) يوع الولاء باختلاف الب إلى تَوْعين: فَالأوَلَ (وَلاء عتاقة ويُسَمّى ولاء 


9 عدبي O‏ َه ¢ 208 3 عن و سمت کور و ر E‏ 
نعمَة) اقتفاء بقؤله تعَاى « وَإِذْ تقول لأذى أَنْعمَ اله عليه وَأنَعَمَتَ عليه 4 [الأحزاب: 


حدر 
or 0‏ 


£ 0 20م 
۷ اي بالإعتاق وهو رَيْدٌ. 


وسببه العتق على مُلكه في الصّحيح حنّى لو عتّق قَرِيبَهُ عليه بالورائج ڪان 
الولاء له. وولاء موالاة. وسببه العقد ولهذا يقال ولاء العتَاقٍَ وولاء الوالاة والحكم 
يضاف إلى سببه؛ والمعتى فيهما التَّنَاصرٌ وكات العرب تَتَنَاصر بأشياء وقَرر الي كل 
تَنَاصرَهُم بالولاء بتوعيه فَقال: «إنّ مولى القوم منهم وَحَليفُهُم منهُم"" ولرد 
. بالحليف مولى الموالاة لاهم كانُوا يُؤَكَدُونَ الوالاة بالحلف. 
الشرح: 
(وسببة العثق على ملكه في الصّحيح) وقوه في الصّحيح احْترَارٌ عَنْ قول 
أكثر ااا إن سَبَبَهُ الإعتاق استدلالا بقوله ع «الولاء لن اغتی» وما کان 
ذلك صّحِيسًاء لاه لو عَنَّقَ على الرّجُل قري بالورانّة كان الولاء له ولا إعمَاقَ» فَجُعل 
العثق سيا أؤلى لعُمُومه» والثاني ولاء مُوالاة وَسَيْبةُ العَقَدُ على ما ستذكر (قولة وَهَذَا 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١/٤(‏ عن رفاعة بن رافع» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر 
نصب الراية .)۳٠١/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2)455 015457 )58١50‏ ومسلم في العتق (ه) 5 ۸ »)۱٤ 2035 431٠١‏ 
وانظر نصب الراية (255/54). 


۳ 


الجزء الخامس 
يقال ولاء العثاقة وولاء ارلا مان اسب اللوعين فان كاذ منْهُمًا يُضّافُ إلى شيء 
وَالإضَافَة ذل عَلى السبييّة كَمَا عُرف في الأصُول. وَقَولهُ (وَالَحتَى فيهمًا التنَاصرُ) بيان 
مَْهُومهمًا الشرعي (قولهُ كائ العرَبُ اص بأيَاء) يان وجوه التنَاصرٍ فِيهمَا إن 
عرب كَانْتَْ اضر بهِمًا وبالحلف وَلْنَاطَاة () قد ررر ابي يل تنَاصْرَهُمْ بالولاء 
بتوْعَيْه فقال: «إن مَل القوْم منهُم وَحَليفِهُمْ منهم». وراد بالحليف 0 الوّالاة 
لهم كَانُوا يؤكدون الْوَالاة بالخلف). 

قال (وإدا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له) لقول عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء كن 
أعتّق» ولان ادامر به فَيَعقلهُ وقد آحياُ مَعنّى يإرالة الرّقّ نه هره وَيَصِيرٌ الوَلام 
كَالولاب ولان اهنم بالُرم وَكَدَا ره عق نّا َيه مات مُعدّقّ لابدَةٍ حَمِرَة رضي 
اللّهُ عنما عَنهًا وَمَن بنت فَجَعَل التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ اال بَينَّهُمَا تصفين“ 
ويُستوى فيه الإعتاق يمال وبغيره لإطلاق ما ذكرتاه. 

الشرح: 

قال رولا أن اول مَمْلُوكَهُ إل إذا أغتق الَوْلى مَمْلُوكَةُ كان الولاء له 

لقؤله ع «الولاء 0 أَغتق» وَجْهُ الاستدلال أن الحكم إذا رك عل ی دل على 
اَن امتقو منه علة لذَلكَ الحكم. فإن قيل: الاستدلال به على هَدَا الوجه يتاقض جَعل 
العثق سا لأن عى مُسْتَقٌّ من الإعتاق. فَابحَوَابُ أن الأصْل في الاشتقّاق هو مَصْدَرُ 
اثلاث وهو العثق. وقوه (ولأن التَنَاصرَ به) أي بسب الإعتاق دليل على الأَترَيْن 
الثابتين به وَهُمًا العقل والميراث. 

وتَعرِيرهُ الول يَنقصرٌ بمؤلاه سيب العثق ومن صر بشخخص يقل لأن الغ 
بالځنم ت َعم بتصطره يعرم عَقَلكُ وَالَولى ياه مَعْنى بإزالة الى لن الرقيق 
هَالكٌ حُكْمَاء ألا یری أله لا ُت في حقه كتير من الأخكام التي تعَلْقَتْ بالأحيّاء 
حو القضاء وَالشّهَادَة وَالسّي إلى الحمعة وَالخرُوجٍ إلى العيديْن وأشباه ذلك 
وَبِالإعْتَاق ُت هذه الْأَحْكَامُ في حقه فَكَانَ اء مَْنّى» وَمَنْ خا غَيْرَهُ مْنّى وره 


ر ب ا 0 5 ا ال ر ا و 2 
كالوالد فيضي الؤلاء كالولاة ولرد رضي تفلت ال او ت أله 


.)7517/4( أخرجه النسائي في الكبرى (1۳۹۹)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


نض 


العنايت شرح الهدايت 
ا يرنه نه لأن الكنم بالعرې» فقول (وَلِأن لنم بالعرم) يدم الوجهيْن لهذا ره 
ول وَكَذَا اكرأة ُعتق) يعني أن لاء معتقها ا لا رویتا من قؤله يي «الولاء لَنْ 
أغتق» وَقَولهُ (ومَات مُق لابتة حَْرةَ رضي اله نهم مَعْطُوفٌ عَلى قله لا روا 
مَعْنَى ذَكَرَهُ امئتذلالا عَلى بوت الؤلاء للمَرأة (رُوي «أن بت حَمْرَةَ رضي اللّهُ عنم 
عقت غلاما ها تُه مات التق ورك ابه فجَعل لبي ييه المال بَينَهُمًا نصفيْنٍ». 

وَيُستّوي في ثبو ت الولاء الإا بمَال وَبعيْرِم) والعلق بقرابة أو كتابة عند 
الأداء 1 بير 1 استيلاد بعد المت سوا كان العثق حاصلا ابتداء 2 0 
الواجب كار مين 3 أَشبَهَها (لإطلاق ما ذَكَرَئاهُ) يعني 7 ل 5 «الولاء كَنْ 
أَغتقّ» وما ذكرةُ م من الى العقول: 

قال (فَإِن 5 انه سابد فالشترط بَاطِلُ ؛ والولاء گن أعتّق) لان الشرط مُخَالفٌ 
لص فلا يصح. 

الشرح: 

رن شرط أله ساب ای یکر ا 6 وين مُعْتقه (قالشرئط يَاطل 

والولاء ر اى لأن الشرط مَُالفٌ للنّصّ فلا يصح 

قال (وإِذَا أَدّى المكائب عتق وولاؤه للمولى 5 عتق بعد موت المولى) لأنّه عتق 
عليه يما باشر من السبب وهو الكتابي وقد قَرَّرِنَاهُ في المكاتب (وكدا العبد الموصى بعتقه 
أو بشرائه وَعتقه بعد موتِه) ان فعل الوصي بعد موه كَِعلهِوالرَِهُعلى حكم ملكه 

الشرح: 

قال (وَإِدًا ای الگائب) كَلامُهُ ظَاهرٌ لا باج ا ع ل 

الولاء وس مَوَاضعٌ ار عَنْ غَيْرِه) والأعئل في ذلك أن العثق إذا وَقَعَ مَقَصُودًا على 
الولد لا تقل رلا بدا وإن وقع بع مه تم تق لأب حر ولاء ابنه إلى مُوَالِيه. 

(وإن مات المولى عتق مَدبُروه وأمهات أولاده) ا بنا في العتّاق (وولاؤهُم له) لأنّه 
أعتقهم الت بير والاستيلاد 

(ومن ملك دا رحم محرم منه عتّق عليه) لا بِيْنًا في العتاق (وَوَلَاؤُهُ له) لوجود 


الحزء الخامس YY‏ 

(وإذا توج عبد رجل آَم لآخَرَ فَأَعتَّقَ مولى الأمَّتٍ الأمنّ وهي حامل من العبد 
عقت وَعَتَقَ حمِلْهَاء وولاءٌ الحمل كولى الأم لا ينتَقَل عنه أبدا) لأئه عق على معتق الأم 
مقصودا إذ هو جُزء منها يقبل الإعتاق مقصودا فلا يَنتَقل وَلاؤُه عنه عملا بما روينا 
(وَكَدَلك إذا ولدت ولدًا لأقل من سِدَّجٍ أشهر) تيف بقيام الحمل وقت الإعتاق (آو 
وَلدّت وَلدين أَحَدّهُمَا لأقَلَ من سدَّمٍ أشهر) لأنْهُمَا تَوآمَان يَتَعلَقَانِ معا وهّدَا بخلاف ما 
إذا الت رجلا وهي حبلى والزّوج والى غيرَهُ حيث يكُون ولاء الولد كولى الأب لأن الجنين 
َير قابل نهدا الولاءِ مَقصوداء لن تَمَامَهُ بالإيجاب والقبول وهو ليس يمحل له. قال (فإن 
ولدت بعد عتقها لأكثّرٌ من سَِتِ أشهر ولدا فولاؤه كوالي الأم) لئه عتّق تبعا للأم 
مقصودًا (فَإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الام إلى موالي الأب) لأن العتق 
هَاهُنًا في الولد يَثْبتُ تَبَعَا للأم؛ بخلاف الأول؛ وَهَدَا لان الولاء بمنزلت التب قال عليه 


لل ني ال ول ار 2 9 7< 2ج م ود رام وام وا م د ر م )١(‏ يه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «الولاءُ تُحمّنّ كَلْحمة النّسَّب لا باع ولا يُوهَبْ ولا يورث ‏ كم ال 


ير 


E e 


إلى الآبَاء فَكَدَّلك الولاء وَالتسبَمٌ إلى موالي الأم كانت لعدم أهليّدٍ الأب ضَرُورة فَإذَا 
صار أهلا عاد الولاء إليه؛ كولد الُلاعتَة يُنسّبْ إلى قوم الأم ضرورة: فَإِدَا أكدّب اللاعن 
نّفسه يُنسَبْ إليه, بخلافي ما إِذَا أعتقت الْعتَدَةٌ عن موت أو طلاق فجاءت يولد لاقل من 
سين من وقت الوت أو الطلاق حَيث يكُونُ الولدُ مّولى َوَالي الم وإن أعتق الأب لتَعدْرٍ 
إِضافَحَ العُلُوق إلى ما بَعدَ الّوت وَالطّلاق البائن لحُرمَةٍ الوطم وَبَعدَ الطلاق الرّجعِيّ نا 
آنه يَصِيرٌ مُرَاجَعًَا بالشئكٌ فَأسند إلى حَالجٍ النّكَاحٍ هكان الول مُوجُودًا عند الإعتاق فَعَتَّقَ 
مقصودا 
الشرح: 

وَعَلى هدا إذا أَعْتَقَ الرَجُل أَمَة وَوَلِدَهَا عَنَقَا وَوَلَاؤُهُمَا له فَإِن أغتقَّ الأب 

بنك ذل ا و كان مف عر الا كان مجاركا الك الام وال 


ام ااه سوم 


E‏ م ا ر 0 1 فو 1# جد خم ع ركس )لوق و سه ام 
تا وله مقصودا فلا يبع أُحَدَا وإذا اعتقت الام وھی حامل 2 اعتقت وولدت بعد 


)١(‏ أخرجه بطرقه المختلفة البيهقي في الكبرى »)٤۹١ »٤۹٤/١١(‏ والحديث يروى عن عدة من 
الصحابة» وانظر نصب الراية .)”1/١/4(‏ 


۸ العنايت شرح الهدايت 
العتق لاقل من سنّة أظهر أو ولت أَحَدَ التوأميْن لاقل من سنّه أشهر بيوم ا 
الأب ر فکذلك لا يقل الوّلاء إلى مَوّالي الأب اد الول قَصّدَ إِعْتَاقَ لأ 
وَالقَصْدُ إِلبْها بالإعتاق قصد إلى جميع أَجْرَائهَا وال عة مهاه فن کان الیل 
ظَاهرًا وقت الإعتاق فَوَاضحٌ؛ وَإِنْ وَلدَتْ 3" من سنّة أظهُر حَصل البقين بقيّامه فيه 
وکذا إذا ولدت د العو امین بْب لمان مَعَا 

كان لن قيل: : اليلى إذا وَالستا رَجُلا والرَوْحٌ الى غَيْرَهُ كان وَلاء الولد كَوْلى الأب 
فما القرق؟ جيب بأن انين ع قابل 55 الولاء ل بالإيجاب 
والقبول وَهُوَ ل كدر ل وإذا عْتَقَهًا نّم لدت - من ست ة اشر َوَلاؤُه نولي 
الأمّ لأنَهَا نا وَلدَت لذلك م بيقن لقيام الحمْل وقت الإغْتّاق حَنّى CR E‏ 
عا للم لانٌصّاله بها بَعْدَ عثقها يها في الوّلاء. 

(وفي الجامع الصغير وإذا زوجت مَعتَفَنَّ بعبد فولدت آولادا فجتى الأولاد 
لهم على مالي الأم) هم منوا تب مهم ولا عاقدة لأبيهم ولا مولى, فادحقو 
مالي الام ضَرُورَةٌ كما في ولد املاعدّجٍ على ما ذَكَرنًا (فَإن أعتق الأب جر ولاء 
الأولاد إلى تفسه) لا ينا (ولا يرجعون على عاقلةٍ الأب بما عمَلُوا) لأنّهُم حين عقلوه 
كان الولاء تَابِنًا لهم؛ وإِنّمَا يبت للآب مقصودا لأن سببه مقصود وهو العتق؛ بخيلافي 
ولد امُلاعنَجٍ إذا عقّل عنه قوم الأم كم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليهء لأن 
السب ناك يبت مسد إلى وقت الوق وَكَانُوا مَجبُورِينَ على ذلك فَيَجِعُون: 

الشرح: 

قن أغتق الأب جر لاء انه إلى مَوَاليه لن الوّلاءً بمنرلة النُسّب. قال ل 

«الولاء لَحمَةٌ كَلْحْمَة النّسَب» الحديث. م اسب إلى الآباء فكلك الوَلاى وا 
إل ان ام كانت رو٥‏ عَدَم هة الأب لرقهء فَإِدَا صّارَ هلا عاد الولاء إلبه. كما 
أن ولد املاعَنة يتسب إلى قوم الأم ضرورة فإذا 3 الملاعن َفسَهُ كف لَفسَةُ عَادَ الْتسّاب 
الولاء إليه. ووقض 10 فإذا صار طفلا عاد الولاء إلبه بما إذا عنقت اكه عن 
موت بأن ES‏ مُکائب فَمَات عر وَفاء 0 عقت امد عن ¿ طلاق 


فَجَاءَتْ بولد قل من سين من وت اوت أو الطّلاق حَيْتْ يكو الول مول 0 


الجزء الخامس 
الام لم يقل عله إن أَعْتقَ الأب 


0 هة 2ك ل نو مايه 0 م %4 
ولات أن اله له بعد الأذ هلت وم يت بها العش للأب أهلية لتعَذرٍ إضَافة 


™ 


الوق 1 ما بعد الوت» وَهُوَ ظاهرٌ وإ مَا ك 
الطّلاق لجعي لا أله يَصيرٌ مُرَاجعًا بالك لها إذا ET‏ ¿ سين احمل أن 
ا موجودا عند الطّلاق لل نحاحة إل بات الرجعة بوث ت رل أن لا 
يكو مساج إل ناته ّت اقب وإ تدر إضاكة إلى تا بعد للك سند إلى حَالة 
0 الول مَوْجُودًا عند الإعّاق فع مَقصُوداء ومن عق مقصودا لا يتتقل ولاو 
وین من هذا ھا ذا جات به لاقل من سک أهرٍ كان اكم ذلك بطريق 
الأول ليقن بوجود الولد عند المت ا 
راا اڏا جات به لأكثْرَ من ستتین تالمكم فيه يلف بالطلاق الان 
وَالرَجْعيَ» قفي البَائن 88 ما کان» 8 في 0 ولا الولد َوّالي الأب يقتا 
بمراجعته. وَذَكَرَ لفظ الجامع الصغير لاشتمّاله عَلى بیان العقل وين ا و 
ولد الوه كلام فيه وَاضح: 
قال (وَمَنْ زوج من e‏ مغتقة من العَرّب ولت له أُولادا) قوّلاء 
واليها عند ابي حَنيفة رَحمَّهُ الله 1 17 مُحَمّد رَحمَهُ للف ونال ال 
E‏ 3 لنّسَبّ إلى الأب كما إذا كان E‏ بخلاف ما 


إذا كان الأب عَبْدَا له هَالكُ مَعْنَى 

وَلهُما أن ولاء العتَاقَتٍ قوي مُعتَبّرٌ في حَق الأحكام حى أعثيرت الكفاءةٌ فيه 
والس في حَق العَجم ضتعيف هم ضيمو أتسابهُم وَلهدا لم تُمتير الَا فيما بينم 
بالتسب» والقوي لا يعارضه الضّعيف؛ بخلاف ما إذَا كان الأب عريبًا با أن آنساب العرب 
قَويْنٌ مَعتَبَرَةٌ في حكم الكفاءة والعقل؛ كما أن تَتَاصرَهُم بها فَأَعْنّت عن الولاء. قال 
َيكُ: الخلافُ في مُطلق الْمعتَقَجَ والوضع في معتَقَتَ العرب وقع انفَاقًا 

الشرح: 

قال (وعن روج من :لع a‏ من العَرّب إ( روج ملم من العَجَم : 

يُعْتَقَهُ أحَدُ مُعْتَقَة العَرب قَوَلاء أؤلادهًا كَوَالييا علد بي حنيفة وَمْحَمّد رَحمَهُّمَا الله 


0 


r‏ العنايت شرح الهدايت 


انوم م لا لذوي أ أرْحَامه حَتَّى ل ترك هَذَا الول عَمّةَ أو حالة لم يکن هما شيم 
e‏ وعند أبي يُوسْفَ رَحمَهُ الله حُكْمُهُ حم أبيه فلا يون 
عَلِهِ وَلاء عتاقة وما يرث ما له ِن دوي أَرْحَامهء كما إذَا کان ؛ الأب عَرَييًا وَالأم 
مُعْتَقَة فَإِنّهُ لا يكون ولاو كَوَالي أ مه لأن السب إلى الآبا 
فإن قيل: لا کان اتسين إلى الآباء وجب أن 0 والعبد ولیس 
گے 22 286 ره اس اسم عه سا وس ه 2 
أجاب بان الع قال مَحنَى لله لا يَمْلكُ شيا ولاه أن الكفر والكقر مر 
خكميء قال الله تَعَالى « أَوَمَن كان ميا فَأَحْيَيْسَهُ 4 [الأنعام: ؟١١]‏ فقصارَ حال هَذَا 
الولد في اکم حال مَنْ لا ي له ملسب إلى موال الام وعدا الث مدر إذا کان 


E 


الما ان ا باعتار صفة الَالكيّة» وَالعربُ وَالعَجَم : فيه سواء. 


وَوَجْهُ قَوْهمًا ما ذَكَرَهُ في الكاب» وی قوله ی ارت الكَقاءة فيه أن 
الا يتما جر ون بالعتَاقة وَيَْتَِرُوتَهَا في ا فسن ا اح في الحريّة لا 5 
كفۇا كَنْ لهُ أبوَان فيهاء وَالنّسَبْ لِيْسَ كذلك إن العَجَمّ قبل الإسلام : تبروا ذلك 
وکان تََاعْرْهْ بعمارة ل مَنْ لهُ أب وَاحدٌ في الإمَارَّة فوا ُن له 
أبوان في ذلك» قال الصف رَحمَهُ الله (الخلاف في مُطْاتقٍ الَحَقع وما قال ذَلكَ لن 
محا رَحمَه الله كر لمعتف ا حَنّى لو روج بمُغْتقة عير العَرَبِيّ كان كَذَلكَ 
فکان وضع مُ القذوري في معحقَة العَرّب اتُماقيًا. 
(وفي الجامع المفير تبي افر روج عق َر م أسلم ابعل 
ووالى رجلا ثم ولدّت أولادا. قال أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّدَ: مواليهم موالي أمُهم. وقال أَبُو 
يوسف: مواليهم موالي أبيهم) لن الولاءَ وإن كان أضعف فهو من جاتب الأب فَصَارٌ 
كَالَونودِ بين وَاحدٍ من اقوالي وبين العَرَبيٍّ وَلهُمَا أن ولام المؤالاة أضمَف حَتى يبل 
الع وَولاءُ العتَافتٍ لا يقب وَالضّعِيفُ لا يَظهَرُ في مقاب القوي ون كان الأبَّان 
معتقين فَالِنْسبَيٌ إلى قوم الأب لأنّهُمَا استوياء وَالتّرجِيحٌ لجانبه لشبهه بِالنّسَب أو لان 
النُصرَة به أكثر. 


الجزء الخامس ۳۳1 


الشرح: 

وَذْكْرَ لف الصغير ليان أن محمذا رحمه ا دک الحَمَة ماتا 
ولاشتمّاله على ولاء اكوَالاة وَذْلكَ وَاضح في الكتاب. وله کالولود ؟ بين ¿ واحد من 
الَوَالي) يني العَجَم إن العَجَمي إذا روج بِعَرَييّة لدت أؤلادًا الها دسب إلى 
قوم ایهم َكَذَا ذا كائت مُمقَة لأنَ اة إلى الام ضعيفة. وقول ول کان الأَبوَان) 
أي کک رشتين 3 ؛ أل 6 الخلاف : : يعني إن كَانَتْ م E‏ وال 
قوم لأب لاسنتوائها رل حانبه لشبهه رقت قال يله i‏ ما كب 
اللسّب» وفي 01 5 اف الولد لااب فی الكرّف والداءق فكذلك في 
الولای ولان رةه به: أي بالا ا 


قال (وولاء التاق تعصيب وَهُوَ أحق بالميرّاث من العَمَّجٍ والخالة) «لقوله عليه 


الصّلاةٌ وَالسّلامُ لذي اشتَّرَى عبد فَأَعتَعَهُ: هُوَ آخُوك وَمولاك؛ إن شكرك فهو خير له 
وَشَرِّ لك وإن ڪَمَرَك فَهُوَ خَيرٌ لك وَشَرٌ له ولو مات ولم يُترّك وارِنًا كنت 5 
عَصِبَتَهُ)!'' «ووَرث ابد حَمرّةَ رضي اللّهُ عنما على سیل العْصُوبَةٍ مح قيّام ارش“ 
وإذ ڪان عَصَبّمَّ تَقَدُمُ على ڏوي الأرحام وَهُوَ الَروِي عن علي ط4 (فَإن ڪان للمُعتّق 
عصبرّ من النّسب فهو أولى من المعتق)» لأنّ المعتق آخِرٌ العصبات» وهذًا أن قوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام «ولم يَترّك وارثا قَانُواه الاد منه وار ث هو عصبَرٌ بدليل الحديث الثاني 
فَتَآخَرَ عن العصبَتٍ دُونَ دوي الأرحام. 

الشرح: 

قال (وَوَلاء العتاقة تغصيب) الغصيب هو جَْلَ الإنسّان عَصَبَة ومن وهم 

e‏ وش أي مول العّاقة أَحَقُ با ميراث من العَمّة 0 00 يه 
لذي اشْتَرّى عدا فَاعتَقَه «هُوَ خوك ولاك إن شكرك فهو حير له وشر شر لك 
إن كفرك م فهو حير لك وَشَرٌ له وَلوْ مات ر رك ورا كنت الت e‏ 
)١(‏ أخرجه الدارمي ف الفرائض باب 29١‏ وانظر نصب الراية .)۳۷۳/٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


ضضن 


العنايت شرح الهدايت 
هو ا يعني في الدّين» وقول إن شَكرَك: يَعْني إن شكرَك بالُجَارًاة على صنيعك 
و له لاه الدب إلى ما دب إل كل أوْصل إليِك خض اواب في 


o ر‎ 


لديا قصل بقذره من واب الآخرة) وَإِن كفرك فهو خَيْرٌ لك لاه قى لك نُوَابْ 
العمل كله في الآعرة وع ل لكل كر الشة. 

وقوه كنت أل ء عَصَبُ يذل َلى أذ اراد وَل شرل عَصبة يت ۾ يقل كنت 
وَارِنهُ (وَوَرُث الي يي ابنة حَمَرَة رضي لله عَنْهمًا على سبيل العصوبة مَع € وارث) 
هي بنت ليت وَذلكَ لأن لبي د أغطى ب بت الث انف والباقي لبد لبت حَمْرَةَ 


م عمل 


وَالعَصَبَة هو الذي أذ ما امه الفرائض 8 کان عَصبة تُقَدُمُ عَلى ذوي الأرحَام 
وَهُوَ الروي عَنْ علي رضي اله عن 

قال (فإن كان للمعتق عَصبَرٌ من النُسب فهو أولى) لا ذَكرنًا (وإن لم يَكُن له 
عصبَرٌ من النّسب هَمِيرائُهُ للمُعتّق) تَأوِينُه إذَا لم يكن هناك صاحبْ فَرض ذو حالء أَما 
ذا كَانَ هَلهُ الباقي بعد فَرض لائ عَصَبَّمّ على ما وَين وهنا لن العصبَّمَ من يَكُونُ 
النَّنَاصرٌ به لبيت النُسبَجٍ وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبَيٌ تاخ ما بقي 

الشرح: 

إن كان للمُغتق عَصبَةٌ من السب فَهُوَ أؤلى) لأن العثقَ آرٌ العَصَبات عَلى 
ا الوا إن لكا وله و يلا صب وار عَصة لاا إشارَة الحَديث كم لت 


سس و يي P4‏ 2 هټ 


في بیان وله كنت الت عَصَبَكَهُ وبالحديث اا أي بحديث بنت حمرَة رم 
العصبة دون ؛ ذوي الْأرْحَام (وإن ۾ یکن له) أي للمُغْتق (عَصبّة من السب يران 
للمُعتق» تأويله) أي أويل كول القدُوري (إذا م یکن هناك صّاحبُ رض ذو حَال» أ 
إذا 1 فلهُ الباقي بَعْدَ فَرْضه) وذكروا هذه الجئلة أوياينٍ: ا مَعْنَى قله 
فض ذو حال سوى حال لرن کالب 6 فان ما حالا سوى حال الفررض 


ا أا إا كان فَلهُ: أي فلمثل هَدا الوّارث الباقي بالعْصوبة ولس للمعتق 


ا والثاني او حال واحد كَالبنْت» اما إذَا کان مثل ذلك فَللمُعتق الباقي 


وام 


بَعْدَ فُرْضٍ ذلك الوارث. 
قال صَاحب النْهَايّة: والثاني أُوْجَهُ لاه عل وله له البَاقي بَعْدَ فرْضه بقؤله 


ص ام 


الجزء الخامس 
رلا عَصبَة عَصَيَة على مَا رَوَيْنَا) وَهُوَ إِشَارَةٌ إل و ر يدك وار كنت الت 
عصبته وهو واضح. وهن غار ن وله له عصبة: يعني 5 کان عَصبة 
(لأن اقا کون اتنا صر به لبيت النُسبّة) أي القبيلة. 

وكقريره ال الْتصّارٌ القبيلة به ا 5-6 ا 7 
في اول كتاب الولاء. وهو وله وکات 7 َْنَاصَرٌ يأشيَاء؛ قور ˆ اي 4 
ناص رهم ا بتوعيّه. وول واا كاعد م ما بقي) جام ال وقریره ده فلهُ الباقي 
لانهُ عَصبَةٌ ول أذ الباقي (فإن مات الَوْلى نّم مات احق فميرائهُ لبني الموْلى دون 
بتاته) لا ذَكَرَهُ في الكتاب وول ودام إشاره إلى قوله إن ولدت بَعْدَ عثْقهًا لاک 
من سنّة هر إلى أن قال: جر الأب ولاء ابنه» وقد ذكْرَ جر رامق ومعتق مُحْتق التق في 
اا 

(قإن i E DEE‏ بتاته)» و «ليس للئّساء من 
الولاء إلا ما عقن أو أعتق تق من أعتفن آو كاتين بن أو كاتّب من ڪاتبن» بها الُفظ ورد 
الحديث عن النَبِي ك وفي آخره: «أوجَرٌ وَلَاء مُعتقهن» ‏ وَصُورَةُ الجر قَدَمنَاهَاء ولان 
بوت الي اة في العتق من جهتها فيسب بالولاء إليها ويب اليه من نسب 
إلى مولاهاء بخلاف النّسب لان سبّب النَّسبَّتٍ فيه الفراش» وَصاحب الفراش إِنَّمَا هو 
الو واكَرهُ مَمُوَةٌ لا ملكت ويس حَكمْ ميراث الْعدّق مقَصُورًا على بي الولى بل 
هو لعَصبّته الأقرَبْ فَالأقرب؛ لان الولاء لا يورت وَيَحَلَمَهُ فيه من تَكُونُ النْصرةُ به» حتّى 
لو ترك المولى أبًا وابنًا هَالولاء للابن عند أبي حنيفنّ ومحمد لاه أقريهما عصويتٌ 
وَكَدَّنكَ الولاءُ للجدّ دُونَ الأخ عند بي حَنِيمَجّ أنه اقرب في العصويّجٍ عنده. وكذا 
الولاءُ لابن المعتَقَتٍ حَتّى يَرِقَهُ دُونَ أخيها نَا دَكَرناء إلا أن عقل جِنَايَجَ المعتّق على أخييهًا 
ائه من قوم أب َيه جنات 

الشرح: 

وله ولان بوت الالكيّة إل دليل مَعْقُولَ على فوت الولاء ممن أعتَقَ أو 


.)۳۷۳/٤( وانظر نصب الراية‎ ».)015/١١( أخرجه البيهقي ف الكبرى‎ )١( 


4 


العنايت شرح الهدايت 
عق من أعتقن. وتَقريرةُ وت الالكيّة ية وَالقوَة : في التق من جهة اة وَهُوَ ظاهرٌ 
وکل ن کس ہن جوت شی شت 211111121 
بالولاء وَيُنْسّب إِليْهَا مَنْ يُنْسَبُْ إلى مولاهاء لأن م عق التق يُنْسَبُ إلى معتقه باللا 


وفي ذلك لا فرق بَيْنَ الرّجُل وَاكَرة. بخلاف السب فإ لا بت إلا من الآباءء لأن 
سمب السب فيه الفراش» وَالفرَاشٌ إِنَمَا هُوَ و و ل ل 
كم بوث اخ تفصتورا على بي الول تل هر لتم الاب ززي لأن الوّلاء 
لا يُورث ى يکون لأَصْحَاب الفرُوض مه نصيب» ونما الوّلاء باغتبّار النُصْرَة 


عل به من تكو به اشع راما ا الإئاث» حَنَّى لو تَرَكَ الول أ 
وَابنَا قالوّلاء للائن علد أبي حنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله 
وصوركة: فرأة أخقت عبد م ماقت عن لبن وب فم قات القند فاه لان 


حاص عِنْدَهُمَا وهو ول أبي يُوسف أولاء م َاججَعَ فقال: لأبيهًا ا والباقي للابن. 
لأن ل لت جاتر لأن الولاء م يُسْتَحَقُ بِالعْصُوبّة والب عَصبَة عند عدم الائ 


عه ور م ور مس 


ووجود الان لا يوجب حرْمّان الاب هذا | صر مَحْرُومًا علد ميزانها فَكَذَا عَنْ ميراث 
معتقهًا. 47 أن قرب العصّبات قوم مَقَامَ انق بَعْدَ موه في ميراث التق ا 


HR 


٤ 


ا الآأب» واستحقاق الأب ل منْهًا بالفريضّة دون العصوبة وكذاا ل 7ك 


دك مله ع 6ه 


جد 0 5 أبيه واه لأب وأم أو لأب کان ميراثة ه للج عند د أبي حنيفة نة ضيه للد لا 
رت الإخنوة والأحرات» ابه علدة رب في الُطونة. 

وَل أن امْرأة أَغْتَقَت عَبْدَا 3 م ماقت وت ركت الْنَها وَأَخَاهَا ثم مَاتَ العَبْدُ ولا 
وَارث لهُ غَيْرهُمًا فالیراٹ لبها دُون أحيهًا ا د کا أن الان اقرب في العْصُويّة إلا 
أن عَقَل جناي مق عَلى أحيهًا له من فوم آیھا وجاك جانا افا على رم 
یما فکذلك جل متها ونا س من قو أبنها. 

(ولوترك المولى ابنًا وأولاد ابن آخَرَ) معتاه بتي ابن آخَرٌ (فميراث المعتّق للابن دون 
بتي الابن لأن الولاء للكبر) هو المروي عن عدّة من الصّحابَتٍ رضي الله عنهُم منهم عُمرْ 
ولي واب مَسمُودٍ وَغَيرَهُم رضي الله عنم أَجمَهِينَ وَمَعنَاهُ اشرب على ما هالو 
ا اف 


الحزء الخامس ro‏ 


الشرح: 
ولو كرك المؤلى انا و بني ابن خر فَميراث اعت لابن دُونَ بني الان أن 
الؤلاء للكبر هُوَ الَروي عن عدّة من الصّحَابَة عُمَرَ وعَلي وَابْنِ مسلود وغيْرهم رضي 
له عنم وى الكثر اب في المعو لاه في السن عَلى ما قال ألا رى أن التق 
إِذَا مات ورك بين صَغيرًا وَكِيرًا ” نم مات التق قالولاء ينما نصفين لاستوائهمًا في 
اقرب إلى لعاف كه الس والطلئر» الي تمه ی 
فصل 2# ولاء الموالاة 

قال (وإِذَا أسلم رَجل على يد جل ووالاه على أن يئُه ويعقل عنهُ أو أسلم على 
ید غیره ووالاه فالولاء صحيح وعَقَلَّهُ على مولاه؛ فَإن مات ولا وارث له غيرَهُ فميراثه 
للمولى) وقال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: الْوَالاةُ ليس بشَيءٍ لأن فيه إبطال حق بيت الال وهنا 
لا يصح في حق وارث آخَرَ ولهِدَا لا يصح عنده الو صِيَّمٌ بجميع الال وإن لم يکن 
للمُوصبي وَارِثُ لحق بيت الال وَإِنّمَا يصح في التُدُث. وَلنَا قوله تعَالى (١‏ وَآلْذِينَ عفدت 
اينڪ اتوہ تَصِبكْمَ 4 [النساء:+! وَالآيَيٌ في الموالاة. «وسّئل رَسول اللّه 5 عن 
رجل أسلم على ید رجل آخَرَ وَوالاهُ هَقّال: هُوَ احق النّاس به مَحيّاهُ وَمَمَاتَهُ!'' وهنا 
يُشيرٌ إلى العقل والإرث في الحالتين هاتينء ولان ماله حمّه كه إلى حيث شاي 
والصّرف إلى بيت الال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق 

الشرح: 

(فَصْلٌ في ولاء الوالا: مر وَلاء الُوالاة عَنْ وَلاء الحَاقة لأن وَلاء العَاقة 
ره عير ابل لُخويل کان ری بخلاف ولاء الوَالاة إن للمَؤلى فيه أن يتتقل قبل 
العقل» وَمَعْنَى الولاء قد ١‏ قم أ َة وَاصْطلاحًا. 0 هَذَا الؤلاء أن يَتَقَدُمَ رَجُل 
و عَلى يَدَيْ رَجلِ وقول لهُ أو ليره الك على اي إن مت فميراني لك وَإِذَا 
حت فَعَلي َلك وعلى اقلت وبل الح ملة. 

وَلَهُ ثلاث شرائط: إِحْدَاهَا أن يَكُونَ مَجْهُول السب بأن لا يُنْسَبْ إلى غَيْرِه 


»٦٤١١( والنسائي في الكبرى‎ 2٠١ والترمذي ف الفرائض باب‎ »)591١/( أخرجه أبو داود‎ )١١ 
.)۳۷٥/٤( وابن ماجه (۲۷۰۲)» وانظر نصب الراية‎ 54١ ۲ 


۳۳٢ 


العنايت شرح الهدايت 
af‏ 0 8 ف و إن و 2 و ت و 
وما نسنبة غَيْرِه إِليْه فغيرٌ مَانع. والثانية أن لا يكون له وَلاء عَتَاقة ولا وَلاء مُوالاة مَعَ 


أحد وقد عقل عَنْهُ. والثالئة أن لا يَكُونَ عَرَيًا. فَإِنْ قيل: مر شط العقد عَفْلُ الأغلى 


م و هرو 


9 7 له د بعك مه عش ا و‎ OEP ES 
وَحْرَيْتُهُ فإن موالاة الصبي وَالعَبْد باطلة فَكيْفَ جَعل الترائط ثَّلانا؟ أحيب بأن‎ 
3 1 7 a 3 ر‎ 2 ET 1 موه ره ور 2 ر‎ 
المذكورة إِنّمَا هي الشرائط العَامّة الاج إِليْهَا في كل وَاحدّة من الصور.‎ 

2 َو‎ 5 a2 SN 7 و ر کا کی ابس‎ az 

وما ما ذكرْت فَإِنمَا هُوَ ادر فلم يذكرة وأمّا حُكْمُهُ فهو وُجُوبُ العقل عَلى 
عاقلة الأعلى إذا جى الأسفل» واستحقاق ميرّائه إِذَا مات عَنْ غير وارث» وَكَلامُهُ في 

قال (وإن کان لهُ وارٹ فهو أولى منْهُ» وَإن كانت عة أو حالة أو غَيْرُهُمَا 
O 00 8‏ و وار 5 58 08 ر 2 ا 
من ذوي الأرحام) لأن الموالاة عقدهما فلا يلرم غيرهماء وذو الرحم وارث؛ ولا بد 
© امه 0 ا 1 - و ت رل o‏ م اه رمه 
من شط الإرْث والعقل كما ذَكَرَ في الكتّاب له بالالترام وَهُوَ بالسشرط» ومن شترطه 
0 و م ص إن 51 سم ه ر 2 
أن لا يكون المؤلى من العَرّب لأن تتاصرَهُم بالقبائل فأغتى عَنْ الموّالاة. قال (وَللمَوْل 
گ۴ عملي o‏ 2 0 سن كمهي ممع كع كمي مه إى ا ت س 
أن ينتقل عَنْهُ بولائه إلى غیره ما م يقل عَنْهُ) لاله عق غَيْرُ لازم بمَثرلة الوصيّة» وكذا 
0 5 2 و 2 ٠.‏ إقن. " کش 
للأغلى أن يَتبرَا عَنْ ولائه لعَدم اللروم إلا أله يشرط في هذا أن تكون مخض امن 
الآحَر كما فى عَرْل الوكيل قَصْدَاء بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مع غيره بعر م ا 
E‏ ا هي o‏ 5 و ر تكد 1 
من الأول لاله فسح حكمي بمنزلة العَرّل الحكمي في الوكالة. 

0 شاه ممه ق و و e‏ ر بو l2‏ رق ت 

قال (وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره) لأنّه تعلّق به حق الغير؛ 
وَلأنَهُ قضى به القاضي. وَلْأنّهُ بمنزلي عوض تاله كالعوض في الهبت وكذا لا يتحول 
ولد وكا ادا َل عن وده لم ين لكل واحد مِنهُمًا آن يتحول ايم في حَقّ الولاء 
كشخص واحد. 

الشرح: 

قول (وإن كان له وارث فهو أؤلى منْهُ ون كان من ذوي الأَرْحام) فاه أُوْردَ 
ل قر رر مو و رخ ر 5 2 7 که 
عليه یائ يَتْبَغى أن يُكون الثلث للمؤلى كما لو أُوْصّى بكل ماله لاحر وله وَارث 


م 


وم . 6ه شار 


2 و‎ 4 o 
مَعْروف. وأحيب باه جَعَلهُ بعقد الولاء ارا عَنْهُ في سيب الورائة ذو القرابة ارجح‎ 

ا rg‏ 3 2 د ê‏ 78 2 رص 2 
لأن القرابة ممق على تبوتها شَرْعًا وَإِنْ املفوا في كونها سا للإرْث, وَعَقَدُ الوّلاء 
قا مع وار لاق ١‏ لخداو اس واي 3 ل الم لو ا E e‏ عالت OD‏ و قا e‏ 
مختلف في تبوته شرعاء ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي فلا يظهر استحقاق المولى 


الحزءالخامس .۷ 
من با الست في شيع بن الال بحلاف لومي بات فا ل ني ا 
مقضودا» فلا يُمْكن مل الث له إلا طرق الوصيّة ل ا ذلك ا 
ولا قَوْلهُ (إلا آله ترط في هَذَا أن يَكُونَ بمَحْضر من الآخر كما في عَرْل 
الوكيل) فة أوْرَدَ عله بأن سب شراط حَضرَة الوكيل في حى العَرل ظَاهٌ وَهُوَ 
تَضَرّرُ الوكيل بسَبّب الضَمّان عند رُجُوع الحقوق عله ذا کان تَقَدَ من مال الكل 
على مَا مر في الوكالة فَمَا مَعْنَى اشتراط توف القَسخ هَاهتا على حَضرَة كل واحد 
من الأغلى والأسفل. وأجيب بان سب الاشتراط هَاهْنَا هُوَ السبَب هتالك وَهُوَ دع 
الصرَرٍ فإن العَقْدَ كان يَنهُمَاه وفي تفرد أحدهمًا إِلرَامُ القسلخ عَلى الآَحَر بدُون علمه 
E E SS‏ 
الرَجُل العاقل البالغ كلا عَقد» وَفيه إبطال فغله بدُون علمه» وَخَلا قول (لأنهُ فلح 
كمي بمَنزلة العَرل الحكّمي في الوكالة) فن عَرْل الوكيل حال غيبته مَقْصُودًا لا 
يصح وَحْكْما يصح كما لو أَغْتَقَ العَبْدَ الذي و كله بينعه. 
َه أَوْرَدَ عليه اذا يَجْعَل صحة العقد مَعَ الثاني مُوجبة فسخ العقد الأوّل. 
راجیب بان الولاء كَالنّسَب وَالنّسَبْ مَا دام تاا من إلسان لا قصور وة من غَيْره 
فكذلك الوّلاى فَعَرَفْنَا أن من ضَرُورَة صحَّة العقد مَعَ الثاني بطلان العقد الأوّلء ذَكَرَ 
ذلك كله في التهاية وله سبْحَائَهُ وتعالى ألم بالصّواب. 


قال (ولیس مولى العََافمٍ آن يال أحدا) لاله لازم ومع ائه لا يَظهرٌ الأدتى. 


۳۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
كتاب الإكراه 
قال (الإكراه ينبت حكمة إذا حصل ممن يُقدرٌ على إيقاع ما توعد به سُلطانًا 


عي اه 


كان أو نصا) أن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فَينتَفِي به رضاه أو يفسد به 


ل E‏ ر 2ر 


اختياره مع بِقَاءِ أهليّته؛ وهذًا إِنّمَا يتَحفَق إِذَا حاف المكره تحقيق ما توعد بهء وذلك إنّما 
يون من القادر اسان وَعَيره يان ند كحم الشدرة واي قال بو حنِيفة إن 
الإكراه لا يَحَفَق إلا من السلطان ا اَن الَنَعَةَ له وَالقُدرَةُ لا تَتَحَفَقَ بدون التعَتٍ. فقد 
قَانُوا هذا اختلاف عصرٍ وَزَّمَان لا اختلاف حجت وبر هان ولم تكن المٌّدرةٌ في زمنه إلا 
للسّلطان, كُمّ بعد ذَلكَ تَمَيّرَ الزُمَانُ وآهه, ثم كْمَا ثشترّط فدرة المكره لتَحَقْقَ 
الإكراء يُشترَطٌ خوف المكره فوع ما يمد به ودَلك بأن يَغلب على هله نه عله 
ليمير به محولا على مدصي إليه بن العل. 
الشرح: 

ركاب الإكراه): قيل الْوَالاةُ تعر حال الول الأغلى عَنْ حُرْمّة أكل مال 
الول الشركة مه بل کک كنا أن ا كال الكاطو امن الحرمة إلى 
NE SS‏ فى E N‏ كن يكل 
الإنْسّان على شَيء يَكْرَهُهُ يقال أكْرَهْت فلائا: أي حَمَلته عَلى أمْر يَكْرَهُهُ. وفي 
اممطلاح الفقَهاء عَما َكَرَهُ بقوله امم لفل قعل اء بيه قيفي به رضاة أو يسن 


م م 2 f‏ %0 س 00 7 20 ا 2 صن 2 وم 
به اعختيارة مَعْ بقاء أهليّته» وتفسيره أن يحمل المرء غيره على الْبَاشَرَة حملا يتفي به 
ر قاع E‏ و وف و وبا دام ف ا NOE‏ 0 
رضام 58 اعم من ان کون مع فساد احتيار أو مع عدمه» وهو إشارة إلى توعى 
2 2 2 م م 1-8 ون 


الإكراه أو يفسند به ايار وذلك يسارم كفي عدم الرّضًا وَهُوَ إشارة إلى القسم 
الآختر لكن لا بد من قدير لا فى أو يفسند به احتيارُةٌ فذلك الوا ع الإكراه الثلاثة 
ا 7 ٥‏ ڪڪ 3 2 1 : 
وَمَوْضْعْهُ أصول الفقه. 
و و f‏ ماس ر 0 ر ا 8 Jor‏ 01 ر : 
وقوه رمع بَقَاء أَهْليّته) إشَارَة إلى كون الكرّه لم سقط عَنْهُ الخطاب لأن 
MT‏ 0345 ر ا 2 2 رو و ل of,‏ ين و واو 
الخطاب بالأهيّة, وَإِذَا كائت الأهيّة عَابتَة كان المكرَه مُخاطباء وأمّا شرطة وحكمه 
فياتي في اتا اب لک کت حشكبة إذا فل من يقدر على إيقاع 5 
و يم قرط الاكراه حصو من قاور غا إيقاع اوعد به (سُلطانًا کان أو لضا 


ر ر 


۳۹ 


الحزء الخامس 
ورف لكر ا بان لب على تله أله فل ِيَصِيرَ بالإكراه مَحْمُوَلا عل ما 
عي إل من اشرت إا صل بترائطه ب e‏ 
00 حُصُوله من السّلطان واللص (لأن تَحَقفَهُ يَتَوقَفْ على خف المكرّه تحقيق 
ما توعد به) وذ اف إل إذا كان الک قادرا 0 ذلك وَالسُلطَان 8 علد 
تُحَقق القذرَة سيّان) عَنْدَهُما (وألذي قالهُ أو حنيفة ممه الله أن الاكراة لا يَقَحَقَقٌ) 
إلا من السُلطان» كا أن ا له والفكرة 9 حدق بون اعت َقَدْ قال الَشَايحُ 
رَحمهم الله هَذَا اختلاف عصر ومان لا اختلاف حجة وبرهَان» أن اط الحكم 
المد و كن في رمه إلذ لمطلطان كه يعد ذلك تفي هل المَان. 

قال (وإِدا أكره الرّجُلُ على بيع مَل أوعلى شراءِ سلعَتٍ أو على أن ير درَجُل بآلف 
أو يواجر دار أكره على ذلك بالشّتل أو بالضكرب الشِّيدٍ أو بالحبس فاع أو اشترَى هه 
بالخيّار إن شاءً أمضى البيع وإن شاءً فَسَحَهُ ورجح با مبيع) لأنّ من شّرط صحَتٍ هذه العقود 
التَرَاضِيء قال الله تعَالى « إل أن تكو نره عن ترا ضٍ كم 4 [النساء: 54 والإكراة 
بء اعيا يم الرضا فيس يلاف ما أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قَيدِيَوم 
لاه لا يبالي به بِالنّظرِ إلى العادة فلا يَتَحَمَوَ يُتَحَقَّقَ به الإكراه إلا إذَا كان الرُجل صاحب متصب 
يُعلم أنه يَستَضِرٌ به لفوات الرّضاء وَكذَا الإقرارٌ حَجِمّ لتَرَجح جِنَبَدٍ الصدق فيه على جتَبَة 
الكذب؛ وَعندّ الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة. 

كُمَ إذَا باع مكرها وَسلّم مكرها يَتبّتُ به املك عندَناء وعند زُفْرَ لا ينبت لاه بيع 
وفوف على اجار ألا رَى آله ل جاو جَاَ وفوف قبل لجاز لا يد نف ونان 
ركن ابيع صَدَرٌ ِن آهله مُضافًا إلى محل وَالضََادُ فد شَرطِه وَهُوَالتُراضبي فَصَارَ 
كسائر الشُروط المفسيدة فَيَئبّتُ املك عند القبض» حَتّى لو قبضة وأعتَقَّة أو تصرف فيه 
تَصَرهًا لا يُمكنْ تقضه جار وَيَلزَمُهُ القيمَمٌ كما في سائر البياعات الفاسدة ويإجازة 
امالك يَرتفعٌ المفسيد وهو الإكراه وعدم الرّضًا فَيَجُورُ إلا أنه لا يَنقَطِعٌ به حق استرداد 
البائع وإن تَدَاوَلته الأيدي ولم يرض البائ بدلك بخلاف سائر البياعات الفاسدة لأن 
المَساد فيها لحق الشرع وقد تَعَلّقَ بالبيع النّاني حق العبد وَحمَهُ مَقَدُم لحاجته؛ آما 
هَاهُنًا الرّدُ لحق العبد وَهُمًا سواءٌ فلا بطل حقّ الأوّل لحق الثّاني. 


العنايت شرح الهدايت 

قال رضي الله تعالى عنهُ: ومن جعل الب الائ اأعتاد عا اسه يَحعِلُهُ حَبيع 
المكره حى ينقض بيع الشتري من غيره لأن الفساد لفوات الرضاء ومنهم من جعله 
رَهنًا لقصد المتعاقدينء ومنهم من جعله بَاطِلا اعتبارا بالهازل وَمَشَايحٌ سمرقندٌ رحمهم 
اللّهُ جَعلُوهُ بِيعًا جائِزًا مُفِيدا بعض الأحكام على ما هو العتَاد للحاجة إليه 

الشرح: 

إا اکر ة على بَْعِ مَا له أو شراء سلعة أو الإقرَارِ بمَاله أو إِجَارَة داره 

لقثل أ ر قَطّع عضو عضو أ ز لزب الشدید أ بانس فهو إخراة بتر عل اک 
ل 0 3 0 م رال الإِكرَاهُ فهو باليار إن شَاء أُمْصَى وَإِنْ شَاءَ فسخ لأن 
لافيت فلو العُقود الَرَاضي» قال ال تقال إل أن ورت رة عن راض 
ىكم وَالإكرَاة بھذه الأشياء يعد يعدم الرّضًا) وَالتقاء الشرط يسستازم التنفاء 0 
فس وإن أكْرة بضَرب سواط أو حبس يوم أو يد يوم ُ 0 إِكرَاهًا له لا 
ابي به نط إل القادة إلا إن 1500014 ماس تقو يتل اذ قم بم وو 
إكْرَاةٌ (ل) وُجُود العلّة حيئكذ وهو (قوات الرّضا) (قَولهُ وَكَذَا الإمرَارٌُ حُجة) مَعْطُوفٌ 
على قوله وَالإكرَاةُ بهذه ياء يعدم الراضًا فيفسد: أي والإقرار ضا سد بالإكراه 
بهذه الأشياى وَذَلِكَ لن الإقرارَ إِنّمَا صَارَ حُ'جٌة في غَيْرٍ الإكراء ه رجح جَتبّة الصّاق» 
وعد الإكْراه حمل الكذبّ ا حْجُة» بخلاف ما ذا ا خر على 
الإقرار بألف بضَرب سوط أو حَبْس يوم ر به فهو رار كَمَا في الي إلا إا كان 
امَك هُ صّاحب مُنْصب: أ عر وَمَرْتَيَةَ إن الرَقَاء والأجلاء من العُلمَاء والكبراء 
E‏ سوط واحد وحبس يوم واحد أكثرٌ مہا سکف غَيْرُهُمْ من 
رب سيّاط وَحَبْس یا Na E‏ ليس في ذلك تقديرٌ لازم بل 
ذلك على حب ما ری اام من حال من الي به وم لدا ماع مرها وَسلَم 
مكرهًا ب يعبت به املك عندنًا. 

وعد رُفْرَ رَحمَهُ اللّهُ لا يشت لله ْح مَوقَوفٌ على الإجارّة» ألا ترى أله لو 
حار حار لووف على الإحارة رتل الإجازة لا فيد الل الع بشزط امار 
(ولتا أن ركن البَيْع صَدَرَ من أله مُضَافًا إلى مَحَلّم لأن الإيجَاب وَالقَبُول صَدَرَ من 


الجزء الخامس ۳4 
الَالك البَالغ الَاقل وَضّادَفَ مَحَلَهُ وَهُوَ ملاك (وَالفَسَادُ لفقد شرطه وَهُوَ الترَاضي). 

قال له تقال « إل أن کوت رة عن تراص بعكم 4 ولائ التقاء الشرط 
في فسّاد العقد لا يْرُ كالتقاء المسَاوَاة في باب الربًا (فيثبْت املك عند القنض) والح 
بشرط الخيّار لما لا ُيده لاله جل اعفد في حَقّ حُكْمه كَاْتَلق بالشراط تعلق 
بالشرط مَعْدُومٌ قبل الشرّط فإذا نبت أله يفي الملك علد القبْض. 

(فلو قبضه وَأَعْتَقَهُ أو صرف فيه ا لا يمكن ف كابير والاستيلاد 
(جاز ولزمه القيمَة كما في سائر الاعات لفاستة) فإن قيل: لو كان کسائر البيّاعات 
الفاسدة 1 عاد جَائرًا بالإجار e‏ حاف بأن بإِجَازَة امالك رفع ا 57 
الاق وغط لظا مكو بحلاف سارها إن انس فد باق (قولة إلا أ 0 


ب4( ناء من قَوْله كما في سائر البياعات الا إن فيه إذَا باع شري ما اشر 


مص ام EEE‏ 


بشراء فاسد يق لبئع الأول حن اتزقاده َك تلع ست ااا 
الاسترداد د للبائع ون داو لته الأنْدي و يَرْضَ البائع ؛ ذلك أن الفسّادَ في الاعات 
الفاسدة ة ق لزع وذ تعلق باع الاي حن اعد حه ممم على ق اله تقال 
ابت أمّا هَاهْنَا فالردُ حى العَبّد وَهُمًا سَوَاء فلا يطل حن الأوّل ق الثاني. 

قال الصف رَحمَهُ الله (وَمَنْ جَعَل الع ابخائر الات بريد به َي الوفاى 
وصورة أن يقول الائ للمشتري: بعْت منك هذا العينَ بمَا لك علي من الدَينِ عَلى 
أنّي مَتَى قَضَيْت الدَيْنَ فهو لي» أو تقول بْت منك هَذَا العْنَ بكذا على أي إن دَفَعْت 
لِك نمك تدقع الي إلي وَقَدْ الف الاس فيه وَمَمَايِحُ سَمَرْقئْدَ جَعلوهُ ينعا جَائرا 
مفيدا بَعْضَ الأخكام وهو ا البيع واهيّة على ما هو اماد ين الاس 
ا ليه اا رحمه الله وَأشَارَ إليْه بقؤله ابيع الحائز الاد 

رو لفو عن ناوا نك و رح يمو لم ل 
المي من عَيره لأن القستاد لقوات الرّضَاح كما في البَيْع المكرَه عله (ومنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ 
رها لقصد الْتَعَاقديْنِ) لأنهُمَا تا وإِنْ سيا ّا لك عَرَضَهُمَا الرهْنُ والعبرة للمقَاصد 
والَعاني» ولا ينلک انرون ولا يطل له الالتغاع إلا إذن مالك وَهْوَ ضام نا أكل 
من مره وَاستَهْلكَهُ من عيْنه وَالَدَين ساقط بهلاکه في يده ذا کان رف بِالدَيْنِء ولا 


راھ ايت 


لي 


ل لس لب العنايت شرح الهدايت 


كال عليه في الرَيادَة إا هلك بعر صنعه» وَللبائع استرداده إذا قضى دَيْنَهُ لا فرق 
عنْدَنا سه وین الرّهن. 

(وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ عا بَاطلا اعتَارًا باهازل) لأنهُمًا كلما بلفظ اليم ولس 
تَصْدَهُمَ فَكَانَ لکل منْهُمًا أن يَفْسَحَ بعر رضًا صاحبه ولو اجار أَحَدُهُمًا لم بجر 
على صاحبه. وَمَعْنَى قوله (هُوَ الَا ألَهُمْ في عُرفهم لا مهمون لَرُومَ اليم بهذا 
الوه بل يُحَورُوئه إلى أن برد البائع المَنَ إلى التي وبقي التي يرد الي على 
البائع من عير امتتاع» ولا يَكُون ذلك إلا إذا لم يرج عَنْ ملكه بع أو هبةء وَهَذَا 


راض ور cor‏ 


5 پو ر خرن ےھ ا 
سَمّوْهُ بيع الوفاء لاه فى بمّا عَهدَ من رَد المبيع. 
قال (فإن كَانَ بض الكُمَن طُومًا هَقّد أجَارَ البَيع) أنَهُ َي الإجارّة كَمَا في 
البيع اموقُوف وَكدًا ذا سَلّم طائعاء بأن كان الإكراهُ على البّيع لا على الدع لأنّهُ 


ليل الإجارَ بخلاف ما إا أَكرَمَهُ على الهبدٍ ولم َذكر الدفع وهب وَدَهَمَ حَيثُ 


تيم ل 


يَكُون بَاطِلاء لأنْ مقصود المكره الاستحقاق لا مرد اللّفظ» وذلك في الوب بالدفع وفي 
ابيع بالعقد على ما هُوّ الأصل؛ فدَخَل الدّفْعْ في الإكراه على الوِبَتٍ دون البيع. قال 
(وإن قبضة مُكرها فليس ذلك يإجارة وعَليه رده إن كان قائمًا في يده) لفساد العقد. 
الشرح: 

قال إن كان قيض امن طَْعَا إل إذَا قَبَضَ البَائعٌ القمَنَ طَوْعًا فقذ أجَارَ 
ايع لأنَهُ دلالة الإجَارّة كما في اليم الُوقوف إذا فض الف كان إكازة دة 
الإحَازة تقوم مَقَامَ الإجَارَّة فَكَذَا إذَا سَلّمّ الَييعَ طَائعًا بأن كان الإكراهُ على الع لا 
على الدَفْعِ لأ دلالة الإجارّت بحلاف ما إا أكرة على الهبّة و يَذْكْرْ الدَفْعَ فَوَهَبَ 
كُرْهًا وَدَفَعَ طائعًا حَيْثْ يّكون العَقْدُ بَاطلا: أي فَاسدًا يُوجب اللك بَعْدَ القيْضٍ كاهبة 
المتّحِيحّة ناء على أَصْلنَا أن فاد السب لا ينع وقوع املك بالقئض»ء فإن تصرف 
فيه فد تَصَرفةُ وَعَليّه ضَمَّان قيمته. والفرق يَينَهُمَا أن مَقْصُودَ الْكْرَه مَا تعلق به 
N O TS‏ 
فکان الإکرَاء عَلى البّة إِكْرَاهًا عَلى الدفع دون اليم (وَإن فض أئ اللمن مكرما 
فَليْسَ ذلك بإجَارة» وَعَلى الْكْرَه رَدُهُ إن كان قائمًا في يده لفسّاد العقد) فيكون الذْمَْ 


الجزء الخامس 4۳ 
أمائة عنْدَ الْكْرَه لأنْهُ أَحَذَهُ بإذن الشتري والقبض مى كان بإذن الالك إلمَا وجب 
الَمّمّانَ إذا كان ملك وَهَاهُنًا يكن كَذَلِكَ لالہ کان مُكْرَهًا عَلى قيْضْه 

قال (وإن هلك الَبيع في يد المشتّري وَهُوَ عَيرِ مُكرهِ ضّمِنَ قِيمِتَهُ للبائع) مَعنَاه 
وَالبَئِعٌ مُكرة اله مَْمُون عليه بحكم مد اس 

الشرح: 

(وإن هلك الَبيعٌ في يد المشتري وهو عير مُکره وَالبَائع مُكْرَةٌ ضَمِنّ قيمته 

بائم) ا عله بځکم عقد فاسد لعَدَم الرضًا. كما تقد وَمَا هُوَ كذلك 
فَهُوَ مَضْمُون بالقيمة. 

(وللمكره أن يضمن المكره إن شاء) لأنّهُ آلمّ له فيما يرجع إلى الإتلاف فكَأئة دقع 
مال البائع إلى المُشتّري فَيْصْمن أيّهما شَاء كالغاصب وغاصب القاصبء فلو ضمِن المكره 
رجع على الُشدَرِي بالقيمَتٍ لقيامه مَقَام البائع؛ وإن ضمِن | ت ري تَفْدَ كل شراء ڪان 
بعد شرائه لوتَتَاسَحَتهُ العْمُودُ لأنّهُ مَلكَهُ بالضمان فَظهر أَنهُ باع مله ولا ينم ما كان 


له قبله لأن الاستتاد إلى وقت قبضهء بخلاف ما إذا جار الّالك المكره عقدا منها حيث 
يجوز ما قبلهُ وما بَعَدَهُ لاه اسقط حه وهو الان فَعَادَ الكل إلى الجوانِ وآللّهُ أعلم 
الشرح: 
(وَالْكْرَهُ بالخيّار إن شاء صم )' المكْرة لأن الكرة الة له فيمًا يحم إل 
الإثلاف) ون 1 آله له له من حَيْثْ ٠‏ لکا فان اكلم بلسّان لطر لا يتتصور 
(فَكأن المكْرة فح مال البائع إلى الخري وَإن فاح ي لأن الاك 


رع 2 


ند عنده فكأن 5 واحد منهمًا خت سا للصّمّان (کالعاصب وغاصب العغٌقاصب» قل 


سس سم 


ا رَجَعْ على 0 بقيمته لقيّامه 0 البائع) ؛ بأدَاء الضّمّان (وإن ص 
المتري) يخي آي مُشتر کان ؛ د الأول نقذ كل شراء كان بغ شرا لز اعت 


00 
ا 


لُقَو أي تَدَاوَلتهُ اله ملک بالستان َع اه کک د ن 
أن الاستئاد إلى وقت قضه) وقال الشّارحُون: ون ضَمنَ E‏ : يعني في صورة 
العَصْب وَمَا عرفت الحامل هم على ذلك فل وَإِن کان صّحيحًا لكنّ کلام اأصتّف 


نَم ر ل علا قود ي ةيالوو لسري :ل ادن ا 


t4‏ العنايت شرح الهدايت 


o 0 


الم لا من حَيْث الأصّالة. 

فإن قيل: مَا الفرق يَْنَ ضمينه مشتريا وإحازته عَفَدَا منْهًا حَيْث اققصرَ ااذ 
ا جاب له لاله اسقط حن يخي في 
صورة الإجَارة (وَهُوَ) ي حَقَهُ هو راان فعا الكل ال الجوّاز) إن قبل: ما الفرق س 
إِجَارَة مره وَإِجَارَة لصوب من HE‏ ايا من الع تقذ ما جا خَاصَة؟ 


- 


59 


أحيب بأ لقعطب لا ييل ملک کل تيع من هذه البو وف على إحازته به 


رص ر 


مُصادفته ملکه کون إحَازة أحَدَ الييُوع تمليكا للعير من التي بحم لك الع قلا 


ر 


نفد مَا سواة. e‏ 


ع 5 مه مه 


وإنما تُوقف و م على سُقوط حق الْكْره في الاستردادء رفي هذا لا فرق ل 
إِجَارَته البيع الأول والح فلهذا تفذ البيو ع كلها بإجَارَته عَتَدَا منهاء و الم 
فصل 
(وإن أكره عَلى أن يا ڪل اليد أو يشرب الحَمن إن أكره على ذلك حبس أو 
ضرب أو قيدٍ لم حل له إلا أن یکره بم يَخَافْ منه على تفسه أو على عضو من أعضائه: 
فإِذًا خَافَ على ذلك وسعة أن يُقدِم على ما أكره عليه) وكذا على هذا الد ولحم 
الخنزِيرٍ لان تال هده حرمت تم يح عند الضَرُورَة كَمَا في الحْمَصَة لقيّام 
المحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إا خَافَ على النّفس أو على العضوء حَنَّى لو خيف 
على ذلك بالضرب وَعَلبّ على ظنه بُح له ذلك (ولا يسمه أن يَصبرٌ على ما تود به 
فإن صبر حتّى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم) لاه نا أبيح كان بالامتتاع عنه معاونًا 
وَعن ابي يُوسُفْ أَنّهُ لا يَاهَمْ لاه ُخصّة إذ الحرم قَائْمَمّ هَكَانَ آخيدًا بِالعَزِيمَتٍ 
قُلناه حاليٌ الاضطرار مُستَثنَاةٌ بالنَص وهو تَكَلُمْ بالحاصل بعد الثُنيًا فلا محرّم فَكَانَ 
إبَاحَّ لا رُخصة إلا أنه نما يَأهَم إا عَم بالإبَاحتٍ في هذه الحَالت أن في انكشاف 
الحُرمَت خَقاء فيُدَرُ بالجهل فيه كَالجَهل الطاب في أل الإسلام أَوضِي دار الحرب. 
الشرح: 
(قَصْل): لا ذَكَرَ حكْمْ الإكراه اراقع في حقوق العبّاد شرع في بيان حُكْمٍ 


ت 


الحزء الخامس t0‏ 
الإكراه ٠‏ لاقع في حُقوق الله تعالى» وَقَدَمَ الأول لأن حَقَ العبْد مُقَدّمّ لحاجته» وذ كر فيه 
الإكرَاة اللجئ وهو د الذي ياف فيه تلف الس ل عضو من / الأعْضَاى ر الي 
وهو الإكرَاة باحس وَالضَرْب ا والقبيد والأول محر شَرْعًا سّوَاء کان على 
القؤل أو الفغل» والثاني إن كان عَلى فل يُسير فليس مُعْرا و ا 
ذلك الفغل بير إکرا وإن کان عَلى قول 7 کان قَوْلا يَسْتَوِي فيه اند وَلمَزل 
ذلك وإلا م ف لعن هنا ِإذَا أخرة على أن يأل الي أو يشرب ا 
بعش ی منه مه تلف الس أؤ العطئر رأ فيد م يحل ل 


الام على ذلك روإن أخرة با حاف مه على تفسه أ على عضو من أَعْضتائه 
وَسعَهُ أن يقد وَعَلى هَذَا الد وحم الحترير لأن تتاؤل هَذه الْحرَمَات 5 e‏ 
الضَرُورة كَمَا في الَسْمْصّة لقيّام الحرم فيمًا وَرَاعَهَا ولا ا الخوؤف 
على النّفْس أو العْضو (حَنَّى لو حاف على ذلك بالضرب وغلب على ظنّه لهُ ذلك 
وَلا يَسَعْهُ أن يصيرَ عَلى ما توعد به) وَأَشَارَ : إلى أن الملجئ يمار e‏ 
اا سه 5 متفاوت ولس نَمّة ص مُقَدَرٌ فيُبَرُ فيه غالب 


و 


رر وس 


من الي به لمق تاراق له أقن انه E‏ ن دد 
ا م يَسَعْهُ الإقدَام لأن الأقل مشرو ع بطريق التَعزِيرِِ وَالنَعْزِيرُ بام على وجه 
الرَّجْر لا الإثلاف» أن ذلك صب المقدَا ر بلي وُو لا وڙ (فإن صر ى ارقو 


E 


به ي كلو أذ اوا طاو E‏ وَعَلم بالإبَاحَة فهو آثمْ له ا ای مس 
ج إن اند هدو الأشاء کے غار ا 1 إلى البَدَن أو العقل أو العْضْو 
وَحفظ ذلك مَعَ وات س ر تكن ركان بالاشتتاع عَنْ الإقدَام مُعَاوِئا لعَيرِهِ على 
ل ل 

و وف رَحمَهُ اله له لا أن لأن الإقْدامَ على ذلك رُخْصّة إذ 
حرمت بصفة اها م 0 0 ا (قَائمَة ف) إذا امتح (كان آحذا E‏ فلا 
يانم قلتا: ا ال قائمَة لن اللّهَ تَعَالى استنتی ا الاضطرا فقال © وَقَدَ 
صل کم ما حرم لیم إل ما طرق ليه 4 [الأنعام: |١١١‏ (والاستشتاء کک 
بالباقي بَعْدَ اتيا فکان ليان أن المستشتى ۾ يذل في صَذر الكلام (فلا مُحَرم) حيتكذ 


۳٦ 


العنايت شرح الهدايت 
(َكَانَ إِباحة لا رُخْصّة) فَاسَْاعُهُ من التتاؤل كاشتاعه عَنْ اول الطَعَامٍ املال ی 
N RO‏ كان انما (لكنّه نما نم َل بالإباحة في هذه ا حالة» لأن 


چ وت 


ros, 


في الكشاف الحرمَة حفا ا ص بمَعْرقة الها (فيُعْدَر) ا الاس 
ِاجَهْل فيه کال بالخطاب في أل 0 ُو في دار الحرب). 

إن قيل: إضَافَة الال ثم إلى ترك الماح م من بايا فاد لطع وغو فا فاج واب 

أن اح N‏ ايان به ذا يكن عله قد وَهَاهُنَا قد تُرنّب عليه 
لوف لك لك يا ار 

قال (وَإن أكْرة على الكفر بالله تعالى وَالعياذ ا الله كل 

بقْد ار حَبْس أو ضَرْب م یکن ذلك إِكراهًا یکره بأثر حاف مه على تفس أو 

على عضرو من عضا لان الإكْرَاة به الأياء لس كاه في شرب انر کا م 

ففي e E‏ وال (وَإِذا حاف على ذلك وَسعَه أن يُظْهِرَ ما 

تروء به وري إن طهر ذلك وَل مُطْطَِنٌ الما ملا لم لم ديت عكار أن 

اسر ا ضيه حت الي به وَقَدْ قال له ابي عليه الصّلاةٌ السام 2 وجدذت 


قَبَك؟ قال طس بالإمَان» مال عَلبه الصّلاة وَالسّلامُ: فان عَادُوا فع وفيه ل 


عن ( إلا من أكره ا [النحل: 5 ون بهذا الإظْهارٍ لا 
زت الان حفقة حقيقة ليام الَصّديق» وفي الاستناع فوت الس حَقيقَة يسع اميل إليْه. 
قال (فإن صَبْرَ حَتّى فتل ولم يُظهر الكُفرَ كَانَ مَآجُور) ان «خْبَيب ضف دي صبر 


> له بور م مي 


على الت کی علب وسحاة رول الثم 15 ميد الشهداوبوقال فى د : هو رفيقي في 


الجنت ° ولان الحرمت باقِيضٌ والامتتاع لإعراز الدين عزيمت بخلافي ما تَقَدْمْ 
للاستثتاء. 


- 


الشرح: 
قال روإن أكْرة على الكفر بالله وَالعيّاذ بالله إلخ) عَلمّ أن كل ما لا يعر 


(۱) أخرجه الحاكم »)۳۷١/۲(‏ وانظر نصب الراية .)۳۸۱/٤(‏ 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۸۲/٤(‏ غريب» وقتل خبيب في صحيح البخاري في مواضع 
ولیس فيه أنه صلب» ولا أنه أكرهى ولا أن البي وو سماه سيد الشهداء ولا قال فيه: هو رفيقي 
للد 


الجزء الخامس €۷ 
إِكْرَاهًا في تال اليتة والخر لا يحبر ِكْرَاهًا في إِجْرَاء كَلمّة الكفر على اللْسّان لگن 
رم حرم لكر اشک إا رة على ره بنا Ea E‏ 
الإقدام عليه» وَإِذا حاف على ذلك جار له أن يُظْهِرَ مَا أمَرُوه به من إِجْرَاء كلمّة 
الكفر لكل يوني ولقوزية أن اھر خلافة انا 1 Eo‏ يَكُونَ اراد با هَاهْنا 
اطْمئئان القلبء ا ن لإثيّان بلفظ يحمل معنن ن قن أَظْهَرَ ما أُمَرَ به مورا 
کان ا على الى الثاني وة مط بالإقان لم انم خَديث عكار بن تام 
ضيه حَنْث الي به» وَقَد قال الي يل « كيف وَجَذت قَلبّك؟ قال: مُطْمَمًا بالإيتمان. 
قال: قن عادوا فَعُد». وفيه رل قوله تعالى « إلا من اڪره و ا و 


7م 


وير 


معروفة, 

ا 0 عُدْ إلى طمَأنيئة القلب لا إلى الإجراء 
وَالطَّمَنيئة جَميعًاء لأن أذئى دَرَجَات الم الإباحة فيكون إِجْرَاء كلمة الكفر مُبَاحا 
وَلئِسَ كَذَلكَ لأن الكف لا تَنْكُشْفْ حرمَتهُ وموضعة 100 الفقه ر ولان بهذا 
الام كلل ر ر أ ا زنيوت بهذ الاطهار ع 
الأصلي فيه هُوَ الصديق وَهُو قائمٌ حقيقة» وَالإقْرَارٌ رُكْنٌ رَائدٌ وَهُوَ قَائمْ تقديرًا لان 
كار ليس يشرط روفي الاتتاع قو الس حَقيقة حقبقة) کان مما امع فيه وات حن 
عبد قيا وَفوات حَق الله وفنا A‏ إلى إِحيّاء حَقَه فإن سرا يُظْهر 
الكفْرَ سی قتل کان مَأْجُوراء أن عبرا ضف صر على ذلك ان 
كرك الله لاله امنا ودال فى لق أي E‏ 
الهم وقصئة مَتْرُوفة ايسا رولأن الرمة باقية) لتتاهي فيح الككفر وبَقَاوهَا يُوحب 
الماع (فكان الاسْمَاعٌ عََِة لإغْرَازٍ الدّينِ حاوف ا نوين ادل الي وشرُب 
الحم فإن ن الْحرْمَة هْنَاكَ م كن باقية تة لاسام كَمَا تقَم. 

وَاغثُرضَ بأن إِجْرَاء كلمّة الكفر أَيْضًا 7 بضا مسستشنی بقوله ط إل من اڪره ولي 
معو 4 من قله < من كَفرَ بل من ند إيمنيدة 4 [الدحل: | مببَغي أن 
يَكُونَ مُبَاحًا كأكل الي وَشرْب الَمْر. وأجيب بأن في الآية قدا وتأخيراء وتقديرة: 
مَنْ كر بالله من بَعْد إِعَانه وَشْرَحَ بالكفر صَدرًا فعَلنِهُمْ عضب من الله وهم عَذَابْ 


0 لل ل لل العتايق شرح الهداية 
عَظيمٌ إلا من اکر وله ممن بالإبّان» فال الى ما باح إجْراء كلم الكُفرٍ عَلى 
لسانهم حالة الإكراه» وَإِنْمَا وضع عَنْهُمْ العَداب والعضّب» وَليْسَ من ضَرُورَة تفي 
القصلب وَهُوَ حكم الحرمة عَدَمْ الحرمة لأ لس من ضَرُورَة عَدَم الحم عَدَمْ العلّة كَمَا 
في شُهُود الشّهْر في حى المسَافرٍ ريض فن السب مَوْجُودٌ والحكم ماخر فَجَارَ أن 
يكو العَضَبْ مُنْتْيّا مَعَ قيام العلة الموجيّة للَضّب وهي الحَرْمَةُ فلم يشت إبَاحَة إجْرَاء 
وفيه نهاك لان اكراة بالعلة إن كان هُوَ امصْطَلمُ داك مع التُحَلْف الحكم 
لذي هو مَعْلُولك وَإِنْ كَانَ الْرَادُ بها السب الشرعي كما مثل به اما محل الحكم 
عَنْهُ يديل ار شرعي يُوجب تأخيرة كما في اتال الُذکور من قوله تعَالى « فَمَن 
كات نكم ريا أو عل سفرفعدة من أيَارِأَحْرٌ» [البقزة: ]١4‏ ولا ليل فما 
حن فيه عَلى ذلك وَعَنْ هَذَا ذهب أبو بكر الاي إلى أن الأمرَ في قله عليه الصّلاة 
وَالسَلامُ «قَإِنْ عَادُوا فَعُدْ» للإباحة» وََوَلَهُمْ لأن الكُفْرَ مما لا ينكشف رمه 
تح بو اكلم ف إخاء كدو N‏ 
قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يَخَافْ على تَفسه أو على عضو من 
أعضائه وسعة أن يفعل ذَّلك) لان مال الغير يُسِتَبَامٌ للضرورة كما في حال المخمّصَّةٍ 
وقد تَحَتقفّت (ولصّاحب اال أن يُضَمَّنَ المكره) مان الكره آل للمكره فيما يَصلْحٌ آم له 
والإتلاف من هذا القبيل (وإن أكرهة بقتله على قتل غيره لم يسعة أن يُقدِم عليه 
وَيُصبرٌ حتّى يُقتلء فَإِن قَتَلهُ كان آثما) لان قتل السلم مما لا يستباح لضرورة ما فَكدَا 
بهذه الضرورة. 
الشرح: 
قال روإن أكرة على إثلاف مال مُسْلم) وَإِنْ أُكْرةَ رَجُلَ على إثلاف مال 
فل E‏ انق أل طن سين مجان جَارَ له أن يَمَعَل ذَلك» لأن 
مال 0 206 للضّرُورَة كما في حَالة اة وقد تحتفت وَلصّاحب اال أن 
يُضَمنَ الْكْرَه لأن الْكُرَهَ آلة للمُكره فيمًا يَصلحُ آلة ل والإثلاف من هَذَا القبيل) أن 


ا کک 
o‏ 
1 


ره يُمْكنه أن يَأحْدَ المكْرَهَ وَيُلقيَهُ على المال فيللفة. وقول فيمَا يصح احْترَارٌ عَنْ 


۳4۹ 


الحزء الخامس 
الأكل واكم والوطء فَإِنهُ فيها لا صل آلة له (وإن أكرَهَهُ بقثله على قثْل غَيْرِهِ لم 
مذ ان EE E‏ او كل التق عر 
(مما لا يستباح لضَرُورة ما ما فکڌا بالإكراه) وَهَذَا لا راع فيه. 

قال (والقصاص على الكره إن كان القتل عمدا) قال 44: وَهَدَا عند أَبِي حنيمَةَ 
و وقال زر يجب على المكره. وقال أَبُو يُوسّف: لا يجب عليهما. وقال الشافعي: 

يجبا ليما درق أن ابعل من لكر ية وحم ور الطرع حكمة عليه وهو 
اال يتلا الإكراه على إتلاف مال ارا حكمه وهو الإثم فَأضيف إلى 
غيره. ويهذا يمسف الشافعي في جاب لكر وَيُوجِبهُ على المكره أيضًا لوَجُود التُسبيب 
الى القتل من ولشپيب في ها حكم رة عند كما في هود القصاص ولأبي 
يومف أن القتل بَقَِ مُقصُورًا على المكرء مين وجه ضرا إلى الثاثيم؛ وأضبيف إلى الكره 
من وجه نَظرا إلى الحمل فدَّخَلت الشبهَدُ في كل جانب. وَلَهُمَا أَنْهُ مَحمُولٌَ على القتل 
بطبعه إيدَارًا لحيّاته فَيَصِي رٌآلمّ للمكره فيا يَصَلُْحٌ آل له وَهُوَ الفتلٌ أن يُلقيه عليه ولا 
يَصلّح آليّ له في الجِتَايَتٍ على دينه فَيَبِقَى الفعل مقصورا عليه في حق الإثم كما تَقُولَ 
في الإكراه على الإعتاق» وفي إكراد المجوسِي على ذبح شاة الغير ينتَقل الفعل إلى 
المكره في الإتلاف دون الذڪاة حى يحرم كذَا هدا 

الشرح: 

وأا وُجُوبُ القصّاص ففيه أربعة أقوال بحَسّب القسئمّة العَقَايّة فإِنُّ ما إن 


کان یجب عَلى المْكْره والمکره ه جَميعاء أو لا جب على واحد منْهُمَاء أو يجب عَلى 
مره وَحْدَهُ ا والأول قول الشافعي رَحَمَهُ الله والثاني 
يوسف رحمه الله والثالت 1 ا الله وَالرَابع قوؤل 7 
رمه الله 

ان الفعل من المكْرَه حَقيقة لصُدُوره مه بر واسطة وحسًا له معاين 
SS‏ 
مَعْقول وير مشرو ب بخلاف الإکراء على إثلاف مَال العيْرٍ لاه سقط حكمه وهو 


ا مله يكن ر له لق فَجَارَ إِضَافهُ إلى غَيْرِهء وبهذا يمك التتافعي رَحمَهُ 


لو مسد العنايت شرح الهدايت 
اله في جَانب المَكرَه وَيُوجِبهُ على الكره أيْضًا لوُجُود ابيب إلى القَثْل من وَللتّسَيّبِ 
في هَذَا: بإ لتر 1-8 ل 2 إ5 شهدا عَلى رَجُلِ بالقثْل العَمْد 
فاق من الَشهُود عله فجَاء المشهُودُ بقَثله حا فإلّهُ له تل التاهدان علد للنسيب. ٠‏ 


ولقّائل أن يَقُول: في كلام الصف سا ن دلیل رُكرَ يدل على عَدَمٍ جواز 
إضافة الل إلى غَيْرٍ الكره مكيف يُجْعَلَ ذلك ليلا للشافعي ومو يضيفة إلى غَيْرِه 
ضا واوا ب أن ذليله يذل على عَدَم جواز إضَافته إلى غَيْرِ الْكْره مَباشرة والمتافعي 

ولأئ يوسف رحمة الله أن القثل الحاصل من الْكرّه يسمل الاقتصارَ عَلبِه 
وَالتَعَدٌيّ ا َيِه را إل دَليل رُفْرَ وأبي حنيفة وَمُحَمّد رضي الله عَنْهُمُ لأن َنِم 
الشارع يدل على گقریر اسم وقصره عليه وكوئهُ مَحْمُولا على الفغل دل على أن 
کال والفثل بقل عل وکل مَا كان كَذلك كان هة وَالقصّاص يدفم بها وهُا 
ا على القثل بطبعه كار لانت ابول على الفغل بالطع آله لأن الآلة 
هي لني تعمل بالطنه كسيف بون مله القع عند الاتشمال في مَحَله فيصم ال 
للمُكْره فيمًا صل آلة له وَهُوَ القثل بأن يُلقيَهُ علي والفغل يضاف إلى القاعل لا إلى 
الآلة. إن قبل: لو کان آلة لأضيف الام إلى مره كالقئل. 

1 او له ويلا تت اله ل ل ل 
مَقَصُورًا عله كما تقول في الإكْرَاه عَلى الإعتاق) فَإِن إِعَْاقهُ يقل يقل إلى المكْره من 
حت إثلافا اهاعد لى وح عله ةاعد وفص علي من حت الله 
اة لو اقل إِليِه من حَيْت اكلم بصا ل ين العَبْدُ رى كما تقول (في إكراه 
الَجُوسِي على ذَبْح شاة الق فإن الفغل يقل إلى الکره من حَيْثْ الإثلاف 0 
الذّكَاةَ حَتّى يَحْرُمَ كَذَا هَذَ) وَإذَا ظَهَرَ أن الْكرَهَ آلة للمكره في القثْل ظَهَرَ ارق يَينَ 
ما ئَحْنُ فيه وَيَيْنَ مَنْ صاب مَحْمَصّة فقتل إِنْسَانًا وأكل مه ّى بي هُوَ حًا إينارا 


۳ 


E CS 


2000 


يكون آله له فيضَاف إلى نفسه. 
د ل ل E‏ لا اك د ا 
وَاعْلمْ أن صاحب النهَايّة رَحمّهُ اللَهُ قال: سَّوَاء كان هَذا المكرة الآمرُ عاقلا أو 


۳01 


الجزء الخامس 
ا عير بالغ فَالقوَدُ على الآمرء وَعَرَاهُ إلى البْسُوطء وس سبحي 
عَلاء الدّينٍ عَبْدُ العزيز رَحِمَهُ الله إلى السو وقال: لرواية في الَبْسُوط به بقح الرّاء دُون 
نرق ل عن أ لمر في توعد راز کا ار ما أذ مسقو م يجب 
القصَاص على أحد لأن القاتل في الحقيقة هذا الصبي و اجون م بأل 
لوجوب العقوبة عليه. 
قال (وإن أَكَرَههُ على طّلاق امرأنه أو عتق عبده ففعل وقع ما e‏ 
خلافا للشافعي وقد مر في الطّلاق. قال ا أكرهة بقيمتٍ العبد) لاد 
صلح آليّ له فيه من حيث الإتلاف فَيُضاف إليه؛ هله أن يُضمنَهُ موسرا كان أو معسرً: ولا 
سعايةّ على العبد لان لسعاي إِنّمَا تَحِبُ للتَّخْرِيجٍ إلى الحَرٌيةٍ أو لتَعَلّقِ حق العَير ولم يُوجد 
واحد منهماء ولا يرجع المكرهُ على العبد بالضّمان لأنّهُ ماحد بإتلافه. قال (ويرجع بنصف 
مهرٍ ائَرآَةِ إن كَانَ قبل الدخُول. وإن لم يكن في العقد مُسَمّى يّرجِعْ على المكره بم لزمّه 
من امتعَتٍ) لان ما عليه كَانَ على شرف السقوط بآن جّاءَت الفُرقَمُ من قبلها ونم يتاڪ 
بالطلاق فَكَانَ إتلاهًا للمّال من هدا الوجه فَيُضَافُ إلى المكرّه من حيث إل إتلاف. بخلافي م 
ذا دَخَل بها لن اهر قد تَقَرّرالُحُول لا بالطلاق. 
الشرح: 
قال لي ثرأته) ون أكرة الرَجُل على طَلاق امرأته رأ 
E‏ ما كر علي عثدكا خلاًا للافعي" رَحمة الم إن 
تُصَرفَات المكره كله ياطلق 0 إن کک اا بحق ود دلیل ر ي 
الطّلاق» وريم على الْكْره يمه اعد ل ملح الل فيه من َي الإثلاف فيضا 
إلْه) ومع صَّلاحيتَه حيَّهُ للك لأن الإثلاف ب 2 E‏ 
ا له ني قال گنا في حن ما يس في ضائه. 
وأحيب بأن الإعتاق إثلاف وهر صل آله له فيه واللنظ قد نات عَنْهُ في 
الحثلة كما في إِغنَاق لصي يصح أن يَكُونَ آلهَ بالنَسبَة إلى الإثلاف دُونَ التُلفْظ 
وإذا صح كوه آله صّحَّتْ الإضافة إِلْهِ فل أن يُصْمَهُ مُوسرًا کان أو مُعْسراء ولا 
ما جوب الضّمَان قَفِيمًا إذَا قال الْكْرِهُ ردت بِقَؤْلي هو حر عثمًا 


تبلا كما صلب مي فإ بع العبد قضَاء وَديائةه يمن الك ية لد إ اا 
أ يما به وفق ما ٠ ٠‏ إذا قال a‏ سوی الإثيّان 


ا عن ال اء لا دب اگ عل عا أثرة َل كان طلا في الإفرار قلا 
7 القاضبي في دَعْوَى الإخار کاذباء وله بض الكرة فان الد عى 
بالإقرار طَائعًا لا بالإإكراه. 

إن قيل: ينبي أن لا يضمن لكر لله أثلف بعوض اوي والإثلاف 
بعوّض كلا إثلاف. O‏ لولاء عض أن سيه الع على ملك 
الَو مكيف يَكُونَ الْكْرَهُ مُعَوضًا عَم أثلقة با لا علق لهُ به أصلا. سَلْمَاهُ ولكن إِنَمَا 
TS‏ لو أَكْرِه على اکل طَعَام المي َكَل فَإنهُ لا 

على الْكْرِه لاه حَصّل للمُكْرَه والرز و لي الروك يشاح المح 

al‏ نكأ مََافعهُ تعد مالا عنْدَ الذخُول» لاء کا بمَنْزلة 
ال لا ری إا شهدا بازلا م رجا لا تان 

روما عَم السّعَايّة فلاأها إا جب للتخْرِيج إلى الحريّة) كما هُوَ مَذَهَبْ أبي 

َيف عه ان الشنقی كَالكَاب وذ خرج قلا نكن رة انيا وأو لتعلي حى 
لمر ول ين بالتئد ق اليْرِ فلم وجڏ شيء من مُوجبي السعايِة بحلاف ما إذا 
كان اذ موا رة الا على إعتاقه َه يحب على التبد لسكا الي حت 
اليْرِ وَهُوَ ارهن ب وَهَذَا على مَذهَب أبي حنيفة سا 2 عَنْ الثَقض» وما على 
مَذَهَبِهمًا فَإِنّهُ ينمض بحا إِذَا احق الَحْجُور عليه بالق قله يى ويَجبُ عَلبه السعاية 
وذ عق ملكَهُ ولا حَقّ لأحد فيه وراد ما في الغليل َال عََقَ على ملكه ولا 
َم به حن ار وهر عي حور َه ولا رج اله على الت ا مم ا 
مُوَاحَذٌ بإثلافه) يه يعني أن الْكْرَهَ إَِمَا يضمن من حَيْت إِنّهُ جُعل ملفا للعبد حُكْمّاء 
کا له ولول لا يضمن شنا 

قال (وَيَرْجعْ بنصطف مَهر المررأة) الحَوَابُ فيمًا إِذَا أكرة على طّلاق امرأته وَقَدْ 
شك ها قونه ]1:1 يقل و اران ا لوكو الى ع 


or 


الحزء الخامس 
وُقُوع الطّلاق وَرُجُوع الرّوْجٍ على الْكْرّه إلا أن الرّجُوعَ هَاهُنَا بنصف الصّداق وة 
بقمة لقب وإذ ل مرجع على الْكرء يما له من الث لأ الل في الكل واحدة 
وَهُوَ الإثلاف. اما في العثق 5 0 

ئا في الطلاق فقول لان م الح دعي شرف المُقوط 
أذ جا لمر من لها شنكين اي الوح ملها بر اراب أذ لازاه ولي 
بألله على وَمَا کان علبه تاک بالطّلاق مُكْرَمَاء فَمَا کان على شرف السسقوط اكد 
به لاکد شَبَةٌ بالإيكاب کا ا على المْكره ذلك ابد بتداء فان إثلافا إلخال من 
هَذَا الوجه» 2508 ٥‏ في ج ) الإکراه ؛ بمنزلة الآلة ضاف إلى مره ِن E‏ 
إثلاف» بخلاف ما إذا دحل بها أن ا َه قرّرَ بالدّحول لا بالطّلاق فقي محرد 
إثلاف ملك لکا وش لیس يمال ل ند ا روج وما لس يمال لاد را يضمن مال ألا 
ری أن الشاهديْنِ N E‏ : الشهادة بالطّلاق e E RY‏ 

(ولو اڪره على الوڪيل بالطلاق والعتَاق هَفَعَل الو ڪيل جار ر استحسّائً) لان 
الإكراء مُوَئْرٌ في فَسَاد اعقب والوَكَالةٌ لا تَبطُل بالشروط الفَاسدة وَيَرجِعٌ عَلى 
المكره استحسانًا لان مقصود المكره زوال ملكه إِذَا بَاشّرٌ الوكيلء والنَّدْرٌ لا يعمل فيه 
الإكراد لاه لا يَحتَمِلُ الفَسخ ولا رُجُوعٌ على المكره بما لزِمهُ له لا مُطالبَ له في 
الدُتيًا فلا يُطالبٌ به فيهاء وَكَدَا اليّمِين وَالظهارٌ لا يعمل فيهمًا الإكراه لعدم 
احتمّالهمًا الفسخ وَكَدَا الرّجِعَدٌ والإيلاءُ وَالفَيءٌ فيه بِالنّسَان لأنَهَا تَصح مع الهزل؛ 
وَالخُلعُ بن جانبه طاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه؛ فلو كَانَ هو مكرَهَا على الخلع 
دُوتها لزمها البدل لرضاها بالالتزام. 

الشرح: 

رولو أكْرة على التؤكيل بالطّلاق والعتاق فَمَعَل الوكيل) أي طَلْقَ أو أغتق 

هو جَائرٌ امنتحسّانا) القاس أن لا يَجُورَ لگن الو کال بطل باهَرْل فَكَذَا مَعّ الإکرای 
1 الامتحسّان أن الإكرَاة 0 في فستاد العقد فكان كالشرط القاسدى الوط 
القاسدة ل 3 في فسّاد الوكالة. 

أمًا آله کالشرط القاسد قلمًا تَقَدَمَ أله يَعْدَمُ الرضا فيفسد به الاحتيار فصار كاله 


of 


العناييّ شرح الهدايي 

شَرْطًا شرط فاسذا فل تفس العَقَدَ لحر 1 ما أن الوكالة لا تفسند بالتشرُوط 
الفاسدة فلأها من الإسقاطات» إن راف > الوكيل في مال الْوَكل قبل التُؤكيل کان 
مووا قا للحالك فَهرَ باقوكيل اسقط فَإِذا م يَفْسْد كان صرف الوكيل افد (وتاجم 
لكر على کر © بمًا عَرَمٌ من نطف الصداق وقيمَة العَبّد (استخستان) والقياس أن 1 
بجع لأن الإكْرَاة وََعَ على الوكالة» وال اللك لم يَقَعْ بهاء فإن الوكيل قد يفعل وذ لا 
بعل قلا يضاف الف إل كما في الناهديْنٍ شهدا أن فلاا وکل فُلانا بعق عَبْده فاق 
الؤكيل تم رَجَعَا لم يَضْمنًا. 2 الاسْتحْسّان أن مَقْصُودَ اللْكرَه رَوَالَ ملكه يماشر 
الوكيل وقذ حَصّل ذلك وكان ما فَعَلهُ وَسيلة إلى الإرالة قيَضْمَنُ ولا صان على الوکیل 
ل موحد مله إكراة (قوله ادر لا يعمل فيه الإكْرَاة) يان لا يعمل فيه الإكْرَاهُ وما لا 
يعمل فيه وضابط ذلك أن كل ما لا بور يه اللخ بعد وُوعه لا عمل فيه الإكرَ من 
حَيْث ملع الصنّحة؛ > لأن الإكرَاة يفوت الرّضًا نوات الرّضًا ور في عدم اروم وعدم 
ل ام يلسم فَالإكْرَاهُ يُمَكَنْ E‏ ة من المع بخ محتقي > فما لا 
حمل القسلخ لا ْمل فيه كرا صح ادر مع الإكراه» فإ اکر عَلى أن يُوجب عَلى 

تفسه صَدقة رمه ذلك (وّلا يَرْجِعُ على المْكْرّه يما زمه لألَُ َيرُ مُطَالب به في اللا قلا 
طالب به عير ياء وَكَذا إا أكْرة على يُمين) فَحَلف العَقَدَتَ وأو على ظهَار) مام 
صح (وَكَذَا عَلى رَجْعَة) ففعّل صح َو على إبلاء فال أو عَلى فيْء لبها باللسّان) فَمَعَل 
صح (لأها) أي الرجْعَة والإيلاء والفيء (نصحٌ مَحَ المَزْل) وَمَا صح مع اهَل لا يمل 
الفَممْحَ » قإن أكره على تاق عَبْد عَنْ كَفارَة اليمين أو اهار قعل أحرَأه عَنْهَا و بجع 
على اكه ييه لل تر باوج عا رمه ولك مله حسية ل إثلافا بير حن وإذا 
ES‏ عن كار راح فلى لاك رام نُ أثلف عليه 
مَل الد حَيْثْ م يکن بيه بعینه محتقا عل وا مت رف حك قار كي 
ست وة على أحدٍ و ترك ابي آلى منها أب طهر حى بائ وَل يكن دل 
پا وجب علي نطف اله ولا يَْحِعْ به على الْكْرَء لگ کان مکنا م من القربان في 
الد فإذا لم يفل کان ذلك رضًا منْهُ بمًا لزمَهُ من الصّداق» وإن قربا و تزجع 
علی اکر بی لگ آئی بضد ما ره عله وان َر على أن الح ارك عل 


الحزء الخامس Yoo‏ 


صح الخلعٌ لاه من جانب الروْج طَلاقٌ وَهْوَ ظَاهنٌ والإكرَاهُ لا يمن وقوع الطلاق بلا 
دل فَكَذ يدل أو مين لوجُود ارط واحراء رامين لا يعْمَل فيه الإكراةُ. 

لر کان كن ذُوئَهًا لزِمّهًا البدل لرضاهًا بالالترام) بِإِزّاء ما سَلمَ هما من 
وة ولا شيء عَلى على الك لاج لگ لف عله ا سبال وهو لاح لا يط به. 

إن قيل: إن العا وهي غَيْرُ مَلمُوسّة فَاستَحَقْ نطف الصّداق هَل يَرْحِعٌ به 
اروج على امَك لتأكيد ما كان على شرف السقوط أو لا؟ 

فلتا: لا لو اما إِنْ ساق الرَوْجٌ الهْرَ لبها كلّهُ أولاء فإن ساق رَجَعَ عَلى 
المكرّه بنصفه الفاق أمّا عنْدَهُمَا فظاه أن الع على مال می لا وجب 


ر 20 رص ا 


البراءة عَمَّا يَسْتَحقهُ ا 


2 م 


إن 


الله قله ون أت البَرَاءَة :. 1 مُكْرَه وَالبَرَاءَةٌ مَعَ الإكرَاه لا صح ون / 
سق رَجَعَ عنْدَهُمَا حلاا له لله عير مره في هذه الصُورة على البراءة. 

قال (وإن أكرهة على الرّنَا وجب عليه الحَد عند آبي حنيفت: إلا أن يُكرهه 
السلطانٌ وقال أَيُو يُوسف وَمُحَمَدٌ لا يلرَمة الحد) وقد ذَكرتَاهُ في الحدود. 

الشرح: 

قال (وَإن أكْرَهَهُ عَلَى الرئا وجب عَلَيْه الحَدُ) قال بو حنيفة أوَلا: إن أَكْرَهَهُ 
أحَدَ على الا رى وجب عليه الح لأن ا LENS‏ إلا بانتشار آ آلته 
رلك لا یون إلا لذَاذَة وَذَلكَ دلیل الطوّاعيّة؛ بحلاف رأة نه 0 الفغل) و 
المخواف ب حل انك منها قلا بكر المشكين ديل الطأواعية. نّم حع وقال: ع 
َيه إا کان ره هُوَ السلطان لأن اله للزّجخْر ولا حَاجَة مَعّ الإكراه لن الانْرجَارَ 
كان حاصاد إلى إن حمل وف افأ على لفسه كان قم ذا الفغل فح الاك 
عَنْ ئفسه لا قضاء الشّهوة» قيِصيرٌ ر ذلك شبهَة 2 إسقاط الح عن وَالْتشّارٌ الآلة لا 
TT‏ ر يبعي ير من الام من غير اعتيار. 

وهَذا اول بي بُوسف وَمُْحَمَّد رَحَمَهُمًا الله كله رمه د وما تقد 
الإكراء بلطن مذ قل إل من فيل اتلاف العم كماقم في اول هذا الكتاب؛ 


.كن قي[ اختلاف ایک وَوَجْهُ قوْهمًا أن َر في الإكراه كول لجا وَذْلكَ 


۳0٦ 


العنايت شرح الهدايت 
يقذرَة الكْرّه عَلَى الإيقاع» و خف المكْرَه ؛ الؤفوع كما 7 ذلك قد يکون من عير 
السّلطان اک تا لأن السلطان يلم أن لا يفوئة فهر ذو اة في أَمْره ويره 
ياف القت بالالتجاء إلى السلطًان E‏ في الإيقاع. 

ووج قوله أن لكر ا إذ لیس فَوْقَهُ مَنْ يَلتَجئْ 
لَه ويَقدرٌ عَلَى دَفع للع بالالتجاء إلى السلطانء فإن افق في و لا مک من 
لك فهو تادر لا كم لك َم في كل مضع وجب ال لَى لكر سق لما 
امو انا وال لا يجتمعان عنْدتا بفعلٍ واحد» وفي 05 ٣‏ سقط الد 
کک لر أن الوط في عبر املك لا بثك عن حدما فإن سقط الد 2 
إِظْهَارًا لخطر الل را ا مه هة على الفغل أو أذئت لَهُ يذلك. ا 
فظاهرٌ لأها لَمْ ررض قوط e‏ الثاني ادن ا الوّطء فَكَانَ 
إِذُهَا لَْوًا لكونها مَحْجُورَة عَنْ ذلك شَرْعًا. 

قال (وإذا أكرهه على الردّة لم تن امرأتهُ منه) لان الردة تعلق بالاعتقاد آلا تَرَى 
ائه لو كان قلبه مُطمَيئًا بالإيمان لا يَكمْرٌ وفي اعتقاده الكُفر شك فلا ثبت البَينُودَيٌ 
بالشك قإن قالت المرآةٌ قد بنت منك وقال هو قد أظهرت ذلك وقلبي مُطمَيِنٌ بالإيمان 
فالقول قونهُ استحسانًاء لأن اللُفظ غير موضوعٍ للفرقة وهي بِتَبَدل الاعتقاد ومع ع الإكراد 
لا يدل على التَبَدْل فكان القَول قَولَهُ بخلافي الإكراه عَلَى الإسلام حي يَصيرٌ به مُسلما 
لأنّهُ لما احتمل واحتمل رجحتا الإسلام في الحاتين لأنّهُ يَعنُو ولا يعلى وهذًا بين الحكم 
أ يما بي وین اله َال اد َم يقد تيس بمُسلم, ولو أكره على الإسلام حش 
حم بإسلامه م رج تم يقل دمن ابه وهي رة للقتل. 

ولو قال اندي أكره على إجراء كلمت الكُفرٍ أخبّرتُ عن مر مّاض ولم اڪن 
فعلت بات منه حكما لا دِيَائَي لأنّهُ قر انه طائعٌ بإتيّان ما لم يُكره عليه وحكم هذا 
الطائع ما دَكَرِنَاه. ونو قال ردت ما طلب مي وقد حَطْرَ ببَالي الحَبّرُ عَم مضى بات 
ديات وقضاء لأنّهُ قر أنه مُبِتَّدِئّ بالكفر هازل به حيث علم لتفسه مَخلصا غيره. 

الشرح: 

وَإِذا أكْرَهَهُ عَلَى الرّدة هلم بن ام أنه م E‏ يدل الاغتقاد؛ ااا 


الخ الشاممن م 
ا ا ل ا 2 عن م العامة و ا دورق 2 PE‏ 7 
لو كان قلبَهُ مُطْمَئنا بالإمّان لم يكف وفي تبدله شّك) وكان الإِمَان ثابتَا بيقين فلا 
3 و 1 5 0 7 1 ا 1 0 5-5 1 2 وم E‏ ا اند of‏ 
بت الردة بالك ولا ما يرب عليها من البينولّة» وکر أن يَجْعَل كلامة دليلين: 


1 و 


أُحَدُهُمَا أن يقال إن ارد دل الاغتقاد ودل الاغتقاد ليس بثابت لقيامٍ اليل وهو 
الإكْرَاه والثاني أن يقال ارده باغتقاد الكفر وفي اعْتقاده N‏ رض كه 
طعي اس ري و ما ار روم 

إن قات رأة قد بت مك وقال لرل قد أظْهَرت ذلك وقلبي مُطْممنٌّ بالإمان 
الل اسْتحْسَانًا) وفي القباسن؟ القول ا فَقَعُ الفرقة لأن اکلہ بكَلمّة الكفر 
ل البيُوئة كَالتُكلم باللّاق بيتوي فيه الطَائعٌ وَالْكْرَهُ كما في الطّلاق. 

وجه الاسْتحْسَان رأن الم يعني كلمة الكفر (غَيْرُ مُوْضُوع للفرقة) يني لم 
كَمَا في الطّلاق بل دَلاتُهَا عَلَيْهَا من حَيْث إن اللّقْظَ دليل وََرْحَمّة لا في القلب» إن 
دل عَلَى تَبَدُّل الاغتقاد السام للفرقة کان لاله عَلَيْهًا دَلالة مَجَازِيّة) وَمَعَ الإكراه لا 
دل علَى ادل فلا عن أن کون صرِيًا فيه يوم لَه معام معا رفم هَذَا ركان 
الَو قله E E E‏ ل 
یکون لَفظَهُ يُوَافقٌ اعْتقَاده (واحَمَل) أن لا کون لَمَظهُ (رََسْنَا الالام في الحاليّن) 
قبل أ في حال الإكراه عَلَى ارده وَالإكرَاه عَلَى الإسلام (لأن الاسام ا 
يعلى فَلَمْ بعل كَافرَا في الصُورة الأولى وَجُعلَ مُسْلمًا في الصُورة الثائية زجحا 
للاسلام (وَهَذَا في حَقّ الحکې ا الله تعالَى إِذَا لَمْ يَعْتَقَدْ الإسلام فَلَيِسَ 
بل وَكَأنَ هدا إشارة إلى ما فاه الإا أبو منصُورٍ امريد وهو اأنقول عَنْ أبي 
حنيفة كه أن الان هُوَ التَصديق» وَالإقرَارٌ باللسّان شط إِجْرَاء الأَحْكَام وَلْيْسَ ذلك 


م 


و 


مدهب أحل أصُول الفقه فإ وت الأفرار بر کا رولف أكرة غل اا حت 
و ا و0 8 2 3 3 5 0 لر 00 
حُكم بإسلامه تم رَجَمَ لَمْ يقل لتَمَكن الشُبّهّة) أي شْبْهَة عَدَمْ الارتداد لْحوَاز أن يكون 


التَصديقٌ غَيْرَ قائم بقلبه عند الشَهَادَئيْن (وَالشْبْهّة دارئة للقثل) (قؤّله ولو قال الذي 


اس 


461 فقوف حل تن ال 1ق اوركف للق بحن لذ قا قي ان لكا به 


مه 


العنايت شرح الهدايت 
لع و ارت عن مر مَاض وَلَمْ اکن فَعَلت بائت مه قضَاءَ لا دیائة له اق أنه 
طَائعٌ بایان SS‏ ۰ 

وَمَنْ افر بالكفر طائعًا ” ثم قال عَيَيْتَ ّت به الكذب لا يُصَدَفهُ القَاضي له حلاف 


2و 


الظاهرء إذ الظَاهِرٌ هُوَ الصدْقٌ حا الواح کک يصقا م 1 ا عى ما يَحتَملهُ 


7 


انط وملا قال آرت ما ل ملي :عن الكت وه ھک 

ضا ود لگ مدا بالكفر ازل به حَيْت غلم اتفه محلم غير لاه لما 

هَذَا بباله أمكتةُ 0 ينوي ) ذلك ا 8 

الإنكانء فَإِذَا لم يفعل وأنشاً الكفْرَ كم أجْرَى كلمة الكفر طائعًا على وَجْه 
هگر و 


الاسشختاف › مع علمه ألُْ فر ین امرأئة َاء و 


E 


رامل أن الكْرَة على إجراء كلمة الکفر على ل ئة أوجه: في وجه لا كر 
لا قضَاء ولا ديائة وفي وجه يَكْفرٌ فيهمًا جَمِيعًاء قي وخ كر اء بر الاي 
بيه وبين امراته داق وَذَلكَ ل إذا أَجْرَاهَا 0 : يبال غير م 
طب مله أ لا والثاني هُوَ الأول الول إن محَطَرَ اله أن : قول ذلك وريد الإا 
م ي مع مو كو 
عَمّا مَضَّى کاذبا وَأرَادَهُ فَهُوَ الثالث» ا 

وعلى هذا ذا أكره على الصّلاة للصّليب وَسَب محمد التي عليه الصّلاةٌ 
والسلام ففعل وَقَالَ تويت به الصلاة لله تعالى ومُحمّدا آخَرَ غير النّبي عليه الصّلاةٌ 
والسلام بات منه قضاء لا دِيَائَب ولو صلّى للصليب وَسَبْ مُحَمَدَا اللي عليه الصّلاةٌ 
والسلام وقد خَطرَ ببّاله الصلاة لله تعالى وسب غير التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ بات 
منه دِيائَمٌ وقضاء نّا مر وقد قَرَرتاهُ زيادة على هدا في كايح المنتهى؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وإذا طهر لك هذا كنك أن ترج مسال الصّلاة لله“ للصّليب وَسَبّ الي وش 
ر ا ة إلى قول له قدا بالكثر ازل به خت غلم لنشه معا 
غَيْرَة وَاللَهُ غلم بالصّوّاب. 


الحزء الخامس ۳0۹ 


كتاب الحجر 

قال (الأسبَابْ الوجِبَةٌ للحجر ثَلاَرٌ: الصْعَُ وَالرّق) وَالجِنُونُ؛ فلا يجوز تصرف 
الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيّده» ولا تصرف الَجئون الَغلُوب 
بحال). اما الصغيرٌ فلتُقصان عقله» غير أن إذن الولي آي أهليتهء والرق لرعَايتٍ حق 
امَونَى ڪي لا يَتَعَطْلَ متافع م عبده. ولا يُملك رقبته بتَعلّقَ الدين به غير أن المولى بالإذن 
رضي بقوات حه اجون لا امځ الام فلا جور صرف بحَالء ما اعد أهلَ 
في ميه والصٍم ردقب هليه هداوم اضر 

قل ومن بع ِن هَؤلاءِ َا َيِل ابيع ويقصيده لوي بالخيَا إن اء 
أَجَازَّهُ اڏا ڪان فيه مصلحتٌ ؛ وإن شاءَ فْسَّحَهُ هَسَحَه) لان النُوفّف في العبد لحق الّولّى فِيّتَحَيّرُ 
فيه وفي الطب وَانَجِنُون نَظَرًا لَهُمَا فَيَتَحرَّى مصلَحتهما فيه ولا بد أن يعقلا البيع 
ليُوجَدَ ركن العقد فَيَنعَمَدُ مُوقُوهًا على الإجارّة وَالمَجِنُونَ قد يَعقل البيع ويقصده وإن 
ڪان لا يُرَجِحٌ الَصلَحََ عَلَى المفسدة وهو الوه الذي يَصَلُحٌ كيلا عن غيره كما بِينا 
في الوَكَالَتٍ. هَإن قيل: التَوَقُفْ عندَكم في البيع. أَما الشراء فالأصل فيه التَّفَادُ على 
الَاشِرٍ. كلاه نعم ذا وَجَدَ تَمَادًَا عليه كما في شراء الفُضولي؛ وهاهتا لم تجد تَمَاذًا لعدم 
الأهليّمٍ آو لضرر المولى فوقفتاه. 

قال (وهذه المعاني التَّلاثَيٌ ثوجب الحجر في الأقوال دون الأفعال) أنه لا مرد لها 
لؤجودها حسا وَمُشَاهَدَةٌ بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارهًا موجودة بالشرع والقصد من 
شرطه (إلا إِذَا كان فعلا يُتَعَلّقَ به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص) 
فَيجِعَل عدم القصد في ذلك شبهيّ في حَق الصبي والمُجنُون. 

الشرح: 

وكاب الحَجْر): أَورَدَ الحَجْرَ عقيب الإكرَاه لان في كل منْهُمًا سلب ولاية 
امار عَنْ اللي على مُوجب انيار إلا أن الإكْرَاة لما کان أقْوَى تأثيرًا لگن فيه 
اوا عدن له احتيار صّحيح م وولاية كَاملَة بحلاف الحجر کان احق بالتّقدم 0 
حَس لون فة على لق الله ای وهي اح فط أثر ١‏ لدَيّائَة» والآحر التعظيم 


مر الله. وهو في اللغّة عمَارةٌ عَنْ / عَنْ ال وفي عُرفهم هُوَ الع عَنْ اصرف في حَق 


لفن 


العنايت شرح الهدايتَ 
شخص_مَخخْصُوصٍ وَهْوَ الصّغيرُ وَالرَقيق وَالَجتُون. وَأَسْبَابه مَصَّادرٌ هذه الأسَامي» 
وَألحقَ بها بها المفتي الَاحنْ وَالطبيبُ اجاهل وَالْكارِي ا بالاثفاق . 7 اکان اسا 
ما 5-7 1 ا رف الصّغير إلا بإذن وليه» ولا ف ؛ العبد إلا بإذن سید ولا 


عرس م 


شاع عم r‏ 


يجوز تصرف ؛ لون اغلوب بحال ما 

وائ لذ لا ك۵ معو وو ني تر ا صرف 
الصّبِي العاقل كما سيَجيء. ا عَدَمّ جواز صرف الصبي فلنقصان عَقله وهل 
اصرف إِنّمَا هي بالعقل كن أهليتة مريت وإذن و أهليته. وأا لمعد مَل هة 
لكنّهُ َر عله رعالة حن لوی يال قعل عله افع عند قله ل كم ينا 
ال فد الع الذي باشره وشراؤه دون جد أرالها ا التي ي 
عة الى وذلك مغطيل لها عن وللا نلك رقب رقب تعلق اين به إذا كم کن له 
کل غر أن الول إذا اُذن فقڏ رضي بفوات حه EY‏ ليها مع أهلية 
لا يَجُورُ تَصرُفَُ بحال. 

فال e‏ شَينا) اراد بهَؤُلاء الصّبي وَالعَبْدَ وَللَجَنُونَ الذي يجن 
ويفيق» وَتَصَرَفْهُمْ فيا ردد بين الضرٌ افم عق مَوْقُونًا إِذَا کان يَعْلَمٌ أن اليد 
ال واا ويقصدهُ لإفادة هذا ا حکم: أغني کون اليم سّالبًا وَالشرّاء جَالبا 
وهو احترَارٌ عَنْ اهازل» فن عه يس لإقَادَة هَذَا اکم روالولي بالحبَار إن شَاءَ أجَاره 
إذَا كان فيه مَصُلْحَة وَإن اء فس لأن الموقف في العَبْد ق الَولى حير فيه وفي 
المي ولون نَطَرا لَهُمَا متَحَرَى مَصْلسَتَهُمَا فيه) وَكَلامُهُ ظَاهر وَأَرَادَ سُؤالا عَلَى 
راء وهو أن الأمئلَ في النراء الفا عى الماش من عب قف على ما مر من تع 
الفضوي فَكَيْف يَنعَقدُ هَاهْنا موقوفا على الإجارة. 

وَأَجَاب بان 20 لوقف إِنّمَا يَكُونْ إِذَا وج عَلَى الْيَاشر تادا كَمَا في شراء 
الفضولي» َهَاهًْا ل جذ ذلك عدم َهْليّة في الصَّيّ وَالَجنُون ا 
قال صَاحبُْ النهاية: هذا الذي ذَكَرَهُ عَنْ الإشكال إِنَمَا رد على َفظ مختصر 
القوي حَيْث قال فيه: عن باع من هؤلاء شیا أ ری ئا اهنا ني في للمداية 
فلم یذ کر قول أو اشْرى فلا برد الإشکال» وکن جَعَلَ الَذَكُورَ في القدُوري مَذكورا 


امون 


الحزء الخامس 
وَهَاهُنا فأوْرَدَ الإشكال وَهُوَ مَوْحُودٌ في , خض اس وڏا في لسلية سَمَاعِي» وكذا 
ذَكرَهُ شخي في شرحه (قوله وهَذه العَاني اانه يعني الصعَرَ وَالرّقَ ان 
(ُوجب ؛ اجر في الأفوال) يَعنِي ما ردد مها يِن التفع وَالضرٌ كَالبيْع والشراء: أي 
هذه الَعّاني وجب ارقف : عَلَى الإجَارّة عَلَى العُمُوم بين الصّغير والجنون وَالعبد. وا 
ما يَتَمَخَضُ منها ضَرَرًا كَالطّلاق و العتّاق فل وجب الإِعْدَام ٠‏ من الأصل في كن 
الفتمي O‏ لكيه ااانا مخض انها لهذا فعا كقبُول المي وَاهديّة وَالصّدقة 
َإِنّهُ لا حَجْرَ فيه على العُمُوم (قَولهُ 9 لأمْعال) يعني 0 لكاي الثلانّة لا وجب 
الجر عَنْ الأمْعَال (لأنْ الان أن الأفْعَالَ لا مَرَدَ لَها) حى إن ابن آم لو القلب على 
َارُورَة إِنْسّان فَكْسَرَهَا وَحَّب عليه الضّمَانْ في الالء وكذلك العَبْدُ ال إذا أثلفا 
56 0 ان في الخال (لأن الأفعَال وجك حسًا ماهد ل بها 
الإثلاف» والإئلاف ل يُمْكنْ أن ن يُجْعَل كلا إثلاف» بخلاف الأقوّال؛ 
لان اعتارهَا) حال کونها مَوْجُودةَ حَاصل ازع والتصند من شراط الاضتار وس 
لصي وَالَجِيُون قصد لقصور العقل يتفي اظ به. وَأمّا في العَبْد فَالقَصْدُ وَإن 
وج مله لكنّهُ غير 0 مر لوم الضَرَر عَلَى الولى غير احتیاره. 

فإن قيل: E‏ و حًا واه فا الها فرط اغبارها مر وده قرعا 
القند دون الأفعال؟ 20 ص ON,‏ الزكوةة حي 
َتْسَاهدةٌ لسن عبن مشولاتها بل هي دلالاث عَلَيَْا ويك ڪلف الول عن 
دلیله تلك أن لحكل القول اللو كوه مجر لف ا بعلاف الأفعَال إن ركو 
من نها معدا وُحِدت لا يُمكن أن تُجْعل غَيْرَ مَوْجُودَة) والثاني أن القول قد بقع 
صتا وقد بقع کنیا وذ قم جد وقذ بع هلا فلاب من القصْدء ألا يَرَى أن 
اقول من E‏ العَاقل ا إذا و هرلا لم يعبر شَرْعًا 0 من هذه اللات 
بخلاف الأْعَال نها حَيْث وَقَعَتْ وَقَعَتْ حَقيقَة فلا يُمْكنْ تبِدينُهاء وقوه (إلا إِذَا 
کان) استنتاء من / قوله لا مَرَدّ لَهَا: يَعْني نالعال إذا وُحدَت لا مَرَدَّ لَهَاء كن إذا 
کان فعل يعلق , به حَكُمٌ يلد رئ بالشبهات كَاخُدُودِ وَالقصّاص بعل عَم الق في 
ذلك شنهة دار ا ترب عليه من الحُدُود والقصّاص. 


نض 


العنايت شرح الهدايت 


قال (والصبي والَجنُون لا نصح عَقُودُهُمَا ولا إقرارهم)) ا بَيّنَا(ولا يقَع طلاقهُمَا ولا 
عَنَافهُم) لقوله عليه الصلاةُ وَالسّلام «كُل طلاق واقعٌ إلا طلاق الصبى واعثوى“ 
والإعناق مخض مَضرة ولا وفوف للصبِي علَى للَصلّحَتٍ في الطّلاق بحال لعدَم الشهوة. 
ولا وفوف للولي على عدم التاق على اعتبار بُلُوغه حَد الشهوة ههد لا يَتَوَقْفَان على 
إجازته ولا ينان بمباشرتهء بخجلافي سائر العٌقُود. قال (وإن أتنَمَا شيا َزِمَهُمَا ضمائُه) 
إحياءٌ لحق املف عليه وَهَدَا أن كَون الإتلاف مُوجبًا لايَتوقْفُ على القصد كَآذي يلف 
بانقلاب النَّائِمٍ عليه والحائط الّائل بعد الإشهاد. يخلافي القول علَى ما يناد 

الشرح: 

تال (وَالصّبي وَالُجئون لا يصح عقو ذُهُمَ) اراد بِعَدَمٍ الصّحّة عَدَمَّ ااذ لا 
ق في قوله وَمَنْ باع مڻ هؤلاءِ شيا فَالمولَى بالحيّا ونما عاد هذه الَسألة تَفْرِيعًا 
غ للد عون وَهُوَ أن هذه الَعَانيَّ الثلانَةَ وجب الحَجْرَ عَنْ الأقْوَال ساق 
القوات في مَوْضِع واحد. 

وقول ها ين إشارةٌ إلى قول وَالقَصْدُ من شَرْطه رولا يَقَمْ طَلاقهُمًا ولا 
تَا لقَوْله عله الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كُل طَلاق واقعٌ إلا طلا لصي وَالعتُوه») 
روه الرمذي عَنْ أبي هْرَْرَة طه (والإعاق يحض ضر لا مََلَةَ رى الطلاق 
وإن امن أن ردد ب الع وال باعتبار موافقة الأخلاق بعد البلوغ, لكنّ المي 
(لا وقوف لَهُ عَلَى الصْلّحَة في الطّلاق بحال) اما في الال (فلعَدم الشّهوة) وما في 
اال لان علمَ الَْلّحَة فيه يتوَقْفُ عَلَى العلم تبان الأعثلاق وتار الطباع عند وغه 
حَدَ الشّهُوّة ولا علمَ لَهُ بذلك (و) الوَلي وَإِنْ اَمَك أن قف عَلَى مَصلّحَته في الال 
لكر ولا وقرف له عَلَى عَدَمٍ التوَافقٍ عَلَى اعتار بُلُوغه حَدَ التتّهْرة فَلهَذَا لا ومان 
عَلَى إِجَارته ولا يَنقدَان بِمْبَاسَرَتم) أ الول (بخلاف سائر العُقُود) وقول روإن ما 
شَيكًا) بيان لتفريع الأفعَال عَلَى الأصْل اَذ كور وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. و (وَالخائط اكائل 


ر 


بَعْدَ الإشهاد) يعني أله لا قَْدَ من صّاحب الخائط في وُقوع الخائط وَمَعَ ذلك يجب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۸١/٤(‏ غريب ذا اللفظ. 


۳ 


الحزء الخامس 
الصّمَانُ (قَولَهُ عَلَى مَا بسا شار إلى قَؤْله بخلاف الأقوّال وَالقَصْدُ من شررطه. 

قال (فَأَمًا العبدُ فَإِقرَارُهُ نافد في حق تفسه) لقيّام أهليّته (غيرٌ نان في حق 
مولاة) (رعَايَنٌ لجانبه) لن تَمَادّهُ لا يعرى عن تعلق الدّين برقبته أو كسبه؛ و ڪل ذلك 
إتلاف ماله. 

الشرح: 

وقول راما العَبْد فَإقرَاره ئافذ) مَعْطوف على قوله والصبي والُحُون لا يصح 
داو ا 

ال (قإن َر بمال َزِمَهُ بعد الحُريٍّ) لجو الأهليّةٍ وزوال انع وَلَم يمه في 
الحال لقيَام انع (وإن أَقَرّ بحدّ أو قصاص َزِمَهُ في الحال) لأنّهُ مُبِقَى على أصل 
الحريّتٍ في حق الدم حٌى لا يصح إقرار الّولّى عليه ذلك د (وَينمُدُ طلاقة) ا رَوَينًا؛ 
ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا يملك العبد وامكاتب شَيئًا إلا الطلاق ‏ وئه عارفٌ 
بوجه المصلحت فيه فکان آهلاء ويس فيه إبطالٌ ملك المولى ولا تفويت متافعه فَينفن 
وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قول كا رَوَيْنا إشَارَةٌ إلى قله عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌ: «كُل طلاق رَاقعٌ إلا 
طلاق الصّبي وَالْعُْو » وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

باب الحجر للفساد 

(قال أَبُو حَنِيمَنَ رحمه اللّه: لا يُحجِر على الحرّ البالغ العاقل السفيه؛ وتصرفه 
في ماله جائِرٌ إن كَانَ مدا مسد يُتلف مَالَهُ فيا لا عَرَض لَه فيه ولا مَصلَحَة 
وقال أَبُو يُوسف ومُحَمَدَ رَحِمَهُمَا الله وَهُو قول الشافعي رحمه اللّه: يُحجِرٌّ على السّفيه 
وَيُمنَّعُ من التّصَرّف في ماله) لاه مَبَدّر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يتصية العدد 
فَيُحجِرٌ عليه نَظرًا لَه اعتبارًا بالصّبي بل أوتى؛ لان الئّابت في حق الصبي احتمال 
التّبذير وفي حه حقَيقَتُهُ ولهذَا منع عنه امال كم هو لا يُفِيدُ بون الحجر لاله يُتلف يُتلف 


)١(‏ قال الزيلعي تي نصب الراية :)۳۹۰/٤(‏ غريب. 


0 
و 


SKS 


۳4 العنايت شرح الهدايت 


بلسانه ما منع من يده. 

ولأبي حنيفَةَ رحمة الله ائه مُخَاطْبٌ عاقل فلا يُحجر عليه اعتبارا بالرشید 
وهذًا لأنّ في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو شد ضررًا من التّبذير فلا 
یتحمل الأعلى لدفع الأدنّى حَتّى لو كان في الحجر دهع ضَرَرٍ عام ڪَالحجر على 
المتَطبّبٍ الجاهل والُفتي الماجن وَمْكَارِي افلس جار فيا يُروَى عن إذ هُوَ دف ضَررٍ 
الأعلى بالأدتى. ولا يصح القيّاس على منع الال لان الحجر أَبلَعٌ منه في العمُويتٍ ولا 
على الصبي لائ عاجزٌ عن النْظَرٍ لتفسهء وهذًا قَادِرٌ عَلَيه نَظَر لَهُ الشرعٌ مره بإعطاء آلَحٍ 
القّدرة والجري على خِلافِهٍ لسوءٍ اختِيارِهِ وَمَنْعٌ امال مُمِيدُ لأنّ غالب السّمّه في الهبات 
والصدقات وذلك يقف على اليّد. 

الشرح: 

تاب الجر للفساد): أَحُرَ هَذَا الاب لأنْ ما عدم عليه مق عليه وَهَذَا 
ملف فيه وَامْرَاةُ بالفساد هَاهُنَا هو السّفه. وهو حفة نري لإنسَانَ E:‏ عَلَى 
العمل بخلاف مُوجب الشّرْع والعقل مَعَ فام العمل وَقَدْ علب في عُرُف الفقَهّاء عَلَى 
دير الال وإثلافه عَلَى خلاف م مققطتى العقل والشراع (قال بو حنيفة رَحمَه اللّهُ: له 
بُحْجَر على ار البالغ العاقل السفيف ٠‏ وكصَرفه في ماله جائ ون کان مُيذَرًا مُفْسدًا 
يلف مَالَهُ فيمًا لا عرض لَهُ فيه ولا مَصْلْحَةَ) كالإلقَاء ف في البَحْرِ والإحراق بالنّار. 

(وقال ابو يُوسُف وَمُحَمَّدُ والشافعي رَحمَهُم اله يُحْجَرُ على السّفيه 00-1 
E‏ الي عل د ولا 

يصح مع مع الل وَالإكرَاه کال وَالإجَارَة والإقرار بالال» وما لا صل بماله کالاقرار 

a tT‏ نصح م ازل كلاح واللاق والتاق ار 
لامَشْمَل فيه خی صح مه ذه اصرق نأ بخ امبر على ما سيج ء. 

اا رحمه حم الله بقؤله (لأنهُ مُبَذْرٌ ماله بصرفه لاع الوجه الذي 

فيه الل م کل سن هو ذلك ولخ عله را له كلسي هذا حجر عت 
7 1 أن الثابت في حي الصّبي احتمّال اير وَفي حقیقف والدل غل 


أو مه م واي 


ميك هذا کے ال بم وال لا مني شون انسر لک تلن باه مام عن تدم 


الجزء الخامس ۳۹۵ 


وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ من الدليل إِنْمَا يصح عَلَى قَوْهمًا. أا عَلَى قول الشّافعي رَحمَهُ الله 
قلا يَصحٌ لأن حَجْرَ السّفيه عنْدَهُ بطريق الرَّجْرِ وَالعقوبة عليه لا بطريق النَظَرِ لَهُ. 


7 
3 


والقائدة تَظْهَرُ فيمًا إِذَا کان السفيهُ مُفسدًا فى دينه مُصْلحًا فى ماله كالفاسق» فَعنْدَهُ 


حجر عله زرا وعقوبة ولا بجر عله عدْدَهُمَا (ولأبي حنيقة رَحمَهُ اله آله مُحَاطَبْ 
عَاقل) وکل مَنْ هو كلك (لا بُحْجَرُ عله كَلرشيد) وأوقض بالعَْد إل مُخَاطَبْ عاقل 
وَيُحْجُ َّه. وأجيب بأل قال حاطب وهو مطل وال يتصرف إلى الكامل» ولعب 
س يكال في كوه محا قوط الخطابات ااي كالركاة صق الفطر والأضية 
والكفَارات َيِه وَبعْض الخطابات اتير الالية كاج وَادمُعة وَالعيديْنِ وَالشهَادَات وشَطر 
ال د وَغَيْرهَاء ولو ضُمٌ إلى ذلك حر سقط الاعتراض (وَهَدَ) أي عَم الحجر (لأن) في 
احج سلب ولايته (في سلب ولايته دار آدميّم) وهو اهر فو ولا صح القاس على 
ملع المال) واب عَنْ وما وعدا مُنع عَيه الال 

وتَقْرِيرهُ أن مَنْعَ الال منْهُ ليون هُوَ بطريق العُقُوئّة عله رَْرا لَهُ عَلَى الذي 
والحجر بلغ مله في العقوبة لا ذكرئا فلا یقاس عَلَيْه. وقول لاعن الصَِّيَ) جَوَابٌ 
عر َوْهمًا اعتبارًا بالصبي: ای ا ا افيه على الي لاه عَاجڙ عَنْ ال 
لتفسه» وَهَذَا قَادرٌ عله نَظَرَ لَهُ الشارع مره بإغطاء آلّة القثرة) كا ذكرا أله عاقل 
(وَابحَرِْيُ عَلَى حلافه لسُوء اختیاره) فکان قياس قَادرٌ على عاجز وَهُوَ فاسد. 

وقوه رومن الال مُفِيدٌ) واب عَنْ قَؤْله نّم هُرَ لا يُفِيدُ بون الحَجْرٍ: يعني أن 
مَنْعَ الال بون الحجر مف (لأن غالب السّمه) الا يكن (في ابات وَالصّدَقات 
ولك قف على اليد) ئ لا يمك إلا بالقئض» بدا َم يکن في يده يء تيح عن 
ذلك ون فعَل لم يُفلُ. 

قال (وإِذًا حجر القاضي عليه ذم رفع إلى قاض آخَرَ فابطل حجره وأطلق عنه 
جاز) لأنّ الحجر منهُ فتوى وليس بِقَضاء آلا يَرَى أَنّهُ لم يُوجد الَقضي لَهُ والمقضي عليه 
لو كان قضاءً هَنَفس القضاءٍ مُخْتَلَفٌ فيه فلا بد من الإمضاء حَنّى لو رفع تصرقه 
بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو لی غیره فُقَضَى ببُطلان تصرفه كُمْ رفع إلى قاض 
آخَرَتَمَدَ ابطالة لانّصّال الإمضاء به فلا يُقبَلُ انمض بَعدَ ذلك 


نض 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
(قولةُ وَإذَا حجر إِلَحْ) تفرِيمٌ على مَسْألّة الح وَمَعْنَاهُ أن ٠‏ إن حَجَرَ 
على السفيه على أيه لم رقع حكْمَهُ إلى قاض آغر ابعل > حَجره وَأَطْلَقَ جَادَ 
ا وكان الوواجب آنا و أن ا لاقى لب فيه ه وكقضهُ باطل» نما 
جار لان الحجر من ؛ القاضي قَنْوَى لا قضاى لأن القضاء يقتضي القضي لَه والَقضي 
عليه ولا مقضي لَهُ هَاهتا. سَلَمْنَا وجو الَقضي ا 
بطي باذ ا شق ن شر ا قن ن په اه 
با حََة ظا َم يقل به قصَار مَحَلاً للقضَاء ساج إلى مضا َو ركع تصرقة بتغد 
الخجر إلى القاضي اخَاجِر أو إلى غَيْرِهِ فَقَضَى يبُطلان تَصرّفه وصحة 000 
ى قاض خر فد إبطَالَهُ لاصتال الإمْضاء به فلا قبل الَقض بَعْدَ ذ ذلك. 
(كُم عند آبي حنيفة إذَا بلَعْ الُلام َير رَشِيدٍ تم يُسلّم َيه ماله حى بيغ حمسا 
وففرين سن فان تمرف فيه قل أف ك تضرف فاه يله حمسا و رين ن 
يُسَلمُ إنّيه ماله وإن لم يتس منه الرشد. وقالا لا يُدهَعُ اليه ماه بدا حى يوس منه 
رهد ولا يَجُورْتَصرفة فيه) ان عِلَةَ انع السَمَة ّى ما َي العِلّة وَصَارَ حَالصبًا 
ولأبي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ الله أن مع الال عَنهُ بطّرِيق التاديب ولا يعادب عد هَنَا 
ظَاهِرا وَعَالبّه آلا يَرَى ئه قد يَصِيرُ جد في هدا اسن هلا فَائِدَةَ في انع طََزمَ الَف 
أن انع باعتبار آَكَرِ الصبًا وُو في أوائل البُلُوعْ وَيَتَقَطعٌ بكَطّاول الرّمَان فلا يَبِقَى اّنع 
ونا قال ابو حَنِيمَة لو بلع رَشِيدا شم صارَ سَفِيهًا لا يمتح الال عَنهُ لأنْهُ تيس بار 
الصباء كُم لا يَتَأنَى التّفريع على قوله ونما التفريع عَلَى قول من يرى الحجر. فَعندَهُما 
نما صح الحجر لا يَنمّد بِيعْهُ إِذَا باع توفيرا لفائدة الحجر عليه وإن كان فيه مَصلَحرّ 
جَارَهُ الحَاكمْ لن ركن التُصَرُف قد وَج وَالتوَقْفُ لر لَه وقد صب الحَاكم 
تاظرا ته فَيَتَحرَى المصلحت فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده. 
الشرح: 
م إن عند أبي حَنيفة رَحمَهُ اله إا بلع اغلام سفيها مُنعَ عن ماله إلى حمس 
رعشرين سه وتصِرَكَائهُ قبل ذلك تافذةً له لا يُحْجَرُ عله عند قدا بغ َلك سل 


۷ 


الحزء الخامس 

إلبه ماله وإن لَمْ ؤس الرشذ مف وقالا: لا بذع لله مال ی ولس مله ردي 
وسامح دارا للم ااه وَحَنَّى ظاهرٌ (ولا يَجُورُ ر تصرَفةُ في ماله لن عله 
ا ببقائه كالصبًا. E.‏ أذ مع الال عل بطري 
التأَديب) وَهَذَا التليل يُمْكن أن وجه عَلَى وجهين: أَحَدُهُمًا أن يُقَالَ: سلتا ن عله 
حا سات ب لا وَهَذَا يفضي أن يكوك مذ 
ديب ولا اديب بعك هذه امد ظاهرًا وَغالبًا ل في هذه اد يُصيرٌ جا باعتبار 


چ ا 


2 عم 2 


هَل م اوغ في الإلزال وهو انتا عر سه وال مه لحمل وهو س أ وَإِذا 
لَمْ يى قابلا ديب فلا فائدة في ي الع فلم 0 ان ا ا َال 
ما ذكَرثم إن ل على وت الَدلُول كن علدا ما يفيه وَهُوَ أن مَنْعَ الال عَنْهُ بطريق 
7 لخ (قوله ولأن ان دلي آخر. 
قرِيرهُ أن الع بد اوغ | إِذا لَمْ ؤت رش باعتبار ر الصّباء لأن العَادة 
e‏ الملوغ نم يَنْقَطعْ بِتَطَاوْل اده وقدَرَ ذلك بِحَمْس وعشرين سه 
ون مُه اوغ من حت الس مان عر سه وما قرب من اوغ فهو في كم 
اوغ 0 ذلك بِسَبْع سنين اعبار بمّدَة انر في الابتدّاء عَلَى ما أَشَارَ اله عَلَْه 
الاد ا بقؤله : «مُرُوا صَِائكُم ب بالصّلاة إذا بَلْعُوا سَبْعًا» (وََذَا قال 1 حنيفة 
حم اللّهُ: لوك نينا N CE OE o‏ 
الدع مُعَلّقْ بإيتاس الرُشد فما لَمْ يُوجَدْ لا يَجُورُ الدَفُعُ إلبه. وأحيب بان الط 
وجب ل ا سَلْمَاهُ لكنّهُ مُنْكَرٌ يُرَادُ به أذئى ما 
يَنْطَلقَ عليه وَقَدُ وَحدَ ذلك إذا ول الإنْسَان إلى هذه ا حالة لصِيرورة 1 أضلا 
َكَانَ مُتناهيًا في الأصَالة. 
قال رم لا يتائى ريع على قوله) راد أن التمرِيعَ الذي ذَكَرَهُ القدُورِي في 
مُحْمَصرِه بقوله فَإِذَا باع لا ينفذ لا بقأئى عَلَّى فول أبي حَنيمَة طلقه ا (وَإِنّمَا التمرِيعُ على 
لول لق لدي َعْدَهُمًا لَمَّا صح الحَجْرُ لا ينغد بيه ذا باع لتَظْهَرَ قائدة الحَجرٍ 
عله فیکون مَوْقوفا (فإن رأى الحَاكمُ فيه مَصْلَحَة) بأن كان بمثل القيمّة أو كان الح 
رَابحًا وَكَانَ المَنْ بَاقِيًا في يده (أَجَارَهُ) وَإِنْ كان الَمَنْ أقل من القيمّة أ كان ال 


۳A۸ 


العنايت شرح الهدايت 
حَاسرًا ولم بق لمن في يده لم يجري لگن فيه ضررا به به روج ابيع عَنْ يده بون 
أن کون ذ فيه شيء من “اتدل 

طاقتلال امشو ركني" لاله بون كن OE‏ فونه ول 
وجب اا و بأن اصرف إِذَا جد من ] أهله يوجبا ؛ ذلك والسفيه ل 
بال وأجيب باه أَهْل لان الأَهلةَ بالعقل وَالسّمَة n‏ فان قيل: فَعَلام 
الَرقف؟ اف (للئظر لف إن الحاكم صب اظرًا لَه فتَحَرَى لصح فيه كنا 

في الصبي الذي يقل يغقل ليع وَالْشَرَاء وَيَقِصِدةٌ). 

لوجع فيل حبر العاضين جار عت أن غ 8 فا لابين خف ا 

عندة؛ لأن الحجر دائ بين الضرًر واللّظّرٍ والحَجر لنَظَرِهِ فلا بد من فعل القّاضي. وعند 


a 


محمد لا يجوز لأنهُ يبلغ محجورًا عندة؛ إذ العلّمٌ هي السسّمّهُ بِمَنزْدَةٍ الصباء وَعَلَّى هَن 
الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها . 

الشرح: 

وأو باع السفية قبل حجر القاضي جار عند أبي ؛ 20 : رَحمهُ اللّهُ لاه لا بد 
من حجر القاضي عنده لأن الحَجْرَ دائر بين الضرر) وهو إِهْدَارٌ آدّميته وال له في 
ق الیم على ملك کنا کان ود من مرحم وهر لقا E‏ 


الم عرو م 


اله لا يجو لاه يبلغ مَحْجُورًا) عله (عنْدَه إذ العلّة عنْدَهُ هي اله بمثزلة ا 
وهو مَوْجُودٌ قبل القضاء فيرب عليه الحكم (وَعَلَى هَذَا الخلاف إذا يَلْعَ رَشِيدًا 4 
Rm‏ 


(وإن امو ق عبدا اق عة منت وعند الشافعي لا ينفد. والأصل عندهما اَن 
كل تصرف يودر فيه الهزل يُؤَثْرُ فيه إلخ وما لا لاء لأنْ السّفيه في معتى الهازل مِن 
حيث إن الهازل يُخرج كلامة لا عَلَى دمج كلام العْقَلاء لاتبَاع الهوى ومكابرة العقل لا 
تَصرقاته إلا الطلاق كَائَرقُوق وَالإِعتَاقَ لا يصح من الرّقيق هَكَدَا من السّفِيه (و) إذَا 
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صح عندَهُمًا (كَانَ على العبد أن يَسعى في قيمته) لأنّ الحَجرَ أَعنَى النّظَرٍ ودَلكَ في رد 


اور ل 


العتق إلا آنه مُتَعَدّرٌ فَيَحِبْ رده برد القيمّجٍ كما في الحجر على المريض. وعن محمد 
ئه لا تَحِبْ السَعَايَيٌ لأنّهَا و وجِبّت إِنّمَا جب حا مُعتققه والسعايمٌ ما عهد وجويها في 
الشرع إلا لحق عير المعتق (وَلودَبر عبده جاز) لأنّهُ يُوجب حق العتق فَيُعتَبِرٌ بحقيقته إلا 
ئه لا دجب السعايَيٌ ما دام المُونَى حيًا لأنّهُ باق على ملكه . 

الشرح: 

(وإن أعتق عَبْدا) يعني بعد الحجر رتفد عثْقَهُ عنْدَهُمَا) وكذلك عند أبي حنيفة 
رَحمَه ال فلم بخص لها الك E EN‏ ي حنيفة ا لمكم فيل 
الحجر وبَعْدَهُ سواء في كفاذ تَصَرّفات الْحْجُور يسبب السّفه لَه لا أثيرَ للحَجْر عنْدَهُ بل 
ار اا وهم في سَائر القصرنات التي بور فيها الحَجرٌ كَالبَيعِ والشراء والإقرار باَال. 

وقول ا له به 1 E‏ دري الكتاب 6 ذَكرَ أن 
(الأضل علْدَهُمًا أن کل صرف ور فيه اهَل بور فيه الح رتا لاقلا لان الي 
في می اللَازِل) لا من كَل وجه ول من حَيْث إن امازل يَخْرُجٌ كَلامُهُ لا على تهج 
كلام العُقَلاءِ الماع اموق ومُكابرَة العقل لا نُقصّان في عَقله فكلك السفيه والعثق 


اواو 


ناوا وات نقد نا ايد ون ارس اذ ل e‏ 
يمينه وأتق ركَبَة لَم بده القاضي وَكَذَا َو ڌر بهذي أو غَيْره لَمْ تفده قَهَدَا مما لا 
ور فيه ازل لقوله : ثلاث جَدُهنَ جذ ورهن جة» وذ أ فيه الْحَجْرُ بالسّفه. 
والثاني أن المَازِلَ إذا ل ل 
وجب عَلَيْهِ السعاية اهل لم يور في ووب السعَاية ال نر فيه. وَالثَالث أن 
لتر انكر ل يا لي ET‏ وَالصّحيحٌ فيه أن يُقال 
لقصنده م ل ا اا 
القضاء بالحَجْر عَنْ التُصَرّفات االيّة فيمًا يَرْحمٌ إلى الإثلاف يسارم عَدَمَ تنفيذ 

كير لين من الحخر لإمكان أذ تساف 


ا 


۷ 


العنايت شرح الهدايت 
ما ضع لَهُ من مُكَابرَة العقل وَتبَاعٍ المَوَى فلا قَرْقَ هما (وَالأصْل عنْدَهُ أن الح 
ET‏ سس و ره 
هلا لإلرّام وة لان باساب مسرا كما أ الت ذلك لا َف نذه شي 
من تصرفاته إلا الطَلاق كالرقيق» والإعتاق ق لا صح من الي كذ من الستفي. 

نا: س اسف الق لان حبر الق مق لير : في الَحَل الذي يُلاقيه تصرف 
ج :إن صرق فيمًا لا حَقَّ لبر فيه افد کالإقرار e‏ 
لأحَد في الَحَل الذي يلاقيه ص کون افا ذا صح عندَهُمَا کان عَلَى العَبْد أن 
تسى في قيمته لان ار عى الط ولك في رد الق إلا أله معدن عدم وله 
الفسْحَ (فَيَحِبْ رده برد القيمّة كما في الحجر على اأريض) لأجل لنَطر لعْرَمَائه ا 
ور وذ أن اأريض عدا وجب عله السا ماله في جتميع قبمته أذ لوه في 


ا رای ر 
م 


لني قيمته إذا لَمْ يكن عليه دين وّلا مال ا لَه سواه لَعْتَى النظر إلى آخر النكة. 

روح شكلم فيه 111 اله لاقو عه EEE OE‏ 
نقد وَدَلك عير غود في المترزع وَإِْماالَْهُوهُ أن يجب عير الق كَمَا في عاق 
أحَد الشريكين له ب عى للسسّاكت رولو دَبّرَ عَبْدَةُ جار لأن الدْبِيرَ وجب حى العق 
عبر بحقيقته بحقيقته) لگ لما ملك إِنْساءَ حَقيقة حقيقة الع فَلأَنْ يلك إِنْشَاءَ حقه كَانَ أؤلَى (إلا 
أنه ل تحب ؛ لسعاي في حَيّاة المؤلَى لاله باق عَلَى ملكه) والباقي عَلَى ملك الْولَى لا 
ا ۰ 

وإذا مات ولم يونس منه الرّشد سعى في قيمته مدير لأنّهُ عتق بموته وهو مدير 
قصار كما إذَا أَعَتَمَهُ بعد الد بير 

الشرح: 

قإن مات ولم وئس من رُشْدٌ : يَسْعَى في قيمته مُدَبَرَا لاه عتق وهو مدر 
التق بعد اتير وجب العا في قيمته رر ألا رى أن مُصْلمًا أو دار نة في 


3 


شل د 


صِحُته تم مات وَعَلَيْه ذبن يُحيط بقيمته فَعَلَى العَبْد أن يَسْعَى في قيمته ميا لعُرَمَاَه. 


اص اتراي 2 2 


ا لأن الن حطل ,انأو لساب وشو في لقاع كاله 
ه coef‏ 


يو جب ؛ السعَاية فنا كما لو أَعتَقهُ. وأحيب بن الأصل أن المعَلقَ بالشرط ليس يسبب 


۳۷1 


الحزء الخامس 
قبْلَهُ إلا إن جْعلَ اها سيا مله وة هلا تهر سمي في إيجاب السَاية عليه قن 
و تَظْهَرٌ في حق الع عَنْ ابيع ا العئق بموته لذن الثابت ا يدر 

هَا. قبل سلما ذلك لكنْ يَجبْ أن يَسْعَی في ا ق ان افير وة صيّة وفيا 


5 


5 ا ا 


ر 


الرُحُوعَ في الوصيّة صّحيح دون التَدبير. 

(ولوجاءت جارد يه ولد فَادْعَاهُ يَتِبْتَ تَسَبّهُ منه وكان الولد حرا والجارِيمٌ أم ولد 
لَهُ) ائه محتًا مُحتَاج إلى ذلك لإبقاءِ نسله فألحق بالمصلح في حمّه (وإن ثم يکن معها ولد 
وقال هده أ ودي كانت بمِتؤنَتٍ م الود لا يدر على بيعهاء وإن مات سعت في جميع 
قيمتها) لأنْهُ كالإقرارٍ بِالحُرَيّةٍ إذ تيس لَه شَهادة الول بخلاف الفصل الأول لأن الولد 
شاهد لَها. وَنَظِيرٌهُ المريض إذَا اذى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل. 

الشرح: 

رولو ولت جَارِيَعهُ دعا تت سيه مله ذكلن الولة نذا O‏ ولد له 
لاحتيّاجه إِلَى ذلك لإقاء تسمله) و (إبقَاوُهُ من الحوائج الأصليّة اة ذكر الإنْسّان) 
يتَقاء الوّد بعد موته فالحقَ السّفية بالْصْلح في ص ) الاستيلاد» فإن مات بَعْدَ هذه 
الدَعْوَة كَانَتْ احارية 8 لا سبيل عَلَيْهَا لأحد ون مات مذو (وَإن e‏ 
ولَڎ) أي إن لم يلم لَهَا ولد منْهُ (وقال هذه م ودي کائت بمرلة ۹ الولّد) لأن 
الذعْوة حيتعذ كانت دعوة تُحریر (فلا ا بیعهاء ون مات سَّعْتْ في 
قيمتها لابه کالإقرار بالحرية, إِذ لَه ا الولّد) فصارَ کاله قال أنت 
فيمتنع بيعها ا ا مته (بخلاف الفصل الأول لأن الولّد شاه لَهَا) 
في إيُطَال ق العير فكذا في فع كم الحجر عن تُصَرّفه (ونظيره المريض إذا اذّعَى 
ES,‏ او له يكن إل 

قال (وإن تَرَوج امرآة جار نكاحها) لئ لا يُوَشرُ فيه الهزل؛ ولأنّهُ من حوائجه 
الأصليّتٍ (وإن سَمى لَهَا مرا جاز منه مقدارٌ مهر مثلهًا) لأنّهُ من ضَرُورات التّكاح (وَبَطلَ 
القضل) لأنّهُ لا ضَرُورَة فيه وَهَذًا الترَامٌ بالسميحٍ ولا نَظرَ لَه فيه فلم تصح الزيادة 
وَصَارَ كَائَرِيض مَرّض الوت (وَلو طلقا قبل الدخُول بها وجب لها الصف في مَالم) 


فض العنايت شرح الهدايت 
لأن التُسمِيَرَ صحِيحدٌ إلى مقدارٍ مهر المثل (وكذا إذا تزوج اربع نسوة أو كل يوم 


واحدة) کا بی 1 

الشرح: 1 

قال (وإن رج اموأ جار نکاما کلام واضحٌ» وقوه (وصار ريض 
مَرض الؤت) يعني في روم كل واحد مهما مقدَارَ م مَهْرٍ المثل وسقوط الريادة» إلا أن 
ا في في لر م بن ) الك وخا ار 0 أصّلا. و إِذا ا 


ا 0 ا ی کے ا 
د حمَهُ الله على أله لا فَائدَة في الحجر عليه له لا يُسَّدُ اب إثلاف امال عليه بهذا 
لكك ل اننا ان قو الور د او لط" 
وَالِإِحْسَّان والذمة اروج وَالطّلاق» قال : لعن الله 03 ذوّاق مطلاق». 

قال (وَتُخرجٌ الرّكَاةٌ من مال السّفيه) لأنْهًا وَاجِبَّمٌّ عليه (وينمَق على أولاده 
وزوجته ومن تَحِبْ تَمَعَتُهُ من ڏوي آرحامه) لان إحياء وَلَدِه وَرُوجته من حوائجه 
والإنفاق على ذي الرّحم واجب عليه لقرابته؛ والسّفه لا يُبطِل حموق النّاسء إلا أن 
لضي يدع الرْكَاة اليه لِيصرهَهَا إلى مَصرفها. اله لا بد من يته لعو عة هن 
يبعث أمينًا مَعَهُ كي لا صرف في عير وجهه. وَفِي التّمَقَتٍ يَدهَعُ إلى أمِينِه لِيَصرفَه 
نه ليس بعبادة فلا يَحتَاج إلى نيّته؛ وهنا بخلاف ما ذا حَلَف أو نَدَّرَ أو ظاهَرَ حَيثُ لا 
رمه اال ل يَف ميته وظهارة بالصّوم لاله مم يحب بفعله فلو فحنا هذا اباب 
يَبِدَر أمواله بهدًا الطريق؛ ونا كذلك ما يجب ابتداء غير فعله. 

الشرح: 

قال (وثخر ج الرّكَاةٌ من مَال السّفيه) وَالأصل في هذه المسّائل E‏ 
عليه من م اوه الله ا کالرکاۃ وَحَجَّة الإسلاى أو کان من حقوق ار 
تمن حب لفق َل هذا والح فيه سوا لأنّهُ مُحَاطب وبالسفه لا يستّحق 
النَظرَ في إسُقاط شي ء من 001 ؛ الشرع عه O ES‏ 


الجزء الخامس VY‏ 
لا يُسْمَعْ وله في القرَابَة خی يم اله عَلَيْهَا وَعُسئرَة القريب لأن إقرَارةُ بلك 
ش بمثزلة الإقرار بالدّين عَلَى نفسه فلا يازم إقرَادة شا إلا في الود إن 0 إذا 
صافقا على السب لما لأ كل واحد مهما في تصنديقي الآخر قر على له 
باقسب» والسقة لا بور في ملع الإقرار الح لزي e‏ 
نات عُسْرَة الْقَرلَهُ وَالإقرَار برجي صَحِيحٌ وجب مه مله والفقة. 

وله وَهَذَا) أي ما ذ كرا مما وجه الله تعَلَى وما كان من حقوق الاس (بخعلاف 
تا ا ڪلف ا ڌر اؤ عاق غي ما ؤج على شه حت لا عله َل بل يك يت َه 
وظهاره بصّوْم) لکل حنث نلا نام متتابعَات وعن كل ظهَار شهرين متتابعين. 

ون کان مَالكَا للمّال حال كفي (لنه) أي کل واحد (مما يجب ٠‏ بفغله) إذ 


السب الترامة يمحن فيه می ادير يفئح هذا الاب ؛ وتبيع فائدة ا فإن قيل: 
افير بالصّوم 0 عَلَى عدم امنتطاعة الرقبّة ة فَأَنّى يصح م لش ها جيب 
أن الاننتطاعة م ون ول ا رجي الما على امن هة السّفية 2 
تدم وَمَعْ السّعَايّة لا يق العثق عَنْ الظهار. 

قال (فَإن راد حَجَنَ الإسلام لم يُمنَع منها) لأنّهَا وَاجِبَرٌّ عليه بإيجاب الله تعالى 
من عير صنعة (ولا يُسَلّمّ القاضي التَّمَقَنَ اليه وَيُسِلّمَها إلى ثقٍَ من الحاج يُنَفِفّها عليه 
في طريق الحج) كي لا يُتلفُهًا في غير هذا الوجه (وَلو راد عمرة واحدةً ثم يُمنّع منها) 
استحسانًا لاختلاف العَلَمَاءِ في وجُوبهاء بخلافي ما زَادَ على مَرّةَ واحدة من الحج (ولا 
يُمنّعُ من القران) لأنهُ لا ينم من إفرَاد السَمرِ لكل واد مِنهُمَا هلا يُمنَعْ مين الجمع 


م مومه 


بِينَهُمَا (ولا يُمنَعْ من أن يسوق بِدَنَمّ) تَحَرّرًا عن موضع الخلافي إذ عند عبد اللّه بن 


مر 5 لا يُجزئة غَيرُها وهي جزور أو بقرة. 

الشرح: 

وله وإن أرَادَ حَجةَ الإسلام) واضح. وقول روو أَرَادَ غْمْرَة وَاحدة لم يُمْتَعْ 
متها استحستاا) لذلك» والقياس أن لا يغطي لھا نفقة الستفر» اوا عدا تطوع. 
كَمَا لو أرَادَ ا روج للج تَطُوُعَاء إن جتى جتَايّة» إن كانت مما يُجْرِئُ فيه الصو 


00 2 


عليه الصّوْمٌ لَيْسَ إل را مَهُ الد ال 


vé‏ العنايت شرح الهدايت 


قال (قإن مَرض وآوصى بِوَصايًا في الُرَب وبوا الحَيرٍ جار َلك في فئثه) ان 
نَظَرَهُ فيه إذ هي حال انقِطاعِه عن آمواله وَالوّصيّمُ تخلف َتاءَ و كواب وقد دَكَرنًا من 
الٿفريعاتِ ڪت مِن هدا فِي كَفَايٍَلمنت. 

الشرح: 

(قإن مَرض وأوصى) وقيّد امرض بِاعَتبارٍ أن الّصيّة غَاليَا تَكُونْ في المرض» 
إن السفية الصّحيحّ إذا أُوْصّى بوصيّة ا کخکم المريض» والقياس ينفيها كما 
1 0 ي حَيّاته» وَاستَحْسَنُوا فيهًا إذا وافق الحو 7 يقرب ب به ه إلى الله تَعَالَى أن 
کون من | ا لن نظرَهُ فيه لان وُجُويَهَا بَعْد قوع الاستلتاء من 0 في اَم 
دياه وحيتئذ 5 لله في لانم ونم النَظَرُ له ی اکتستاب لاء الس بعد و 
0 تَنْفِيذْهَا ذلك (وقڈ ذ کا من افريعات كر من هَذَا في كمَاية انتهى) فمن 

ما قال إن الذي بلع سفيهًا والصي ل ل ف م صله عندا 

ا إلا في أله ة مواضع: 

أَحَدُهُمًا: : كه بحو للأب ولرعبي' الأب أذ يتصرف على الصف مشر ي لَه مالا 
وَيبيع» ولا يَجُورُ تصرف الأب ولا وصي مي الأب عَلَى البائ السّفيه إلا بار الحاكم. 

والثاني: أله يحور كاطة ونا 0 نكاح الصّبِي العاقل. 

وَالثَالث: :يود اه وفك ولا جر ر طُلاق الصَِّي العاقل ولا عاق والرابع 
أن الذي لم يلع إا دير عبد لا يصح تَذْبيره وَهَذَا افيه إذا در عَبْدَهُ صح تَدْبيرةُ. 

قال (ولا يُحجِرٌ على الفاسق إذَا كان مُصلحا اله عندنًا والفسق الأصلي 
والطارئ سَوَاءً) وَقَالَ الشافِعِي: يُحَجَرٌ عليه جرا لَه وَمُعُوبَمَ عليه كَمَا في السّفيه وهن 
لم يُجِعل أهلا للولايج والشهادة عنده. ولنا قوله تعالى: $ فان َافْسَمَ مم وا 
فافعو لهم 9 وهه 4 [النساء: ]١‏ الآييّ. وقد أونس منه نوع رشد فَتَتَتَاوَنُهُ التُكرةٌ 
المطلقَة ولأن الفاسق من آهل الولايتٍ عندنًا لإسلامه فيكُون واليًا للتصرفء وقد قَرَرِنَاهُ 
فيما ميحر القاضي ندم أي وقول لعافو بسب لفت وو أن يي 
في الشّجَارات ولا صر عَنها لسم قله في الحتجر من التُظرٍ َه 

الشرح: 

(قولهُ ولا يُحْجَرُ على القاسق إِذَا كان مُصْلحًا اله عندناء وَالفسئقٌ الأصْليُ 


Yo 


الجزء الخامس 
والطارئ سواء. وقال الشافعي رَحمَّهُ الله: يُحْجَرُ عليه وَمَبْئى هذا الاختلاف عَلَى أن 


۴١ 


7 ور 0 هټ ا ا و و ور رن سه کک وو ا ا ص و و 
الحجر عنده للرجر والعقوبة والفاسق مستحق لذلك فيحجر عليه وإن كان مصلحا 


كَاله. وَعِنْدَهُمَا للنَطر لَه في ماله فَإذَا أصْلّحَ ماله لم ين عليه حجر (وَذَلكَ لأن الله 
َعَالَى قال: « فإِن ءاسم چ رشدا فادفعواً لهم أموافم » [النساء: 1] الآية نكر 


رش وَهْوَ بإطلاقه اول القَليلَ مه وَالكير وَمَْ اصح في ماله فقذ أونس مله رظن 
أله أل للولاية علدا لإملامه فَيَكُونْ واليَا للتُصرف وقذ ناه فيا تقَدم) يعي 
في اول كاب الكاح. 

َيَسْجْرٌ القاضي عَنْدَهُمًا أْضًا وهو فول النتافعي على مَنْ لَيْسَ بسفيه لَك 
مُتعْفلُ) يني في جارات (ولا يَصْبرٌ عَنْهَا لسّلامّة قلبه لا في الجر من انر ل 
وَاغْيْرضَ بال حلاف ما بت عن الب يك فال ما حجر على حبّان بن منقذ وكان 
عبن فى الْتَجَارَات بل قال لَه 4 «قل لا خلابة وَل الخيَازٌ اة أيّام» أ بان 
الجر على لعفل تبت بدلالة وله تعالى: < ول وتوا آلسفَهَاء أَموَلكُمْ 4 [النساء: 
ه] لَا أ يلف الأمْوَالَ كَالسّفيه فلا يُعَارضُُ حبر الواحد. ورد بأن ذلك نع اال 
ولَيْسَ الَرَاعٌ فيه» وَإنمَا اراح في الجر E E NT‏ 

قال (بُنُوعٌ الُلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذَا وط فإن لم يُوجد ذلك فحئى يتم 
لَه كَمَانِي عشرة سن وبْنُوعٌ الجَارِيَجٍ بالخيض والاحتلام والحبل؛ فإن لم يُوجد ذلك فَحتّى 
ْم نَهَا سبع عَشرَة سا وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةٌ وقالاه ذا تم اعدم والجاردة حمس عشرة 
سَنَمّ فَقَد بَلعَاه وهُو رِوَايّمٌ عن أبي حنيفَت وهو قول الشافعي؛ وعنهُ في العُلام تسع عشرة 
سََيّ وقيل المُرادُ أن يَطعَنَ في التاسع عشرة سن ويتم لَه ثَمَّاني عشرة سدم قلا اختلافه 
وهيل فيه اختلاف الرَوَلِيّمٍلأنّهُ ذَكَرَ في بعض الخ حى يستكمل تسع عشرة سد أن 
العلاممٌ فَلذَنَ البُوع بالإنزال حَعَيفَمٌ والحبل والإحبال لا يَكُونْ إلا مع الإنزال وكذا 
الحيض في أوان الحبل؛ فجعل كل ذلك عَلامَنَ البلوغ وآدتى امّدّة لدّلك في حق العُلام 


اثنَّنَا عشرة سدَيَّ وفي حق الجاريّج تسع سنين. وآما السن فلهم العادة الفاشيمٌ أن البلوغ لا 


مو هام 


م ا “و 2 و م ر م روه مدي مار 5 
يَتَآَخْر فيهما عن هذه امدّة. وَلَهُ قوله تعاّى: ل( حَتى يبلغ أده 4 [الأتعام: 101] وأشد الصبي 


۳۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 
ثماني عشرة سن هكدًا قَالَهُ ابن عباس وَتَابعَهُ المُتبِي» وهنا قن ما قبل فيه فی ام 
عليه تيص به غير أن الإناث تُشُومْْن وإِدرَاكهَنَ أسرع شَتَقَصنَا في حَفَهن سدم لاشتمالها 
على المصول الأربعت التي يُوافق واحدٌ منها امراج لا مَحَالَتَ 

الشرح: 

(فصل في حَدَ الللوع): الو في اللع: الوصول» في الامنطلاح: التههاء حَدٌ 
الصّكْر. وَلَمّا كان الصّكْرٌ أَحَدَ اساب الحجر 5 بان التهائه» وَهَذَا الفصل لان 
ذلك. قال (بلوغ العُلامٍ بالاحتلام إل ا محلم بالضّمٌ مَا يراه ا بال حل وال 
بلوغ العغلام بالاحتلام والإحبال وار رال إذا وطئ» الخال هو الإثزالء قال الله 
تعَالى : ابع الأطفل يسك الخل» [النور: 55]ء فَإِذا لَمْ وجڏ شَيْء من ذَلكَ 
حي له لماي اشكزة اولوح اخارية بلطن ا 
جذ ذلك فی يتم لها سبح رة ست عند أبي ية ڪه وقالا: اا ل 
والحارية حمس عشرة ستة فقد يخا وَهُوَ رواية عله وهو قول الافعي رَحمَهُ الله 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ لا يساح إلى وما قَالَ: وها 0 ما قبل فيه لأن بَحْضَهُمْ قال 


ب« عي ا و امه از ان ر اي Jor‏ 


اتان سرون سَئة وبَعْضُهُمْ حمس وعشرون ستة وهو قول عُمَرَ رضي الله عَنهُ. 

قال (وإدا راهق الغلام أو الجارِيي الحلم وأشكل أمره في البلوع فقال قد يلغت 
فالقول قونُه وأحكامه أحكام البالغين) لأنّهُ مَعنَى لا يعرف إلا من جهتهما ظاهراء فد 
أخبرًا به ولم يكدّبهُما الظاهِرٌ قبل قولهما فيه كما يبل قول المرأة في الحيض. 

الشرح: 

قله وَإذا رَاهَقَ الغلامٌ أو اريت يُقَال: رَهَقَهُ: أي دنا من وصبي مُرَاهِقٌ أي 
دان للحم (وأشكل أمره في اوغ ولم يُعَلَمْ ذلك إلا مله ال كذ باش اقول 
َم ل a‏ وله باو غ إذَا َع الي رة ست أو أك ولا يقبل 
فيمًا دون ذلك لأن الظاهر يُكَذْبُكُ وَقَدْ أشارَ إلى ذلك بقوله: وأذتى ال لذلكَ في 
حى العُلام ْنَا عَشرَةَ تة وفي حى الارية تس سنين» وَاللَهُ أغلم. 


V۷. الجزءالخامس‎ 


باب الحجر بسيب الدين 
(قال أَبُو حتِيفَيَ: لا حجُرُ في الدّينء ودا وَجَبّت دُيُونَ عَلَى رَجُل وَطلب غْرَمَاؤُهُ 
حبسه والحجر عليه لم حجر عليه) لأنّ في الحجر إهدار أهليّته فلا يجوز لدفع ضرر 
خاص. (فَإِن ڪان لَه مال َم يَتَصَرّف فيه الحاكم) ائه دّوع حجر ولائ تجَارَةٌ لاعن 
تراض فيكُون بَاطِلا بِالنّصْ (ولكن يحبسه أبدا حى يبيعة في دينه) إيفاء لحق العُرماء 
ودَفعًا لظلمه (وَقَالا: إذَا طَلَبَ هُرَمَاءُ افلس الحَجرّ عليه حجر القاضي عليه وَمَتَعَهُ من 


ابيع اصرف والإقرار حى لا يُضِرٌ بالطرمَاءِ) لان الحَجر على السّفِيه نما حوره 


نَظَرًا لَه وفي هدا الحجر تَر للهُرَمَاءِ لَه عَسَاهُ يلجم ماله هيصوت حَنّهُم: وَمَعنّى 


الذرماءِ والمنع لحقهم فلا يمتع من 

قال (وباع مَانَهُ إن امتَنَع افلس من بيعه وَقَسمَهُ بين عُرَمَائِهِ بالحصص عندهُما) 
لان البيعَ مُستَحَقٌّ عليه لإيمَاءِ دينه حى يُحبّسَ لأجله هذا تع اب القاضي مَنَابَهُ 
كَمَا في الج وَالعَنّدٍ فلا اة مَوهُومَيْ وَلْستَحو قَضَاءُ الدين. وَالبّيمُ نيس 
بطريق مُتَعِيّنِ لذّلكء بخلافي الجب وَالعْنّدِ والحبس لقَضاء الدّين بم يَختَارْهُ من 
الطريق؛ ڪيف ولو صح البَيعٌ كَانَ الحَبِسُ إضرارًا بهم يتأخيرٍ حَقَ الدائن وتَعديب 
المديون هلا يون مشروعا. 

قال (وإن كَانَ ديه دراهم وله راهم قضى القاضي بير أمرو) وَهَدَا بالإجماع 
لأنّ للدائن حَقّ الأخن من عير رضَاه فَقَاضِي أن يُعِينَهُ (وإن ڪان ديه دراهم وَلَهُ 
دانير أو على ضدٌ ذلك باعها القاضي في دينه) وَهَدَا عند أبي حَنِيفَةَ استحسان 
والقياس أن لا يبيعه كما في العروضء ولهدًا لم يکن لصاحب الدين أن يَأْحُدَهُ جبرا. 
وجه الاستحسان أَنْهُمَا مُتّحدَان في التَمَتِيّيوَاَاليجٍ مُختلفان في الصورة شبَالئُظَرٍ إلَى 
الائحاد يَثبْت للقاضي ولايد التّصرّفء وَبِالنْظَر إلى الاختلافي يُسلَبْ عن الدائن ولايد 
الأخن عملا بالشبهّين بخلاف العُرُوض لان العَرّض يعلق بصوَرهًا ميان أن 
قوذ َوَسَائِلٌفَافترَق. 

الشرء ج 

اب الحجر بسَبّب الديّن): الدَيْن أَيِضًا من اساب الحجر عنْدَهُمَاء كن بشرط 


VA 


العنايت شرح الهدايي 
طَلْب العُرَمَاء ذلك فكان بمثرلة اركب فلا جرم انر احير ويي للقاضي أن يُشْهد أنه 
حلا ا لا إن وق ون ين أن الحَجْرَ کان يسبب الدين 
لأ ممص باكّال الَوْجُود لَه في الال دُون مَا Sa‏ 
0 في الحادث تَقَذَ وأن ين من الحجر لأجله باسلمه لاه يرف يإبراء العم 
وَوصول حَقه ليه ۾ فبَحَاجُ إلى معرفته او حنيفة رحمه الله لا يجورة لأن فيه إِهَدَارَ 
أَهْليّتم) E‏ الالء فلا بثْرَكُ الأعلَى للأذئى. فإن قيل: إِهْدَا أيه تر 
تلن درون ورك الحجر تر لحن ان نما کون الأول على أن ل و كاتا في 
شخص واحد) وات أن ضَرَرَ الدائن يَنْدَ E‏ يي ا 
الوت مكاراة ا ولو 0 u‏ ا الذّائن وَإِهْدَارٌ لكيه اذى مي 
اليس کون أَغْلى من ضرر الدائن» وَإِذا کان كَذَلك (فإن کان لَهُ مال لَمْ ينص رف فيه 
اناك لگ از حجر ولگ تخارة لاعن راض یکو تاطا باص ولك و 
بيع في دنه إيقاء حن العُرَمَاءِ وَدَفعَا لظلمه. وقالا: إذا لَب غرماء لفاس ار علي 


0 


حَجَرَ 1 عَلَيْه. 00 0 ا 0 5 فول بقل ن 0 الكل أن 
00000 0 

وله (وَالبْيِعُ لبس بطريق مُتَعيّنِ للك لأ بنك الإيقاء بالاستقراض 
والاستيههاب وَالسوال م من النّاسِ) فلا يجوز ر للقاضي عن هذه الجهة عَلَيْه (بخلاف 
الحب وَالعنّة) فان ريق E‏ معن لاله لما لَمْ كله السا داوف كت ا 
0 
تاب القاضي متايه في التّفرِيق (قولة والس لقَضَاء الدَيْنِ) جاب عَنْ قو هما حى 
يُحْبْسْ برفع السين لأجله: أي لأجل الم وكقريرة. 

سلا ُو اجس لكثة يس لأل الع بل لاء الْن با امار من العطريق 
الذي ذَكَرتَاهُ من الاستفرّاض والاستيهاب وَسُوَال الصّدَقة ويلع ماله بتفسه (قؤله 
کف أ َيف صح ال ووأ صم ليم كان انس لتا لله إضنرار هما يأر 
ق الذّائ: ئن وتُعذيب المذيُون لم مشروعا) ولكنّه مشرو بالإجمّاع َلَْمْ يَصحّ 


ت 


۳۷۹ 


الجزء الخامس 
الع رفوه وَهَذَا علد أبي حَنيقَة رَحمَهُ ال واا حص بالذكرٍ وَإِنْ كان هذا 
بالإجْمّاع لأن الشبهّة مرد على قله لأنهُ كان لا يَجُورُ بَيْعُ القاضي على الَديُون في 
العُرُوضء وَكَانَ ينبي أن لا يَجُورَ في الَقدَيْنِ أَيْضا لاه وع من اليم وَهُوَ يح 
الصف قول عملا بالترهين) قيل: نما لَمْ يكس حَيْث لَمْ يُجْعل للعرم ولاية الأخذ 
نَظَرًا إلى الاتّحَاد لأنَهُ يار رك أحد السْبَهَيْن لأن ولاية القاضي اعم وأقوّى» فلو يبت 
ليع ولا الأطذ مع قور لت للقاضي لقوته. 

(وَيْبَاعٌ في الدّين التّقُودُ كم العروض ثُم العقَارُ يُبدَأ بالأيسر قالأيسر) ا فيه من 
المُسَارَعَتٍ إلى قضاءِ الدين مع مُراعاة جانب المديُون (ويترك عليه دست من ثياب بدنه 
ويُبَاعٌ الباقي) لان به كمَايمٌ وقيل دستان وَهُو اختِيَارٌ شّمس الأئمَتٍ الحلواني» لأنّهُ إذا 

الشرح: 

وقول رباع في الديْن التُقَوُ) حَاصِلْهُ أن القاضي صب اظرًا يبعي أن 
ينْظرَ للمَديُون كَمَا ينظ للعْرَماء فيع مَا کان أنظَرَ لَهُ. 

قال (فَإن قر في حال الحجر بإقرار لَزِمَهُ ذلك بَعدَ قضاء الديون) لأنّهُ تعلق 
هدا امال حق الأولين فلا يَمَكّن من إبطال حَقّهم بالإقرارٍ لغیرهم» پخلاف الاستهلاك 
لأئه مشاهد لا مرد له (ولو استَماد مالا آخَرَ بعد الحجر تمد إقراره فيه) لأن حقَهم لم 
يعلق به مده وت الحجر. 

الشرح: 

وقوه (بخلاف الاستهلاك متلق بقوله لَرمَهُ ذلك بَعْدَ قَضَاء الديُون: يَعْني إذا 
اسْتَهْلّك مال العَيْر في خالة الجر واد بصعاه فل قصل الثيوة فكان الف عله 
أ لرتاد لوقام وك مفافة يا ديد A‏ علؤمه الاران O‏ مط 

قال (وينفَق على المفلس من ماله وَعَلَى زوجته وَوَلَّدِهِ الصعَارٍ وذوي أرحامه ممن 
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يجب تَفْقَتُهُ عليه) لأن حاجته الأصلية مُقَدْمَنٌ على حق العُرّماي ولأئه حق ثابت لغيره 


7 8 


وما م 


فلا يُبِطِلهُ الحجر ولهدا لَوتَرَّوَجَ امرآةَ كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للعُرماء. 


قال (فإن لم يُعرف للمفلس مال وَطلب غرماؤه حبسة وهو يَقُولَ لا مال لي 


FA 


العنايت شرح الهدايت 
حبسه الحاكم في كَل دين التَرّمَهُ بعقد كامهر والكمَائَت) وقد كرتا هدا الفصل 
بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هدا الكتّاب فلا تُعيدهاء 

إلى أن قال: وكذلك إن أقام البيْنَةَ آنه لا مال له: يعني ع سبيله لوجوب 
النّظِرة إلى الميسرة» ولو مَرِض في الحبس يبِقَى فيه إن ڪان لَه حادم يفوم بمعائجته 
إن ل ين جه تحر من هلاص وامحثره فيه لا يمن ااشتقال مَك هر 
الصحيح ليضجر قلبه في فينبعث على قضاءِ دينه بخلافي ما دا كائت لَه جَارِيمٌ وفيه 
موضع يُمكنهُ فيه وطؤها ان a EEE‏ 
الأخرى. 

قال (ولا يحول بِينَهُ وبين غُرمائه بعد خُرُوجه من الحبس يِلازِمُوتَهُ ولا حو 
من التُصَرّف والسفر) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «لصاحب الح يد وشان أراد 
باليد لازم وبالسان التٌقَاضِي. قال (وَيَاحْدُونَ فصل كسبه يُقِسَم بَينَهُم بالحخصص) 
لاستواء حَمُوقهم في المُوة (وقالا: إذا هَلْسَهُ ك حال بين الغرماء وبِينَهُ إلا أن 
يُقيموا البيْنََ أن له مالا) لأن القضاء بالإفلاس عندهمًا ا يصح فُتَِي هثبت العسرة ويستّحق 
اللظرة إلى الميسرة. وعند أَبِي حنيفَةٌ رحمة اللّه: لا يَتَحقَقَ القضاء بالإفلاسء لأن مال 
الله تعالى غاد ورائح؛ ولأنّ وفوف الشهود على عدم الال لا يَتَحَقْقَ إلا ظاهرا فَيَصلح 
للدّفع لا لإبطال حق الملارَّمَتِ. وقوئة إلا أن يُعَيموا البيْنَمَ إشارة إلى أن بين اليسار 
تترجح على بَيْنَتٍِ الإعسار لأنّها أَكمَرٌ إثبانًاء إذ الأصل هو العسرة. 

ERASER 
دار ولا يُجِلسَهُ في موضيع لأنَهُ حبس (ولَو دَخَلَ داره لحاجته لا يتبعة بل يجلس على‎ 
باب داره إلى أن يُخرج) لن الإنسان لا بد أن يَكُون لَه موضع خَلوَقٍ 5 المطلوبُ‎ 
الحَبس والطَالب اَم هَالخيار إلى الطّالب لاه بُ في حصول الَقصُود لاختياره‎ 


> م “ااي موي ر الس اا 


الأضيّق عليه إلا إذَا عَلم القَاضي أن يَدَخُلّ عَلَيه لازم ضَرًرٌ بَيّنّ أن لا يُمَكْنَهُ من 


رم2 


دُخوله داره فحینئذ يُحبسه دفعًا للضرر عنه . 


.)۳۹۷/ ٤( وانظر نصب الراية‎ »)۲۳۲/٤( أخرجه الدارقطي في السنن‎ )١( 


الجزء الخامس ۳۸۱ 


الشرح: 

وقول ون لم یکن احرج حرا عَنْ هلاک لألهُ لا يَجُورُ إهْلاكه لَكَاذ 
الذيْن, ألا رى آله لو وجه الاك إل بالمخْمصّة لكان لَه أن يَدْقَعَهُ بال الع َكيف 
يَجُورُ إهلاکة لأخل مال العير. اع راشف لحم كه أله لا رخاتي ا 
في هَذه الصُورَة أَيْضَاء لأن هلاك لَوْ كان إِنّمَا يكون بسب الْرضء وه في الَيْسِ 
وَغيْره سواء. وقوه هو الصّحِيحُ) احْترَارٌ عَنْ فول بَعْضْهِمْ لا يَسْمَعٌ عَنْ الاككسّاب في 


ار ا 


الس ف ا لاي جات الوه لأله يلق عل اهو عا وليب 
الدَيْن له إذا فضّل منْه ف يُصْرَفْ ذلك إلّه. 

وقوه رلا ټول بيت وبين غرمائه بغ ځروجه من اخس أ لا بهم من 
أن يَدُورُوا مَعَهُ يما دَارَ (يلازموتة ولا يَمْتَعُوئَهُ من اصرف والسفر لقؤله ل: 
«لصاحب احق يد وَلسسَاَ» أرَادَ باليد الُلارمة وَباللْسَان القاضي) وَوَْهُ اَمَك أن 


00 رت ر ا 5 ك ل فرك 0 2 
الحديث مطلق فى حق الرَّمَان فيتتاوّل الرَّمَان الذي يكون بَعَدَ الإطلاق عن الحبس 
و او و ا glo‏ وة 9 ° 0 2 إن 02 ١‏ 
a‏ ل 


ا 
ل سل عار مهما ار o‏ 
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هَذَا إذا أحذوا فضل كسبه بعيْر اعتتيّاره أو أَحَذَهُ القاضى وَقِسَمه ينهم بدُون احتياره. 
ا ل N E CE‏ 
وما المذيُون في حال صحته لو آثْرَ أَحَدَ العْرَمَاءِ على غيره بقضاء الدين باحتياره 


لَه ذلك نص على ذلك فى فتاوى النّسَفَى فقال: رَجُل عليه ألفْ درْهم لثلائة تفر 
لواحد مهم حَمْسمائة وَلآَحَرَ مهم لانمائة وَلآَحَرَ مهم مائتان وَمَالَهُ حَمْسْمائة 


َاجْتَمَعَ العُرَماء وَحَبْسُوهُ بديُونهمْ في مجلس القضاء كيف يسم أمواله بيتهم؟ 
ال خاضرا :قله ن ف در مو ان وقد اللعض على 
البَعْضِ في القَضَاى ويور البعْض عَلَى البَعْضٍ لأنْهُ يتصرف في حالص ملكه لَمْ علق 
به ق أحَّد كر نه ل و ا غائیا ا ايع 


ر رص 
72 


ا 0 7 ر 0 
علد القاضي فالقاضي يَقَسمْ مَالَهُ بين العْرَمَاءِ بالحصّصء إذ لَيْسَ للقاضي ولاية قدم 
E 4‏ 


ا r‏ ا ر تتاو د of. o‏ وس وہ Jo‏ 
وقوله (بيئة اليسار تر جح) السار اسم للإيسار من أيسر: أي استَعنى ) والإعسار 


رم وروگو ےر ٤ہ E‏ ب مه 2 2 لار - هوم فى 2# ا 
مصدر اعسر: أي افتقر» وفي بعض النْسّخ على بيئة العسّار بِمَعْنَى الإعسار. قال في 


۸Y‏ العنايت شرح الهدايت 
e‏ 0 7 77 ا ر ر 2 ا 4 
المغرب: وهو خطأً. قول (لأنهًا أكثر إنمائا) لأن ية الإعستار وك ما دل عليه عير 


إذ ١‏ الأمئلُ ا فصارَ كيينة ذي الد فى مُقَابلَة ية ة الخارجء وقول في اخّلارْمَة ١لا‏ 


م 


يَمْتعُوئَهُ إل ته 3 في مع لله خلس ويس , بِمُسْتَحَقّ عليه 


رام ها بير داس 


وڪن محمد رجه اله فال لمي أذ حه في جد ڪه أ في ينه لما 
Ry‏ في الأسنوّاق وَالسّكك لعْيْرٍ حَاجَة يضر المدّعي (وَلوْ دحل داره لحاجته) 
كَعَدَاء أوْ غَائْط (لا يَنْبِعْهُ بل جْلس عَلّی باب ذاره إِلَى أن يحرج لأن الإنْسَانَ لا ب 
1 من موْضع ححَلوَة) وَعَنْ هَذَا قيل: إذا أَعْطَاه العدَاء أو اعد له مَوْضِعًا لأجْل العّائط لَه 
أن يَمْعَهُ عَنْ ذلك ّى لا يورب رولو اْتَارَ الَطْلُوبُْ الس وَالطّالب لازم 
فَالحبَارٌ إلى الطالب لَه أب في حُصُول المقصود لاختياره الأضيّق) وَالأَسَد رعَلّه إلا 
ذا عَم القَاضِي أذ ينكل عليه باو ن بأن لا که من وله ذاه فحيككز 
حبس دَفْعًا للصرر عل ذف كدقف ا ان بقذر قُوت يمه وَلعيّاله. 

(ولو كان الدين للرّجل على المرآة لا يُلازِمُها) ا فيها من الخلوة بالأجتبيت 
وتكن يبعت امرآة مي لازي 

الشرح: 

(َالدَائنُ الرَجُل لا يُلازم الثيوئة لاستلرامها اللوة بالأجتية لكن ينعت 
امرأة أميئة ثلازمهًا). 

قال (ومن فلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتَاعهُ منهُ فصاحب لاع أسوةٌ للعُرمَاءِ 
فيه) وقال الشافعي رحمه اللّهُ: يَحجُرٌ القاضي على الُشتّرِي بطلبه. كُم للبائع خيَارُ 
الفسخ لاله عجر المُشتَّرِي عن إِيمَاءِ اللَمَن فَيُوجِبْ ذلك حَقّ الفسخ كعجز البائع عن 
تسليم المبيع وهذا لأنّهُ عقد معاوضت؛ ومن قضيّته المساواةٌ وصارٌ كَالسَلم. ونا اَن 
الإفلاس يُوحِبُ الجر عن تسليم العَين وهو عير مُسَحَق بالعقد فلا يِب حق الفسخ 
باعتباره وَإِنَّمَا المستحق وصف في الدَّمّتَه أعني الدّين: وبقبض العين تَتَحَفَق بِينَهُما 
مبادلت هذا هو الحقيقيٌ فَيَحِبْ اعتبارهاء إلا في موضع التَعَدْرٍ كالسلَمٍ لن الاستبدال 
مُمتَنِعٌ فآعطى للعين حُكم الدّين؛ وَآللّهُ أَعلّم. 

الشرح: 

قال زوم افلس وَعنْدهُ مَنَاعٌ لرَجُلٍ بعَيْنه) إذا اشترى ماعا من رَجُلٍ افلس 


AY 


رالا باق في يده (قصاحب اناع سو للكرماء فيه. وقال الشافعي رَحمَة الله 


حكر القاضي بطب البائع على امفتري) ی لا ينقد تمر بانع وغه ا نم للبائع 
حيار الفسلخ له عَجَرَ ري عن إيقاء العم الجر عَن ياء امن وجب حَق 


ل E‏ والجامع هما ا م : 
لوَا إن قيل: قياس مَعّ وُجُود فارق وَهُوَ فاس وَذَلكَ لأن الَمَنَ دَيْنّ في الذمّة 
لام لس بحلاف البيع َه عبن برعلا الشلخ. 

اجات بقوله روصا کالم غي لا سم أن کو ديا يسع عن القسلح ِن 
لسم فيه دين لا محا وڏا تعر فص بالقطاعه عن أندي الس کان ارب اسم حو 
الفسلخ (ولنا أن الإفلاسَ يو جب ؛ العَجْرَ عا هو عير حى بالعقد) لاه وجب العَجْرَ 
عَنْ نليم العَينٍ الود من الدرَاهم وَالدّانير (وَهُوَ لس بمسحق بالعقد كت 
به وف في الم أي الدَئن) لمح ماهو عر مسحي بالتقد لا وجب اللخ إ5 
لم يي ََى اباقع شنط من شرُوط عَقْده فصا كما لَوْ كان التتري مَل واضي 
ذلك أن مُوجب العقد ملك امن وَهُوَ يلك به ديا في المت وبقاء اين بِيقَاء محل 
وَلدَمة بد الإفلاس باق كما كائت قله لا رت ين افلس والليء. 

فن قيل: هَذَا استذلال في مُقابلة مَا رَوَى أب حير ف أن الي يل 
اما رَجْلٍ فلس فَأَذْرَكَ رجل وَفي روايّة فَوَجَدَ البَائعٌ عند مَتَاعَهُ 0 به» 
رالاسندلال في مُقابة لَص فاسد. اوا ےگ 8 الخصاف بإستاده أن 
ابي يي قال: يما رَجُلٍ فلس فَوَجَدَ رَجُل عنْدَهُ مَتَاعَهُ فَهُوَ أسوة غرمائه ه فيه» 
ويل حَدِيث أبي هرر ضيه أن المشتري کان ق دنه بق ار لراك 

SS‏ اي ار 

إذا كَسَدَتْ ا لان مو جب : العقد لَمْ عير لأن القمَنَ دَيْنٌّ في الذمة. ٠‏ وهي باقية 
كما كانت فل الماد أجيب بأنا لا تلم عدم لير لان موب العقد ماك فلوس 
هي من ولم بين بَْدَ الكُسَاد كذلك. ولا شل ينا ذا عفر لكايب عن او يدل 
3 موجب العقد لَمْ يَتَيّرْ وللمَولى أن يَفْسَحَ لأن مُوجب العقد ملك الَولَى البدل 
sS‏ 


نا 


AS 
ول ويفِض الب جواب عَم يُقال: کنا کان لن التقودة ا‎ 
لاسر ذمّة المديون ¿ بدفع نودت وَتَقَديرَة أن قَضَاءَ 5 وَاحبٌ‎ EY بالعقد‎ 
في الذمّة غير مُتَصوَرِ وَجَعَلَ الشّارح العيْنَ بدلا عن فإذا بض‎ ٠ وَذَلكَ الصف الثابت‎ 
اتن بدلا عله وة لح ًا مادا من حي اه ت لكل واحد مهما في ئة خر‎ 
وَضْفْ فَيَلتَمِيَان قصّاصًا (هَذَا هُوَ الحقيقة أي تَحَققُ الْبَادّة هو الحقيقة في قَضَاء ان‎ 
1 يحب اغَْارُهَا ا تن لوم رع لسار كا و ع ري ور‎ 
E ا و‎ 


الجادَلَة فيه حَرْمّة الاستبْدال فيه بقؤله و: «لا تأخذ إلا سَلَمَّك أو رَس مَالكَ» فَيَجبْ 


تھے ا رر 


ن بعل لن الَوضة فى مقاب ما في اله َيْنَ ما هو في الم كان الجر عله نه 
عَجْرًا عَمّا أُوْجَبّهُ العَقَدُ وذلك يُوجب الفسل وله غلم بالصّوّاب 


الحزء الخامس A0‏ 


كتاب المأذون 


الإذن: الإعلام لَب وفي الشرع: َك الحجر وإسقاط الحق عندنَا والعبد بعد 


- 


ذلك يَتَصَرَّفْ لتفسه بأهليّته؛ لأنَهُ بعد الرّق بقي أهلا للتُصرف بلسانه النّاطِق وعقله 
المميّز وانحجاره عن التُصَرّف لحق المولى؛ لأنّه ما عهد تَصرَفَه إلا موجبًا تعلق الدين 
برقبّته ويكسبه وَذَلكَ مال اوی هلا بد من إذنه ڪي لا يَبِطْلَ حَقّهُ من عير رضاه 
ولد لا يرع بم لَحِقَهُ مِن العهدة عَلَى اللولى؛ ودا لا يبل الّاقيت؛ حتّى لو أَذِن 
لعبده يوم أوشهرا كَانَ مَدُوَا بدا حَتّى يَحجِرّ عَلَيه؛ أن الإسقاطات لا توفت 

الشرح: 

إيرَادُ كتاب الْأَذُون بَعْدَ كتاب الحَجْر ظَاهِرُ الْمنَاسبّة» إذ الإذن يقتضي سبق 
الحجر (وهُو في الل عبَارَة عَنْ الإغلاې وَفي التتزع: فك الحجر وَإِسْقَاط الح عندنا) 
إن الَولَى إذا أذن لعَبْده في التّجَارَة اسقط حى تفسه الذي كان العَبْدُ لأخله 
N‏ ۴ اوی بل إذنه لتد بعد ذلك يمر . 00 
که نة اق تی فا ازا بلسّانه النّاطق وعقله الم E‏ 
وجب عل اين برقبته أو كسئبه وذلك حق المؤلى الجر عله E‏ 
ا عل حف من بر رض نوه وإسطقاط احق إلخ كابر لقوله د فك الحجر. 

ولول عند إِشَارَةٌ إلى حلاف الشافعي رَحمه الله إن الإذن عنده وکیل 
ا وصح الكو رَحَمّهُ الله کر مقاط عدا بقؤله is‏ ق القت 
له نا کان تمر کم مَالكيه ا مني وها عة لا تحص بتع ركان وت 
دل غل آله اط یالرل لا ع د الإسقاطات لا قت كَالطلاق وَالعتَاق. 
ن قيل: قول فك الحَجْرِ واب وإسقاط ال مَذَكُورٌ في حير اريف فَكيْفَ جَارَ 
الاستدلال عَلَيْه؟ فالحواب من وجهين: أَحَدُهُمَا أله ليس وَإِنّمَا هو تصحيح 
ل ال | 

والثاني أن حُكْمَهُ الشرعي هو شري کان الاد منتذلال عليه من حَيْث كله 
حُكْمًا لا من حَيْث كاله ب ونح الوا كوه قمر رف بأهلية ئفسه يقؤله 


رص ا 


وڌا لا يَرْحعٌْ با لْحقَهُ م من العهدة علَى الْوْلَى) وَهَذَا لأن اول تصرف اشر ره العبد 


۳۸٦ 


العنايي شرح الهدايي 


الأذون ال لأ لا مال لَهُ حَنّى يَبيعَ» وَالعَيْدُ في الشراء ا 
لله يتصرف في ذه وتاب اسن فيا حلى لذ اتح عن الأذاء حال الب خيس 
وميه حالص حقه لا 0 وهذا 1 9 نفسه بالقصاص صح وَإن 59 
اوی فکان راء حا له وَهَذَا الْحنَى يَقَقَضي قاد تُصرفاته قبل الإذن أيْضَاء لكن 
شَرَطْنًا إذن المولَى ذَفْعًا للصرّر عله 00 رضَاه وَالرضًا بالضرّر لا يناوت يْنَ وع 
روع لتقي بالتّوْقيت ع مُفيد فلا يعت عير فن قيل: ال الاين عَم م الأهليّة 
امرف وهو الك يلغي أن لا اهلد لنْفْسِ لَصَرف) لأن الَصرفات 
الشرعية عه لما E‏ لذلك. 

اجيب بان حُکُم اصرف ملك البد وَالرُقيق أُصْل في ذلك وق قَرّرنا تَمَامَ 
ذلك في التُقرير. فإن قيل: لَوْ کان اذه مك الج وال يتم ف باهلته لما كان 
للمؤلّى ولاية الحجر بَعْدهُ انلك اونما ان لخاد لدنم 
بَاقيًا كان الحجر بَعْدَهُ امتتاعا بق الاسقاط E‏ لأن السافط ل يكوه 

كُم الإذن كما يثبت بالصريح يبت يثبت بالدلالت؛ كما إذا رأى عبده يبيعٌ ويشتري 


فسكت يصيرٌ مادُونًا عندَنًا خلافا تَزْفْر والشافعي رحمهما اللّه. ولا فرق بين أن يبيع 
عيتا مملوكا أو لأجتبي بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا؛ لن كل من راه ينه 
ل ل 
لمئعه دفعا ر عنهم. 

الس 

2 إن الإذن كَمَا ا ر کک 6 2 انا 
a‏ الرورة و E ls‏ قالا: اکر E‏ و 
الب وَل الالتقات إِلَى ار ا يكون كه 

ناد شيل متكولة خخ لله تزع تا إذ الاس يُعَاملُونَ العبد حين علمهم 
بسكوت الْولَى» و َمُعَامَهُمْ قد تفط فضي إلى لوق دون عل وإذا َم يكن مادو قار 
الطالبة إلى ما يد العثق وقد بعتن وقذ لا ئ وَفي ذلك ضرا بالممثلمين بإ نوَاء حقهم 


الجزء الخامس AV‏ 


ولا إِضْرَارٌَ في الإسّلام ولس لمَولّى فيه ضِرَرٌ مَُحََقْ لأن AE‏ وَقَذْ لا 
بلح كان مضع ان أله راض به ألا والسكوت في مَوْضع الخَاجة إلى الان يا 

إن قيل: عن ذلك اصرف الذي رآ من الع عَيْرٌ صَحِيح مكيف يصح غير 
وَكَذَا إذا رای اَجتيًا بيع من ماله وَسَكّت لَمْ يكن ذا رَالُرهنْ إذَا رى الرّاهنَ 

ی لاضن وکت لم یکن إن وذ رأى رق زر فته وسكت لا کر رذ 
تا لمر جب بان ار في اصرف دي راه معت وه ملك عم فى 
الخال فلا ب يت بسكو ته ويس في ثوته الإأن في بره ذل كا قلا إن الدَّيْنَ قَدْ 
يَلحَقَهُ كا قا ابيط ولا يرم من کون السکوت إِذْنًا بالط إلى ضرر 
إذنَا بالنَطرِ إلى مُتَحَقَقِ) ْو اواب عن تيع الأحتبي مال في الرَهْن لَمْ يَصر سكوئة 
ب ا اد 
َكَانَ في ذلك صر متحقق. لا يُقَالَ: ارهن ضا رر مُطلان ملكه عَنْ الم 
شرح ضر ارهن تُحَكُمْ لن بُطْلانَ ملكه عن امن مَوْقُوف أن بيع ارون 
کک على اش الوا ادن ملك ارهن ن¿ عن اليد بات فکان اقوی. وام 
ارقي عَبْدا کان او مه N‏ نما لم ب Os‏ 

ال تنص الشارحين اقلا عن سوط شيع اطلام رَحمَة الل : لان السكوت 
إِنّمّا يَصِيرٌ إذنا وَإِجَارَة دَفعًا للصّرّرء ولا ضَرَرَ عَلَى أحد في نكاح العَبد والأمَة أن 
احاح يكون مَوْقُونَاء لأن الّكَاحَ اللَمْلُوكَ مَمْلُوكُ لوی لا فيه من 5 ملكه 


4 ا 


وَمنَافعُ بُضع اللو كة كذلك ولیس لأحَد ااال لک يقير 00 کان مُوْقُوقًا 


راتكن ا مووي ی فيه نر لگ لا كلام في أن نكاح اقيق 
تركف شل ندر كران N E‏ 
أن يقال : إن في ذَلكَ ضرا مُحَقَهَا للمَولّى فلا کون السكوت إِذنًا ثم ف ين أن 
یع عبتا شلوا للتوی أذ لاج بإذنه أ بقن ذه ييا متحيحا أ فاستاء لان كل 


ا اله َه فيهًا افده 7 صر به اوم يکن مأذوئا له ولیک ال 


اضيا بو للع دا لان عنهم) مدا الدليل كَمَا رى لا يفرق ٿن شيء وَشيء من 
الوجوه الذكورَة: أُعُني ان ب مع عيْنَا مَمْلوكًَا للمولى إلخ. 


۳۸۸ العنايت شرح الهدايت 


قال (وإِذا آذ وى لعبده في الَجَارّة إذنًا عَامًا جار تَصَرفُهُ في سائر التّجَارَات) 


ومعتى هذه الَسأَنَتٍَ أن يقُول لَه آذنت لَك في التّجارة ولا يقَيده. ووجهه أن التّجارة اسم 
عام يتتاول الجنس فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنّهُ صل التّجارة. 
الشرح: 
قال (وَإِذا أذن الول لعَبّده في التَجَارَ ر( إِذَا قال المولَى لعبده أذنت لك في 


حادق م 


جار وم يذ بشيء كان نا عا برف في جنس الحا بلا حلاف في 


ری ما بدا لَهُ من أنوّاع الأعيّانء لأن التَجَارَة 6 جدْس مُحَلّى باللام فکان عام 
اول ی م أنواع الأغيّان لاه أي يَيْعَ الأغيّان ال النّجَارَةء وَالَنَافعُ لكَونهًا قائمَة 
بالأغيّان ا 

(وتوياع أواشتر ی بالغين اليسير فهو جائز) عدر الاحتراز عنه (وَكَدًا بالقاحش 
عند بي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللهُ خلافا لَهُمَ) هما يَقُولان إن البيع بالفَاجش منه بمَنزدٍَ 
الرر بطل عادر من ا ريض عن قت كاله فلا يتحر دكاو ولك ال جار 
والعبد متَصَرّف بأهليّجَ تفسه فصار كالحر وعلى هدًا الخلاف الصبي الْأدُون. 

الشرح: 

رولو باع بعبن يَسير جَانَ) بالاتفاق (لتعذر الاختراز عَنْهُ وَكَذَا بالفاحش عنْدَ 
أبي حنيفة رحمه الله خلافا لَهُمَا) قالا: الع الین الفاحش حلاف المقصودء إذ 
لقصو بالبيْع الاسترباحُ دون الإثلاف فكان بمثرلة ا وا احبر من ريض من 
اثلث وَمَا هُرَ حلاف الْقَصُود لا يَنْتَظمُهُ الإذن بالقصود. ولأبي حَنِيقَة رَحمَهُ اللّهُ أن 
ليم بالعيْن القاحش تجَارَة كيد" التدكة رقف انون كله بَعْدَ الإذن كار 
يتصرف ف بِأهليّة 00 0 واعتباره : من الثلث من الريضن ى راء و 
وَذَلكَ 5 017 عَلَى أنه لا ا من | الأذُون كالعَينٍ اليسير فاه هُ يصح 3 : ادون 
بالاثفاق» وَفي حَقَّ الريض حير من الثلثء فأو حنيفة رَحَمَهُ الل ى ا 
الع و في العَيْنِ الفاحش» وَفَرَّق يَيُنَهُما في تصرّف الوكيل لأن الوكيل ر 
عى الآمر يما لحه من المهدة كان الوكيل في العتراء مهنا في اله اثر lL‏ 
فلَمّا ظَهَرَ لَهُ العيْبْ أرَادَ أن يلرم الآمرّ ا 


۳۸۹ 


الجزء الخامس 
جع ما لحه من العٌهْدَة عَلَى أحَد فَكَانَ الع والشراء في حَقه سَواء (وَعَلَى هَذَا 
الخلاف الصّبي) إذا أذن ل بوه في الجارة ا بیع ویشتر يشتري يالعينٍ اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبي ج 

(و وای فن مرک موت بر قن یع ماھ فانم بن عة كين وإن لن 
فمن جميع ما بَقِي)؛ لأن الاقتصار في الحر على الثُنْثْ لحق الوركَةٍ ولا وارث للعبد وإن 
ڪان الدّينُ مُحيطا بم في يده يُقَالُ للمُشتَرِي آذ جَمِيعٌ المحَابَاة وإلا فَاردُد البّيعَ كَمَا 
في الحر. 

الشرح: 

ول حي العبد لاون في رض موته اعتَبرَ محَابَائه من جمیم اال إذا ل 
يَكُنْ عليه دين) فيفل وَإِنْ رادت عَلَى اثلث رون کان) عليه دن (فمن حر ما بقي) 
يعني يودي دیته ألا ما بقي بعد قضَاءِ ء الدَيْنٍ کون ا ا (لأن الاقتصّارَ في 
ار عَلَى اثلث ق الور ولا وَارت للعَبّم. لا قال اوی وَارث لأ رضي بالإذن 
بسُقوط حقه» وَخَذَا أو سقط الوارث حَقَهُ في الث غ نفد صرف ْريضٍ في الكل 
رون كان الدَيْنُ مُحيطًا بِمَالم بطل امْحَابَاةٌ ف للمُثتري: أذ جَميعَ الُحَاباة 
ولا فَارْدُدُ ابيع ا 98 ا يعني إِذَا حَابَى في مَرَض مواته 

(وله أن يُسلّم ويقبل السلم)؛ لأئه تجارة. 

الشرح: 

(وَاكَأَذُونُ أن يَجْعَلَ فة رب السّلّم وَالْسلم ليه و وکل بالبيْع والشراى 
لن كل ذلك من صَنيع اجار وَهُوَ لا يفرع بتفسه) 8 بغیره 

(وَلَهُ أن يو ڪل بالبيع والشّراء)؛ لأنّهُ قد لا يتَمَرُعُ بتفسه. قال (ويرهن ويُرتَهن)» 
لأنْهُمَّا من توابع التّجَارَة فَإِنّهُ إيَاء واستيماء. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ لَهُ أن يرهن ويركهن لاما إيقاء واستيفاؤهُمًا من واب لنّجَارَة) 

(ويّملك أن يتَقَبّل الأرض ويستاجر الأجراء والبَيُوت))؛ لأنّ كَل ذلك من صنيع 
التّجَارٍ. 


العنايي شرح الهدايي 


الشرح: 

ES‏ إن ج ا ور م رر و2 - و 5 رن 

(وَيَمْلكُ أن يَتَقبّلَ الأرض) أي يستأجرها (ويستأجر الأجرَاء وَالبْيُوتَ لأن كل 
ذلك من صنيع التّجَارٍ). 

(وَيَخُدُ الأرض مُرَارَعَمَ)؛ ان فيه تَحصبيلٌ الرّبح. 

شن 

وياد الأرْض مُرَارَعَة لأن فيه ه تخصيل لرنج) له إن كان البَذْرُ من ] قله فهو 
محر للأررض ببعضٍ الخارج» للك نفع م من الامنتتجارٍ بالدّرَاهي الحا إِذ 
55 حارج لا يلزمه 1 بخلاف الاستفجَار بالدّرَاهي وَإن کان البذرُ منْ 
لض هر فس ن رب الَْضٍ لعَمَل الررَاعَة بض الخارج» ولو آجَرَ 


ر 


5 فة 


وري طعامًا فَيرْرَعْهُ في أرضه)؛ لأنّهُ يَقصد به الرّبح قال عليه الصلاةٌ 


والسلام: «الزّارِع يُتَاجِرٌ ر ىم 


ت 
چم 20 


(وله أن يُشتري طَعَامًا فِيَرْرَعَهُ في أَرْضِه اها يُقَصدُ 9 الربح» قال ر 
(وَنَهُ آن يشارف هرك عتان ودهع اال مُضَارَيَةَ وَيَاَحُدْهَا)؛ لاه من عاد 


الشرح: 

(ولَهُ أن يُسَارِكَ شركة عتان) وَلَيْسَ أن يُشَارِكَ شركة مُفاوضة لأا تنعَقد 
عَلَى الوكالة والكقالة ولا ذل تلخت الإذنء فُلَوْ َل للت كانت ناا أن ف في 
افاوضة عَنَانا وَزِيَادَة فصعت بقذر ما َل المأذون وهو الوَكَالَة (ویدفع امال 
ا وَيَأَخُذْهَا لها من ادق التجَارة) 


رور 


(وَنَهُ أن يُؤَاجِرَتَمْسَهُ عندنًا) خلافا للشافعي وهو يقُول: : لا يملك العقد على تفسه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۳۹۹/٤(‏ غريب جدا. 


الجزء الخامس ۳۹1 
فكذا على متافعها؛ لأنّها تَابِعمّ نَهَا. وَلَنَا أن نَمْسَهُ راس ماله هَيّملك الئَصَرّف فيه إلا إا 
ڪان يتصَمَنُ إبطّال الإذن كالب لاه يتحر به والرهن؛ له يُحيَسُ به فلا يحص 
مقصود المولى. آمًا الإجارةٌ قلا يتحجر به ويُحصل به القصود وَهُوَالرْبِحٌ فيملكة 

الشرح: 

(وَلهُ أن يُوَاجِرَ فس علدا حلافا للشّافعيّ رَحمَهُ الل في أحَد فَولَيْهِ رل لا 
يلك اعفد على تفسد) لکوت اا عن مولا في افر في كردا ألا ری أنه لا 
کک بدن عليه (فكذا عَلَى مََافعهًا لاما گابعة لَهّا. ولان 

س ماله لگن لوی أذن لَهُ بالاكتساب وَلَمْ َه مالا (وَ) ما هُو راس الال 
ود لَه بالاكتسّاب (يملك الصف ف e‏ وَلكأدُونُ يلك ا في 
نفسه) الصف فيهًا اما ان کون من E‏ بالبيّع واهبة وَالرّهْن 7 من حَيْثْ 
يا لا جَائرٌ أن کون من حَيْتْ ذَنُها للا يعو عَلَى موضُوعه بالنّقض فَإنَهُ م ما أذنَ 
1 له إلا للريء فلو ونا اصرف من حَيْث الذّات أَفْضَى کی عدم الح كما رضت 
ربح لَمْ یکن للرّبح هَذَا لف باطل» ف يَكُونَ من حَيْت الَنافع وهو الَقَصُود. 

قال (فإن أذن له في نوع منها دون غيره ههو مادُون في جميعها) وقال زُفَرُ 
والشافعي: لا يكُون مدو إلا في ذلك انوع وعلّى هذا الخلاف إذَا نَهَاهُ عن التّصَرّف في 
وع اخ هما أن لذن تُوكيل وَإَِابََ من اَونى؛ لاه فيد اللاي من جهته ويِبْتُ 
الحكم وهو الملك لَه دُونَ العبب وَلهدَا يَملكُ حَجِرَهُ فيَتَخَصّص بما خَصّهُ به كامُضارب. 
وَلَنا أنه إسقاط الحَق وَفَكُ الحجر على ما بينام وَعِندَ ذلك تَظهَرٌ مالكيّجُ العبد فلا 


4 sS و و ا‎ ES AE IRR EPS 
يتخصص بنوع دون وع بخلاف الوكيل؛ لأنّهُ يتصرف فِي مال غيره هينبت لَهُ الولاية‎ 


من جهته وحكم التّصَرف وهو الملك واقع للعبدٍ حَتّى كان لَه آن يَصَرِفَهُ إلى قضاءِ 
الدّين وَالتّمْقَتِ؛ وما اسِتَّغنّى عنه يَخلفة امالك فيه. 
الشرح: 
قال (فإن أذن له في َع منها ون غيْره) قذ تمذم أن الإذْنَ عئدئا فك اجر 
وَإسْقاط الح وعد ر لخي رَحمَّهُمًا الله أنه وکیل وناب وَعَلَى ذلك تبني 
ه الُسالق وهي َه إذا أذنَ ل في وع من ¿ القَحَارَة کالہ ملد دون غَيْره (کان 


۳۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 
مَأذونًا لَهُ في جميع ألواعها عنْدًا وَعْدَهُمَا في ذلك الَوْع نحَاصة وَكَذَا لَوْ کان أذن 
له إذنا عاما ثم هاه عن تع قالا: الإذن تؤكيل وإتاَة من الَلَى لأ يَسْتَفيدُ الولاية 
من جهته واللك وهو الحَكُمْ ُت لم أ للمَولى (دُونَ العنْد وَهَدَا يلك حجر 
فحص الإذن ما حَصَّهُ به كَالْضَارَي] إذَا قال لها رب اكال.اعمل, مضارية في ابر 
متلا (وکتا أن الإذن بإسقاط الحَقّ وفك الحجر على ما باه في أل کاب اَأدُون 
(وَعِنْدَ ذلك تَظْهَرُ مَالكيّة العَْد فلا يَتَحَصّصُ بتع دُونَ تؤع) لكَوْن الخصيص إِذْ ذَاكَ 
باتني للك N‏ بر ووكر ا Ng‏ 
وَِسْقَاطٌ اى وَإِذَا أذ للعند أن بروج فلائة ليس لَه أن يروج غَيرهَا. 

وأحيب بأن الإذن فيه صرف في ملك تفسه لا في ملك اير لگن الَكَاحَ 
تصرف ملوك للمَولّى لله لا جوز إلا بوي َال ارح اعد من أهلية الولاية َلَى 
تفه کات الولاية اولي و هدا جار أن جره عله فكان الد كال وكيل واقانب 


١ 


ا 19 او و 1 او ر م ضعو r o‏ 


إن قيل: قد تَقَدَمَ أن الصرَرَ اللاحق بالمولى يت الإذن وقد يضر المولى بعّير 
A‏ دود درل ا ی ت ی و E‏ ا ا 
ما حَصّهُ به من التَصّرف لحواز أن يُكون العَبَدٌ عالما بالتجارة في البّر دون الخز. اجيب 


ا 0 37 ر 2 7 ۶ 
باه رر عير مُتَحَققء ومن کان فل مدع وهو التُوكيل به عَلَى أن جَوَارَ التُصَرف 
ا 5 م 25 02 ام 2 


00 و 


بالعيْن القاحش علد أبي حنيفة ده يدقع ذلك وبالحملة إذا تبت بالدليل أ صرف 
هيه وَمَالكيه فیس السوال واردا روه بحلاف الوكيل) جور أن کون جوابا عَنْ 
وله كَالْضَارِب» لن اُضَارب وكيل والوكيل يتفي الولاية من جهته لأ يَعصرفْ 
في مال غيْره. 

و - ا ت ل رر 31 لثم و س و 027 ا الي 

وقولة (وحكم النُصَرف) جواب لقوله ويثبت الحكم للمولى وهو ممائعة 
بالسد: أئ لا تسَلُمْ أن حُكْمَ التَصَرّف وَهْوَ املك واقمٌ للمَولّى» بل هُوَ وَاقعْ للد 
كان له أن يعرف إلى قضاء الذين والفقة بكر إذن اولى» وما انى عله فة 
الال فق رة ال ال 

قال (وإن أن ته في شيءِ بعينه هيس ٻمادون» لأنهُ استِخدام ومَعنَاهُ آن يامُره 


بشراء کوب مُعيّن للكسوة أو صعَام رزقا لأهله. وَهَدَا؛ ائه ڏو صر ماذُوتًا ينس عَلَيه باب 


۳۹۳ 


الجزء الخامس 
الاستخدام بخلاف ما إِذًا قال: اد إني العلّخَ ڪل شهر كذا: أو قال آذ إلّي آلا وآنت حر 
لاه لَب من لال ولا يَحصُلُ إلا بالسبء أو َال له قم صَباهًا أو ضارا له ِن 
شاد نت لابه ما وهر تی فيصر ماقت فى او 
الشرح: 
م 


اس 5 ط ا عل ر 0 
قال (وَإن أذن لَهُ في شىء بِعينه) إِذَا أذن الولَى في شيء بعينه مثل أن يُقول: 


ا 00 


اك وه التي بدا تنا للكوة لو طلكامه افا قل ل يكن عادر توهدا ا 


أن الخخصيض قَدْ يَكُونْ مُفيدًا إذَا كان اراد به الامتخدام لأنْهُ لو جعل ذلك إذنا 
لانْسّدٌ باب الاستخدام لافضائه إلى أن مَنْ مر عَبْدَهُ بشراء بقل بفَلسَيْنِ كان موا 


اس وان 


E‏ 7 ا ع ادل الك ا + 2 سرف روف و او له 
يصح إقراره بدذيون تَستَغْرق رقبتَه وَيوَاحَذْ بها في الحال» فلا يستجرئ أحد على 
7 6 م ١ o‏ 35 6 3 إن o‏ ت ر 5 2 هم ©س 9 5 27 £ 8 
استخدام عبده فيما ادت إليه حَاجَيَةُ أن غالب استعمّال العبد ی شراء الاشياء 


5 2 0 7 واه 2 0 20 7< 5 مم كه ب ابن ات 
الحقيرة فلا بد من حَدٌّ فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجَارَة. و إن أذن بتصرف 


206 2 


رر ا ا ا E E‏ ا E E E‏ 
يت رر صرِيحًا مثل أن يُقول اشر لي وبا وبع أو قال بع هذا الثوب واشتر بشمنه أو 
م 2 AS‏ یی ٣‏ 2 و ت ا 3 و 2م و أن و2 18 08 ےت 
دَلالَةَ كما إذَا قال د ي العَلة كل شَهْرء أو أذ إل ألفا ولت حر فة طلب مه الال 


ر 8 س ےه ر o 07 EE A‏ هاس 
وَهُوَ لا يَحَصل إلا بالتكسبء فهو ذلالة التَكرَارء أو قال أقعد اا او ضار ل 


أذنّ بشراء ما لا د لَه منهُ لاله وهو وع من الألواع كو العدل لد عون 
كان .الك نورت أذن كد اك عر دكن كطعاء أهله وككوتيم دلا ن 


- 
+. 


ووقضّ بم إا عَصَب العَبْدُ ماعا وَأمَرَهُ مَوْلِاهُ بببْعه فَإِنّهُ إذن في التّجَارَة ويس الام 
بعقد مُكرر. ولواب له أ بالعقد اكير دلا وَذَلكَ لأن تخخصيصة بيع لصوب 
وَكَلامُ الصف رَحَمَهُ الله 2 إلى أن القاصل هو اصرف التوعي والشخصي» 
وَالإِذْنْ بالأول دُونَ الثانى فتأل. 

قال (وإقرَارٌ ادون بالديُون وَالعُصُوب جائ وَكَذَا بالودائع)؛ لأنّ الإقرار من توابع 


و2 يي gr‏ ةا 
5 


التّجَارَّة: إذ تو تم يصح لاجِتَّتَبَ الئاس مَبَايَعَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ ولا فرق بين ما إذًا كان عليه 
جارة يصح لاجتنب و ولا فرق بد يه 


- 


دين آو نّم يكن إذَا كَانَ الإقرارٌ في صحته؛ فان ڪَانَ في مَرَضه يُقَدُمُ دين الصحنّ كما 


في الح بخلاف الإقرار ما يحب من امآ لا س لجار بائ حجري حه 


۳۹4 


العنايت شرح الهدايت 


قال (وإقرارُ الأذون بالديُو ن وَالعْصُوب جائز) إقْرَارٌُ الأذون لَهُ بالديون 
وَالعُصُوب ول جار ن الإقرَارَ بها من 5 النّجَارَة اا ا الداع 
فظاهرٌ), فن ا قد لا يقبض النْمَنَ ا دیا أذ قيض ودع عنده» وما 
بالعُصسُوب فَلأن العَصْبّ يُوجب الملكَ علد أَدَاءِ الضّمّانء فَالضّمَانُ ار به من 
جنس النَجَارَة ومن ملك التَجَارَةَ ملك تُوَابعها أنه ل و لم يملكها اذى َلك ل 
النفاء النَجَارَة فان الاس إذا عَلمُوا أن إِقَرَارَةُ عي صحیح اجتتبوا عن مبایعته ومعاماته 
(ولا اق في مشت ما إذ LETER‏ لا د 
كان في مَرّضه يُقَدمُ دَيْنْ الصّحّة كَمَا في الح والحامع علق حى العُرمَاء 0 يي 
أيْدِيهِمًا ن لان والكسلْب (بخلاف الإقرار بمًا ليس من توابع التجارَة) كما و اقرا 
وطى جَارية هذا الرّجُل ع بغر إذن مَوْلاهُ فافتضها له لم يصق فيه 0 
َالْسْحُورٍ فی حنم وكَذا افر اة على حر أذ عند أذ مه وجب عليه يداح 
صحيح أ فاسل أ شبهة ذإفرار باطل» J,‏ اذ به حٌى بق أن فلك الحَجْر إِنَمَا 
يَظْهَرٌ في حَقّ النجَارَة: هَمَا ليس من باب النجَارَة لَمْ يَطْهَرْ في حَقه فَكَانَ إفْرَارهُ 
کإقرار المخجُور. 

قال (وليس لَه أن يَتَرَوْج)؛ لأنّهُ تيس بتجارة. 

الشرح: 

قال (وَئيسَ للمأذون أن يروج لاأ ليس بتجارة). 

قال (ولا یزوج مماليكة) وقال بو يُوسف: يروج الام لأنّهُ تحصيل امال بمتافعها 
فأشبه إجارتها. هما أن الإذن يَتَضَمَّنْ التَّجَارَةَ وَهَدَا تيس بتجارَة وها لا يملك تزويج 
العبد» وعَلّى هذا الخلاف الصبي الْأدُون والضارب والشريك شرك عتان والأب 


E 


والوصي. 

الشرح: 

(قال: ولا يروج مَمَاليِكَةُ) لذّلك (وجوز بو يوسف رَحمهُ 4 الله تَرْويجَ الإمّاء 
لاه َه خصيل الّال) وَهُوَ الْقِصُودُ بالإذن (فکان كَالجَارَة وَقالا: الإذن تضم التّجَارَةَ 
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وَهَذَا لَيِسَ بتجَارة) E‏ الإذْنَ لتَخْصيل لال لکن لا مُطْلْقَا بل عَلَى وجه 


ويه 


يون من صنيع الجا وَإنْكَاحٌ الأمة س من ذلك وقول وڌا لا يلك روج 
ا عن خصيل الال بالك بل فيه غيب التبد رشلل 
قبته بالمهر بلا منفعة متْفْحَة ا وق هَذَا الخلاف المي المأذون وَالْضَارِب رالشريك 
شرك ان ولأ الوص يعني أن لاء لا يلكوت زويج العبّد بالاتقَاف؛ وَلا 
ا ا و لاي تركف حل الله 
ال في الهاي في هذه الرواية مر لاگ ذَكَرَ قبْلَ هذا في کاب الکائب من 


و 


هَدَا الكتاب أن لَهُمَا: : بني الأب وَالوصي أن يروجا أَمَةَ الصغير بلا حلاف» حَيْثْ 
جُعل اک والوصي هُنَاكَ في رقيق الصغير بمَئِْلة امكائب» وَللمُكائب 00 
الحا اسان لامشتقاكته ال 

قال: وَمَا ذَكَرَهُ في الٰکائب اص لأ مُوَافقٌ لعَامّة الروَايّات من رواية البْسُوط 
والتمة ومختصر الكافي وأخكام الصفار. وقال بعض الارحين: عَلَى أن في 
الممتألة روايتين. 


0 


قان (ولا يُكَاتِبُ) لاه َيس تجار إذ هي دة امال اتال ودن فيه مقاب 
بك الحجر هَلَم يکن تِجَارَة (إلا أن يُجِيرَهُ اَونّى ولا دَينَ عليه» ان اوی قد ملَكَه 
صر عبد بَا عن ورجح الحُشُوق إلى اوی أن الوكيل في لكاب سفير. 

الشرح: 

قال (ولا يُكَاتبْ لاله لبْسَ بتجارة) ولا يَجُورْ للمَأذون أن يُكاتب لاه يَعَضَمَنْ 
الكارة "هذا لنش بتجارة (لأن اا ا ا بالال» دل َإِن کان مالا 
(لكنهُ مايل بفك الحجر) 2 َيْسَ بمَال َم يكن تجَارَة إلا أن يُجيرَهُ الى وَلا 
دين عليه أن هذا عَمَدَ لَهُ مُجيرٌ حال وقوعه وف عَلَى الإحازة فَنَكُونُ الإجَارَة في 
الانتهّاء کالإذن ٠‏ في الابتداى وا ماقا ولان اكول كذ ملك لأن كسب العَبْد 
لاون حالص ملك المؤلّى وَاكَوْلَى يَمْلكُ فيه مُبَاشَرَةَ الكتابة فيَمْلكُ الإِجَارَة وَيَصِيرُ 
العبد تابا عن الول وترحع ا وهي ماه بَدَل .الكقابة ب والفسلخ عند الجر 
ووت الولاء بَعْدَ الع (إلَّى الى لأن الوكيل في الكتابة سَفيرٌ) لكنهًا قاطا فَكَانَ 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


قض البَدل إِلَى مَن تف العنق من جهنه. 

ولقائلٍ أن يقول: الوكيل سَواء كان سفيرًا أو لا إذا عَقََ العَقْدَ لا يَْتَاج إِلَى 

إحَازة وغاقنا لبس كذلك: وبمك أن حجان كه بإنبات الوكالة بطريق الائقلاب» 
وما قال ولا دَيْنَ عليه أ جد عل ين تید أو كثيرا بَطلت كانه وإن 

أَجَازَه الَوْلّى لأن المولَى بالإجَارّة بُخرج الکائب من أن يَكُونَ كسنبًا للعبده وَقيَام 
لين بتع وى من ذلك فل الديْن أو ك 

قال (ولا یعتق عَلَى مال)» أنه لا يملك الكنًا لكاب فالإعتاق 

الشرح: 

ع لي د عَبڏ ما بقي عليه درم 
(فالإعتاق أولى) وَهَذا إِذا | يج المؤلّى» فإن أَجَارَ ولا 2 عليه جَارَ لأنَهُ يَمْلكُ 
إنْشَاء العثق فيلك الإجَارَةَ وض امال إِلَى الْلَى دون العَنْد وَكَذَا إا کان علَيْه دين 
عِنْدَهُمَا لكن يَضْمَنْ قيمَة قيمّة العَبّد للعْرَمَاء لأله لو أنشاً العنق 0 القيمّة 8 إذا 
أجَارَ لا سل ا عَلَى العوّض» لأن ما يُوَدّيه ركسب ار ا ص 0 في 
كسب الح بحلاف بل الكتابة ة فإِنهُ يُوَدّى في حال ارق تعلق به حَقَهُمْ 

ولا يُعَرض)؛ 5 محف د 

الشرح: 

(وَلا يُققرض) 

(ولا يهب بعوض ولا بغير عوّضء وڪدا لا يتصدق)؛ لان ڪل ذلك تبر 
بصرد يحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدل تحت الإذن بِالتّجَارَة. قال (إلا أن يُهدي 
اليسيرٌ من الطعام أو يضيف من يُطعمه)؛ ؛ لأنّهُ من ضرورات التّجارَّة استجلابًا لقُلُوبٍ 
المجاهزين؛ بخلاف المحجور عليه؛ أنه لا إذن لَه أصلا فكيف يثبت ما هو من ضروراته. 
وعن ابي يُوسف اَن المحجور عليه إِذَا أعطاهُ امولى قوت يومه فدعا بعض رَفَقَائهِ على 
ذلك الطمّام فلا باس به بخلاف ما ذا أَمطّاهُ وت شهر؛ لاهم تو أَكَلُوهُ قبل الشهر 
يتضرر به المولى. قَانُواه ولا باس للمّرآة آن تَتَصَدّقَ من منزل روجا بالشيء اليسير 
كالرّغيف وتّحوه؛ لأن ذلك غَيرٌ ممنُوعٍ عنهُ في العادة. 
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الشرح: 
و ر ا 2 04 2 رر سل لاهو 6 ا برد رر ا ف 2 ف 
(وَلا يهب بعوض وَبِغَيّره ولا يَتصدق, لان كل ذلك برع بصريحه ابتداء 
رك LE of‏ ير 5 ت £ وه للم 0 2 o۴‏ 
وانتهاء أو ابتدّاء فلا يَدْخْل تحت الإذن بالتجارة) إلا ان يهدي اليَسِيرٌَ من الطعام أو 


2 #2 3 - 


الل و و 


ت 2 3 3 0 1 و ھە مور 0 
لف ضاف رة ورل هة الاه ي ال أن قدا غر الا کر ت لز جو 
ميافة يسيره وفولهة من م يشير یر 
£ ه ابر سس« ل" ا ا "سه ل لل ا ا امار فاو ل 
أصّلاء وَالإِهْدَاء اليسير راج إلى الضيافة اليسيرة» والضيّافة اليسيرة مُعْمبْرَة بمّال 
506 3 0 5 ا و 2 0 و او 2 ا 
تجارته. قال محمد بن سَلمّة رَحمَه الله: إن كان مال تجارته مثلا عشرة آلاف درم 
2 رر ان ر 5 ا رر رم 
2 7 0 سا م و 0 2 کا ا کے 
يَسيرَاء ون كان مال تجارته عَشَرَةَ دَرَاهمَ مثلا فانخذ 
ت 9ر رر 2 ررر د 56 و ا 2-0 ٠‏ 
اف دا 213 فاك یکن کی ف و اة پال کول كالضيافة يهو الغا أن 
7 2 ر سي کر و ر - 0 22 0 
ت 54 2 2-08 59 و2 2ه ر 4 2 و 0 32 32 ممم 
لا صح شيء من ذلك لاه برع لکن تر کتاه في اليسير له من ضَرُورَات التّجَارَة 
6 ° ئّ 5-7 ى 2 30 و ور 2 3 ت وك ر يمو رو 
استجاا, لقلوب | جاهزين) وا جر هو العَني من ١‏ لتجار نه اريد الجهز وهو 
ب و س 507 ص 2 0 2 وو 1 9 5 
الذي يَبِعَت التّجَارَ با جهاز وَهُوَ فاحر الماع أو يُسَافرٌ به فحُرّف إلى المجاهز» كذا في 
yT 7‏ 3 ا 3-5 
مغرب وباقي كلامه ظاهر. 
0 0 2 7 2 2 ىا 6م 2 75 
قال (وَنَهُ آن يَحُط من الثّمّن بالعيب مثل ما يَحُط التّجَارَ)؛ لأنّهُ من صنيعهم؛ 


2 - و إن ر 
فائخذ ضيافة بمقدار عشرة كان 
م 2 م م - 


وَرّْمَا يُكُونُ الحط أنظر لَه من قبُول العيب ابتداءء بخلاف ما إذَا حط من غير عيب لأنَهُ 
برع مُحض بعد تَمام العقد فَنِيسَ من صنيع التّجَارِ ولا كَدَلك المحاباةٌ في الابتداء 
َه قد یحتاج إلَيهًا على ما بيناه 

(وَلَهُ آن يؤَجُلَ فِي دين وجب لَهُ) لله من عَادة التّجَارَة. 

قال (وَدَيُونُهُ مِتَعَلَعَيّ برقبته يُبَاعْ للعُرَمَاءِ إلا آن يفدية الموتى) وقال زُهَرْ 
والشافعي: لا يُبَاعٌ وَيُبَاعْ كسبَّهُ في دينه بالإجماء. لَهُمَا أن عرض الّولّى من الإذن 
تَحصِيلُ مال َم ين لا تيت مال قد كان لَه دك في تعليق الدّين بكسبه, حٌى إذا 
فضل شيءَ منه عن الدّين يُحصل لَه لا بِالرّقبَتِ بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنّهُ نوع 
جِنَايّتِ واستهلالكُ الرَقَبَةٍ بِالحِتَايّجٍ لا يعلق بالإذن. وَلَنَا أن الواجب في ذِمَّتٍ العبد ظهرٌ 
وُجُويُهُ في حَق الَولّى فيَتَعلْقَ برقبته استِيفاء كَدِين الاستهلاك؛ والجامعٌ دهع الضْررٍ 
عَن الاس وَهَدَه أن سبَبَهُ التّجَارَةُ وهي دَاخِلَةٌ تحت الإذن. وعلق الدّين بِرَقبَته استيقاء 


حامل على الُعَامَدَتِ فمن هدا الوجه صلّحَ عَرَضًا للمولى؛ وينعدم الضررٌ في حمه 


۳۹۸ العنئايي شرح الهدايي 
يبدأ السب في الاستِياء لح ارم وبق قود اوی عند انعدابه يسوی مين 
الرقبت. وقوئة في الكتاب دُيُونُهُ الْمرَادُ منه دين وجب بِالتَّجَارَة آو بما هُوَ في معتَاها 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجارٍ وَضمان القُصوب والودائع والأمانَات إِذَا جَحَدَهَا 
وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستتاده ده الى الشراء فيلحق به. 

قال (ويقسم كَمَنُهُ بيهم بالحصص) لتَعَلّق حَفّهِم بالرّقَبَجٍ فصارَ كَتَعَلْقهَا 
لتر (َان صل هيءَ بن دونه طولب به بعد الحريْجٍ) لتَهَرْرٍ الدّين في ذمته وعدم 
وفَاء الرقبَةٍ به (ولا يماع َانِيا) كي لا يَمَِنعَ البيع أو دفعا للضرر عن الْمشتّري (ويتَعلَق 
ديئُهُ بكسبه سواء حصل قبل تُحوق الدين أو بعده وَيَتَعَلْقَ ہما قبل من الهبّج)؛ أن الى 
نما يَخلفة في الملك بعد فَراغه عن حاجة العبد ولم فرغ (ولا يَتَعَلَقَ ما انتّرْهَهُ الُونى 
من يده قبل الدين) لوجود شرط الخلوص له (وله أن يَاحُدَ عَلَّ مثله بعد الدين)؛ لأنّهُ 
لو لم يكن منه يُحجِرٌ عليه فلا يحصل الكسبه والزيادة على عَلَّمٍ المثل يَرُدُهَا على 
العُرماء لعدم الضرورة فيها وتَقَدم حمّهم. 

الشرح: 

EL‏ ما برقبته) ال e‏ عَلَى ادون ر 4 بم هو في 
مَعْتَاهَاء فن کان لَه لذ ب بيخ يديه باع واد ل يكن له کا 


ع کے ع 2 


ع ل إلا أن يَفديه الولى. وقال زف والشافعي رَحَمَّهُمًا الله لا ام ل لأن 
عرض الى من الإذن عنصيل مَل E‏ مال حَاصل» وذلك 
أي عَرَضُ الْولَى حَاصل في تعلق الدين يكسبه الام 
صل للمولّى. وقول رلا بال کم موف على قل 

فان قيل: Ty‏ جاب بقوله 
(بخلاف دين الاستهلاك لاه ُ نَع جتاية» وَاسسْتَهْلاكُ الوه َه بالحتانة لا يعلق بالإذن) 
وا كان مو عة عليه بيع بذلك» و ذلك وإلمالاكام يما بسر 


وو ور 


بالإذن (وَلَنَا أن ذلك د وَاحب في ذ ذمة العبد ظهر وريه 2 NE‏ بالإذن» 


وهَذا ظاهرٌ () کل دين ظهر و جوب حق للولَى علق بر رقبة العبد استيقاء 0 


۳4۹ 
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الاستهلاك وَالجامع دَفْعُ م الضّرَرٍ عن التاس) قله وَهَذَام إِشَارَة إلى الضرر» وبيائه 
أن سيب هَذَا الدَين ا لو E‏ داخحلة تن 2 00 حلاف 
سیه سسا داخل 0 وَإِذا کان داحلا تَحْتَهُ کان مُلتَرِما لل كن ركد 
ان ل ار 
کون نا فول طهر وجرا فيحن الاي 
ورل وعلق ادن برقبته اسنتيقاء) جاب عَنْ فَوْهمًا إن غْرَض الَولّى من الإذن 

تخصيل مال له إل فاك إن الدَينَ ذا تعلْقَ برقيته استيقاء وعلم امحَاملُونَ ذلك کان 
ذلك حَاملا عَلَى العامة فكد العامة مَعَهُ وَيَرْدَادُ ارب بخلاف ما إذا 0 5 
كَذَلكَ فإن خف الى يقني 2 للك غير قن ls‏ بكو ا 
لوی إن قیل: لا يلح ان کون عرسا للمولى لگ بتر به وار لا يكو 
1 2 بقوله (وينعدم الرَرُ في حَقَه دخو ل البيع في ملكه) وفيه إشکال» 
هوأ الي إن كان اتی ويه وكا بالشُون لا حفن ب عند ونم یکن اتا ُز 
کان وَلَيْسَ فيه وَقَاء بها لم يكن دُحُولَهُ في ملكه دَافعًا للصَرّر. 

وَأحيب عَنْهُ بان اراد به مَبيعٌ قَبْضَهُ الْوَّى حينَ لا دَيْنَ عَلَى اعد تم ر كبن 
و وك ل با على الى ول إن جل تاد ولا تتا إذ ل يك ل اع 
العبد بالدَينٍ إن 0 الولين كول الببع حابرا ا فات من العَبّد وَالظَاهرٌ أي الدين 
لا ارق رق تة الد كائ قم ابيع مُسَاوية لقيمّة العَبْد. اقل ول بواضح» 
وَذْلكَ لاه لا تاي يَنهُمَ عَبْرَ له يندا بالكسلب في اسلتيقاء را للجَانييْنِ» وَعِنْدَ 
ار اس او ل ب 
يبعال ركب الدبُون دون عبرو بل الواضح فيه أن يقَالَ: اراد بالديُون ما و جب 
بِالنَجَارَة كَمَا ذكرَ في الكتاب» ودَلكَ لا يكون إلا بَعْدَ دُحول مَبيع» أو ما هُوَ في 
تنكام فى لك الول ق ما يفو وَهَلاكَهُ في ملكه لا رجه 
عن قابات وَالطامر أله کون بمقدارٍ ما ما يودي من قيمّة الع لأن الشرَاء بعَبْنِ ادي 
وَمَعْنَى هَذَا الكلام أن المولى كاله اشترى الديون التي عَلَى العَيْد بِالعبد کک 
شتا لیت کا لك شراء بی زر كاد وی كه أ E,‏ 


f 


العنايت شرح الهدايت 
احخَارَ أُداء الذيون دُو ن تيع العلد. 

وَالْحوَاب الأول عَلَى مَذَهَّب أبي حَنيفة طا وهو مَخْصُوصُ با كر المختَرض. 
والثاني عَاءٌ که نّم يَستقم عل دعوم إن الوا اك كينب العَبْد لاون 
المذيُون عنْدَهُمًا كما سيجيء ووه رلك كنب وا عَم يقال اطا أله 
عاق بالكسْب َكيف يق َد ذلك بار بق وذلك لاه لا تتافي ينها غير أ يدا 
بالکسلب ي الاستيفاء ترا للجَانييْنِ وعد عدمه يتوف 1-7 ذقنا للضرر عن 
الاس كما تَقَدَمَ. كول إلا أن الراك إِشَارة إلى بنع الحا يحور EE‏ 
حَاضرًاء لن انيار ا صر لأن الْحَصْمّ في رقب العبد هُوَ الَولَى 
فلا يَجُورُ البيْعْ إلا بحضرته أو بحَضرَة ات بوت ا ا ٤‏ لا يتاج إلى 
حُضور الولَى لأن اليد حَصُمٌ فيه. 

فن قيل: ما ارات لي للا ا ره لله E‏ 
لخر العاقل بسب الديْن وَبَنِعُ القاضي العَبّْدَ بعر ار مَولاه حجر ف ا اچ ان 
ذلك لیس بحجر علي كل كاقل ل ورا عن ت إل ل تجوز التو قن 
العبد المذيُون بِعيْرٍ رضًا العْرَمَاى وَحَجْرُ الَحَجُور عير متصور وهو كار كة المسنتغركة 
بالدين في جواز أن يها القَاضِي عَلَى الوَرئّة إا هوا عن قضَاء التي م که لا يعد 
حجرا لکونهم مَحْجُورِينَ عَنْ ييْعها قبل ذلك بعير رضًا العْرَمّاء قول 00 في 
الكتاب) يَعْني مُخْتَصَرٌ القدذوري» وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. 

قال (ويقسم نمه E‏ هم بالحصتص) إِذَا 3 القاضي العَبْدَ يقس نمه ين العرَمَاء 
بالخصص علق حَتَهمْ 5-7 فَصَارَ علق الحقوق بالتّركة) وإن َم يکن وَقَاء الم 
e e‏ و 


ھچ ی ی .ي 


ذمته ر اء له ب4( ول سيل لَه عله له ما بها نادي وا ا 


ر م 


وخب يإأنه لا طهر في حقه (ولا يماع ايا كي لا تيم ا كن الي دا عم 


أن العبدَ الذي يَسْمّرِيه باع في يده ناتيا بدُون اختياره امت عَنْ شرائه قلا علصلل الع 
الأول وَيتَصَرّرُ العُرَمَاء (أوْ دَفعًا للضَرَرِ عَنْ المثتري) لأ لم يَأذَن لَه في التّجَارَة فلم 


ا 
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ر و o‏ م 12 9 ا IE‏ ل عر ,سس لي َ 
يكن رَاضيًا عه بسبّب الدَيْن» فَلَوْ بيع عليه مَعَ ذلك تَضَرَّرَ به» ولا يلرم مَا لو اشتراه 


2 


البائئع الآذن َه لا اع عليه 5 وَإِن کان راضيًا بالببْع» أن الك فد دل ودل 
للك كيدل ات رقولة و ذه بكيم ليان الكت الذي يبدا به. 

فالكسْب الذي لم يَنْرِعْهُ اَی من ده يعلق به الدَيْنُ (سَوَاء کان حَصل قبل 
لُحُوق الدَيْنٍ أو بَعْدَهُ وعلق با قله من لليّة» لأن الولَى نما يلف في الملك بغ 
رغه عَنْ حَاجة العبد ولم قرغ فان كَكَسب عير مع (ولمْ تعلق بما رَه 
الولّى من يده قَبْلَ اديْنٍ خُصُول قرط الوص لم وهو لوص ذمّة اليد عَن الن 
حال أذ الَولَى ذلك (وللمولى أن ياح عَلَهَ ملم الكل كَل ما صل من ريع 
الأرْض أو كرائها أو أجرَة غلام و تخو ذلك. 

وَمعَْاهُ: لَه أن ياځ الضّرِيَة التي ضربَهًا عله في کل شمر بَعْدَما ارم الديُون 
كوا کار اغ ر لف نوما رذ على دلق من ریه كان لر مات ولا باد اکر 
مكا كان ياعد قل الذيؤن: القاس أن ¥ خد أصات ون أنحد نينا رده لآلة أحد 
من کسه وکسه حَقُ العْرَمَاء ولكنّهُ اَحْسس فقيل لسَلامّة لمر لد مولن لان 
في أذ الى ذلك ملقَة للرمَاءِ باه على الإذن يسبب ما صل له من القله هل 
لم یکن من ذلك اج عله فللا ينمل الكش وأا الريَادةٌ عَلَى ذلك قلا يدها 
لعَدّم الصّرُورة حَيْتْ لا يُعَدُ َلك من باب تحُصيل العْلّة فإن أَحَدَهَا رَدُهَا عَلَى العْرَمَاء 
َم حقهم فيها. 


ام ا 1 ر صم - 2 8 E EG‏ د وه »” 

قال (فَإن حُجِرٌ عليه لم يَنحجر حٌى يُظهرٌ حجِرهُ بین آهل سوقه)» لأنّهُ لو 
CE EC‏ 1 ل 06 - ع ا ر EE,‏ 3 2 او 2 
انحجر لتضرر التاس به لتآخر حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته وكسبه 


ر مرو و مم م م 02 م سير 2 و“ 02 - 0 م ت 0 ع مره 
وقد بَايَعُوهُ على رَجَاءِ ذلك وَيُشْتَّرَط علم أكثّرٍ آهل سوقه؛ حتّى لو حجر عليه في 


السُوق وديس فيه إلا رَجُلٌ أو رَجلان لم تحجر ولو بَايَعُوهُ جَانَ وإن بِايَعَهُ الذي علم 
بحجره ولو حُجِرٌ عليه في بيته بمَحضر من أكثَرٍ أهل سوقه يتحجرء والمعتبر شيوع 
الحجر وَاسْتهَارُهُ فَيّقَامُ دك مقَامَ الظّهور عند الكل كما في تبليغ الرٌسَالّتٍ من الرسّل 
علّيهم السّلام؛ وَيَبِقَى العبد مَاذُوتا إلى أن يَعلّم بالحجر كالوكيل إلى أن يَعلّم بالعزل؛ 


مر صمب مس 34 م م 5 م ام و 0 
وهذًا؛ لأنّهُ يَتَضْرَرٌ به حيث يلزمه قضاء الدين من حالص ماله بعد العتق وما رضي به؛ 
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۲ 


العتايت شرح الهدايي 
ونما يشرط الشيُوعٌ في الحجر إذَا كَانَ الإذن شائعا. اما َا نّم يعلّم به إلا العَبدُ كم 

الشرح: 

ر إذن اوی لعبدہ إِمّا أن يَكُونَ شائعًا أو لا فإن كان الأول لَمْ ينج 
بحجره خی بَظَهَرَ احج له ولأکثر آهل سوقه لقلا يَعَصَرَرَ الاس با لَمْ يَْضا به من 
عر حَقَهم إلى ما بَعْدَ العثق لَمًا لَمْ تعن حَفْهُمْ يرقبته وكسنبه لأن الد إن متسب 
يا ذه وء ون لحقةُ دين آقام ليه أله انڏ حجر عليه يتأ وهم إلى 
ما بعد العثق وهو موو وذ بَلِعُوهُ على رَجاءِ ذَلكَ: أي تعلق حَفهُمْ برقت وکسه 
وهو عَلَى إذنه إلى أن يَعلَمَ با حجر لاه يََضرَرُ به حَيت يَلرمُهُ قضَاءُ الديْنِ من حالص 
ماله بعد العثق ولم يَرْضَ به» فَكَانَ كالوكيل إذا لمْيعْلَمْ باعل ولَوْ حَجَرَ في الوق 
ولس فيه إلا رَجل ألا رَجلان فَكَدَلك وَمبَعُْ جار ون باه الذي عَلمَ بره 
أن لذن لا يعجرا ألا ترى آل لا جرا النداء فکذا بای وو حجر في بيت بمَحْضرٍ 
من أهل سُوقه الْحَجرَ لأن لر سيوع الحجر وَاشْتَهَارُه فام ذلك مام الظهور عند 
الكل دما للحَرَج كما في تبيغ الرّسَالّة من الرّسْل عَلَيْهمْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ. وَإِنْ كان 
والإضرار. 

قال (وتو مات اوی أو جُنّ أو نَحِقَ بدار الحرب مُرتَدا صَار ادون مَحجُور 
عليه)؛ لأنْ الإذن غَيرٌ لازم وما لا يَكُونُ لازما من التُصرف يُعطى لدوامه حكم الابتداء 
هذا هُو الأصل فلا بد من قِيّام أهليَّ الإذن في حال البَقَاءِ وَهِي تنعَدِمُ الوت وَالجتُون, 
ونا باللْحوق لائ موت حكما حى يسم ماله بين ورشته. 

الشرح: 

قال رولو مات الَولى أو جي أو لْحقّ بڌار الحرب) قذ تَقَدَمّ أن اصرف إذا 
0 لازمًا کان لدوامه جک ادائ فسا ج إلى يام الأهليّة حال لبقا کالابتدای 


ا 8 E‏ م 61 0 1 وو م الاي مم 5 دصر إن عاق و 3 
وعلى هذا إذا مات و جنونا مطبقا وقد تقدم فى الوكالة ويف Ny‏ 
ef e I ae 0 -‏ م م كن 7 7 46 و 1 
بدان الحرب انحجر المأذون لانتفاء الاهلية بهده العوارضٍ حققة أو حكما لان 


الجزء الخامس 


تاي وجو به و 1 او و ی الود يز مز 


قال (وَإذ بق اعد صاز مَحجُورً) طلَيه) وقَال الشافعي: يق مأدُون لان الباق لا 
يُنَافِي ابتداء الإذن, هكنآ لا يُنَافِي البقَاء وَصَارٌ ڪَالقَصبب ونا أن الباق حجر لاټ أنه 
انما يُرَضَى يكونه مادُوتا عَلَى وجه يتَمَكَنْ من تَقضِيّتٍ دينه بكسهء بخلاف ابتداء الإذن؛ 
لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التُصرِيح بخلافهاء وبخلاف القصب؛ لأن الانتزاع 

الشرح: 

قال (وَإِذًا أبن العَيْدُ صر مَحْجُورًا عَلَيْه. وَقَالَ الشافعي رَحمَهُ الله ببق مأذوتًا 
لأن الإبَاقَ لا يُتافي ابْتدَاءَ الإذن) إن الَولَى إذا أذن لعَبّْده الآبق في التّجَارَة وَعَلمّ به 
الع كان مَأذُوئاء فَادنْ لا ينَافِيَ بَقَاءَهُ وى لن لاء اهَل من الائنداء (وَصَارَ 
كالقصب) فان الى لو أذ لعبْده الَخصُوب الذي يُمْكن للمالك أَخْدةُ بأن يَكُونَ 
َه ية أو يَكُونَ القاصب مُقرًا صَحّ. وَكَوْهُ مَعْصُويًا لا يتاي الإذْنَ فَكَذَا كوت آبقا 
رونا أن الباق حجر دلاق ل لما يَرْضَى بكونه مَأْذوئا عَلَى وجه يَتَمَكَنْ من تُقضيّة 


دنه بکسبه) ولم يََحَقق ذلك من الآبق فلا کون راضيًا به» وَإنمّا لم يكن مَانعا في 
الاثتداء لأا تَجْعَلهُ حَجْرًا دلالة (وّلا مُعْتبْرَ بالدلالة عند التصريح بخلافها وبخلاف 


العَصْبء لأن الانترّاع من يد القاصب ميس وإِنْ عاد من الإباق هَل يَعُودُ الإذن؟ لَمْ 
يذكرة مُحَمِّدٌ رَحمَة اله وَالصّحيح أله لا يَعُودُ 

قال (وَإِذَا وَنَدَتَ الَادُونُ لها من مولاها) هَدَلكَ حجر عَلَِيهًا خلافا لَرُهَنَ وهو 
يعبر حال البَقَاءِ بالابتداء. وَلَنَا أن الظاهر أَنّهُ يُحصتُهًا بعد الولادة فَيَكُونْ لال الحجرٍ 
عادة بخلاف الابتداء؛ لأنْ الصّريح قاض على الدّلالتٍ 

الشرح: 

(وَاستيلاد ادون لها حجر عَلَيْهَ) إِذَا لَمْ يُصَرّحْ بخلافه (وَقَالَ فر رَحمَّهُ الله 
س بحَجْرٍ اعْتمارًا بالابتتداء) فان الْولَى لو أذن لام وکدہ جَانَ فَكَذَا ذا اوها يَعْد 
الإذن وَهُوَ القياس. وَامْتَحْسَنَ العُلَمَاءُ رَحمَهُمُ الله حَجْرَهَا بالاقاق» لأن العَادَةَ جَرَتْ 
في الظَاهرٍ أن الإنْسَانَ يُحَصّنُ ام وده ولا يَرْضَى بخْرُوجهًا واختلاطها بلاس في 


ا 


لك 


العنايت شرح الهدايت 
العامة وَالتَجَارة فيكون حَجْرًا دلا ولا مُحتَبْرَ بها عند التُصْرِيح بخلافه في الابتداء 

(ويضمن المُوتى قِيمتها إن رَكبتها ذيُونَ) لإتلافه محلا تَعلّقَ به حق العُرَماءِ إذ 
به يمتنع البيع وبه يقضى حَّهُم. 

الشرح: 

(وَيَطْمَنُ للَولَى قيمتَهًا إن رَكبَتْها الدُيُونَ لإثلافه مَحَلاً َعلّقَ به حَقُ العْرَمَاى إذ 
وبح الع ره ی 

قال (وَِدَااستَدانّت الام لاون ها أَكثَرٌ من قيمتها دبرا اوی هَهي مَأدُونَ 
لها على حالها) لانعدام دَلانّتٍ الحجرء إذ العادة ما جرت بتحصين المديّرة» ولا متافاة بين 
حَكمَيهَا آيضاء واللَوتى ضَامِنٌ لقيمتها نا رتا في أمٌ الوّد. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا اسْتَدَائت الأَمَةَ اكأذون لھا اتر من قِيمَتهًا) مَعْنَاهُ ظَاهٌ وإِنَمَا فيد 
بكونها أكتر لتَظْهرَ القائدة في أن الى يضمن يمتها ُونَ الريَادة عليها. وقول رولا 
ُنَافاةَ بين حكمها) أ حكم الإذن وَاذبير لأ بالتّذبير يمت للمدبر حق العثق» وق 
العق إن كان لا بُو في فك الجر لا بور في الجر عَلَيْه. 

قال (وإِذًا حجر على المَأدُون ”7 فإقراره جائزٌ فيما في يده من الال عند أبي 
حبيقة) وم أن ر ما في يده مد لقره أو صب منة ويه بين عليه 
فيقضى مما في يده. وقال آبو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: لا يجوڙ إقراره. لهما أن 
اصح لإقراره إن كان الإذن فقد رال بالحجرء وإن ڪان اليد فالحجر أبطلها؛ لان يد 
المحجور غيرٌ مُعتَيّرَةِ وَصارَ كَمَا إذَا أحَدَ المونّى كسبَهُ من يده قبل إقراره أو بت حَجره 
بالبيع من غيره» وَلهُدًا لا يصح إقرارهُ في حق الرقَبَّجٍ بعد الحجرء وَلَهُ اَن المصحح هو 
الي ولهدًا لا يصح إقرارٌ الَادُون فيما آَحَدَهُ لمُولَى من يده اليد بَاقيّمٌ حَقِيقَتٌ وشترط 
بُطلانِهًا بالحجر حكما فَراعُهَا عن حاجتهء وإقراره دليل تَحقَقهاء بخلاف ما إذا انتَرّعَهُ 
اُونَى من يده قبل الإقرار؛ لان يد اوی ابد حَقَيفَةَ وَحُكما فلا تبطلٌ بإقراره؛ وَكَدا 
مله ابت في رَقَبَتهِ فلا بطل بإقراره من غير رضَاهُ وَهَّدَا بخلاف ما إذَا بَاعَهُ؛ أن 


العبد قد يدل یدل الملك على ما عرف فلا یی ما قبت بحكم الب ولهدا لم يكن 
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قال (وإذا حجر عَلَى الَأذُون لَه رازه جائ إذَا حجر عَلَى العَبّْد الأذُون لَه 
ر پا في يدو من امال لقثر قول هر جا عل بي حي ري لله قال 
المي (وَمَعَْاهُ أن يقر بنا في يده أله أُمَائَةَ لعيْرِه) وَإِنّمَا سره بلك لأن مُطْلقَ 
الإقرار يهم من 1-7-8 E‏ 
لله لذلك فى بنا في بده لل ل 

(وقال أبو يُوسُف وَمُحَمدٌ رَحمَهمًا اللهُ: لا يَجُورٌ إِقراره لأن لصح لإقراره 
إا الإذن أو ال ولا شي منْهُمًا بمَوْجُود بَعْدَ الحَجْرٍ. أا الإذن فَلرَوَاله باح وما 
ايه لأ لحر الها لأا ب انور عله عير متيرة شرزعا. ور با لا سكم أن 
يده غير ر معتيرة له ل استودعَ ردي 2 غاب N‏ ذف والسالة في 
سوط وأو كانتا غَيْرَ مقر كانت الوديعة كنوب ألقة الي في حجر رَجُلٍ 
وکان حُضُورٌ العَبْد و اجيب بأن ويلا إذا لم يَعْلَم لودع أن ن الوديعة 
کب العَبّد. اما إذَا عَلمّ ذلك فَللمَولَى أده وَكَذَا إا عَلم ه مال الْولَى ولم يعم 

a‏ العَيْد وله وَصَارَ كما إذا أَحَذ المؤْلى كَسْبَهُ من يده قبل إقراره) ان 
لاال الحجر 0 بمَسَائل فق عَلَيْهَا إن المولَى إذا الَرّعَ ما بيده لا يِسْمَع إقرَارَ 
تد به بالا رخن اع اله م کی وت الح a‏ 
نصح إفرارة في حو الرقية ةيند الجر حى لا تباغ رق تب ذلك الإفرار بالاثفاق 
(ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله أن اصح لإفراره هو اليد ودا لا بصخ إفرَار با الع عه 
وى من يّده) لرَوَال الْصّحُّح روالد باقية حَقيقة) وَحُْكْمَاء اما حقيقة مَظَاهرٌ لأن 
الكلامَ في الإقرار يما في يده. 

وَأمّا حکمًا فلن شرْط بُطلانھا با حجر حکما راغا عَنْ حاجته وَإفْرَارهُ ليل 
تَحَقَقهًا. ولقائل أن ل الإقرار لیل تُحَقق الحاجة نا 1 عند 0 الل 
مَمَنُوعٌ والثاني مسل > ولكنّ صك هَذَا الإفرار في حير اقرع فلا يم عة نخل 
الذلبل. ولواب ا ا حي ا و حال لمر عَلَى الصّلاح. فن 5 1 


61 ا 
کان إقرارةُ دليل تحَققهًا لصح بَا الترَعَهُ الَولّى من يده قبل الإقرار. اجيب بان يد 
اوى تابن حقيقة وَحُكْمًا. 

ما حَقيقة فَلأن الكَلام فيمًا التَرَعَهُ من يده قبل الإفرار. وأا حُكْما فلن التّرْعَ 
کان قبل بوت الدين قلا تنطل يد بإقرَاره 0 بَا لَيْسَ في يده صلا وهو 
اطل. الا رَحمَهُ الله ذَكَرَ و وله بخلاف ما إِذَا التَرَعَهُ الولى لخ أجوبة عَم 
اها به من الْسائل الق ليها وَهْرَ ظَاهرٌ. 

ووی خديظ رياه رضي الله عنها. نول ونا بجت 
ما مت بِحُكم الملك) يعني به الإذن لأَهُ تبت للعَبْد بحكم أَنْهُ ملك الى وقذ رال 
ذلك الملك. وقول وهنا لم يكرا س ضيح لدل العَبْدء فَإِنْ العَيْد إا باش سينا 
ل الب م یکن حصنا فيه بانیم وسم ولرد بب ویره فده حآر ام 


اشر ول لَكَانَ حَضْمًا لصدُور الْبَاسْرَة عله حَقيقَة. 


قال (وإذا نَزمته دُيُونٌ تُحِيط بماله وَرَقبّته نم يّملك الُونَى ما في يَده. ولو عق 


من كسبه عبدا لم يعتق عند أبِي حنيفت. وقالا: : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمثه)؛ 
لأئه وجد سبَب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهدًا يُملك إعتاقها؛ وَوَطءَ الجاري 
امَادُون لهاء وَهَذَا آَم كماله؛ بخلاف الوارث؛ لأنّهُ يبت الملك لَه نَظرا للمورث وَالنّظَرٌ في 
ضدّه عند إحَاطة الدّين بِتَرِكَتِه. آم ملك الَولّى هَمَّا تَبَتَ نَظَرًا للعبد. وله أن ملك الولَى 
اّما يبت خلافة عن العبد عند شَرَاعْهِ عن حاجته كملك الوارث عَلَى ما قَرَرِنَاه 
والمحيط به الدّينُ مَشعُولٌ بها هلا يَحلمَهُ فيه وإِذَا عرف كُبُوتُ املك وَعَدَمُهُ فالعتق 

َال (وَإن ثم ين ادن مُحِيطًا بمَاله جار عتم في قولوم جَمِيعً) آنا عِندَهُما 
فَظاهِر وكدا عنده؛ لأنّهُ لا يَعرى عن قليلهء فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه 
هَيَحتل ما ُوَالَصُودُ مين الإذن ودا لا يّنم ملك الوارث واأستغرق يَمتَمُهُ 

الشرح: 

قال (وإذا لَرِمنهُ ديون إِذَا لَرِمنهُ يون فلا يكلو ما ا ل 1 
حيط بشي ء )ع من ذلك أو أخاطن بماله دون رقبته» فالأول كما إذا أذنَ للعبد 


الحزء الخامس ۷ 
فَاشْترَى عَبْدَا يُسَاوِي الفا وَالَأذون أيْضًا يساوي الفا وَعلَيْه ألا درْهَم. الثاني أن 
يَكُونَ عَلَيْهِ حَمْسُمائة درهم. والثالث أن کون عليه لف درْهَيء قفي الأول لَمْ يَمْلكْ 
اوی مَا في يده (ولَوْ اعت عَبْدَا من كسلبه لم عق علد أبي حنيفة رَحمَة الله 
وَقالا: ١‏ مطل تا في ندم ون وعم و ن سب الك في عسي وخر 
ملك ال ذ جت فإ ملك الأمثل عله ملك الع (وَهدا يلك إعتائ) يخي 
الرقبَة (وَوَطء الأمّة الأدُون لَهَاء وَهَذَام أي الْذَكُورٌ من ملك الإعقاق وحل الوطء (آية 
دك فكان سي للف ف الكت قر كُوةا عل الككال فتتلكة ييل 
فيه إِعتَاقه. 
إن قيل: سلما ذلك لَك للا متحي وُو إحاطة اين فلا تع عَن ذلك 
كما في الث ركة ذا استغرقنها الديون فإئها تمْتَعٌ إِعْتَاقَ الوّارث. أجَابَ بقؤله 
(بخلاف الوارث لاه يمت الملك لَه له َظرًا للمُوّرث) بإيصّال ماله إلى أة قرب الئاس إِلَيْه؛ 
وهذا يُقَدُمُ الأقَرَبُْ ET‏ ولا نظرَ للمُورّث في ذلك عند إحَاطَة الديْنِ بتر كته (بل 


چې ا هی ٠‏ د ر و کي 
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8 
م 


0 ىو ره 


انر في ضل) أي في ضدٌ توت للك للوارث وهو قَضَاء الدَينٍ لاه رض عليه 
والميراث صلة وَإذَا كان سَبَبُ املك النَظَرَ وَقَدْ ات قات اللك ولا عثْقَ في عَيْر املك 


2 
و5 


رما ملك الول فما نبت نظرًا للعبد) ليرَاعَى ذلك بِعَدَمٍ العثق حى تُقضى دُيُونهُ (وإذا 
ند الم علدا يمن به لللرماء افعلق حت ب ٠‏ 

ولأبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن ملك الى نما بث يمت خلاقة عَنْ العَبْد عند قرَاغه 
عَنْ حاجته كُملك الوارث عَلَى ما قَرَراه) يني في مَسْألّة تعلق الدَينٍ بكسْبه (وَاكَال 
الذي أَحَاط به الدَيْنُ مَشعُول بها فلا فة فيه) يعني كَمَا أن الدَيْنَ المحيط بالترِكَة 
يسْنعُ ملك الوارث في الرَكبَة فكذلك الدَيْنُ م المحيط بالكسسب والرقبة َع ملك المؤلَى» 
لأن الخلافة في الَوْصْعَيْنِ لالعدام أَهيّة الك في الالء فاليّت بس بأهْل للمالكيّة 
كالرقيق» لأن اكالكيّة NE‏ وَاكَوْتْ والرق بايان ذلك بل مُنَاقَاة الات 
أطي" وات رم ليام حَاجته إلى قضَاء دُيُونه فكذلك الرقيق (وَإِذا 


ت > الملك عندهما وعدمه عند غرف العتق وعدم لكوانه َرْعَهُ) فم قال 
50 الملك كمد الط E‏ في الثاني يلك الى کسه (وينفدذ 


۸ 


العنايي شرح الھدایہ 
عق في فَوْهمْ جَمِيعًا. اما عنْدَهُمَا فَظَاهنٌ وَكَذَا عنْدهُ لن كسب العَنْد لا يَعْرَى عَنْ 
قليل الدَيْنِء فلو جُعلَ مَانعًا لالد باب الالتقاع بكسه فيل ما هُوَ الَفُصُودُ من 
الإذن وَهَذَا لا يَسَْعُ القليل ملك الوارث والمستغرق يَمْعْهُ) وأما القالث فلم يَذْكُرْهُ في 
الكتاب. وكقل بَعْضُ التتّارِحينَ عَنْ يوع التامع الصّغير أن العثق فيه جَائرٌ. 

قال (وإن باع من الُولَى شينًا بمِثل قيمته جاز)؛ لأنّهُ ڪالاجٽبي عن كسبه إذا 
ڪان عليه دين يُحِيطُ بكسبه (وإن بَاعَهُ بتُقصان نَم يَجز مُطلَقَا)» أنّهُ مهم فِي حَقَه 
بخلاف ما إذا حابى الأجتبي عند أبي حنيفت؛ لأنّهُ لا تُهِمنَ فيهء ويخلافي ما إذَا باع 
ريض من الوارث بمثل قِيمَته حَيثُ لا يجُوُ نه لان حَق بيا الوم عاق بعبئه 
حى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته. آما حق الغرماء تَعلّقَ بِامَاليّجَ لا غير 
فافترقا. وقال أَبُو يُوسف ومَحَمَّدَ: إن بَاعَهُ بئقصان يَجِورُ البيع» ويُخَيّر اوی إن شاء ارال 
المحَابَاكه وإن شاء تقض البّيع: وَعَلَى لذهبين اليسِيرُ من المحابَاة والفاحش سَوَامٌ 

ووجة ذلك أن الامتتاع لدفع الضّرر عن الشرَمَاءِ ود ندهع الضرٍرُ نهم وهنا 
بخلاف البَيع من الجن بالحاباة اليَسيرَةٍ حَيث يَجُورُوَلا ومر َة لمحب وَالَونَى 
ومر به أن البيع باليسير مهما ترد بين ابرع والبيع لدُخوله تحت تقويم الْقومِينَ 
فَاعَيّرتَاُ رمَا في البَيعٍ مع اوی لهم غيرَ تيرم في حَق الأجتبي لانعدامه 
وبخلاف ما إذا باع من الأجتبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز أصلا عندهماء ومن 
الموتى يجوز ويُوْمَرٌ بِإِزَانَتٍ المحاباة؛ لان المحاباة لا تَجُوزٌ من العبد الَادُون على أَصلهما إلا 
بإذن المولّى: ولا إذن في البيع مع الأجتبي وهو إذنّ بمباشرته بتفسه؛ غير أن إِزَائمَ 
المحَاباةِ لح الشْرَماكِ وَهَدَان الفرقان عَلَى أصلهمً. 

الشرح: 

قال (وإذا باع من الموْلّى شَيًْا بمثل قيمّته جَارَ) إذا بَاعَ العبْدَ ليون الذي 
رمن بون من اوی شيا بمثل قيمته جار (لألهُ كَالأجتبِي عَنْ کسه إِذَا کان عله 
دين ويُعلَمُ مه ه إذَا لَمْ يکن عله دين لا يَجُورُ لاه ليس بأجتبي (وإذا باع من 
بنقصان لَمْ يَجُرْ مَطلقا) أئ سَوَاء کان کنیا أ قليلا (لأه مهم في حَقَّ مَولاهٌ) بِمثْله 


إِلَيْهِ عَادَة بخلاف ما إذا باع من الأجتبي بذلك فإله يجوز مُطْلْقا لاه لا تُهْمّة فيه. 
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الجزء الخامس 

إن قبل: اة فيه قد تون LT‏ 
عَنْ ليل وله بحلاف ما إِذَا باع الريض) مَرْوِيّ بالواو وَبَيْره. قال في النهَايَة: وَهَذَا 
الخلاف متَعلْقَ بول سنال وشو قله وإذا باع من المولى شیا بمثل قيمّته جَارَ هَذَا 
عَلَى تقدِير الاو في قوله وبخلاف ولیس بصّحيح ا بلا مَعْطُوف علي 
بل النَاسبْ لذلك عَدَم الواو. 

وقال: وَيَجُورُ أن يکون بون الواو تعلق کم قوّله لتُصل ؛ به وهو وله 
بخلاف ما إذا حَابَى الأجتبي: يَجُورُ في کا حَال: أَغني ذا کات الْحَابَةُ 
سير أو عة أز كان اع يمل القيمة: ريع الريض من وارئه لا حور عند أي 
حنيفة رَحمَهُ ؛ الله في کل حال من هَذه الأخْوّال» وَهَذَا اوج ولكنّ الشسلحة بالواو 
a‏ للع ذلك ر حت الما بالقب دون الَعتى» لأن الْمَهُومَ من قوله 
بخلاف ما إذا حَابَى الأجتبي جَوَارُ الْحَابَاة مَعَهُ مُطْلْقَاء ولا يرد َع المريض من وار 
مل القيمة إشكالا َل م حَنَّى يتاج إلى الجواب. 

وَالظَاهرٌ عَم لواو بجَغْله متَعلقَا بول الَسألة» وفي كلامه تَعْقيدٌ وتَقرِير كلامه 
هَكَذَا: : ون تاع من الى شيا بل القيمة جار لله كَالأتِيّ عَنْ کسه ا كان 
عليه دين بخلاف ما إذَا باع ايض من الوارث بمثل القيمّة حَيْث لا يَجُورْ ر عند 
لأن حى بقية الورنّة تعلق بعينه: أي عَيْن مَال ايت ّى كان لأحَدهم الاستخلاص 
بأدَاء قِيمته» ا حو العرّمَاء علق باكَابّة لا عير ارك أي الَولّى والريضُ في جواز 
لع من لر الد ور ا ا سان لم 

وقال E a‏ رَحَمَهُمًا الله إن بَاعَهُ نْقَصّان يجوز ال وخر 
اران فان اا بإيصّال لشن إلى كَمَام القيمّة و شَاء تقض الَبْعَ 
وَتخصيصهمًا بهذا الحم اخحتیار من ال TS‏ 

یل المح أل َل الكل لأ الى سيل من تخليص كه له بالقيمة 
أوو الك ا ا ق 
الذبّون في تُصرّفه مَعَ الأجتبي رفول وَعَلَى الَذَهييْنِ) أي مَذهب ابي حنيفة وَمَذهَب 


لف 


العنايت شرح الهدايت 
صَاحييّه اعترَاض يَيْنَ الحم وَالدّليل ليان اوي امحَابَاة بالیسیر وَالكثير فان عَلَى 
ذهب أبي حنيفة ڪه ٳڏا باع من مَوْلاهُ بنقصتان سير او كثير لا يَجُورُ قلا حير 
على مَذخَبهمَا يَجُورُ ولكن يُحَيرُ وى (ووجة ذلك أي وجه اواز مع الشخيبر أن 
الاتاع) عن البيْع بالتقصان (لدفع الضَرَرٍ عَنْ العرَمَاء وَبِهَذَا يندع الصَرَرٌ عَنْهّم وَهَدَ) 
أي الذي ذکر اه من اواز وَالتخبير (بخلاف الع من الأحتبي بامْحَاَاة اليسيرة ا 
يَجُورُ ولا يُؤْمَرُ يإزالّةالمحَابَا وَالوَى يُوْمرٌ به لأن الع بالسبر منهُما) أي من الولّى 
والأجتبي ردد بي الع وَالبَيِع. 

أمّا ابرع فلحُلوُ ليع عَنْ لمن في قر الّحَابَاةء دن الي (قلدعوله تخت 
تقوم العو فاطتدرتة رعا في الي مع وى لشمة عير رع في حَقّ الأتب 
لالعدامهاء وبخلاف ما إِذَا باع من لحي بالكو ور ااا خرن لا يَجُورُ عنْدَهُمَا 
أصلاء لأن الْحَاباة من العَيد الأذون له لا تحور على الها إلا بإذن الول وله إذن 
مه في الع مَعَ الأحتبِيّ وَهُوَ إذن بمباشرته يتس غَبْرَ أن فيه ضَرَرا بِالعرَمَاء يرال 
بارال الْحَابات وهَدان الَرتان) بَظ ية وفي بَعْض اسح وَهَذَا القرقان: َال في 
لنّهَايّة: دكن الأول أصح لوجود هَذَيْنِ لكين عَلَى وما وكوثهُ مشا في النُسَخْ 
المصَحَّحَة) اراد بالفرقيْن المَرْقٌ يِن الولّى وَالأجتبيَ في حَقّ امُحَاَاة البسيرة 060 
ْم الول بِإِزَالَهَا دُون الأجتبي» والفرق يََْهُمَا في الكثيرة حَيْث لا تجُورٌ عِنْدَهُمَا 
مع الأجتبي أصْلا وَتَجُورُ مَعَ الى وَيُوْمَرُ الإزالة. 

وأا ابو حنيفة رَحمَهُ الله على رواية هذا الكتاب فَلَيْسَ بِمُحَاجٍ إلى ذلك لاه 
لا يَجُورُ في اليم مع الوى شيا من الحاباةء وَإِنّمَا يَحْتَاجُ إلى القرق بيْنَ الولَى 
وَالأجتبي في جَوَازِ الع مَعّ الأجتبي 5 وَمَعّ اوی بمثل القيمّة» وَقَدْ ذَكَراهُ في 
صَّدْرٍ الكلام. 

قال (وإن باعه الموتى شيئًا بمثل القيمت أو اقل جار البيعٌ)؛ لأنّ المولى أجتبي عن 
كسبه دا كَانَ عليه دين على ما با ولا هم في هذا البيع؛ ولائ ميد َل يحل 
في كسب العبد ما ٽم يَكُن فيه وَيَتَمَكَنُ الولّى من أخن التّمَنِ بعد أن لم يكن لَه هذا 
التمَكُنُ وصح التٌصَرّف تَتبّعْ الفائدة (هَإِن سلّم ابيع إنيه هبل قبض النَمَّن بَطْلَ 


۱1 


الحزء الخامس 

لتّمَنْ)؛ لأنْ حق المُولَى في العين من حيث الحبس» لو بقي بعد سُقوطه يَبِقَى في الدّين 
ولا يَسِتَّوجِبَّهُ الُولَى عَلَى عبدهء بخلاف ما إِذَا كَانَ النّمْنْ عرض لأنّهُ يَتَعِيّنْ وجاز أن 
يَبِقَى حه مُتعَلّمَا بالعين. قال (وإن أمسكه في يدِهِ حَتّى يُستّوفِي الثَّمّنْ جاز)؛ أن البائع 
له حق الحبس في المبيع وَلهدَا كَانَ حص به من الخُرمَاء وجار أن يَكُونَ للمولّى حَقّ في 
الدين ذا ڪان يعلق بالعّين (وَلو بَامَهُ كدر مِن قِيمته يمر رة امحَابَّة أو بتّقض 
البَيع) كما بين في جاب العبد؛ لأن الريادة تَعَلّقَ بها حق العُرمَاءٍ 

الشرح: 

قال رون بَاعَهُ لوی شيم كَلامْهُ ظَاهنٌ إلى قؤله: فَإِنْ سَلْمْ ابيع إلّه: أي 
لعن ل نض ان عل لمن وترم ذليه؛ لن ڪن الى تابس في ال ما 
نال لدم لحف ملعن به ال ولاس في القن من حت ال 
سقط بِالنَسْلِيمٍ فَحَقُ اللولَى سَقَط به فلو رض بقاء حقه بَعْدَ سُقوطه لكان ذلك في 
الدَيْنِ لكونه في مُقَابَلَة العيْن والولى لا وجه جه على عند ى لو اف شيا من 
ماله لم يَضْمَنْ سمرت بخلاف ما إذَا کان لشم عَرْضًا فان الول ستو جب وهو احق به من 
العرَمَاء 5 TT E‏ 
ENE GN No E‏ 
لَهُ له بائمٌ» وللبائع حق الحَبْس في ابيع وَهَذَا کان هُو أحصّ به من العْرَمَاء). 

قإن قيل: فَعَلّى هذا ادير اجب دَيْنَا في ذمّة العبْد حَنّى حَبَس الَبيعَ لأجله 
وهو لا يستوجبه جيه على ما قلكُمْ آنقا. أجاف بقوله (وَجَارَ أن يَكُونَ للمولى حى في 
اَن إذا تعلق بالعَيْن) يعني يَجُورُ أن يُسْتَوْجب على عَبْده دَيْنَا إذا كان ذلك الدين 
مُتَعَلَقا بالعيْنِ کالٰکائب إن الول اس خب عله يدل الكتابة EAE‏ 
برقبته وَهَذَا لأن اليم قبل اليم ريل لعن عَنْ ملك البائع ولا ريل يد مال 
قوف الْمَنَ» قدا كائت الد باقية ية تَعَلقَ حَقهُ بلعَيْنِ من حَيْتْ هي وَبالديْنٍ من حَيِثْ 
ُعلقه بالعيْن رولو باع اک من يته حار لكل خر تن له ةوفص القع 
كما نّا في جانب العَبْد) موا كال يُسيرَة ؛ أذ کو ران الزباذة تعلق واي 
العْرَمَاء) قال في التهاية: هذا على اختیار TREE‏ على رواية صّاحب 


41۲ 


العنايت شرح الهدايت 
الكتاب وَهُوَ رواية مَبْسُوط شيخ الإسلام رَحَمَهُ الله فن هَذَا الييْمَ لا يجوز عند أبي 
حنيفة رَحمّهُ اللَّهُ صلا بمَّا ذكرَ فى جَانب العَيْد. 

قال (وَإِذَا أعتّق اوی الَأذُون وعليه ديُونَ فَعِتعٌهُ جائِرٌ)؛ لن مله فيه باق والُونّى 
ضامِن لقيمته للقرماء؛ له آتلف ما تعلق به حَضّهُم بَيعًا واستيفاءً من كَمَنِهِ (وما قي من 
الديُون يُطالَبُ به بعد العتق) لن الدّين في ذِمته وما ْم وى إلا بقدر ما اَلَف ضَمَانً 
فقي الباقي عليه كَمَا ڪان (فَإِن ڪان أَقَلّ من قيمته ضمن الدّينَ لا غيرَ)؛ لان حَمّهُم 
بقدره پخلاف ما إذَا أعتّق المدبّر وام الوٽد الاون لَهُمَا وقد رڪبتهما ديون لان حق 
الغُرماءِ م يُتَعلّق برقَبَتهمًا استيفاء بالبيع فَلَّم يكن المُونَى مُتلمًا حَهُم هلم يضمن شَينًا 

الشرح: 

قال (وَإِذا عق الُولى) عبد (اَأَذْو ن) لَهُ (وَعَلَيْه ديو ن لز مه بسَبب التّجَارَة 
اا ردا قلاف امال و ملكة ده ود قا * 
للعْرَمَاء قِيمنَهُ) بال مَا بعت إِذَا کان الدَيْنُ متها أو أكترَ مها عَلمّ بالدَين أو لَمْ يلم 


ك 
مي ير ه or‏ 


به له أف ما تعلق به حَمَهُمْ ينعا وَاسْتيفَاء من تمه وَضَمَانُ الإثلاف لا تلف 


بالعلم وَعَدَمه ولا يُوجحب أَرْيْدَ من مقذار ما الف (فبقى البَاقي عليه كما کان) 


وَيُطَالْبُ به بَعْدَ العثق رفإن كان الدَيْنُ أقل من قيمته ضَمنَ الدَيْنَ لا غَيْرُ لأن حَنَهُمْ 
بقذره» بخلاف ما إذا عى الد عَلَى ما ذَكَرَهُ وَهُوَ وَاضحٌ 

قال (وإن بَاعَهُ المُولى وعليه دين يُحيط برقبته وقَبضة المشتري وَعَيْيَهُ إن شاءً 
العُرماء ضْمتُوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمَنُوا المشتّري)؛ لان العبد تعلّق به حَمهُم حتى 
كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دَينَهُم والبائع مُتلف حفّهُم بالبيع والتسليم 
وَامُشتَرِي بالقبض والتّغييب فَيِّخَيرُونَ في التُضمين (وإن شَاءُوا أَجارُوا البَيعٌ وَأَحَدُوا 
الثّمنَ)؛ لأن الحق لهم والإجارّةٌ اللاحقَةٌ كالإذن السايق كما في المرهُون (فَإِن ضِمتُوا 
البائع قيمته كُم رد على الموتى بعيب للموتى أن يرجع بالقيمت ويكون حق القُرَمَاءِ في 
العبد)؛ لأن سيب الضمان قد زال وهو البيعٌ والتّسليم» وَصارٌ كالعَاصب إِذَا باع وَسَلم 
وَضّمِنٌ القِيمَةَ كم رَد عليه بالعّيب كان لَه آن يرد على الَالك وَيستَرِد القِيمَدَ كا هَدا. 

الشرح: 

قال (وإن بَاعَهُ الولَى وعليه ديون حيط يقبته وكَْضَهُ الشتري وَحييَة) معا 


الجزء الخامس A‏ 


بَاعَهُ بثمّن لا يفي بذيونهم NE E NO‏ 
البائعَ قبِمَهُ ون شَاءوا صَمُنُوا المنتتري)؛ لان حَفَهُمْ تعلق بالعبد ّى کان لَهُمْ أن 
يبوه إلا أن يقضي اوی دَيْنَهُمْ وقد َا أمَا الائ الم وليم وَأمَا الي 
فبالقبض وَالتَغِْيب» فَبُيرُ العرَمَاء في الضمين. 

وما لم كنف مجر الع والشراء لما لا يمان بْجَرُدهساء بل كلب 
ما فيه حو العْرَمَاء وَهُوَ العبذ لاهم يستسعوكة أو وله كما يُرِيدُون) وَذَلكَ إِنَّمًا 
بوت ِالتسْليم وَالتغِيب لا بمُجَرّد ليع والشراء (وإن ا | الع احا 
الشمَنَ لأن الحَقَّ لَهُمْ فَلَهُمْ الإجازة لأن الإجازة اللاحقة کالإذن السّابق) وَلَوْ کان الي 
إذنهم لَمْ يكن هتاك ضَمَان فَكَذَا إذا أُجَارُواء وَكَذَا إا كان امن وَفى بديُونهم 


000 


وَوَصّل هم لين لهم مين البائع على اس يجي ع وَكَذَا ذا کائت الديون عَلَى 
اکأذون مُوَجلَة إلى أجل فاع الولَى باکر من قيمته أذ بأل منهًا جار بنع ولي لَهُمْ 
کی المطالية کی يحل دهي ان حل طتكوة قك لاله الف علب محل حت 


راون 2 ك ن 2 او 5 و م 5 2 
وهر الات هذه راد القيوة المذ كر رة وقول ( كما في المَرْهُون) يعني أن الرّاهنَ إذا 
8 1 و 5 2 و 7 2 و م 58 a,‏ 8 ا 

باع المرْهُون بدون إجازة المرتهن ثم أَجَارَهُ ارهن جَارَ اليم لأن الإحَارَةَ في الالتهاء 


و 1 
> اس ممع التي ترص اس 


كالإذن في الابتداء (قإن ضمَنُوا البَائمَ قيمتَهُ ثم رد عَلَى الول إِلَحْ مَعْنَاهُ إذَا قله 
e 0‏ ا ووو ر و ETE‏ 5 1 و 
بقضًاء لان القاضى إذا رده فقد فسخ العقد َينَهِمًا فعَادٌ إلى الخال الأولى وهو ظاهن 


4 
را م 


ولكن بقي شيء وَهْوَ أن حَمَهُمْ كان في بَيْع العبْد وَالْولَى قَذ رفع عنْهُمْ انه فلا 
يجب عَلَيه الان كَالوَصيّ إِذَا باع ار كة بعر إن العُرَمَاء. وأحيب عر ذلك بان 
حَقَهُم َم يْحَصر في الع بل لهم الاسسعاء وَقَدْ قات اليب وحن العرماء مُنْحَصرٌ 

قال (ولو كان المُولى باع من رجُل وأعلّمهُ بالدين هَللعْرَمَاءِ أن يَرُدُوا البيع) 
لتَعلّق حَمّهم وهو حق الاستسعاء والاستيقاء من رَقَبَته وفي كل واحد منهما فائدة 
َالأولَ تام مُوَخْرٌ لاني نَاقص مُعَجُل وبالبيع تمت هذه الخيرة هلها ڪان نهم ان 
يَرْدُوهُ. قَانُواه تَّوِينُهُ دا لم يُصل نيهم التّمَنُ فَإن وصل ولا مُحاباة في البيع ليس تم 


رو ا 
0 


ج رق معد ر 0 - ا س EAT‏ ا و 
أن يردوه لوصول حقهم إليهم. قال (فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين 


٤ 


العناييس شرح الهدايي 
المشتري) معتَاه إذا نكر الدين وهذا (عند أَبِي حنيفة ومحمد. 

وقال آبو يُوسّف: المشتّري خصمهم ويقضي لهم بدينهم) وعَلَى هذا الخلافي إذا 
اشترى دارا ووهبها وسلّمها وَعَاب كُمْ حضر الشفيع فالمُوهوب لَه ليس بخصم عندهما 
خلافا له. وعنهما مثل قوله في مسأَلَتٍ الشفعت. لأبي يُوسف أنه يدعي الملك لنّفسه 
فَيَكُونُ خَصما لكل من يُتَازِعُهُ. وَلَهُمَا أن الدّعوى تَتَضَمَنُ فسخ العقد وقد قَام بهم 
فَيَكُونُ الفسخ قضاءً على الغائب. 

الشرح: 

قال ولو كان الول كاقة من رجا وأغلمة الد إذا ال الول هذا" ال 
الذي ييه مان يريد به تو يار شري في الرّدٌ يعيب الدَيْن ليَكُونَ الع 
يَبِنَهُمًا ا فلك لا وجب ا في حَق العُرَمَاء لهم أن روا الع لتَعلق حقهم 
وهو حق الاسْتسْعَاء والاستيفاء من رقيْته) به وَكَلمَةَ , به مَحْذُوقة من اشن (وفي کل 
منْهُمًا اد فالأول يعني الاستسلعاء رام ا لاني تاقص) إن لم ف بديُونهم 
عل بلع موت هذه لخي لها كا لهم أذ رقو 

قال e‏ أُويلهُ إذا ل يَصل لبهم الثم فإن اول وَلا مُحَابَاةَ في اليم 
س لَهُمْ أن يَرْدُوهُ لوصول حقهم إِلَيْهِمْ) قبل في عبارته سامح لأن وُصول امن 
ايم مع عدم الا في الع لا تارم تفي ال وار ن تصل الهم الم ولا 
مُحَابَاة في اليم لكن لا يفي الثم بديونهم فبقی لَه ولاية 2 والاستسلعَاء في 
الديون. حب بام هذ رسوا بوط حقوم حت قنطلوا ان فلم يق لهم ولا 
لر وفيه َظَرٌ لاله يذهب بفائدة قوله ولا مُحَاباة ا هم إِذَا قَبَضُوا الثم 
وروا به سقط حنم إن کان فيه مُحَاَ لعل لواب ال 

في الع مَعْنَاُ ن المَنَ يفي بديونهمْ بدليل قوله والثاني اقصْ مُعَجّل» هه نما يكون 

تاقصًا إذا لم يف بالديون. 

إن قيل: إذا اع المولَى عَبْدَهُ الجاني بَعْدَ 2 00 کان مارا للفداء فما 


7 و 

بال هذا لا يكون مخحتارًا لقضاء الديون من مَاله؟ عت أن مُو جب الحتاية الدفحُ عَلَى 
E ef‏ ا of‏ مه و 5 0 0 3 5 _- 1 01118 م ل 
المولى» فإذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الوّاجب عليه» وآ الدين فهو وااجب فى 


الحزء الخامس ٥‏ 
ذئة اعد بحيّث لا يسلقط عله ابيع والإعتاق حى يُوَاحَدَ به بَعْدَ العثق» فَلَمّا کان 
E TT‏ 
يَلرَمُهُ وفيه نظَرٌ لأن ؛ قول أنا أفضي ديه حمل الما َم ن عد 

ولواب أن العدّة أذ الاحْتمَاليْن مُت به إلا أن قوم م اليل عَلَى خملانه (فإن 
کان البائع غائبا فلا بيهم وبين الي ذا الك الد عند أبي ج 
وحم ل الله وَإِنّمَا ف قد بالإلکار أن ا إذا اق بدينهم صلم في 
کان ل أن 1 25 بلا حلاف GEN‏ رحمه اللّهُ: الشتري 
نمیم فضي لَه ينوي له بذعي اللك للفسه كود منت لكل من تارم 
فيمًا في يده. وَلَهُمَا لهُ لَوْ جَعَل حَصمًا لادَعَى علي وَالدَّعْوَى كص تَضَمَّنُ فح العقد 
وَالعَقَدُ قذ قَامَ بها هكون الفَمنْخُ قضَاءً عَلَى الغائب) 

قال فَخْرٌ الإملام رَحمَّهُ اللهُ: وَعَلَى هَذَا الخلاف إذا اشْتَرَى رَجُلَّ دارا لَه 
شفيعٌ نم ر وَهَبّهَا لرَجُل وَسَلَمَهَا اله وَغْاب الواهبا لم حَصَرَ الشفِيعٌ فإن الموْهُوب لَهُ 
E‏ خلافا ا ا وَهُوَ رواية ابن سمَاعَة مثل قَوله في هذه 
المسالة. 


قال (ومن قدِم مصرا وقال اتا عبد لفلان فَاشْتَرَى وَبَاعَ نَزِمَهُ ڪل شيءِ من 
التّجَارَة)؛ لأَنْهُ إن أخبَّرَ بالإذن فَالإخبَارٌ ديل عليه وإن لم ُخپر قَتَصَرَُفُهُ ديل عليه إذ 
الظَاهِرٌ أن الَحجُورَ يَجِرِي على مُوجب حجره وَالعَملُ بالظاهِر هُوّ الأصلْ في الُعَاملات 
كي لا يق مر لى لتاس (إلا لَه لا ا حش يحطر مُولام) ماله ل قبل قولة 
في الرقبت؛ لأنّهًا حالص حق المُونّى» بخلاف الكسب؛ لأنّهُ حق العبد على ما بنا ين (فن 
حضر فقال هو مآدون بيع في الدين)؛ لأنّهُ ظهر الدين في حق المولى (وإن قال 
محجور فالقول قوله)؛ لأنّهُ مَتَمسَّكَ بالأصل. 

الشرح: 

فال (وَمَنْ قَدم مصنرًا) رجل دم مصنرًا رال أنا عَيْدُ لفلان فَاشْتَرَى 0 

ل شي من التّجَارَة ل ا ا فإخماره 1 علي وَإن ل 


5 


ع 


ير هاه ES‏ 


يخبر قتصرفه دليل عَلَى إذنه وهو ا والقياس أن ل قولة اح أ 


العنايت شرح الهدايت 
بسيين: أَحَدُهُمَا ئه أخبر أله ملوك وَهَذَا إقرَارٌ منهُ عَلَى تفسه. والثاني احبر أله 
مَأذون في التّجَارَة وَهذَا فار علَى اوی وإِقراره ليه لس بحُجة. 

EY 2‏ اا اير و رك لا ضبق الأ على اس 
تُوْضيِحُهُ أن 0 ا بول وله لأن الإلسّان الأخْرَارَ وَالعبِيدَ في 
النّجَارَة» فلو عو الراحد في الْعَامَلات لاحتاج 5 أن يَبْعَث شَاهدَيْنِ يشهدان 
عند كل تصرف أله مأذون لَهُ في الَحَارة» في ذلك من الضيق ما لا يخقى. و 
(إلا أنه اسَْاء من قله ارم کل شياء» وَمَعْنَاهُ أ إا لَمْ يكن في کسه وَفاء لا اع 
في الي ی يمر مؤلاة لاله لا يقبل قول في رة لأن بَيْعَهَا لَيْسَ من لَوّازم الإذن 
في التّجَارَة؛ ألا ترَى له إذا أذنَ لمر وام م الولّد وَلَحقهُمًا الدَيْنُ لا بَاعان فيه فكائت 
حالص حَقّ الَولّى وَحيتكذ جار أن يَكُونَ مَأذُوًا وَلا ييَاءُ بخلاف الكّسْب فإِن قَضَاءً 
قرو ين کی رر الإذن في النجَارَة مون ا ما بیگاء 00 
في وَسّط كتّاب لاون ويتعلق ديه يكسلبه إلى أن قَال: لأن وى لما بخن في 
الملك بَعْدَ فرّاغه عَنْ حاجة العبد (فإن Na‏ فقال ا ل تع في الذّينِ 
ظَهُوره في حق الى وَإن ال هو مَحْجُورٌ فالقول قَولَةُ) وَعَلَى العُرَمَاء بيد لگن 
دَعْوَاهُ الإذن كَدَعْوَاهُ الإعتاف والكتابة EE‏ علد جُحُود الولى» إلا ببية 


(وَذَا أن ولي الصبى للصبي في التّجارَة هَهُوَ في البّيع والشراء كالعبد الَادُون 
إذا كان يعقل البيع والشراء حى يتمد تصرفه) وقال الشافعي: لا ينمت لان حجره 
لصباه فيبقى بِبَعَائِهء ولائ موَلَى عليه حتّى يَملكَ الولي التٌُصرف عليه ويملك حجره 
هَلا يَكُونُ وَاليّا للمُتَافَاةِ وَصَارٌ كالطلاق والعَتَاقِ بخلاف الصّوم والصّلاة؛ لأنّهُ لا يام 
بالولي» وكدا الوصِيَّمٌ على آصله فَتَحَعّفَت الضرورةٌ إلى تنفيذه منه. اما بالبيع والشراء 
فَيتَولاه الولي فلا ضرورة هاهنا. وَلَنَا أن التَصرّف المشروع صدرٌ من هله في محَلّه عن 
ولايتٍ شرعية فوجب تنفيده على ما عرف تَعَرِيرَهُ في الخلافِيًا يات والصبا سَبَبُ الحجر 
لعدم الهِدَايتٍ لا لذاته» وقد مَبَتَتَ نَظرا إلى إذن الوليء وَبَقَاءٌ ولايته لنَظَّرٍ الصبي 
لاستيقاءِ الَصلَّحَجَ بطريقين واحتمال تَبَدٌل الحال؛ يخيلاف الطلاق وَالعَنّاق؛ له ضَارٌ 


۷ 


الجزء الخامس 
محض فلم يؤهُل له 

والنّافع الّحض كَعَبُول الهِبتٍ والصدقت يَؤَهَل لَه قبل الإذن؛ والبيع والشراء دائر 
بين النّمْعِ والضرر فَيْجعل آهلا لَه بعد الإذن لا قَبلَه تكن قبل الإذن يكُون موقوفًا منه 
على إجارّة الولي لاحتمال وقوعه نَظراء وصح التُصرف في تفسيه؛ وذِكر الولي في 
الكتاب يَنتّظِمْ الأب والجد عند عَدَمه والوصي والقاضبي والواليء بخلاف صاحِب 
الشرّط؛ لأنهُ يس اليه تَقلِيدُ القّضاة وَالشُرط أن يَعقِلَ كَون البّيع سالبًا للملك جاليًا 
للريج. والتضبية بالعبد امون ته بيد أن مي في لبد من الأحقام يب في حه 
لن الإذن فك الحجر والَادُون يُتَصَرّف بأهليِّ تفسه عبدا كان أو صبياء هلا يَتَمَيْد 
تصرفه بتوع دون تَوع. 

الشرح: 

(قضل): لما 00 من اكام إذن العَبْد في لنّجَارَة يَبّنَ اكام إذن الي إلا 
َه قَدّمَ الأول لكثرة د قوع 0 مُجْمّعًا عليه في لجاز وَالصبِي لدي شل القن 
البيسير من ؛ الفاحش إا أذن ا َهُ الوَلي کان كَالميْد الأذون في تفوذ تُصَرفه القبيد 
وع ون لاع وصور موا بالشكُوت وص إفراره با في ده وخر ذلك ما 
ذكر في العَبْد. 

وقال الشافعي رَحَمّهُ اللّه: لا ينفذ صرف لأن حَجْرهُ لصيّائة تسه وَهُوَ باق بَعْدَ 
الإذن وان لعل 0 الْعْلُولَ لا مَحَالَةَ بخلاف حجر الرقيق فإلّهُ ان 5 
بل تق اللولّى» وهو سقط بإذنه لکونه رَاضْيًا يمَصَرّقه حيتئذ» ولاه وی عليه حَنّى 
0 اصرف وَالحَجْرَ لَه ولول عه لكر ران للمُافاة, لکن کر مر 

سمة الجر و سمّة القَدْرَة 0 كَالطّلاق وَالعتّاق ولا يَصِحَان من 
a‏ 


وَإن فن لَه الول بخلاف رم التَفل والصّلاة التّافّة 5 لا يُقَامّان بالولي فيصان 
من قو وکنا الوم على امنا يني فلت بصنا تحنم ذا کال في أنواب 


2 
تھ 


ایر وَأضلةُ أن کل صرف لا يَتَحَقَقْ َة من اللي في حقه صح تصرف بنفسه فيه وَمَا 


رم م 


EY‏ 6 از اد 


حفن مته لا صح رة المي فيه سه لان تعره ينفسه يسيب الطترورة (وقذ 


عل عل عا 


تُحَفَقَت) فَيَحبْ تنفيذهًا (إمّا الع وَالشرَاء فيَولاه الول فلا ضرورة. 


۸ 


e 

ونا ا الصف المشروع صَدَرَ من هله في مَحلهِ عن ولاية شرعية فوَجَّب 
َنْفيذَه) اما اه صرف مشرو ع فلن الله تَعَالَى عل اتح من نر ل ين الا 
وَالصبي» واا له صّدَرٌ من أهْله فاه َه عاقل مُميْرُ يعْلْم أن اليْعَ سالب وَالترَاء جَالبٌ 
وَيَعْلْم العيْنَ اليسيرَ من الفاحش وَالأَهْية هذا اصرف بكونه كذلك. 

رئا ل في مَل كن ابيع مالا تقوم وأما الولاية الشرعية عد فاه ا 
يإذن وليه وَالوَلي َه هذا صرف فكَذَا من أذ له؛ ألا رى أن اللات رالات ئا َم 
كه الول لا نلك الإذنَ به فَصْدُورهُمًا نالصي لا يكون عَنْ ولاية شرْعيّة وإِن 
أذن الول ذلك (قوله وَالصًّا سَبَبُ الح جَوَابْ عَنْ قوله لأن حَجْرَهُ لصبَاةُ. 
1 . حَجْر لصي للات َل بالق وهو عدم اهدائة في ثور مجارت 
قَصَارَ كَالَيْد في کون حَجْره ليره وَهُوَ حَقُ الولّى» فِا أذ له اللي رَالَ ذلك امير 
1 ْم كن هادا في مور الجارة ما أذ ذه الول يصح صر كما 
للعند الْولّى. وقوه (وبقاء ولايتهم EE EE‏ مت لَه المداية بالإذن لَمْ يبق 
الول ولا 

وتفِْيرهُ أن بقاء ولايته بعد ذلك لمرن للنَظر له إن الصا من اتباب الْرْحَمَة 
بالحديث» وقي اعا كلامه في المصرف فع مَحْض لاستيقاء اأصلحة بطرِيقن: أي 
يمبَاشَرة ولیه 1 وَبمبَاشّرة نفسه فكان ا في 2 ؛ وجب > اعتبارة) بال 
يذل الخال فإ حال ا 0 َيْرِهَا فَأَبقينًا ولاية الول 
تَدَارَكَ ذلك. وقول 00 الطّلاق والتاق) جَوَابْ عَنْ فَوله وَصَارَ كَالطّلاق 
وَالعتَاق. ا ذلك أن تصَرّفات المي على ثلاثة أقْسَامٍ: افع تحط وار 
مَحْضٌ ومترد هما الأول كقبول اة ال َة يُوَهّل لَه قبل الإذن 0 
والثاني كَالطّلاق والعاق اوقل ا و رالقالث كالينعم والششراء E‏ 
الإذن أن صا رأ بير برآي ١‏ وَل لا ة لَه لكن َيِل الإذن رن تولو غل 
إِجَارَةِ الو لاحتمّال وقوعه نظَرًا إل أُحَدُ ملين وَصحَةٌ اصرف في تسه 
لصّدُوره من أله في مَحَلّه. 


عي عن عي 


فإن قيل: إذا بَاعَ شيا بأضْعَاف قيمّته كان افعًا مَحْضًا كَقَيُول الليّة فَيَجبْ 


ي اعت بم 


۹ 


لخر الخامسن 
و و ر ر ال 0 لل اح ی و E‏ 
نفوذه بلا تُوقف» واجيب بان المعتبرَ في ذلك هو الوضع لا الجرئيات الواقعة اثفاقا 
رو 0 a‏ 8 0 و ا وا ر و کر 2 و 
(وَذكرٌ الوّلي في الكتاب يَنْنَظم الأب والح عند عَدمه) وَلَيْسَ المرَادُ به التَرتِيب؟. لأن 
7 ا 3 0 1 مشع م و 2 م ي و٤‏ 

رصي الأب مُقَدَمٌ عَلَى الد وتيب وله وَهْوَ الأب ثم وَصي الأب ثم الخد أب الأب 


2 


را لاقي ارما ع لول a‏ 
كَأْمير بُخَارَى فَكَانَ الوالي اكير من أن لَه ولاية تقايد القاضي دُونَ صّاحب التتُرط» 
وقوه (وَالسزطٌ أن يَْقل) قَذ تَقَدَمَ ذكرُه. وقول رواششية بالعبد للَأذُون لَه إلخ) 
ل 5 ف أن لمم يس بمسکقیې» فان الى مَحْجُورٌ عَنْ اصرف في 
ا ا الأدوف ال بدن حيط كاله دون الول وأحيب بان ذلك من الحجّار 
الى وَعَدَمُ الحجَارٍ الول ليس من اميم في تصرف العند وَالصبِي وبأ ذبن لصي 
كوه حرا يع بده لا ماله فَجَارَ أن صرف فيه اللي وَين ابد يعلق بكمنبه 
ل جني من إا كان ادر ترقا 

وَيَصيرٌ مَادُونًا بالسكوت كما في العبد. ويصح إقرارَهُ يما في يده من كسبه 
وَكذا بمُورُوئه في ظاهر الروايتِ: كما يصح إقرار العبد 

الشرح: 

(ريصحٌ إفرارة بغ الإذن بما هو كَسبْة) عا كان أو ديا لوه ولعره 
لالفكاك الجر عَنْهُ فَكَانَ كَالبَالِينَ وَأوْرَة بأن الو ية دة فرع الولاية القائمة 
الول لا يَمْلكُ اقرا عَلَى مَال الم فَكَيْفَ فاده ذلك بإذنه؟. 

وَبقَوَابُ آله أقَادهُ من حَيْث کول من توابع تحار ولو ا 
بلنّجَارَة وتوابعهًا (وكذَا بِمَوْرُونْهِ في ظاهر الرَاوِيّة) احتراز عَنْ رواية الحْسّن عَنْ أبي 


د امح اق لو وك ا م ل 4 لامو عادر الس ا 
حنيفة رضي اللَهُ عَنْهُمَا أله لا يَجُورُ إِقرَارُهُ بذلك» لأن صحة إقرّاره في كسئبه لحاجته 


رم م 


0 
2 


في القَجَارَة إلى ذلك للا يمتنع الاس عن مُعَامَاته في لنَجَارَة وهي مَعْدُومَة في 


001 ور 7 هع GI‏ و عور في ن عير 4 و 
المؤرُوث» وَجْهُ الظاهر أن ا حجر لما افك عَنْهُ بالإذن التَحَقَ بالبالغين» وهذا كفذ أبو 
7 ال ر و 0 و o‏ 7 2 س ا ا ا و ا ت 


الإقرّار سواء لكونهمًا مَاليّة. 


4 


ولا يلك ويج عبدِهِ ولا ڪتَابته كما في المَبد وَللْعتُوه الذي يقل الع 


0 
ل 


١‏ حل 


48 


العنايت شرح الهدايت 
والشراء منز المي َير ماذُوئا يإذن الأب والجد والوصي دون يرم على ما بَيْتاُ 
وحكمه حكم الصبي؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَلا يلك ويج ع بالاتثفاق» وفي تيج مته حلاف أبي يُوسْفَ رولا 
ون کان الول والوصي ا لأن الإذن E‏ مَا كان من صنيع السار 
والكتابة م منه (وَالْعنُوهُ لذي يقل اليح ا بالمعتى لُذکور (بمثزلة 8 
يَصيرٌ مذو ِإذذ الأب وابد وَالوصي دُون غيْرهم) من الأقارب كالابن للمَخُوه 
والأخ وَالعَمَ دُون القاضي فان 1 لاي عَلَى الوه (عَلَى ما يينَاهُ) يَغني قولَهُ وذكرٌ 
الول في الكتاب يَنْنَظمْ الأب والح لخ (وَحْكْمُهُ حُكْمْ الصّبي) إذَا بلع مها مائ 
دات عقلالم عه لاد لا الأن ي ة قال ابو بكر البلخي رَحمَّهُ | الله لا 
يصح قباس ول أبي سف ay‏ رحد 1 


0 
“of 
۱ 


عْلَمُ 


كتاب الغصب 

العَصبُ فِي اللَعَدِ آخدُ الشّيء من الغَيرٍ عَلَى سيل التَعَنُبِ للاستعمال فيه. وي 
الشريعت: آخذُ مال مُتَعَومٍ مُحتَرّمٍ بِغَيرٍ إذن امالك على وجه يُزِیل يْدَهُ. حتى كان 
استّخدام العبد وحمل الدابّجٍ غصبًا دُونَ الجِنُوس على البساطء كم إن كان مع العلم 
فَحكمه الام والمفرم؛ وإن كان بدونه فَالصْمَان لأنّهُ حق العبد فلا يَتَوَقُفْ على قصده 
ولا إثم؛ لأنّ الخطأً موضوع. 

الشرح: 

(كتابُ القصب:: إِيرَادٌ القصب بَعْدَ الإذن فى التّجَارَة لوَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن 
لصب من أنوَاع النّجَارَة مآلا حَنَّى إن إقرَارَ الََذُونَ لَمّا صح بدُيُون الْتُجَارَة دون 
يرا صح بدن القصلب َم صب بين اله كود الأوّل من اجار دُون اثاني؛ 
کان ذكْرُ التوْع بَعْدَ ذكر الحئس مُناسيًا. والثاني أن الْقْصُوب ما دام قَائمًا بعيْنه في 


2 فن عض ام 


مد 


يد القاصب لا يّكون العاصب مَالكا لرقبته» فَصَارَ كَالعَيّد الكأذون فَإنَهُ عير مالك لرقبة 
ما في A E ODE TERN‏ 
المَجَانسيْن منصلا بالآحر من لاست إلا أله قم الإذنَ في التّجَارَة لاله مشرو من 
05 وجه وَالعٌصب ليس بمَشرُوع. وَالعَصْبُ في اللة: آذ الشّيء من العيْر 
ا الب اعمال فة ين آهل ال رقا ع فال عمق 
جه فلان وخم فلان. وفي الشريعة: اد كال موم محترم بعر إن امالك عَلَى 
وه ويل يله E‏ كال شك E E CN‏ لتقم حبار عر لخدن 


ل 4 ودر 0 و 7ه ك بيد ور بر مر ذه رام او ارو E‏ ي 
وقوله محتَرّم احترازٌ عن مال الحربي فإنْه غير محترم. وقوله على وجه يزيل يده: أي 
يَدَ امالك لبان أن إِزَالّة يد امالك لا بد مها في العَصب عنّْدا. 


ف 6 ا ال ار و و و را ەع YES e‏ 4 ع اماع 
E‏ ا - 7 7 2 2 2 2 2 م 


زرائد المفصوب كود الَعْصوبة وَنمَرَة لبان فَإِنّهَا ليست بمَضمُوئة عنْدنًا لعَدَمٍ إرَالة 
اليد وعلْده مَضْمُوئة لإثّبَات اليد واستخدام العَبْد وحمل الدَابة صب بالاتفاق» 


اللو غل لاط ر ها ان الفط فل الالك فلا يكون الا 
مُزيلا ليده مَعَ بقاء أَنْر فغله. تم إن كان العَصْبُْ مع العلم باه ملك الَخْصُوبٍ منْهُ 


عر م اس 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 
فحكمة لانم وَاكْغْرمُ. ون کان بدونه اا حن العبّد قلا قف ؛ عَلَى قصده 
ولا نم لگن اطا مُوضوع. 

َال (ومّن عَصَبّ يئا ته ثل ڪَانکيل وَاَورُون شَهََدَ في يِه شََلَيِهِ مثلة) وي 
بعض النُسَخ: فَعَلّيه ضما مثله؛ ولا تَمَاوْتَ بَينَهُمَاا وَهَدَا لأنّ الواجب هو المثل لقوله 
َعَانَى: ( فمن أَعَْدَى عليكم فَأعَمَدُوأ عَلَيْهِ بِمِثّلٍ ما أَعَعَدَى عَلَيكُمْ 4 [البقرة: 0144 
ولأن المثل أعدل تًا فيه من مراعاة الجنس وَامَاليّةٍ فكان أدفع للضرر. قال (فإن لم يقدر 
على مثله فعليه قيمثة يوم يَختَصِمونَ) وهذا (عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم 
القصب. وقال محمد يوم الانقطاع) لأبي يُوسّف آنه لما انقطع التّحَقَ بم لا مثل لَه 
SS‏ 
ينتقل إلى القيمت ن بالانققطاع هَتُعتَبَرُ فَمُعتبِرٌ قيمته يوم الانقيطاع. ولأبي حنيفة أن النَقَل لا 
ثبت بِمُجَرّد الانقطاع ولهدَا لو صبّرٌ إلى آن يُوجد جنسه لَهُ ذلك وإِنّمَا ينتَقَل بقضاءِ 
القاضي هتُعتَبِرٌ قيمته يوم الخصُومةٍ والقضاء بخلاف ما لا مثل لَه لأنَهُ مُطالَبٌ 
بالقيمةٍ بأصل السبب كما وجد فَتُعتَبِرٌ قيمثه عند ذلك. 

الشرح: 

َل ومن عمسب سينا ل م ل الفصموب إما أذ يَكُون كَائمًا في بد 
القاصب او لا وَالأَوّلَ سيجيء. والثاني ما أن کون لَه مثل: اي يَكُونْ يما يَضْمَنُ 
یله من حلسه اؤ لا إن کان اول عليه مثل. وقي يض سح الذوري: عليه 
فان مثله» ولا اوت ا ان الوواحب هو مئل لقؤله تَعَالَى : وي 
عَلَيْكُمَ فَأَعَنَدُوأ عليه بِمَِلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيْكُمَ 4 [البقرة: ]١54‏ والثل إذا أطلقَّ 
صرف إلى ما هر مغل صُورة وَمعى» ولان المقل صُورة مى أغدل لا فيه من مُرَاعَة 
الجنسيّة الاي لأن الحنطة متلا مثل الحلطة جِنْساء را الحئطة اة مثل ا 
ا ئة ا لأن اة ةَ سَاقطًة ا في الرَبوِيّات فَكَانَ 3 للضّرر فإ 
ا فوت عَلّى الَفُصُوب منْهُ الصورة وال فار اام أن دار که بمَا هُوَ مثل 
a‏ إن المح عن أندي اقاس فلم بغز على مطل الكامل عله قله 


م 9 


يوم الخصُومّة عند أبي حَنيفة رَحمَهُ الله 


اعت 3 


وفك 


الجزء الخامس 

وَقال ل يو سف رحمَه ل يوم القصب. وقال و رَحمَه اللّهُ: يوم 
الاتقطاع. لأبي يُوسف ٤‏ أله لما اتقطع النَحَقَ ما لا مثل لَه عبر يمه يوم العقاد 
ا ا ال ا 


ّت الأقوال بحَسّب رتيب الرَمّان عَلَى تلك الأفوال» ِن أَوّلَ الأؤقات يَوْمُ العَصب 
م يوم الالقطاع 4 7 الخصومة» وَإِيرَادُ الأقوَال عَلَى هَذه الأزمتة لم أت إلا يتَقدم 


روق م وم 


قول أبي يُوسف ون کان الثاني عليه يمه يوم عَصْبه. 
قال (ومًا لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه) معتاه العدديّات ناوتب لائه لم 
تعدّر مراعاةٌ الحق في الجنس فيراعى في اليج وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. أَما 
العددي قارب فهو كائكيل حَنّى يحب مثلهُ لقَلَةٍ التّمَاوت. وفي البْر المخلوط بالشعير 
القيمي؛ أنه لا مثل له. 
الشرح: 
ال الصف رَحمَه الله (مَعْنَامُ أي مَْنَى قوله لا مغل لَه (العَدَديات تقار 
7 نحقيقة أن مَعْنَاهُ الشّيء وألّذي لا يَضْمَنُ بمثله من جلسه» أن الذي لا متلا لَه عَلَى 
ات هّوَ الله تعَالَى وَذَّلكَ كَالعَدَدِيّات العامة مثل الدّوَاب وَالثيَابء وَْنّمَا وَجَبْ 
قيمته ور مرَاعَاة الحو في اا فيرَاعَى في الماليّة اا للضرّر بقذر 
الإمْكان؛ م العَددي امعقارب) کالموز وَالييضٍ (فهُوَ کاکیل حَنَّى يجب مثل لقأة 
لتَّاوْت) قيل: وَإِنمَا اققَصرّ عَلَى عَلَى المكيل وَلَمْ بقل وَالَورُون لأن من الاي مَأ 0 
بمثل» وهو الذي في تنعيضه صَرَرٌ كَالَصُوعْ من القَمقَم وَالطئلت ويس يواضح لأن 
من اليل ين كذللت كال الوط بالشعير فل لا مثل لَه فيه القيمَة» وإن كان 
الأول اا رد لعن وَلَعَمِْي إن َقَدِمَ هَذَا القملمٍ كان ا ست ب فتَأمّل 
قال (وعلى القاصب رد العين المغصوبت) مَعنَاهُ ما دام قائمًا لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام: «عَلَى اليد ما أَخَدّت حى تَر وقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يحل لأحَد أن 


«(OVAYT) أحرجه أبو داود (١51ه55)» والترمذي قي اليوع باب ۹» والنسائي ق الكبرى‎ ê) 
.)٤۰۷/٤( وانظر نصب الراية‎ »)۲ ٤۰ ٠( وابن ماجه‎ 


#:؛ لل لل سد العثاييَ شرح الهدايي 
يََحُدَ مَتَاعٌ آَخِيه لاعبًا ولا جاده فَإن أَحَدَهُ ليره عليه ولان اليد حَقّ مقصودٌ وقد 
وتيا ليه يِب إعَادتُهَا بالردٌ نيه وه وجب الأصلم على ما قالوا ورد القيمّة 
محص خَلفًا؛ لاه قاصر؛ إذ الكمال في رد العين والاليت 

وقيل الموجب الأصلي القيمي ورد العين مُخَلص) وَيُظهِرٌ ذلك في بعض الأحكام 
(والواجب الرّدُ في المكان الذي عَصبَهُ) لتفاوت القيم بتَفاوت الأماكن (قإن اذعى 
هلاكها حبسة الحاكم حى يعلم انها و كانت باقيّنٌ لأظهرها شم قضى عليه ببدلها)؛ 
لأنّ الواجب رد العين والهلاك بعارضء فَهُوَ يدعي مرا عارضا خلاف الظاهر قلا يقبل 
قوئ كما إِذَا اذى الإفلاس وعليه كَمَنْ مَتَاءٍ فَيُحبْس إلى أن يُعلّم ما يدعي فَإِذَا علم 
الهلاك سقط عنه رده فیلزمه رد بدله وهوالقيمي. 

الشرح: 

لقؤله ي: «عَلَى اليد ما أخذت حَتَّى ترْد» أي على صاحب اليّد عبن ما 
أحذّت اليد حى ترد وقال وَللهِ: «له بحل لأَحَد أن يأخذ مَتَاعَ أخيه لاعبًا 7 جَاذّاء 
إن أَحَدَهُ فَليَرْدهُ عَلَيه» وَهُوَ واضح. وَرواية القائق وَالَصاييح بدون حَرْف العَطف 
ان ؛ في وَمَعْناُ: أن لا يُرِيدَ بأخذه سره ولكن إذْحال العَيْظ على أحيه فَهُوَ 


لے 


لاعب في مَذَهَبِ السرقة حَادٌ في إدْعَال الأذَى علي م قاصدٌ عبد وهو د A‏ 


55 


ي 


و ذلك الفط رركن اود ا يكلا وار إذن العبّد في ال تجَارَة ا 
ل دري ور ا هُ لبس م 
شائبة الاب عَنْ الَولى في اصرف فَعُلمَ أن اليد حى مَقَصُودٌ (وقذ فَوَهَا 
تح فل (عَادنهَا اليد لبه وَهُوَ الموجب) أي رَد العَيْنِ هُوَ الوب (الأصنلي 
EG‏ فنك ا ا ا إِذ الكَمَال في رَد العَيْنِ وَاماليّة. و 
الوق لاطي مادا بوك تلن تحلص تلك للطلص ولتم" لك في بض 
الأخكام فمنْها ما إذا ابرا القاصب عن الضّمّان حال قيام العَيْنِ له ل 
لك به ذلك لا صان عله ولو كم یگن وجو ب الفينة غ ل 


جخ 


ها 
5 


¥ ١ 
1 ٠ 
ف‎ 


م ”م 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠٠۳(‏ والترمذي »)5١5٠60(‏ وأحمد »)۲۲٠/٤(‏ وانظر نصب الراية 
(A9‏ 


40 


إا نا متخ لإا أن الإ ع لتو لاط وَمنْهًا صحة الكَفَالَة مَعَ أن ١‏ الكقالة 
لا نصح بالعين. ومنها وجُوب الرّكَاة إن القاصب إذا ا قد 


رل 


صب هيا وَهْوَ قَائمٌ في يده لا جب عله الَكَةُ إذا التقصّ النصَاب بمقابلة 
وُجُوب قيمّة المفصوب. 

قيل: Ey‏ أن الّوحب الأصْلي لَوْ كان القيمّة لَجَارٌ للعاصب أن 
يمع عَنْ رَد العيْن إذا قَدَرَ على ية أن الْصِيرٌ إلى الخلف لما کون عد عَدَم 
القذرَة على الأمثل» ولف كذلك: 20 عن اة الإبرّاء نما هو بعرضية أن 
ا الوؤجود 75 الخال والقيمة كَذَلك َكَانَ الإبراء صّحيحًا من ؛ ذلك 
الوه NE‏ في القرير والألوار و اة الكفالة أن الكَمَالَة بالأعيّان 
الضمُوئة بتفسها صحيحة وَالَعْصُوبُ مها وقذ َقَدّمّ في كمال وع أله الرّكاة 
بمَا دک في مُسألة الإبرَاء 3 َم الواحب الرَدُ في المكان الذي عَصبَهُ مارت الم 
ِتَعَاوْت الأماكن؛ (فإن عى هَلاكَهًا حَبْسَهُ الحَاكمٌ ی يَعْلَمَ اھا لَوْ كانت باقية 
طهر وَمَقَدَارٌ ذلك مُوضٌ إلى رأي لتك وَهَذَا إِذَا لَمْ برض الالك بالا 
بالقيمّة» إن رضي أَوْ حَبْسَهُ ا لحاكم مُدَة ولم يُظْهرْهَا (قضي عليه بيَدَهَا) بمَا لفقا عله 

من القيمّة أ اقام االك بيتة عَلَى ما يَدَعيه من القيمّة (لأن الواجب رَد العيْنِ وَافَلاكُ 

e‏ لاض يدعي آم عارضا حلاف اهر تاد يل قو وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

1 قيل: ذَكرَ في الذحيرة ة في السيّرٍ أن القاصب إذا عَيّب المفصُوب والقاضي 
يقضي عَلٍ عليه بالقيمَة من عير فما وَجْهه؟ قيل: في امسثألة روَايان» وقيل اكور 
في دخ واب اواز وَالْذَكُورُ في الكتاب جوب الأفضّل. 

قال (والغقصب فيما ينقل ویحول)؛ 3 القصب بحقيقته يتَحَقَّقَ فيه دون غيره؛ 
لأن إِزَانَمَ اليّد بالتّقل. 

الشرح: 

ال (والقضب فيما يقل و 1 زل لغ الفعنبا كان فا لوبو لا في 
العَارٍ وهو کل ماك َهُ صل كالدار والضيعة وَالنَقْلُ وَانَحْوِيل وَاحدٌ قل الشخويل هو 
0 من ) مَكَان والإتبات في مکان آخخرَ كما في حوالة البَاذْنْجَانَء ا ل 


ف 


العنايت شرح الهدايت 
بون الإثبات في مَکان آخخَرَ (لأن العَصب بحقيقته) حَوَلَةٌ (تَحَنَقُ في انول دُونَ 
غَيْره لأن إرَالَهَ اليد بالتقل) ولا تقل في العَمَارِ وَالعَصلب بدُون الإرالة لا يتَحَقَقَ 

(وَإِذًا عَصّبّ قارا شَهَنَكَ في يده تم يضمنه) وَهَدَا عند آبي حَنِيفةَ وبي يُوسُفّ 
وقال محمد: يَضمئه؛ وهو قول أبي يُوسف الأول وبه قال الشافعي لتَحصق إثيّات اليب 
ومن ضرورته زوال يد امالك لاستحالّةٍ اجتمّاع اليّدين علّى محل واحد في حَالَتٍ واحدة 
فيتَحَمَّقَ الوصقان وهو القصب عَلّى ما بِينَاهُ فصارٌ كَاَنمُول وَجُحُود الوديعتٍ.ٍ وَلَّهُمًا أن 
القصب إثبات اليد يإِرَالَةٍ يد امالك بفعل في العين, وَهَدَا لا يُتَصُوّرُ في العَقَارِ؛ لن يد 
امالك لا ترُول إلا بإخرّاجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار فَصارٌ كما ذا بعد امالك عن 
الؤاشي. وَفِي المنقول: الل فعلٌ فيه وهو القصب. وَمَسألَمُ الجُحُود موصي ولو ملم 
فَالضّمَانُ هُنَاكَ برك الحفظ تّرم وبالجحُود تارك لدّلك. قال (وَمَا تَقَصَّهُ منهُ بفعله 
أو سكناه ضَمِنّهُ في قولهم جمِيعً)؛ لاه إتلاف وَالعقَارُ يُصْمَنُ به كما ذا نَل راب 
أنه فعل في العين وَيَدَخُلُ فيما قَانَهُ إذا انهدمت الدار سكناه وعمله فلو عَصَب دارا 
وبَاعَاوسَلمهَا وق دواري ينر صب البائع ولا َنم لاحب الدارٍ فهو على 
الاختّلاف في القصب هو الصحيح قال (وإذًا انتقص بالزّراعت يَعْرَمْ التّقصان)؛ لأنّهُ 
تلف البَعض فَيَاحُدُ راس ماله ويتصدق بالفقضل. قال (وَهَدَا عند بي حتِيفَةٌ وَمُحَسٍَ 
وقال بُو يُوسّف: لا يَتَصّدّق بالفقضل) وَسنَدْكُرٌ الوجة من الجانبين. 

الشرح: 

(فإذا صب عَقَارَا فَهَلّكَ في يده بعيْرِ صئعه لَمْ يَصْمَئُهُ عند أبي حنيفة وأبي 


م 0ر 
0 


و ا وكا ی سكف وق قزل أن ترشن امازل 
والشافيي رَحَهُمَا اله حقق إثيَات اليد بالمكتى ووضع الأقة عير ذلك (ومن 
رور زوال د الك لاستَلة اناع اليدئن) من جنس واحد (على محل واحد 
E‏ 
في يد المستأجر حقيقة وي يد الآجر حكما لكنهُمَا يتان مُحتلفان حفن 
لوصفان) يغبي إراةَ يد الالك ولبات يد القاصب (وَهْوَ القصب أي حمق الوَصفَين 
هو القصب (عَلَى ما ياه فصّارَ كَالَقُول) في تحَققٍ الوَصفينٍ (وَجْحُودُ الوديعة في 


يفف 


الجزء الخامس 
الققا فَإِنَهُ ذا كان وَديعَة فى يد شّخْص فَجَحَدَهُ كان ضَامئًا بالاتفاق» فالقؤل 


2 


0 م ثم ت 
بالضّمّان في هذه الصورة. 


5 - 
6 سس 2 ٠‏ لقو راا 0 


2 2 5 و 
وقذ ثبت أن جُحُودَ الوديعة غغصْبُ مَعَ عَدَم القؤل به في غير صُورَة التحود 


ر ا يد ترط و در ساس لات 2 ٤‏ 2 
ناض ظَاهٌ وكأن القكلف بإثبات إرَالّة اليد مر جانب الشافعي للإلرام لأنهُ يكتفى 


38 


في العٌصب بإنيات اليد الباطلة كما تَقَدَمَ (ولأبي حَنيفة وأبي يُوسُّف أن العصب إِنَْات 


r ازرم‎ 


اليد إرَالَة يد المالك) أي يسبب ذلك (وهذ) أي هَذَا الَجْمُوعٌ (ولا يُعصّوّرُ في العَقار 
لن يد المالك E‏ إلا بخراجه) آي بإخراج المالك (عَنهَا) أي عن العقار بِمَعْنَى 
المع أ الذار (وَهُى أي الإخراج (فثل في امالك لا في العقام فالتفى إرالة اليد 
والکل يتفي باثتفاء جره (فصَارَ كما إذا بَعُدَ الك عَنْ الوَاشي) حى تلفت» إن 
ذلك لا يَكُونْ عَصتا لها روفي النقول اقل فل فيه وَهْرَ القصلب ومسناة الود 
مَموعة ذَكَرَ في القت أن الوديعة لَوْ کات عقَارا لا يَضْمَنُ وَإِن حَحَدَ. 

وَدَكَرَ في الْدسُوط: وَالأصّحٌ أن يُقَالَ جْحُودُ الوديعة بمنّْة الطب فلا يكون 
مُوجبًا للضَمَان في العقار في قول أبي حَنيفة وبي يُوسُف رَحمَهُمَا الله (ولَوْ سَلم 
لمان هتاك برك الحقظ اَم بالحُحُود ارك للك قال روما قَصّهُ مه بفثله أو 


كاذ د وما كقصة العاعنبي هر لحار عك ار سكاة ص فى فر خا 
کا رس رامس e‏ و ا د EL‏ © وق 2 ل د 
أما على قول محمد والشافعي رحمهما الله فظاهر. وأما على قول ابي يغه واي 


وف رَحمَّهُمًا الله فل إثلاف وَالعقَارُ يَصْمَنْ به كما إِذَا قل رانء لاله فل في 
العين. 

قال الصف رَحمَّهُ الله (وَيَدْحُلٌ فيمًا فَالَهُ) يعني القدُوري (إذا الْهَدَمَتْ الدَارٌ 
بسكا وعملم) بأن كان عَُمَلَهُ 'الخدادة أو القضارة فوقى: حار الذان سيب :ذلك 
وَانْهَدَمَ كان مَصْمُوا عَلَيْه وَإنَمَا فيد بلك له إذا لهمت الدَارُ بَعْدَمَا غصبَها 
وَسَكَنَ فيهًا لا بسكْناهُ وَعَمَله بل بآقة سَمَاوِيّة فلا ضَمَان عله عند أبي حَنيقة وأبي 


7 ر 
4 


وف (قَلّْخَصب دارا وبَاعَهَاوَسَلَمَها وأ بالقصنب ولا به لصّاحب الدَارِ) عَلَى 
e‏ و ر 56 3 3 5 ب ° 1-o,‏ م 32 2 ول #2 
أنْهَا ملكه (فهوَ على الاختلاف في القصب) لا يضمن البائح للمّالك شيئا عند ابي 
2 ر و ها و 0 اھ الوه اها ر و هوا او ر ا ار و 
حنيفة وأبي يوسف رَحمَّهمًا الله) لأن اليم والشلليم صب وَهُوَ لا يَتَحَقَق مُوجبًا 


2 


۸ العنايت شرح الهدايت 
لمان في القصب عَنْدَهُمَا حلافا للْحَمّد رَحَمَُ الله. وقد بقوله ولا َة لَهُ لأن إِقرارَ 

ائم بالتصلب في حَق الي باطل» فَإِذَا لم يكن للمّالك ية RSE‏ وما 
ذا كان له َه نكن أن متها عَلَى أن الدَارَ ملك وتَأعْدَها من التي فلا يضمن 
لاع بالاتفاق. وقول (هُوَ الصّحيح) يمل ان يَكُونَ احترَارًا عن فول بَعْضِهمْ بان في 
مسأل الع اليم الضَمَان عَلَى البائع بالاثقاق. 

فان قيل: إا شهدا بذار لإلسّان وَقَضَى له بها ثم ا رَجَعَا ضَمنًا يمتها ٠‏ 
عليه عليه بالاتفاق َإتلافَهُمَا كلاف البائع بالبيع والسنليم ان فنه غ أ 


0 


اس ام 


بان مسال الماد دة عَلى قول محمد ل ل ل 
اتان أن الإثلاف في مَسألَة المتّهَادَة حَصّل بِشَهَادَتهِمَاء حى لو اقام البيئة عَلَى 
الك لنفسه لا قبل كه وَالعقَار يضمن بالإثلاف. 

وأا في ماتا فان hS‏ > بل يح امالك عن 
e‏ َه بها لها لا کون 

0 ضَامئا رون نُقصّت بالزراعة َة َم النقصّان)» E‏ صان بأن يُنْظرَ بكم 
ا هذه لاض قبل اتان ORY‏ بَعْدَ اسْتَعْمَاهًا فتَفَاوْتْ ما يَهُمَ 
نقصائهَاء وَهَذَا قول نُصيْرِ ِن يَحْيَى وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (وإدا هلك التقلي في يد القاصب بفعله أو بمَيرٍ فعله ضَمِنَه) وقي أكثّر 
سخ المختصر وإِذَا هَلَكَ الص ب وَالَنقُولُ هُوَالْمرَادُ كا سبق أن القصب فيما يُتقَلُ» وَهَدَاا 
لأن العين دَخَلَ في ضمانه بالغصب السايق إذ هو السبب. وعند العجز عن رده يجب 
القيمة أو يَتَمَرَرْ بلك السبب ولهذا تُعتَبْرٌ قيمنُهُ يوم القصب. 

الشرح: 

قال (وَإِذا هَلَكَ الثقلي في يد القاصب بفعله ا بعیر فعله ضَمنَةُ)) وك 


اختلاف الخ وَس الْرَ اد وَاسْتَدَل بقوله (لأن العَيْنَ د 0 في ضَّمّانه الع السّابق 
eS‏ 
الأصلي في العَصب رَدُ لين (وَرَدُ القيمّة مخلض ا ا وبذللة 


ا ل 0 إن قال 


۹ SE 
القيمة عليه كما کائت وَاجبّة عند العَصّب (وَهَذَا) أي ولکون الغَصّب‎ ١ ال قرت‎ 
الاق هو السب لق ين زو السب بك اه کون الال‎ 
ا‎ 

(وإن تَقَص في يده ضَمِنَ الثقصان)» لأنهُ يحل جمِيعٌ أجرّائِه في ضمانه 
بالقَصب هما تَعَدَّرَ رَدُ عينه يَحِبْ رَد قيمته: بخلاف تَراجع السعر إِذَا رد في مكان 
القصب؛ لأنّهُ عبَارَةٌ عن فُتُورٍ الرّعَبّات دُونَ فوت الجزءء وبخلاف المبيع؛ لائ ضمان عقب 
ما لصب هَقَّبض والأوصاف تُضْمنٌ بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال مَينه: ومراده 
غير الربوي» أما في الرَبُويّات لا يُمِكِنّهُ تضمين النّقصان مع استر داد الأصل؛ لأنّه يودي 
إلى الريًا. ظ 

اشح 

(وإن نقص) لصوت (في ید الغاصب) لم د مال بوجه آخر (ضمن 
القصًان) 10 کان النقصّان في بدنه نه مثل أن کان جَارِيّة فَاعْوَّرت» أو كاهدة دين 
كسم ياء اؤ في عبر دنه مثل أن کان عدا محرا و سي الحرقة (لأله دحل في 

0 


تاه بیع أزائ بالط وق قات من جز تقذ ره نه و رت تعذر رد 


رص مر م 


0 


عينه یجب رَد قيمته) وَأمًا إذا الجر تقصا نهُ مثل أن وَلَدَتْ الَْصُويَةٌ عند القاصب 
فَرَدُهَا رفي قيمة اد وَقَاء بِْقَصَان الولادة فلا يَضْمَّنُ العَاصبُ شيا علدا خحلافا 
لرْفرَ رَحمَهُ الله إن كان القَصان براحم الك يقار قا اد بكرن ارك فى كن 
اا اق ل انود لاع د N‏ 
زې وإ َم یکن فيه فيه يُرُ الَالك بين أذ القيمّة والالنظار إلى الذّهَاب إلى ذلك 
اکان ة فیستر د کن عصان خضل من قبل العقاصب بتقله إلى هَذا اكان فکان لَه أن 
قاروأل بالق ول أن بتطر. اا 

فقول (بخلاف تَرَاجُع مُع الس تعلق بقوله فم عدر رَد عينه يجب رَد قيمته 
(وبخلاف البيع) مَعْطُوفْ عَلَى وله بخلاف يني إا لقص شيء من قيمَة المبيع في 
يد البائع بقوات وف مئه قبل أن يَقبِصَهُ المشثتري لا يمن الائ ينا لقصّانه 
حى لا سقط شيء من الثْمَنِ عَنْ المشتّري بسب لقصان الوَصْف وإن فحُش 


EY 


العنايت شرح الهدايت 
ا كما لو ای جَارِيّة بمائة متلا فَاعْوَرت في ید د البائع فصارَت ستاوي 
حَمْسينَ کان 5-0 مخيرا بین ا البيع وفسلخه» فل احتارَ الع وجب عليه 
ليم مام المائّة كما شرط لأ ضَمَانْ عَقد وَالأَوْصَافُ لا تمن به رما العَصْبُ 
قيض وَالأُوْصّافُ تُظْمَنُ بالفغل) وق ا وهدا :لان العَقَدَ يَرِدُ عَلّى الأغيّان لا 
ا وَالمَصْبْ فعْل يحل الذّات بجميع أ جْرَائهًا وصفاتها فکائت ر 
ال لصتف رحمةُ الله (وَمُرَادُةُ) أي مُرَادُ القوي رَحمَهُ د الله بقؤله وإن ئقص 
في يده ضَمنَ الثقصان (غَيْرُ الربوي» ما في الرَبويّات) كما إا صب حنطة فعفتت 
عنده أ مأو at‏ ل اا ال 
5 6 
يؤد 


له ي إلى الرَبّا) لکن صاحبه بالخیار» إن شَاءِ أخذ ذلك بعينه 4 ولا شي ء له غير 
وَإن شاءِ ا حه ا 


- 
ئا (ويتصد A‏ 


قال (ومن غصب عبدا فاستَعَلَّه فتقصته العَلَّمٌ فعليه النٌقصان)؛ جا بينًا (ويتصدق 
ِالعَلّدٍ) قال ذك وهنا عندهما أيضا. وعنده لا يتصدق بِالعَلّتٍ وعلى هذا الخلاف إذا اجر 
المستعير ا مستعار. لأبي يُوسف أنه حصل في ضمانه وملكه. ما الضمان فَظاهنٌ وَكَذَا 
الملك؛ لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندتا. ولهُما أنه حصل بسبّب خَبيثِ 
وهو التٌُصَرّف في ملك الغير؛ وما هذا حاله هَسَبِينُهُ التُصدقء إذ الفرعٌ يحصل على 
صف الأصل والمللك الستَند تاقص فلا ينعَدِمُ به الخبّثه 

الشرح: 

قال (وَمَنْ صب عَبْدَا فاسَعَلّم أي وَمَنْ عَصّب عَبْدَا اجره وَقَبَضَ الأجرة 
فصارَ مَهْرُولا في العَمَل فَعَلَيْه امان كا كا كله دحل ع ا في ضّمَانه 


ع ا 


ی زه رعو ر وو ام 


بالفطيو كا عدن و a‏ له وصفة مما تعَذَرَ فيه الرَدُ قَوَحَبّ 
رد قيمّة مه الصا وصق بالقة عند أبي حَيمَة ومحئد رَحمَهما اله ود أبي 
يوسف رَحمَه الله لا يَمَصّدَقْ بها. وَعَلَى هَذَا إذا آجَوَ الْمستعيرٌ اا لْسَْعَارَ والمُودعٌ 
الود بع لبي ولف" رحمة اله له حمل في صان وملكه آنا الان اهر لأن 
الاو : دحل في شمان القاصب» وما للك فلا يلك من وقت العَصب مُسَْددا 


إذا ضَمنَ وَلَهُمَا القول بالموجب: أي سلتا أله حَصّل في ملكه وَضَمَاهُ لكنّهُ بسب 


کی ب ی ل 


الجزء الخامس e۳‏ 
د 52007 o 3d‏ و ر N AS‏ 
حَبيث وَهُوَ اصرف في ملك الع وَمَا هُوَ كذلك فسبيلة القصدق» إذ الفرع يَحْصّل 
2 8 4 3 ەو - 34 1 o‏ لر رة ET‏ نت س 

على وطف الأصلء أصْلهُ حديت الثثاة الْصلّة وهو مروف فإن قيل: التصرف في 


و ور ے دعي ا ا ا 2 ا ع يق 7 ا ره 2 
ملكه مستندا فأنّى يكون الحبّث؟ أَجَابْ بقوله (والملك المستندٌ اقص) يعني لكونه ثابنًا 
E RS 7 0 1‏ 207 006 و 7 1 28 2 1 53 و 0 


أن 203 ملل مد 


الضّمان)؛ لن الحَبّثَ لأجل انالك ودا لو أَدّى إليه يُبَاحُ لَه السَتَاوْلُ فَيَرُولَ الحبّث 
بالأداء إليهء بخلاف ما إذا باعه فَهَلَك في يد المشتّري كُم أستّحق وَعَرِمَهُ ليس لَه أن 
يستعين بِالعَلّجٍ في أَدَاءِ اللّمَن إنَيه؛ لأنّ الخبّث ما ڪان لحق المُشتّرِي إلا إذا ڪان لا جد 
غير لاه محدَاح نيه وة آن يَصرطَه إلى حَاجَةٍ نميه هلو صاب مالا مدق بيه إن 
كان غنيًا قت الاستعمال؛ وإن ڪان فقيرا فلا شيءَ عليه ٿا ذَكرتًا. 

الشرح: 

(َلَوْ هَلَكَ العَبْدُ في يّد القاصب ّى صمئَهُ لَهُ أن يستتعين باللة في أدَاء 
الضّمَانء لأن الث لأجل انالك وََذَا لَوْ سَلّمّ الكل مَعّ العبد إلى امالك اح لَه 
التنَاوُل ميرول الث بالأدّاء لِه بحلاف ما إِذَا بَاعَ القاصب العَبْدَ فَهَلَكَ في يَّد 
المشتري لم اسح غرم المشتري إن القاصب لَيْس لَه أن يسْمَعِينَ باعل في أدَاء 
لمن إلى الختري: لن الت ما كان لأجله إلا إذَا لَمْ جذ القاصب غَيْرَهُ) أي غَيْرَ 
اللة اویل الَذكور أو الأجر أو اکال (لأنهُ متاح إل وَللمُحْتَاجٍ له أن صرف إلى 
خَابمَة تفس وهو اوی بذلت لأكها ملكة ون کان فيه حبت رفلو صاب مالا صف 
بمثله إن كان غَنيّا وَقْتَ الاسْتعْمّال) أي رقت استهلاك الثْمّن وَإنْ كان قَقيرًا (فلا 


o ٣ 1‏ 1 ا هر عم 2 لله ا e‏ م 8 وہ r‏ 5-9 20 عو ر 2 ا 9 ب 3 
شَاء عَليّْه لما ذكرتم آله ماح وكذلك إن استمّلك الغّلة مّكان الثمم إن كان 
سي 0 93 5 ٤ء‏ : 2 

مس ع 2 به ه” o2‏ ا ير اتا ف ا مم ی 
مُحَتَاجًا فلا شيء عليه» وإن كان غنيا فعليه أن يَتَصَدَّقَ بمثله. 


قَالَ (وَمَن عَصَبْ ألمًا فَاسْكَرَى بها جاريَةَ هَبَاعَهَا بأدقين كُمْ اشْتَّرَى بالألفين 


جارِيَن فَبَاعَهًا بِتَلادَمِ آلاف درهم فَإِنّهُ يتَصدّق بجميع الربح؛ وهدًا عندهما) وأصله أن 
العٌاصب أو الْمودع إذا تَصرّف في المغصوب أو الوديعت وريح لا يَطِيبٌ لَه الربح عندهماء 


م بر عراس 


خلافا لأبي يوس وقد مرت الدلائل وحِوَايهُمَا في الوديعت أظهرٌ؛ لاه لا يستند الملك 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
اوكا عبن SG E GE GE I SG‏ 
فيما ي يتعيّن بالإشارة؛ ما فيما لا ر يتعيْن كالئمتين هَقَونُهُ في الكتّاب استَرَى بها إشارة 
إلى أن التّصدق إِنّمَا يجب إذَا اشْتّرى يها وقد منها التّمَنَ ما إذَا أَشَارَ يها وَتَقَدَ من 
عيرِهًا أو نقد منها وَآشَارَ إنَى غَيرِهًا أو آطلَقَ إطلاقا وقد منها يَطِيبٌ لَه وهكدًا قال 
الكرخي؛ لن الإّارّة ذا كَانَتَ لا تُمِيدُ التعيِينَ لا بد آن يأك بالتّقد لِيَتَحَفّقَ الحَبّث 
وقال مَشَايِحْنًا: لا يَطِيب له قبل أن يضمن وَكدًا د بعد الضمان يكل حال» وهو المختَارٌ 
الإطلاق الجواب في الجامعين والبسوظة 

الشرح: 

قال (وَمَنْ غغصب ألما قا* شترَى بها جَارِيّة) العاصب إذا صرف في الَخُْصُوب أو 
اودع ذ في الوديعة وَرَبحَ فيه لا يَطيبُ لَه | ربح علد أبي حَنيقة وَمْحَمّد رَحِمّهُمًا ال 
حلفا أي ُوسف رَحمَّهُ اله وقذ مر في الدلائل. وَجَوَابُهُمَا في الوديعّة أَظْهَرٌ لا 


د 


ذکرتا آله لا سند املك إلى ما قبل اصرف لالعدام سب الضَمَان» فَكَانَ اصرف 
ا e‏ إلا كر لسرا في عع المأ يها على 

َحَقق الث وَإن داو له الأبْدي» ” نم هَذَا: أي عَدَمٌ طيب البح فيمًا يمين بالإشّارة 
كالم وض ظَاهرٌ وأا فيا لا يَتَعيّنُ بالغيين کاس دراه ا فقول (في 
الكتاب) يه يعني الحامعَ و (اشة شترَى يها إِشَارَةٌ إلى أن النَصدُّق إِنمَا يجب إذا اشْيرَى 
بها و 3 

قال فك E SN‏ هدو الننازة يذل على أله أراة يا إذا هات نما 
وق منها ما ذا شار إلا وكقد من يها أو َد منها وأَضَارَ إلى عبرا أو أطلق 
إطلاقا وتقَدَ مها بطيب لَه وَهَذه أرَبعة أُوْجه ففي واحد منْهّا لا يطيب» وفي الباقي 


ا 0 د وص ا ر و کو و و و ا ا 
0 وجها آخر لا يطيب فيه أيضاء وهو أله إذا دفع إلى البائع 
تلك الدَرَاهمَ أُوّلا نم اشترّى مه بتلك الدَّرَاهم. وَهَدَا لصيل في الحوّاب قول 


الرحي رَحمه 8 لأن الإشارة ة إِذَا كانت لا فيد تعن کان E‏ وَعَدَمُهَا 


سوا فلا ا ن يأك بالتقد لَتَحَفَقَ البث. اوا وال لفتُوَى الوم عَلَى قؤله لكثرة 


الجزء الخامس EY‏ 


الحرَام دَفَعًا للحَرَّج عَنْ النّاس. 

وقال فر الإسلام رَحمَهُ اللهُ: قال مَشَايحْنَا رَحمَهُمُ الله لا يَطيب لد كيل أن 
يَْمَنَ وَكَدَا بَعَْ الضّمَان بكُل حَال: أئ في الوجُوه كلهاء وهو امار لإطلاق 
اجواب في الجامعيْن والضارية بقوله كدق بجميع الربْح وقال وَذْلِكَ لاه إذا تقد 
منْهًا ولم يشر فسلامة ابيع حصت بهّذه الدراهي فاا أن يَصيرٌ عَنْها عوضًا قلا تبت 
هه انع ورد أخار ا ا و س اوا حتصل ا 
الاشارة كان للعقد تعلق بها كك شهة الت ايض وسيل مئلة القصدى قارا 
وجوه كا في الث ووجوب القصدق 

قال (وإن اشْتَرَى بالألف جاريةً اوي الفين فَوَهَبَهَا أو طعَامًا فَأَكَلَهُ لم 
يتصق بشيء)» وهدًا قولُهُم جميعا؛ لأن الربح إِنّمَا يَتَبَيّنْ عند اتحاد الجنس. 

الشرح: 

(وإن اشترَى بألف جارية سوي أَلفينٍ فَوَهبَهَا أو طَعَامًا فأكله لم بَصَدّق 
شیم بل رة عله مل صب رفي فم َيه لأ لإا بين عند اد 
الحئس) بان يَصيرٌ الأصل وما راد عليه دَرَاهمَ وَلَمْ يَصر فلَمْ طهر ارب 

فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 

قال روإذا تعبرت العَيْنْ الْقْصُوبَة بفغل القاصب حتَّى رال اسْمُهَا وَعظّمْ 
افا َال ملك الوب مته ها وملا القاصب وَصَمتهاء ولا محل له الالتقاع 
بها ّى يودي بده كَمَنْ صب اة وَدَبَحَهَا وَْوَاهَا أ بها أو حئطة فَطْحَتها 


مم 


5ه سم 32 سر موك 8147 رخص ٤‏ إو م ا 0 م 503 0 و 


9 م سمت 1 ر ا رجا شام اس 8 o‏ كو مر o f‏ 
اللهُ: لا ينقطع حى المالك وَهُوَ رواية عَنْ أبي يُوسف رَحمّهُ الله عبر أ إذا امار أخذ 


a TA 5‏ 0 لر اهامس ل ع رع fo‏ 
الدّقيق لا يضمنه النُقصان عندهْ؛ نه يودي إلى الرّباء وَعنْدَ الشتافعي يضمنه» وَعَنْ أبي 


غي ل د 


۶ 7 و رو 5 د 
يُوسُف اه يرول ملكة عَنْهُ لَكنّهُ باع في دينه وهو احق به من العُرَمَاء بعد موته. 
3 و ع2 ا o‏ 0 و ر س ّ 
للشافعي أن العَيْنَ باق فيبقى عَلَى ملكه وْبعْهُ الصّنْعَة كما إذا هَبِّتْ اليح في الحنطة 
7 ر 4- ا 5 قو و م و 7 3 1 
ألقْهًا في طَاحُوئة فطحئتا. ولا مُعبرَ بفغله؛ لله مَحْظُورٌ فلا يصح سينا للملك 


- 
اه 


1 عل قن و 0 عا د ا ا ل 00 46 ٠.‏ اخ ا ا و 001 م 
على ما عُرف» فصر كما إذا العَدَمَّ الفغل صلا وَصَارٌَ كما إذا بح الشاة المفصويّة 


t4 
رسخها وأته.‎ 


ولتا آنه أحدث صنعيّ مِتَقَوْمََ صيّر حق امالك هالكا من وجهء ألا تَرى أَنّهُ تبدل 
الاسم وفات معظم المقاصد وَحمهُ في الصنعت قائم من كَل وجه هيرجح عَلَى الأصل 
إحداث الصنعت بخلاف الشاة؛ لأنّ اسمها باق بعد الدبح والسلخ؛ وهذًا الوجه يشملل 
الفُصُول الَدكُورة ومر عليه عَيرها فَاحفّظة. وقول وَلا يَحل لَه الانتفَاع بها حش 
ُي بد استحسان والقياس أن يون ته دك وهو قول الحسن ورن ودا ص أبي 


حنيفَة رَحِمَهُ الله رَوَاهُ الفقيه أَبُو الذّيث. وجه كبوث املك المُطلّق لاصف آلا تَرَى أنه 


العنايت شرح الهدايت 


لو وهبه أو باعه جاڙ. وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام: «في الشاة الُذبوحة 
الَصليّحٍ عير رضاء صاحيها أطعِمُوهَا الأسارّى» ‏ أَفَادَ الأمر بالتّصَدَق زَوَالَ ملك امالك 
رة الانتقاع للقاصبب قبل الإرضاوء وكأ في إبَاحةٍالانتفاع تح باب القصب شَيحوُم 
قبل الرضاء حسما كد الاد وذَمَاذِ بيه وهب مع الحرم ليام اال َم في اللا 
الفاسد. وإِذَا أَدّى البدل بباح له؛ لأنّ حق امالك صار موفی بالبدل فحصلت مبَادَلَمٌ 
بِالتّراضِيء وَكَدَلِكَ إذا براه لسُقوط حَمّه به وَكَذَا إذَا دى بالقضاءِ أو ضمِنَهُ الحاكم 
أو ضمته المالك لوجود الرّضا منه؛ لأنّهُ لا يقضي إلا يطلبه وَعَلَى هذا الخلاف إِذَا عَصّب 
حنطّة فَرَرَعََا أو توا َمرَسهَا عير أنهُ عند آبي يُوسُف بباح الاقام فِيهمًا قبل آَم 
الضمّان لوَجُودٍ الاستهلاك من كَل وجه بخلافي ما تَهَدْمْ ليام العين فيه من وجه 
وَفِي الحينطّة يزرَعها لا يتصق بالقضل عندَهُ خلاها همه وَآصلَهُ ما تدم 

الشرح: 

(فصل): لَمّا قرع من بيان حَقيقة القطب وَحْكْمُهُ من وُحُوب رَد لعن أ 
المثل أو القيمّة أَعَمَبَهُ بذكر ما يرول به ملك اكالك N E‏ كما قله 


رص ام 


(وإذا َعْيّرَتْ العَيّْنْ المَخْصويّة بفغل القاصب حَنَّى رال اسْمُهًا وَعظّم متافعها رَالَ ملك 


L2 12 5 2-1 مني ان 2 ا ف‎ ٠ مه م رض ا ر ر 3-4 ب خی‎ 0 9٢ 
المغصّوب منه عنها ومّلکھا القاصب وضمنهاء ولا يحل لَه الانتفاع بها حتی يودي‎ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وأحمد (408/5) عن رجل من الأنصار» وانظر نصب الراية 
.)4١١/4(‏ 


حاوف 


الجر الحافسين 

ا o, e>‏ 2 سايم مه رک یہ به .ەه E‏ عام رم شام 
ا 3 2 3 4 ر ومس e‏ و ر ل u NOE‏ ا ار 
بتفسه أو خلا أو الرُطَبْ تَمرًا فإن الَالكَ فيه بالخيّار إن شاء أحَذه وإن شاء تركه 


ا اھ ی بر 


وَضَمَة. وقول خی ال اسْمُهًا اترا عَم إذا غَصّبّ شاة فَدَبَحَهَا فاه َم يرل 
بالذبح جرد ملك مَالكهًا لاه لم ل WR‏ روه و E‏ 

0 وَعظّم مَافعهًا اول الحئطة إذا عَصَبها وَطَحَنَهَاه فإن الَقَاصد ااا 
بين المئطة كَجَْلهًا هَرِيسَة وكشكًا وَنْشاءً ودرا وَعَْرهَا يرول بالطّحنء وَالظاهر أله 
تأكيدٌ أن قَوِلَهُ رال اسْمُهًا يتََاوَلَه إن إذا علبطنيقا ارت ی دقيقا ل حنْطّة 
وَل َلك بَِوْله وكَمَنْ عَصَّب اة وَدَبَحَهَا وََوَاها أَوْ طَبَحَهَا) وَفيه إِسَارَة إلى أن 
اذبح وَحْدَهُ لا يزيل الملك» بل الدب وَالطَبِح بمْزلة طحن ا حنطّة. 

والأسْلةُ كلا ذل على آله لا ب للقاصب فيه من فثل (ولُةُ وَهَذَا كل يني 
زَوَالَ ملك اكَالك وملك العاصب وَضَمَانَهُ (عنْدَنا وَقَالَ الافعي رَحمَهُ اللهُ: لا ينْقَطمْ 
3 الّالك وَهُوَ روَاية عَنْ أبي يُوسُّفَ رَحمَهُ الله غَيرَ أله إِذَا امار خد الدقيق لا 
e N E a‏ لأن عمل 
الطّحْنٍ في تفريق الأجْرّاء لا في إِحْدَاث ا RS‏ وَتَفرِيقٌ الأجراء و 
ك كَالقَطْع في الوؤب؛ ألا ری أن ارا يجري ينما ولا يَجْرِي الربًا إلا باعتبار 
الْجَائسة (وعنة الشافعي يمم لن عَلَى أضله ضمين القصان مَعَ أذ العَيْنِ في 

ا ا رو ال 0 و ر سروم يج و وی کی اه 
الأمْوَال الربوية جَائر وهو رواية عن أبي يُوسُف (وَعَنْهُ أنه یرول ملكة عنْه) ولا سقط 
عله حَقَهُ نه اځ في دَيْنه وَهُوَ احق به من العْرَمَاء غد مَْنه). 

وله (وللسافعي) عَطْفٌ عَلَى قله له بودي إلى الريك وتفْريرهُ أن بقاء المي 
الَفُصُوب وجب بَقَاءَهُ عَلَى ملك الالك. لأن الوّاجب الأصليّ في العَصُب رد العَيْن 
علد قيامه» وَلَوْلا باو عَلَى ملك الّالك لما كان كَذَلكَ وَالعَيْنُ باق فیبقی عَلَى ملكه 
(وشبعْه الصنْعَة) الحادئة يا ابعَة للأصْل كما إِذا هبت الرّيحُ في الحطة لقنا في 
طَاحُوئّة 1 إن الدُقيق کون الك اط کنا هذا 

فإن قيل: ل فاس ا في صُورَة اناع فخل العاصب دون ا 
به. جاب بقوله (ولا محر بفثله لاه مَحْطُورٌ فلا يصح سسا للملك على ما عُرِفَ 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 
في الأصُول أن النغل انطو لا تلح سما للثغتة وخر املك فَصَارَ كنا إا م ع 
امل م وحيتئذ صارّت و ة التراع کال به لا مَحَالَة (وصارٌ كما إذا 
ذبح الشاة الغصوبة وأربَهَا) أئ جَعَلَهَا عُضْوًا عُضْوَاء قن فل کک فيه موجود 
ولس يسبب للملك لكؤنه مَحْظُورًا (وَلنَا له أخدث صنعة متَقَوَمَة) لأن قيمّة الئاه 
داد sS.‏ وَكَذَلكَ قيمّة الحنطة ردا بجَعْلهًا دَقِيقًا (وَإِحدَانها صي حدس 
(حَقَّ امالك هَالكًا من وَجْه) ألا ترى أنه دل ل ارات ن نام وو اى 
حَقّ القاصب (في الصّلْعَة قَائمٌ من كل وَجْه) وما هو فام من کل وجه مجح على 
الك من وجه عَلَى تا عرف في الأول من قَهم: إذا عرض ضرا باجیح کان 
الرْجْحان في الات ؛ حن مله في الالء لأن الخال قائمة بالذات تابعة لَهُ فينقطع حَق 
المالك بالشي الخ > لأن الصلعة قائمة ڌا من كل وجه وان الك من و 
وه ولا عل سيا للملك من حت هو مَنطُون) واب ڪن وله ولا مغر بف 
A‏ 
وتَعرِيرهُ أن خَذَا الفغل جهتين: جهة تقويت يد اكالك عَنْ الَحَل وَهُو مَحْظُونٌ 
وجهة إخداث صلْعَة ممَقَوْمَة وهو سيب من حَيْثْ هذه الحهةٌ لا الحهة الأولى. وقول 
رلاب الات 520 عن قله وَصَارَ كما إذا بح الشاة المغصوبة. وكقريرة أن العلة 
وات الفغعل من العٌقاصب عَلَى وجه يدل الاسمء واسم الشاة بعد اليج وَالسلخ باق 
كَمَا تمذم أله بعال شاد مَدْبُوحَةٌ وة كما ال ماد حه نا إن قيل: الكلام فيه 
الريب ولال اة مارو ل يقال ل ماروبة فا 0 الفغل دل 
الاسم وم شطع حن الاك 
أحيب باه كلك إلا أنه لما ذبحَها فقذ أبقى امم الثّاة فيا مع تُرحيح 
ص إذ معطم المقصُود منها الحم ثم اللخ كاريب بد ذلك لا 
يفوت ما هو المقصودذ بالذبح بل يُسَفَقَهُ فلا يَكُون ڌلیل تنديل العين» بخلاف اطخ 
5 هُ م ن ما هو اعلق باللّحْمٍ كما كان ملم يَكُنْ لصاحبها أنْ يَأَخُذَهَا رقو 
وَهَذَا الوَّحْةُ) أي وَجْهُ الامنتذلال ببقاء الاسم عَلَى عَدَمْ القطاع حَق الالك» وبفوات 
الاسم عَلَى القطاع حى الملك شامل لعَامَّة فصول مَسّائل العصْبء فَإنُّ إذَا غَصّب 


TY 


الجزء الخامس 
دقيقا فَحبَرَهُ أو غَزلا فَنَسَجَهُ أو ف فنا فعَلَهُ أ سنسمًا فَعَصَرَة يَنقَطِعْ حى الالك 
0 الاسم. وأا إذا صب ثوا فَصِبَعَهُ بغصفر لم يتقطغ» وکان بالخيّار على ما 
سيجيء لن عن الب ايم لم يتيل اسلمة. 

وقول إلا جل لَهُ) ظَاهرٌ. وقوه وجه أي وَجْهُ القيّاس رأن بوت الملك 
مطل للمُصرف) يَعْني أن املك قذ تبت للغاصب ' وَاْقَطمَ عَنُْ اَالكُ بالدّلائل الذكور 
O‏ لا ری أله لو وَهَبَهُ أو بَاعَهُ 
جَار. وجه الاستحسان ما ذكَرَهُ 7 الكتاب) كر سيوك و حنيفة عن عاصم 
ن کيب الي عن أبي رة عن ابي مُوسى رحبي اله حنم وان اي 4 کان في 
ضيّاقة ألصَاري فَقَدمَ له شاه صَاية: أي مَنْويّة اح منها لفمة فَجعَلَ يَلُوكهَا 
يَسيعْهَاء فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام. إِنّهَا عبني أنه بحت بير حى فقال 
الألصاري: كانت شَاة أخي, ولو كائت عد من ذا َم سس علي بها ضيه يا 
هو حير منْهًا إذَا رَجَعَ فقال عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ: أَطْعمُوهَا الأسَارّى» قال مُحَمَّدٌ 
ل باتُصَدُقَ ٠‏ مع كَوْن امالك مَعْلُومًا. بان أن القاصب قَدْ 
مَلَكَهَا لأن مَالَ اعيبر يَحفظ عليه عَيْنَهُ َي ذا انگ E‏ إذا عَذْرَ عله حفظ 
ينه E‏ بالتصدق e‏ ا وع ام م الالتفاع للقاصب قبل 
الإرضاء e‏ ڌليل مَعقول وَهُو ظاهرٌ. 

قول (وکقاذ يَيْعه) حوب عن قوله وڌا لَوْ وهب 2 أن تاذ ذلك يام 

املك 3 للا يتارم الإباحة 4 في الملك القاسد. وة وله (وَإِذا ای البدل) راجع 
إلى قله کی بودي بها وَكَلامُُ واضح. ووه أ مه الحاكم) بغي 5 كَانَ مَالَ 
الیتیې و قله (بخلاف ما تقَدَمَ) أَشَارَ إلى قؤله كو ع كاذ وا و 
طحي أ : حنطة فَطَّحَنَهًا أو حَدِيدَا فاده ميقا وكولة واه ما غد إضارة إلى ما 
NE SE EES‏ ال 
الشقصان. 

قال (وإن غصب فض أو ذَهبًا قضربها دراهم أو دتانير أو اني تم يرل ملك مالكها 
عنها عند ابي حنيفَةَ فَيَاخُدُهَا ولا شيء للغقاصب؛ وقالا: يملكها القاصب وعليه مثلها)؛ 


۴۸ 


العنايت شرح الهدايت 

ته أحدث صنعَةً معتبرة صيّرٌ حق انالك هالكًا من وجه؛ ألا تَرَى آنه كسره وهات 
بعض المقاصد والتَبرٌ لا يصلُح راس الال في المضاربَات والشركات وَاخَضروب يُصلح 
لدّلك. وله أن العين باق من كل وجه؛ آلا تَرَى أن الاسم باق وَمَعنَاهُ الأصلي التُمَنِيمُ 
وَكُونُهُ وروا أنه باق حَتّى يجري فيه الب بامتاره وصلاحيته لرّآس انال من أَحكَام 
الصتعتٍ دون العين» وكذا الصنعيٌ فيها غير مقو مت مُطلقا؛ ئه لا قيمّنَّ نها عند 
لالج بجنسيها. 

الشرح: 

قال (وإن عْصّب فضّة أو ذَهَبا) إذا عَصَّب فضّة أو ذَهَبًا قَصَرَبَهَا دراهم أو 
دلا أ ان َم يل ملك ماله نا عند أبي حي رنه اله اذا ول شي 
للقاصب. رقالا: يَمْلكُهًا العاصب وعليه مله لاله الخدت صئعة مره مقر هة ضكر 
لحذائها حَقَ امالك هَالکا من وجه: الأ یه که وفات بَعْض المقاصد وکان قبل 
ذلك ترا وهو لا يصح راس الال في المْضَارَبَات والش ر كات وَبَعْدَمًا ضربَهُ صَلْحَ 
لذلك. 

وَفي ذلك ذليل عَلَى تَعَايْرِهمَا مَعْنَى وَاسْمّاء لأ قبْلَ الصرْب کان يُسَمّى تثرا 
وَفْضة وَدَهَبًا وبَعْدَه درَاهمَ وان وَل ذلك يَقَطَعْ حى اَالك كما تَقَدم. ولي 
حَنيقَة رَحمّهُ الله أ أن العبْنَ اة من كل وجه ا أن الاسم باق والأحكام الأربعة 
اميعَلَة بالذهَب والفضة وهي ية ل ا 59 ووجوب الركاة 
کذلك وإذا کان کذلك لم عط حقَُ امالك (قوله وَصَلاحيثة لرأس الال واب 
عَنْ قوله وار لا يصح إلخ. وتقْرِيرهُ أن الصّلاحيّة مر زائدٌ على مُقتَضى الطبيعة 
يخوت الماع RS‏ بها ماري 

ول ( وکا اف E‏ ادت نة ا ا ا 
12 انون وو جبيخ يغ الأخوال وا قيمة ية لها عد الال بحئسيهاء وما قوم عند 


ام ام 


E N المقَابلَة اج‎ 
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وَذْلكَ لأا لو أُوْحَبْنا عله مثل قيمتها من جنسها أَدّى إلى الرباء ولو أوجبتا مثل ونهًا 
كان فيه إتطال متو كموي هن خرن التوقة و الم فلك اعاة حو الك ا 


الحزء الخامس ۹ 
عَنْ الا لتا يَضْمَنُ قيمتَهُ من الذّهَبٍ مَصُوغَاء وإ وَجَدَهُ صاحبه مَكْسُورا رضي به 
لو يك له فصل ما ين اکور الصتم لأ عاد إِليْهِ عيْنْ ماله ميت الصلعة 
ولا قيمّة لها في الأَمْوَ وال الربويةء وَإِذا کان كَذَلكَ كانت اة 
مومه من وجه دُونَ وجه فلا تملح لإنطال حى نابت من كل وجه 

قال (ومن غصب ساجِيّ هَبَنَى عَلَيها زال ملك مالكها عنها ولَزْم القاصب قيمتها) 
قال الشافعي: للمّالك أخذُهاء والوجة من الجانبين فَدَمناهُ ووّجة آخَرٌ تنا فيه أن فيم 
ذهب إنيه إضرارا بالقاصب تقض بتائه الحاصل من عير حلفي وَضَررُ الل فيما ذَهَبِنَا 
إليه مجبورٌ بالقيمت قصارٌ كما إذا اظ بالخيط المخصوب بَطْن جارد يته أو عبده أو 
أدخَلَ الوح الُفصوب في سفيتته. كُمْ قَالَ الكرخي والفقيه أبُو جعفر: ا يُنَقَض ذا 


با ل م رر و 


بى في حوالي الساجت ما إِذَا بى على تفس الساجة ينقض؛ لاه متعد فيه. وجواب 


الكتاب يرد َلك وَهُوَالأصم. 

الشرح: 

ومن عضب ساج بالحيم وهي اة العَظيمَة) لأن السَاحَةَ بالحَاء ستأتي 
بَعْدَ هذا (فبنَى عَلَيْهَا رال ملك مَالكهًا عَنْهَا ورم القاصب قيمنهًا) وَذْكرٌ في الذحيرة 


20 


أن ذلك فيمًا إذَا كائت قيمَة البتاء أكثرَ من قيمّة السّاجّة. و إا كائت قيمّة الستّاجة 


ار ق قيمّة البناء فلَمْ يرل ملك مَالكهًا عَنْهَا O,‏ باتني 
وله وجه IEE‏ الشافعي رحمَه اللّهُ: للمالك اھ وَالوَجْهُ من الحانيين 


اف يكن فن اول هذا الفصكل بقوله وذ تكرت لعن الفصوية بقدّل'القاصب إل 
(وَوَجْةٌ حر لا فيه) أي في تغليل هذه السا (أن فيمًا ذهب إِليِم الشافعي (إضرَارا 


بالغقاصب تقض بتائه الخاصل من غير لف 0 المالك فيمًا ذَهَبْنا ليه مجبور 


بالقيمّة) فصارَ كما إذا حاط بالخيْط ارك د E‏ الوح فوب 
في سفيتته) والسّفيئة مَعَ مَنْ عَلَيْهَا في لْجّة البَحْر لَيْسَ للمّالك أن يَنْرِعَ لَوْحَهُ مها 
رمَا قيا بلك لأا ذا كائت واققة كان له أن شرع عة لا يصح للامتشهاد. 
فان قيل: عَدَمُ جواز تع اط وَاللّوْحٍ عنْدةٌ من حَيْت إن فيه لف الاس لا 
أن اكالك ملك ذلك بمًا صَعَ د يصح للامنتشهاد لاختلاف المتاط. قلتا: نَنَتَ في 


م 


12 العنايت شرح الهدايت 
كل وَاحدة مِنْهُمًا حى امالك غير وجل حق غيْره وی لأن زيادَة ضرر 
بالنسيّة ل 7 الالك کات مَتَسَاوٍيكيِنٍ 5 قال الكرخي وَالفقيه ا حفر رَحمَهما 
الله إن لا ينض إذا بتى في حوالي السنّابة لألهُ عير معد في اليا وَأمًا إذا بى 
على السسّاجَة ة ينض ل معد فيه) قال ا ال الكاب) يني قول 
فبَنّى عَلَيْهَا يرد ذلك وهو : الأصّحٌ) قيل: :آله عا كان علي لأن السَاجَة جَة قبل 
البتاء عَلَيْهَا ل للإحرّاق تحت القور رلاراب الور وغ “ ولل وبعده لا تلح 
لشيء من ذلك إلا بالنّقَضِء وَاَغييرُ وجب القطّاع حَقّ الَالك. 

قال (ومن ذبح شاة غیره هَمَالكُها بالخِيَاں إن شاء ضّمَنهُ قَيمَتَهَا سلما نيه وإن 
شاء ضَمَنَهُ ُقصائهاء وَكَذَا الجزُورٌ وَكذا ردا قطع يَدَهُمَا) هذا هو ظاهر الروايت. وجهه 
أنه إتلاف من وجه باعتبار وت بعض الأغراض من الحمل والدَرٌ وَالنّسل وبقَاءِ بَعضهًا 
وهو اللّحم فصارٌ كالخرق الفاحش في التُوب: ولو ڪات الدابَيٌ غير مأكول الحم 
فقطع القاصب طرفي للمالك أن يُضَمَْهُ جميع قِيمَتهًا وود الاستهلاك مِن ڪل 
وجه؛ يخلافي قطع طرف العَبد الَملُوك حَيث يَاحُدُهُ مع أرش المقطوع؛ لان الآدمي يبِقَى 
مُنتَمَعا به بعد قطع الطرفي 

الشرح: 


- و 0 

فال (وَمَنْ ذب شاه غَيْره) وَمَنْ ذب شاه ع بغر مره فمالكهًا بالخيّار إن 

2 ا e‏ 2 ا ا 
اء ها وسَلمهَا ال وإن اء َيه اا كدللك او و 


7 اس ا ر وگ 
يجب | 


لذن من ازز وهو القطع وما ححص لتق ما عَسى أن وحم أن عاص بح 

اش حجن أذ اجن سار على الك لال 50 
تاا حَيْث أعد للجَرْرٍ غَيْرَ مَطْلُوب منْهُ للدرٌ وَالنّسْلء وذلك لأ َس إرَالّة اليا 
ا ان حون a‏ نكال للجالك اختار لاحتمّال أن کون لَهُ فيه مَقَصود سوَاهُمًا من 
زا | الامْمّان وَالتَأُيرٌ إلى وَقت آحَرَ لَصلّحَة لَهُ في ذلك وَكَذَلكَ e‏ 
أي يَدَ الثثّاة ار هَذَا هُو ظَاهِرٌ الرّوَايّة, بخلاف ما رَوَى الس ء عن أي حنيفة 
رضي الله عَنْهُمًا أن لا يُصَمَنَهُ شيا يني في نع الكاة لن الدَيْمَ وَالسّلحَ في الكاة 


ن 


الجزء الخامس ا 


ووخ الظاهر ما دك آل إثلاف من وجه باغتبار قرات يحض الأعراض من 
لحمل وَالدر وَالتمْل» وَبَقَاء بْضهَا وهو الحم َصَارَ كارّق القاحش في الثؤب على 
ما سيجيءَ كه لا يم اور بطاهرِه» ولكنه يمه من قوله فوت بَعْض الأغراض إذا 
لَمْ يَجْعَل الييَانَ مُنْحَصرًا E‏ تلكو e‏ 1 كنك لذن 
غَيْرَ مأكول الحم فَقَطَمَ القاصب طَرَقَهًا َللمّالك أن يُصَمُنَهُ حَميع قِيمَتهًا لؤجود 
الاتهلاك من كل وحخه. 
در لقن قلي طن والكرل بالق ا 
َه عَطَفَ قَوْلَهُ وَكَذَا إا قَطَعْ يَدَهُمًا عَلَى وله إن شَاءَ ّمه يمتها وَسَلْمَها َه وإن 
اء فة لفصائها دل غلل اهما في الحكم ا ومن الشارحين مر قال: هذا 
ما هُوَ عَلَى ايار صّاحب اهداية وَالظَاهِرُ وَجُوب تطلمين القيمّة بلا خيّارٍ فيهما: 
يي في مَأكُول الم وَغيرِمأكُوله ذا طح ره كان فَئدة ذكْرِه رك ذلك الظاهر. 
وفبه لطر من مذو شتفم لذ كان كلك لكنى أن هول: ركذللك إذا 
کان اكول اللّحْم. وَالثاني أن اليل يدل عَلَى مُعَايرَة الحکم ا طرف 
اک للحم وَغَيْر مَأكُوله 0 قال في الأرّل: لله إثلافٌ من وَجْه. وَفي الثاني 
خود الانتهلاك من كل وجي وَلظَأهرٌ من كلانه كفي اعيا الك ين تطلمين 
يمتها وَيْنَ مساك اة وكضمين تقصانها» کون ذلك بارا من وَإِنْ كان تقل 
الب على خلافه فال ذَكَرَ في الذحيرة ولي فقال: وفي التَقَى هشَامٌ عَنْ محمد 


2 ر و سر ق 6 لزن ا 2 ه 8 و و “م ا ٠#‏ 0 ر 2 
رَحمّهُ اللهُ: رَجُل قطع يَدَ حمّار أو رِجْلهُ وكان لا بقي قيمَة فلهُ أن يساك وياخذ 
E E 0‏ عو ا 3 2 ل ام ا 
الَقصان رفوه بحلاف قَطع طَرّف العبد المْلُوك) متَعلق بقؤله للمّالك أن يُضّمهُ جَمِيعَ 


القيمّة. وحاصل الفرزق بين الآدمي ور الآدمي بقَطْع طرف مله لا يَصيرٌ لا 
من كل وب بحلاف الا إلا بغ ذلك لا بقع بها يما هو صد بها من 
الل وَالرُكوب وَغَيْرٍ ذلك. 

قال (وَمّن حرق َوب عيره خَرقا سير ضَمِنَ تُقصائَهُ وَالتُوبُ خَالكه)؛ لن العين 
قائمَ من ڪل وجه وَإِنّمَا دَخَلَهُ عيب فَيَصْمتُهُ (وإن خَرَقَ خَرقا كَبيرًا يُبطِل عام 
متافعه فلمَالكه أن يُضَمْتَهُ جمِيع قيمته) لأنّهُ استهلاك من هدا الوجه فَكَأئْهُ أًحرَهَه. قال 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 

4: معنَاه يرك الوب عليه وإن شاء آخَدَ التُوب وَضمَّنَهُ التّقصان) لأنّهُ تَعيِيبً من 
وجه من حيث إن العين باق؛ وَكَذَا بعض بعض المتافع قائم؛ كُمْ إشارةٌ الكتاب إلى أن الفاحش 
ما بطل به عَامَةٌ نافع وَالصّحِيحٌ أن الفقاحش ما يموت به بعض العين وجنس الَتفَعَةٍ 
ويبقى بعض العين وبعض المنفعت وَالِيَسِيرٌ ما لا يفوت به شَيءٌ من الَنفعت ونم يحل 
فيه النْمصانْ؛ لأن مُحَمدًا جعل في الأصل قطع الوب كُقِصانًا فَاحشا والفائت به بَعضْ 
المتافع. 

الشرح: 

قال ووه حرق ت غَيْره) الف الاس في اة الفاصل يَيْنَ ارق ليسي 
والقاحشء فقال بَعْضُهُمٌ: مَا أوْجَب نُقَصَانَ 8 القيمّة فَهُوَ فاحش وما اجب دوه 
فهو يَسيرٌ. وقال بَحْضْهُمْ مُهُمْ: ما وجب قصَان نطف ف القيمّة فهو فاح وما أَوْجَبَ دوه 
فهو سير. وأشارَ في القدُوري إلى أن القاحش ما يطل به عَامُّ امتَافع. قيل: مَعْنَاهُ أن 
لا ب نق لتاقي مثفعة تياب بأنذ لا صح َوب ما 

قال صف رَحمة َه الله اوضرع أن الفاحش ما وت به مَعْضُ العَيْن) قيل 
يعني من حَيْثْ ؛ لطر وَالعَالبُ» إِذ الظّاهرٌ أن الثوب إِذًا قطعَ و شيء من أُجْرَائه 


رەل علوي ەو 


(وجنس الفعة) يني أن لا نْقَى یع متافعه بل يفو بعضه ويبقى بعضة (واليسیر 
ما لا بوت به شي من اة وإلتا دعل نه الصا بغي من حت الله بسب 

فوّات المحودة وَإنمَا كان ولف مهيا دون عه (لأن دا رحمة الله جَعَل في 

اال تملك الاب ُقصانا َاحضًا) فُقَالَ: إا عُصَب لوا َقَطَعَُ قَمِيصًا رلم يَخطَه 


و 


َلَّهُ أن TS‏ ون اء ترك القؤب عليه وَضَمّنَهُ قيمة 
ازب ولا هك أن الت ب بعص النفع لله بختنا ع قبي َل بيص وإذ 
کان e‏ وَالسَاقط من القيمّة كَل من الربع» وَمَعَّ هَذَا اعْتَبَرَهُ مُحَمِّدُ 
N ES‏ 

وڏا عرف هَذَا فَمَنْ حرق وب غيره رقا يَسيرًا ضَمِن نُقْصَائهُ الوب كالكه 
ن لعن لم من کل وه وألا حل بب يلمك وإ ره حر كيرا لماك 


a: 


أن يَصَمُنَهُ حَميعَ قيمته ويرك الثواب عليه لاه استهلاك من هَذَا الوجهء فَإِنَهُ قبل قبل القطع 


a 


الحزء الخامس 
كان صَالخا لانحَاذ القَبَاء والقميص وَبَعْدهُ لَمْ ين ذلك فكان ستهلكا من وج فإن 
شَاءَ اَذ الثؤب i‏ التقصان لاله تعيب من وجه من حك إن العَيْنَ بَاق» وَكذَا 
بَعْضْ اناف فع قائم يمل إلى جهة الاسنتلاك و ج القيمّة) او إلى جَانب لبقاء 
وأخذ ن و ان القطع» ووضع الممتألة بلفظ التُؤب إِشَارَةٌ إلى أن 6 عام 
في الذي يلس كالقميص وَغَيْرِهِ وَفيمًا a‏ 

قال (وَمَن عَصَب آرضا هَعَرّس فيها أو بَنَى قيل لَه اقلع البتَاء والقرس ورد 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «ليس لعرق ا عو" و ملك صاحب الأرض باق» 


ها( 
فَإِنْ الأرض لم تصر مُستَهلَكةً والقصب لا ي يُتَحَقّقَ فيهاء ولا بد للملك من سبب فيؤمر 
الشاغل بتفريغهاه كما إذَا شغل ظرف غيره لحامه (قإن كانت الأرض تَنقص قلع 
الداملواته أن تح زا وين الا زومر لو i SI‏ 
وَدُفْعَ الضررٌ عنهما. وَقَونُهُ قِيمَتُهُ مقلُوعا معنَاهُ يمي بِنَاءِ أو شجر يمر بقلعه؛ ؛ لأن حقنّه 
فيه إذ لا قَرَارَ لَه فيه فقوم الأرض بدون الشجرٍ والبناء وَتَقُومْ وبها شَجر أو بنَاءء 
لصاحب الأرض أن يمره بقلعه فَيَضْمَنْ فضل ما بينهما. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ صب أَرْضًا) كلام 0 م لا یتاج إلى شرح لكنْ کان القاضي 
الإمَامُ أبو علي لشفي يكي عَنْ عي رَحمَة الله له كر في بَْض كيه تفصيلا 
فقال: | a‏ يَأَحُذَهَا ون کائت قيمة 
المّاحَة أكثر فَلَهُ أن ياخدڌها. 
الوا : هَذَا قريب من مَسَائل حُفظاً عن مُحَمّدِ رَحمَه اله حت قال في ولو 
سّقطت ص يد إِلْسّان قابتلعنها دَجَاجَةٌ إِلْسّان» ينر إلى قيمّة الدّجَاجَة واللؤلوة» فإن 
كانت قيمّة 2 قل يخير صّاحب للؤلوة ان شاد أحد اداج وضع قيمتها 
كَالكهًا وَإِنْ شَاء ترك اللؤلوة وَضَمِنَ صّاحب لدّجَاجة يمه اللؤلوة وَكَذَا إذَا دحل قن 
الشاة في قدر الباقلائي وتعذر إخراجه بطر کان اکر قيمّة ومر صاحبة 
(۱) أخرجه أبو داود »)۳٠۷۳(‏ والترمذي في الأحكام باب 288 والنسائي في الكبرى (01771)) 
وأحمد »)۳۲۷/١(‏ وانظر نصب الراية .)٤١٤/٤(‏ 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
بدفع قيمّة الآخرٍ إلى صاحبه وملك مال صَاحبه وقح و الل في ثلف و 
ا 0 0 7 77 0 عليه الصّلاة 0_0 «ليسَ ابرق 0 حت« 


مَحَحَهُ في 


غرْسًا وجه الاصّاب 58 1 ارق لذي هُوَ صفة ا اه 
مَجَازَاء وقذ روي بالإضافة أي لَيْسَ لعرق غَاصِب ل بقلعه. وقول قوم 
الأررض إل يبَر قِيمّة الأرْض بون اشح عَشرَة دانير ملا ومع تع الشجر احق 
قلعه حَمْسَّة عَشَرَ يَضْمَّنْ صَاحب الأرض حَنْسَة دانير للقاصب فيستلم الأض 
والشَحَرَ لصّاحب الأَرْض وکا 

قال (ومن صب تَوبًا فَصبَعَه أحمر أو سويمَا هَلَتَهُ بسّمن فَصاحِبّهُ بالخِيّانٍ إن 
شاء ضمته قِيمنَ دوب أبيض ومثل 7 للغاصب» 7 - عله 00 
بقلع الصبغ ا اعتبارًا قصل الساحت بَتَى فيها؛ 0 التّميِيرٌ مُمكنُ؛ بخلاف 
السّمن في السويق؛ ؛ لأن التمييز متعدر. ولَنَا ما بيا أن فيه رعايتَ الجانبين والخيرة 
لصاحب الوب لكونه صاحب الأصلء؛ بخيلافي الساحت بى فيها؛ لأنّ النّقض له د 
النٌّقض؛ أما الصبغٌ فَيْتَلاشَى؛ وبخلاف ما إِذَا اتصبَغٌ بهُبُوب الرّيح؛ لأنّهُ لا جِتَايَنَ من 
صاحب الصبغ ليضمن الوب فَيَتَمَلّكُ صاحب الأصل الصبغ. قال أَبُو عصمَةَ في صل 
اسا وَإن شاء رب الوب بَامَهُ ويَضرب بقيمته يض وصاحِبُ الصبغ بم زَادَ الصّبغ 
فيه؛ لأن له أن لا يتملك الصبعٌ بالقيمتٍ وعند امتتاعه تَعيّن رِعَايَيٌ الجانبين في البيع 
وَيتَأَنَى؛ هذا فيما إذَا انصبّغ التُوبُ بتفسه» وقد ظهر بما ذَكَرنًا لوجه في السويقء غَي رَ أن 
السويق من ذَوَات الأمثال شَيَضْمَنُ مِثلهُ ولوب من ذُوَات القيم فَيَضْمَنْ قِيمتَهُ قال في 
الأصل: يضمن قيمة السويق؛ لان السويق يُتَفَاوَتْ بالقلي فلم يبق مثليًا. وقيل اراد منه 
المثل سماه به لقيامه مقامه» والصفرة كالحُمرة. ولو صبغه آسود فَهُوَ تُقصانٌ عند أبي 
حنيفت: وعندهما زيادة. 

وقيل هذا اختّلاف عصر وَزمَان. وقيل إن كان كَوبًا يُنَقِصّهُ السَوادُ هَهُوَ كُقصان 
وان ڪان موا يزيد فيه السو َو ڪَالحُمرة وقد عرف في غَيرٍ هنا الأوضع. وڏو كَانَ 


وبا تُنقصّهٌ الحُمرَةٌ بآن كانت قِيمتُهُ تلاثين درهما فَتَرَاجِعت بالصبغ إلى عشرينء 
فَمَن مُحَمَدٍ أنه يُنظَرٌإنَى قوب تُزِيدُ فيه الحُمرةٌ؛ فَإِنَ كَانَت الزْيَادَةُ خَمسَة يَاحُْ كَوبَهُ 
وَحمْسَة دراهم؛ ؛ لان إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 

الشرح: 

وله وَمَنْ عَصّب بوا إِلَْ) ظَاهرٌ وقوه (اغتبارا بمَضْل السّاحَة) يعني كما أن 
في فصلل السسّاحَة يُوْمَرُ بالقلع إذَا لَمْ تعن ا فَكَذَلكَ هَامُنًا لن في كل 
منْهُمًا شَكْلَ ملك العيْر بملكه. وقوه (لأنَ َير مُمكنٌ) يجني بالعَصْرٍ. وقوه (وَلنَا ما 
ينّا) يعني في مَسالة السنّاجحّة بالجيم بقوله وَوجة حر لنا. وقوه (وَاخَيْرٌ لصّاحب 


ا ا اق ر 0 


لزي حوب كنا بعال م لا کون الخبارٌ لاحب الملع: شي إن اسم الوب 
إلى مَالكه وض فة صخ وإن اء طمن قِيمة الثواب أييض. وياله أن تيبر كل 
منهما مُتَعَذَرٌ بحواز ر وقوع لتنَافِي بَيتَهُمَاء > وتخبير ر امالك أوْلى لأن لشوب صل وَالصبعْ 
صف کون الا ع ل الوبق بمئرلة الب والسسنُ مئرلة امتنغ. 

(قال أو عصمة المرْوَزِي) رحمه الله (في أل المثألة) يعني في قله وم 
قصب اوتا قصبقة اخم وار بها اد عن أن بترم ان هذا اکم الذي دك 
E o‏ 
كن وقح من أبي عصمة في أضل المسالة فقيّدَهُ بذلك كم تصحيحًا للتّقل (وقذ ظَهَرٌَ يما 
ذَكرْنَا) في مَسالة ة الصبغ وام (الوَجْهُ) يعني جَوَابَ اة وَتَعْليلَهًا (في السّويق) 
TT‏ ا يضمن مث 
والثأب من ذوات القيم فيضن عندن ای ل ی ی 
السويق يَتَمَاوَتْ بالقلي فلم يق مدي 0 اراد من ل (الثل سا بم 
أي سَمّى المثل , بالقيمّة (لقيامه معام أي ليام مئل مام اْخصطوب» ودک الضَّميرٌ في 
E‏ لهالا ال ر إلخ) متاه إن نر إلى 
ثوب زیڈ فيه اة إن تكانتا الَادةٌ حضسة علا اعد وت وَحَسَْة راه لأن 
صاحب الثوؤب لوحي لضان الوب وا الصتاغ عله قيمة المع 

نس اة نة قصتامن؛ وبرج عله ما بتي من القصتان وو حش 


a 
وَهَذَا رواية هسام عَنْ مُحَمِّد رَحمَهُما اللّهُ.‎ 
فصل‎ 

ومن صب عيئًا فَعَيْبَهَا فَضمئه امالك قيمتها ملكها وهذًا عندنا. وقال الشافعي: لا 
يملكها لأن القصب عدوان محض فلا يصلُح سببًا للملك كما في الْمدَبْر. وَلَنَا انه ملك 
ادل عَمَاله اَن ابل للتّقل من ملك إلَى ملك هَيَّملكة ًا للضَررٍ عَنكُ بخلاف 
الدب لأنّهُ غير قابل للتّقل لحق الْمدَبّرِ نعم قد يُفْسَّحٌ التَّدبِيرٌ بالقضاء كن البيع بعده 
يُصادف القن. قال اواولا اليد قول القاصب مع يُمينه) لأن امالك يدعي الزيادة 
وهو يُنكر؛ والقول قول المنكر مع يمينه (إلا أن يُقيم المالك البِيْتَنَ بأكثّر من ذَلك) لأنّهُ 
أثبته بالحجة الملزمتٍ. قال (فإن ظهرت العين وقيمتها أكثَرٌ مما ضمن وقد ضمتها 
بقول المالك أو بِبِيْنَجٍ أَقَامَهَا أو بنُكُول القاصب عن اليّمين فلا خِيارٌ للمالك وَهوالقاصب)؛ 
لأنّهُ تم لَه الملك بسبب انُصل به رضا امالك حيث اذّعى هذا المقدار. 


العنايت شرح الهدايت 


قال (فإن كان ضمته بقول الغاصب مع يمينه ههو بالخِيّان إن شاء أمضى 
الضمان؛ وإن شاءً آحََ العَينَ ورد العوض ) لأنّهُ لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي 
الريادة وَآحَدَهُ دُوتَهًا لعدم الحجتٍ. ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في 
هذا القصل الأخير فَكَدَّلكَ : الجَوابً في ظَاهر الروَايّجِ وَهُوَ الأصّحٌ خيلاقا ًا قَانَهُ الكرخي 
رحمه الله انه لا خِيَارٌ لَه؛ لأنّهُ لم يتم رضاه حيث لم يعط له ما يَدّعيه والخيار لفوات 


الشرح: 

(فَضْل): لما فرع من كَبفيّة ما يُوحَبُ املك للقاصب بِالضّمَان شرع في ذكر 
ا بمَسّائل العصْب. قال (وَمَنْ عْصّبْ عَيْنَا نه الك بالحيَالٍ إن شاء 
e‏ وإن شَاء ضَمَتَه قيمهاء فإن انار ضمين القيمّة فَضّمِئَهًا العاصبُ 
ملا ا ئا افا للشافعي رَحمهُ الله 

ا eT‏ وما هُوَ كلك لا يَصْلَحٌ سا للملك) كما لَو 


ع ب مَدَبرًا عيب رمن قيمتة إل لا نلك بالائقاق (وکتا المالكُ مَلَكَ البدل و َه 
القيمَة بِكَمَاله) يني يدا رة وکل مَنْ ملك يَدَلَ ا 


الحزء الخامس 4۷ 
مقابلته وَدَحَّل في ملك صاحب البدل دَفْعَا للضَرَرِ عَنْ مالك البڌل» لكن بشرط أن 
َكُونَ ادل قابلا لتقل من ملك إلى ملك وار س كَذَلكَ: َكَلامةُ ُشيرٌ إلى أن 
سمب الملك هُوَ المَصْبُ وإلا لم يكن تغليل الشافعي بذلك مُنَاسبًا وَهُوَ مَذْهَبُ القاضي 
أبي رَيْد رَحمَهُ الل فإئه قال في الأسرار: قال عُلَمَاوْنَا رَحمَهُمْ اللّه: العصْب يُفِيدُ 
الك في لمشو علد ا أ اك ا 
قال شمْسْ الأئمّة رَحمَهُ اله في الوط : رهد وَهْيٌ فَإِنْ للك لا يت 
أدَاء الضحان م وقت اقب لامب حقيقة وَهَذَا لا يسم ا ا 5 كَانَ 
الب هو ال لكان 20 بذك السب يلك الروَائد امْنصِلَة والتفصاة 
راكد ياه العبارة يَعْضُ الشنعة الگ ار و ا ررم 
مَرْغوب فيه فیکون سيه مَشْرُوعًا مَرْعُوبًا فيه ولا يَصْلَحٌ أن يُجْعَلَ العُدْوَان الَحْضُّ 
سيا لَه ف غيب لاس فيه لتخصيل ما و روب لَه به ولا جور ضاف مه 
ل الع وقيل فيه نظرٌ لاه لا يُرَادُ يكن العَصْب سا للملك عند أَدَاء الضّمّان أله 
والثابت به ابت من وجه دُونَ وجه فلا يظهر انر 
موت الريادة امتقصلة. 
وقوه ولعم فد بس لذي بالقضا جوب عا قال ل سم أن امير لا 
يل ا إن موْلاهُ لو بَاعَهُ وَحَكّم القاضي بجواز عه جَارَ الع فسخ الَذبيرُ. 
N‏ يعي َعَم هُوَ كلك لَك هُوَ في ضبن قَضاء القاضي في 
القصل المد فيه فحيكذ كان مُصَادها للقن لا لمر يَُورُ بيع ُصادفته القن بهد 
الطريق وَأمّا ما نَحْنُ فيه فلم يَنْفَسحْ الَذْبيرٌ وَالكَلامُ فيه. e‏ 
ا ا إذا احلا في قيمة لصوب فَالقول فبها قول القاصب مع يُمينه 
لا أن يُقِيمٌ الَالكُ اليب بأكثرَ من ذلك) فحيتئذ ال العاصب 
كود للمالك (لأله نبال ارتم إن عجر عن ام يطبي القاصب 
لتحي اي لمر ل CML‏ 
تثفي الاد اليه على قي لامقيل. 
وَقال بعض مشایختا رحمَهم اللّهُ: بغي أن تيل لإسقاط اليَمين كودع إذا 
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4۸ العنايت شرح الهدايت 
اذعَى رد الوديعة فان القول قوله» ولو أقَامَ اة عَلَى ذلك قبلَت. وكان القاضي 
امام عن د رَحمّهُ الله قول هَذْه الستالة ُت مُشكلة . ومن المشايخ س 
فرق يَيْنَ هذه الممثألة وَمَْألّة الوديعّة وَهُوَ الصّحيخ» > لأن امود ليس عَلَيِِ إلا اليَمِينُ) 
ويإقامة البيئة سقط ورف امون رما العَاصبُ فعَليه هَاهُنا اين ا 
ر ا کر فى ا E‏ 
الله اختار قول مَنْ قَالَ: SS‏ 
لَمْ يذ كره وَهُوَ الأصح. 

قال مُحَمَد رَحمَهُ الله في الأصل: إا عى رَجُل على رَجُل أله صب من 
جَارية لَهُ وَأقَامَ على ذلك بَيْنَةَ پس الدع عليه ّى يجيءَ بها وَيَرْدهَا عَلَى 
صاحبها. قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني رَحمَهُ اللهُ: ينغي أن حفط هذه السات لله 
قال: ام بم له حصب حارم له وَين جنها وصمتها وها إلا كان ذلك 

صح لأخل الضَرُورة» فان القاصب بنع حن إخضار الَلْصوب عاد وَحينَ يُخْصّبْ 
چ 


نما انى من الشهود نة فطل القصب دون العلم بأوْصّاف ا 
علمهمٌ بالأوؤصّاف لأجل الذي وُت بشَهَادتهم فل العَصْب في e‏ 


م ص 


مقو فصا وة ذلك اة كتيوه بإقرَاره حبس حَنّى يَجيء به وَعَلَى هَذَا لا 


يتاج إلى تأويل أبي بكر الأضش وهر ما قال: اويا أن السود شهِدُوا عَلَى إفرار 
العغغاصب بذَلكَ» فأمًا اهاه على فطل القصلب فلا قبل مع جهَالة المْصوب» لگن 


لقصو د إلبات الملك للمدّعي في الغصوتي: والتضاء بالمجهُول ب غير ممكن (فإن 
ظَهَرت العيْنُ ويها أكثر مما RT‏ ردقا اج ارد 
کان آل کنا َو مها بول الك أل ب اها لك أ كول الغقاصب عن 
لمن نا خار الا الجن للا كل ىه له املك بسب انْصّل به رضًا المالك 


حَيْث اذَعَى هَذَا المقدارٌ. ر ا ا نا لو يل يول اقاب ع تر 3 
الحْيَارٌ إن شَاءِ ا الان د شَاءِ اَذ العين ورد العوض» ل يتم رضاه 
2 26 و ا َه 5< كو E,‏ 6 ا ی 2 رو 
بهذا اللقدار حَيْث يدعي الرٌيَادَةَ فإن قيل: أَْذهُ القيمّة وَإن كانت اقصّة يذل على 


£ ا اک س د ¢ 
نمام الرضًا فكائت كالمسالة الأولى. 


الجزء الخامس 4۹ 

حاب بقوله (وَأَحْدهُ دُوتها) أي خد اكالك ما دُون رباد لا دل عَلَى مام 
الرضَاء لاه نما أَحَدَ ذلك للضّرُورة وهي عَدَمُ الحجّة قلا يدل عَلَى ضام عد 
السألة دة Ek‏ تلك _ كَانَتْ باحتيّاره 1 ظهّرَت العين وقيمتها مل 
ما كا و ب هَذَا الفصل الأخير) يَعْني ما إذا صَمَئَهُ بقؤل العاصب مع يُمينه 
(فكذلك الحوّاب) أي فهو بالحيّا إن شَاء أمضى الصَمَان» ون شَاء خد الْعَيْنَ 2 
العوّض (في ظاهر الروايّة). 

وقال الكرزحي رَحمَهُ الله لا حيار لَهُ في اسسْترْدَادهَا ا ر عليه دل ملكه 
بكماله (وَهُوَ) أي ظاهرٌ الرواية لأس له لم يم رضاهُ يرَوَال العَْنِ عَنْ ملكه 
at‏ ما يَدّعيه من القيمّة) وَمَا لم يتم م لضا لَمْ سقط الحيارُ. 


قال (ومَن عَصَب عبدا فَبَامَهُ فَضْمّته المالك قيمته هقد جار بيع وإن أَعتَقَه كم 
من القيمَة لم يَجُر تطة) يان ملعهُ الثابت فيه افص بوه سند أو ضورق 
ودا يَظهّرُ في حَقّ الأكساب دُونَ الأولاد والاقص يكفي لتُُودِ ابيع دُونَ العتق 

الشرح: 

قال (وَمَنْ عَصّب عَبْدا فََاعَهُ إِلَحْ) وَمَنْ عضب عَبْدَا فبَاعَهُ قَضّمََهُ امالك قيمهُ 
مذ جار ب وإ أطتقة القاصب عن تسه م من القيمة لم جز عثقة َة عق لان ملك 
الثابت فيه ۾ ناقص بوت ا ة اجتمّاع البذل وَالْبْدَل في ملك شخص 
وَاحد 0 يَظْهُرٌ في ع كنات دُون الأؤلاد على ما تَذكر وَالتَاقصُ بني وذ 
اليم دون الإعتاق بااقص كملك کاب إن لَه أن يبع عبَده ولص له إن يعْتقَهُ) و 
بإعتاق العاصب بتضمینه احترارٌ عن إعتاق اي من ) القاصب ت نضْمِين 
الغاصب إن فيه روايتين: في رواية يصح إِعتَاقهُ وه الأصح قیاسًا عَلَى الوقف. وفي 
روَايّة لا يصح وقد قَدَمَ في بيع الفضوي. 

قال (وولد المغصوبت وَنَمَاؤُهَاء وَثَمَرَةُ البستان المفصوب أَمَادَمٌ في يد القغاصب إن 
هلك هلا ضمانَ عليه إلا أن يُتَعَدّى فيها أو يَطلبَهًا مَالكُها فَيَمِنَعْهَا إِيّاهُ). وقال الشافعي: 
زوائد اُغصوب مَضصْمودَنٌ مُتُصدَمٌ كانت أو منفصلةّ لوجود الغصبء وهو إثبات اليد على 


ل لس ملسلل سح العنایت شرح الهدايت 
مال الغير بغيرٍ رضاه كما في الظبِيجٍ المخرَّجَةٍ من الحرم إذَا ولّدت في يده يكُون 
مضموتًا عليه. وَلَنَا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد امالك على ما 
ذكرتاء ويد المالك ما كاتت تَابتَيٌ تَمّ على هذه الزيادة حتّى يُزِيلَهًا القاصب» ولو أعتثيرت 
تَابتَنَ على الولّد لا یلها إذ الظاهِرٌ عَدّمٌ المنع, حَتّى لو مع الولّد بعد طلبه يَضْمنُهُ 
وكذًا إذا تَعَدّى فيه كما قال في الكتاب: وذلك بأن أتلفه أو ذَبحه وأكله أو باعه 
وسَلَمَه وفي الظّبِيج المخرّجَةٍ لا يضمن ولْدَها إذا هلك قبل التّمَكُن من الإرسال لعدم 
اّنع وَإِنمَا يَضْمِنُهُ إا هك بَعدَهُ لوجُود انع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع؛ على 
هذا أَكدَرُ مَشايخئا. وو أَطدّقَ الجواب هو ضَمانُ جنيب وله يكر برها ويَحِب 
بالإعَادَةٍ والإشارة فلآن يحب بِما هو فَوقها وهو بات اليد على مُستَحِقْ الأمن وى 
وأحرى. 
الشرح: 
(وَوَلَدُ الْفْصُويّة وَتَمَاؤُهَا) كالسَمَنِ وَاْحَمَال (وَثَمَرَة الان الَُْصُوب أُمَالَة في 
يد العٌاصب لا تُضْمَنْ إلا بالتّعَدي 0 بالححُود عند : طلب الَالك) وَالأحْسَاب الحاصلة 
ا ا من قله في افر ياك لطن ا عو عد 
نافع الْخُْصُوب) وَمَنَافعُهُ عير مَطظْمُوئّة ة عدا الا 
(وقال الشافعي رَحَمَّهُ كُ اللّهُ: زرائ الْفصُوب مَضْمُو ئة ممصلَة كائت أ مُْمَصلّة) 
EET‏ الف مال العير بعير رضاه ا 
هذه الصّورة» فكان كالظبية الْخْرّجَة من الحرم إِذَا وَلَدَتْ في يده ن الل کوت 
مترنا عله لوخرو سي الطتان بي عو الام ودام كن افق ب للشر 
(ولَنَا أن الكصب إثبات اليد عَلَى مال العَيْرِ عَلَى وجه ييل يد امالك على ما ذكرا) 
في اول كتاب العصب» وَإنْبَاتُ اليد على ذلك الوَجْه لَيْسَ بِمَوْحُود فيمًا ئَحْنْ فيه 
لنهًا ما كانت اة على هذه لد ة حنّى E‏ 
واعترض بأن ET‏ الول إذا غصَّب الحاريّة حاملا أن اليد 
کک کک ایی کل ل زه ی ن ر ما ذا غصبها غير حَامِلٍ 
فَحَبلَتْ في يد القاصب وودت» والرواية في الأسسرَار. وأجيب بان الحَمْلَ قبل 


٤ا‎ 


الحزء الخامس 
الاانصال يس يمال بل بعد عا في الأمه فلم عدف عليه بات اليد على تال التي 
سلما ذلك لكن لا إِزَالَة " مه ظَاهرًاء إِذ الظَاهرٌ عَدَمُ انع عند الطب حى لو مَنَعَهُ 
بَعْدَ الطَلّب أو تعَدّى فيه قَلنَا بالصّمّان كما قال في الكتاب» n‏ 
وأكَلَهُ أو بَاعَهُ وَسَلْمَهُ ونم ذَكَرَ اتَسْليمَ لأن الَعَدَيَ لا يَنَحَمَقُ بِمُجَرّد اليم بل 
بالسليم بَعْدَهُ فإن sS‏ 
رال ذلك باليم وَالتّسْليمٍ. وَعغورض بأن الأمّ مَضْمُوئة البق ا ا في 
الأممّات ري إلى الأؤلاد كا حريّة والرق والملك في الشراء. وأجيب ناشاد 
ق سنانة ل أذ بن قو زو عر وي كد التاعبية ارد لعف لال 6م 
e‏ 4 

إن قيل: وَكَدْ وج الضَمَان في مَواضع فَلَمْ تتَحَقَقَ العلة الُذكورة فيه فکان 
أمَارة رَيْفَهَاء وَذْلكَ كعاصب العٌاصب ؛ قله يضمن وإن لم برل يد امالك بل أزال يد 
العاصب» وَالاتقط إذا لم هذ مَعَّ القذرة على الإشهّاد ولم يل يدا وَالْغْرُورُ إذا 
ره د N‏ يدا في حَقَّ الولّد وب الأَموَالَ بالإثلاف سا 
كَحَفر البثر في غَيْرٍ الملك» ويس نمه إِرَالة يد أحَد رلا يها قاراب أن ما قَلنَا إن 
الَصب عَلَى التفسير الذكور يُوجب الضَمَان مُطْرِدٌ لا مَحَالَهَ واا ان کل ما يُو حب 
الضّمَانَ كان غصبًا فلم يترم ذلك حواز أن كن الضَمَان حُكْما توعيًا يت 00 
شخص مله بخص من العلة مما يكون تعدا ول وقي اة امطرجحة من ار 
واب عَنْ وله كما في اليه المطرجحة م من الحرم. 

مويه للك أن ا يه له إن اس عليه قبل لمكن من الرزتال 
فَهُرَ ظَاهرٌ الفَسّاد لأنْهُ لا ضَمَان فيه علدا لعَدَم الثم وإن قاس عَلَيْها ليها بعد اکن مه 


ع ر 


فَكَذَلكَ لأن لضان فيه باعتا الى كس سام الحق وهو شاع لا باغتتار 9 
الم ا" وَعَلَى هَذَا الوجه من من الحواب كر مَتَايخمًا (وَإِذا أطُلق) يعني لو قيل 
ووب الضّمّان في وَلَد الظبية سوا هلك قل اکن من الإرْسّال ا 
اد جتَايّة) ای إثلاف لأن صَيْدَ الحرم وَرَوَائدَه كان ا صِيذَا وذلك في 


بُعْده عَنْ أَيدِيناء و في أَيْدِينا كف لَحْتَى الصّيْديّة فيضم للك بِمُجَرّد د الوقوع 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 
في یدیا ECE‏ كدر هذه المحتاية) له َو ادى الضِّمَانَ يسبب 
إخراج الصيّد عن ) الحرم م أَرْسَلَهُ فيه 2 أَخْرّج ذلك اليه من ) الحرم 50 4 
ار وجو أن يكو مناه بك ووب الإسال بتكي هذه متايه الي هي 
الإعثراج من الحرم (قولهُ وجب يعني الصَمَان (بالإعائة وَالإشَارَة بالنَصّ فلن يجب 
بمَا هُوَ فوقها وهو بات اليد عَلَى مُسْتَحَقَّ الأمن أؤْلّى). 

قال (وما تقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصبء فَإن كان في قيمَجٍ الود 
وقَاءَ به انجبَّرَ النّقصان بالولّد وَسّقط ضْمائُهُ عن القاصب). وقال زُهَرُ والشافعي: لا 
ينجر النّمِصانُ بالود لن الوَنَد ملكهُ فلا يَصِلُحٌ جايرًا لملكه كما في ولد الظبيت 
وكما إذا هدك الولد قبل الرّدٌ أو ماتت الأم وبالولد وفاء وصارٌ كما دا جر صُوف شاة 


م ممم 


غَيرِه أوقطع قوائم شّجَر غيره أوخَصى عبد غَيرِه أو عَلَّمَهُ الحرهَدّ فَأضْنَاهُ التُعليم. ولتا 
ن سبب الرَيّادة والتقصان واحث وَهُوَ الولادةٌ أو العُلُوق على ما عرف وعند ذلك لا يعد 


اس لس صم م 


لضان قاذ دوجت شعانا: وسار كما GORL SS‏ لتر كم سملت أو 


ر يمد هس 


سقطت ثنيثها شم تب بت أو قطِعت يد المفصوب في يده وَآخَدَ آرشها وداه مَع العبد 
يُحَتَسبْ عن تُقصان القطع؛ ولد الظَّبِيَجٍ مَمنُوع؛ وَكذَا إِذَا ماتت الأم. وتخريج التانيجٍ 
أن الولادة ليست يسبب لوت الأم إذ الولادة لا ُفضي إليه غالبا وبخلاف ما إذا مات 
الود قبل الرد؛ لأنّهُ لا بد من رَدٌ آصله للبّراءة: هَكَدَا لا بد من رد خَلَفْفِ والخصاءُ لا يعد 
زيادة لأئه عرض بعض المْسَفَتِ ولا الّحاد في السَبْب فيما ورَاء ذلك من الَسائل؛ لأنّ 
سيب التُقصان القطعٌ والجز وسبب الزيادة الثموء وسبب التقصان التعليم؛ والزيادة 


ا 


سَبَبها القّهم. 
الشرح: 
قال روما تقصضّسة اخاريّة بالولاةة إلخ) ا فص لخَارِية سب الولادة في يد 
القاصب فهو في ضتان الكاضبء فلو عَضَيَها فو لدت دة مات الول عليه 7 
الحارية ورد تقصّان الولادة لذي تبت فيها يسبب الولادة؛ لن الجاريّة بالطب 
حلا في نا بحري أخزائهاء وذ قات ج طون ملها نون تكو عله 


ےم 


كه لز فلع كلها فإن ردت الحارية والولك وقد ست قيمَة الجارية وَقيمّة ة الولّد 


الجزء الخامس tor‏ 
تَصْلَحُ أن تَكُونَ جَابرَةَ لذلك التقصّان ن لَمْ يضمن القاصب شا 

وقال رف والشافعي رَحمَهُمًا الله لا يَنْجَبرُ القصان بالود لأن الولد مَلَكَهُ قلا 
يصح ارا ملكه. كما في ولد الظَبيّة المخْرجَة من ارم إا فصا يمتها وقيمة 
وَلّدهًا نُسَاوِي ذلك التقصان فاه MS‏ و التْقصّان مع ووب 


ره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت ا 
رَدُهمًا إلى الحرّم» وكمًا إذا هّلك الوَلدُ قبل الرَّدٌ أو مَائت الأم وَبقيمّة الولد وفاء 
وکیا إذا ج صرف اة غه فت کا اح أو فطع قوائم شَجَر العيْر فََنَتْ 
وام آخری مكائها. أ حصي عند عير رادت تيه يسبب الخصّاءا أو عَلّمَةُ الحرقة 
فأضتاه الَعْليمُ فإله لا يَنْجَبرُ الصوف بالصوف والقوائم بالقوائم» ولا ما تقص من 
لحز بالخصّاء اغيم بمًا راد من القيمَة فيه. ونا أن سَبّب الريادة وَالتُقَصّان وَاحدٌ 
e‏ علدا وَالعُلُوقَ عند أبي حَنيقة رَحمَه اله على ما عرف ذلك يعني في 
طريقة الخلاف. 
رتیل فی تله تن صب حا وى به خلى ما يي وعلة ذلك لا يق 

E‏ السب الواح ا ما انر في الرَيادة والقميان کا ا 
عَنْ التْقَصّانء كالييّع لما ارال ليع عَنْ ملك البَائع 00 ) الشمَنَ في ملكه فكان الثسَنُ 
لما ن اة ليع لاد السب حى أن اهتين ۽ ذا شهدا على رل بيع شياء 
بمثل قيمته فَقَضَى القاضي به به ثم رجا لم يضما شيا وَحَذا لأن القوات إلى حَلفٍ 
كلا وات وَضَارَ كما إذا غصّب جَاريَةٌ سَمِيئٌ فم هلتا كُمّ سمت أو سَقَطَن 
ها كم تبت أ قم قَطعَت قطعَت يَدَ الْفصُوب في يده وأحذ أَرْههَا وأا مع القبد حب 

عصان القطع ولم ير لقان لكونه إلى لف . 

(قَولهُ 77 الظَبيّة مَمنُوعٌ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمّاء وكقريرةُ لا لم أن ان 

اة بالولاة لا لحر بقيمة الول وكا ل سم أن اع إا ماق لا تخي تمه 

ية أ الود إا کان فيها وای وَهَذَا ْنع عَلَى عير ظاهر الرّوَآية. وا رها على 
يم کلامتا فيمًا إذا ا واحدا وَهَاهُنَا لَيْسَ كلك فان الولادة 


ES 


سيب للريادة وليه تخ يسبب لوت الأمّ إذ لا فضي لله غالبا وَرُوِي عَنْ أبي حنيفة 


ف رون ر ا ر لقصان الولادة يضمن ما راد على ذلك 


o٤‏ العنايت شرح الهدايت 


من قي قيمّة الأم لن الولادة لا وجب الوت فَالنُقَصَانَ بسَبّب الولادة دُون موت الام وَرَدُ 
ا ولَوْ ر عَيْنَ الحارية كان القصان مَجَيُورا بالود فكذا إذا رَد قِيمتَهًا 
0 مات الود قبل الود كن را N‏ 
ويه أن لاما فيمًا إِذَا رد الام نْقصّان الولادة هَل يَنْجَبرُ اصن 37 
الود وَإِذا کان الوَلَدُ مَالكًا م لمان به والخصّاء لا 1 عد زيَادَة وك 


ا اشنا في ی الشزع» وتا ورم ذلك الئل فاس فيه 
اتُحَادُ SS‏ فإن قيل: الذكوة 
ات ا بهَاه وَأصل كته الْحَصْمٍ وَهُوَ أن الود ملك الَولَى فلا يصح أن 
يَكُونَ جَابرًا لنقصان وفع في ملكه فَهُوَ عَلَى حَاله. e‏ 
إلى جوابه بقوله لا يعد قصاناء ذا لم يكن قصاا لَمْ ب بج إلى جاب فَِطْلاقٌ 


مه ت 


حابر عليه توَسّعٌّ في العمّارَة. 
يي a‏ د 
ارتفاعه بضمان ل 0 اجيب باه مالك اوی 


ر 


` فإذا‎ E 


حلا ع امون 0 ما أمًا” َه تن رح م ا عله 5 لا 
َضْمِيئةُ هَذَا الحواب صا للدفع E‏ الثاني آنا لله در ا العلفة 
ذهناء جَرَاهُ الله عن ا حيرا . 

قال (ومن غصب جاريم فَرَنَى بها فحبلت ثم ردُهًا وماتت في نفاسها يضمن 
قيمَتها يوم علقت ولا ضَمَانَ عليه في الحرة؛ وَهَدًا عند بي حَنيفَتَ وقَالا: : لا يضمن في 
الأمَتٍ أيضا) لهما أن الردٌ قد صح والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة 
فلا يضمن الغاصب. كما إذا حمت في يد الغاصب ثم رذها فهلكت. أو رتت في يده كُم 
رذها فجلدت فهلّکت منه وكمن اشترى جارِيَنٌ قد حيلت عند البائع فولدت عند 
المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالئّمن. وله آنه غصبها وما انعفد فيها 
سَبَبْ التّلف وردّت وفيها ذلك فلم يُوجد الرّدُ عَلَى الوجه الذي آخََ فلم يصح الرَكُ وَصارٌَ 


الحزء الخامس 00{ 


2 4 7 2 مر E 4 E‏ ”< 5 2 ن ى 2 4 ا 
كما إذا جنت في يد الغاصب جناي فتلت بها في يد المالك: أو دفعت بها بأن كانت 


الجِتَايّجٌ خطاً يُرجع على الغاصب بكُل القيمت. كذًا هذًا. بخلاف الحرة؛ لأنْها لا ُضمن 

بالغصب ليبقى ضَمَان القصب بعد فساد الرد. وَفِي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم. 

ما فَكَرنًا شَرط صِحةٍ ارد والرنا سب لجلدٍ مُؤلم لا جارح ولا مُتلف فلم يُوجَد السَبّب 
الشرح: 


قال (وَمَنْ ل ب جَارِيَة فرَئَى بها) قال في الجامع الصغير E‏ بطري 
رده # م 2 روك 4 
عن ابي حنيفة في الرَخْل يصب الخارِيَة يني بها تم يردها فتَخْمِل فوت في 
5 0 51 لام بے مه وان ا ضرال اقم ا 0 توق لم سوق 5 2 ا 0 > کو 
نفاسهاء قال. هو ضامن لقيمتها يوم علقت. وليس عليه في الحرة ضمان. وقال ابو 


يُوسّفَ و مُحَمَّدُ رَحمَهُمَا اللهُ: لا ضّمَانَ عله في الأمة أَيْضًا إذا مَائت في نفاسها 


کے ۲ ی 


sS 
عامة الشْسّخ بتَقَدِم الحبّل عَلَّى لد ليان أن الل کان مَوْجُودًا وقت الرَّدٌ قال: الرَدُ‎ 

E o, أزصتل احق إلى سحي‎ E 

فإن ن قيل: لا سلَمُ صِحتة حه حح حَيْثْ هَلَكْت يسيب کان عنْدهُ. جاب بقؤله (وَاهْلا 

بَعْدَهُ بسبّب ۽ حَدَثْ في يد الَالك وهو الولاة) لا له نامي 5 
لني جد لمكن ع GE‏ 
هلكا أو رت في يد القاصب فَردهَا جلت فيا ًت مه وَكَمَنْ اشترى جَارِيَة قد 
حَبلّت عند البائع) وَلَمْ يَعْلَمْ الشتري بابل رودت عند الُشتري ومَائت في 
قاسقا لا جع على البائع بان فلا يمن القاصب تيمها كن ين فصان 
الحبّل. لبي حَنيقة رَحمَهُ اله أن ال َم يکن صّحيحًاء لن الصّحِيحَ منْهُ أن يَكُونَ 
على الوه الذي أحڏ ولم يُوجَدْ هَاهْنَا فإِنهُ غصبها وما العم عَقَدَ فيها سيب الف وَرَدُهَا 
وفيهًا ذلك (قصَارَ كَمَا إا جَنَتْ في يد القاصب فتلت بها في يد الَالك أو دَفْمَتْ 32 


E 


Ss‏ بخلاف 


ا افيا ر 


الحرّة) إِذَا زكى بها رَجُل مُكْرَهَة فحَبلَت وَمَائت في نفاسها (لأها لا نُضمَن ا 
م ل و لاد ا ا 
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(قَولَهُ وفي فصلل التراء) جاب عَنْ قَوْهمًا كَمَنْ ا شترى جَارِيّة قد حلت عند 
ايع ريق المَزقء وو أن فصنل الثراء الواجب على الاي اتنا السليم: آي لع 
ابيع عَلَى الوه الذي وقح عَلَيِْ العَقَدُ وقد قوذلل من وَمَوهَا بالتقاس لا يَعْدَم 
اليم (وَمَا e‏ ب الرّدٌ عَلَى الوَجْه الذي أَحَدَهُ عليه (شر طَّ لصح الرّهٌ) 
ار نا َم يوذ بتزطه على ما جه يشرط وو كنيل قاس 
قيل: و ن را كم اول إلا العَيْنَ إذ الأوْصّافُ لا دعل ذ في الشراء وَهَذَا لا 
يقابلا ست من ) الشمن؛ فکان الواحب عن البائع تُسَليم العينٍ لذي ران قوم 
وذ حت ذلا رع لشي عله الاك في يده. 

وما العَصْبُ فَالأوْصافُ داخحلة فيه) وَهَدَا لَوْ عَصَّب جَارِيَة سَمِيئَة فَهَرَلّت في 
يد القاصب رَرَدهَا كذلك إل يضمن علي لقان وَإِذا دَحلَّت الأوؤْصاف ف فيه کان الد 
پڈونھا را فاستا. 7 e‏ 5 
وَالضّعْف وقت الَوت» و س مَادةَ كائت في يد القاصب أو حَدَنتْ 
ی بد لٹ از رہ من ل اها لى ت قهو نی تد لقب الل و 
وَالرئا سَبَبْ) جَوَابُ عن قَوْهُمَا أو ريت في يده ب الخ وتقريره أن ارا الذي وج في 
يد العغاصب إِنّمَا وجب الد الَو لا ارح ولا الف ولم جُلدَتْ في يد اكالك 
بجَلد ملف كان غيْرَ مَا وجب في يد العٌاصب فلا يَضْمَن. 

قال (ولا يَضْمَنْ الغاصب متافع ما غصبه إلا أن يُنقّص باستعماله فيغرم 
التّقصان) وَقَالَ الشافعي: يَضمتهاء فَيَجِبْ أَجِرٌ المثل» ولا فرق في الَذهبّين بين ما إذَا 
عَطلها أو سَكَتّهًا. وَقَالَ مالك إن سكَتَهَا يَحِبّ اجر المثل» وَإن عَطْلَهًا لا شيءَ علّيه. لَه اَن 
افع أموال مُتَعَوْمَمٌ حَتّى تُضمن بالعٌقُود فَكَدَا بالغصوب. وَلَنَا انها حصلت على مل ملك 
العٌاصب لحدوثها في إمكاته إذ هي لم تَكُن حَادِتيّ َة في يد اخّالك؛ لأنّهَا أعراض لا تَبقى 
فَيَملكُهًا دَفعًا لحاجته؛ والإنسانُ لا يَضْمَنُ ملك كيف وئه لا يَتَحَقْقَ غصبهًا وإتلافها؛ 
َأنَهُ لا بَقَاءَ ته وَلأنّهَا لا تُمَائِلٌ الأعيّان لسرعت هَنَائَها وَبِقَاءٍ الأعيان» وقد عرفت هذه 
الاخ في المختلفيه ولا ُسلَم آنا مُتَعَوْمَمٌ في ذاتهاء بل تُقَوْمُ ضرورة عند ورود العقد 


جد العقث إلا أن ما أنقص باستعماله مَضمون عليه لاستهلاكه بعض ) آجزاء 
و يو مص باس - _- عد ۶ 
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قال (وَلا يَضْمَنُ الٌاصبُ مُنَافعَ ما عْصبَّهُ إلَخ) مَنَافعٌ العَصْب 0 مَطْلْمُوئّة) 
کن إن تقص باستغماله غرم r E‏ الشافعي رَحَمَهُ ا 
بأجر لمثل ولا فرق في الَذَمَيَيْنِ يَيْنَ لطبل والاستغْمالء ا 
وَالثاني إثلافا في شمُول العَدَمٍ عدا وَشْمُول الوجُود عنْدَهُ. 

وَقَصّلَ مالك رَحمَهُ اللّهُ قال: إن سَكَتَهًا فَكَمَا قال الشافعي ون عَطْلَهنًا فکان 
قال أو حنيفة رَحمَهُ الله (لنشّافعي رَحمَهُ اله أن اناف وال قوم لكَونهًا غير 
الآمي خلق لْصْلحَة الآدمي وَيَجْرِي فيه اشح والضة (ویضمن بالعقود) صّحِيحّة 
کات فاسدة بالإجْمّاع فَكَذَا بِالعُصُوب) لأذ الفكة ل ق الوم و 
كما لو ورد على اليه (وَلَنَا اها حَصَّلَت عَلَى ملك الغٌاصب ها حَدَنَتْ في إِمُكانه) 
أي تُصَرّفه وقذرته وکسه د هي ل فك اة في يد االك لالا أَعْرَاضُ لا يبْقَى) 
و حَدَثَ في إِمْكَان الرّجُل فهو في ملكه دَفعًا لحَاجته؛ قإن الملك لَمْ يست للعَبّد إلا 
فعا لحَاجته إِلَى إقَامَة التَكالييف» فافع حَاصلَة في ملك الرّجُل وَالِإنسَان ا 
ملك كفسه. ون سلما حُدُونَهَا على ملك امالك لكن لا حمق غَصْبَهَا وَإثلاتَهَا 
وكيْف يَتحَفَقْ ذلك وإ لا بقاء لَهَا. ون سلا تخقيق عَصبهَا وإثلاقها كن شط 
امان الْمَانلة وَالافعٌ لا ُماثل الأَعبَانَ لسُرْعة فنَائهًا وبقاء الأغيّان. 

وَاعْتُرضَ يما إذا أثلف ما يسرع نه الفنسَادٌ له يضم بالدراهم التي Os‏ 
عَلَى أن الْْمَائلة 2 ت الفتاء ا عر مرت وما إذا استأجو الوصي تيم ما 
تاح له بدراهم اليتيم ل جَائرٌ لا محا وو کان ما وكرم صّحِيحًا لما جَارَ لأن 
القَريَانَ إلى مال اتيم لا يَجُورُ إلا بالوجه الأحْسَن. وأجيب BE‏ بان الممَائلَة 
اة هي ا ين باق وباق لي ياف :واف 6 فكان لوال غيْرَ وار وَهَذَا 
راع إلى ها ختيرُ ن وهر لا بن جور وعَرَض ألا يرَى أن بع الاب بالئراهم 
جائ وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا يى دُونَ الآخرء وَعَنْ الثاني ينا 55 أن ا ات 
بدراهم اليم جَائرٌ للوصي مَعَّ وُجُود الات کال على أن لفان اا 


40۸ 


العنايت شرح الهدايت 
في مال ا مو مَا لا يعد عَيبًا د في التُصَرّفات وقد عرفت هذه الْآحذ) أي العلل لني 
هي متاط الک ا أ ًا حصت في ملك القاصب؛ نايا بقوله إِنّهَا لا 
يَتَحََقُّ عَصِيُهًا وَإثلافهاء ونالتا بقوله لأا لا ثمائل ) الأعيان إلى آخره (وَفي الْحكلف) 
يعني في أبي اللبيث, وقول رولا تُسلم ها متَقَوْمَة) واب عن قله نافع أموال 
متَقومّة فيه گا لا سل ھا مق وة في اتا لان قوم لا يملق الؤجُوة والإخران 
وذلكَ فیما لا قى غير متصور بل قوم لضرورة ة دقع الحاجحّة (عنْدَ ورود العقد) عَلَيْها 
بالقراضي» ولا عَقَدَ في الْتَارَعَ ذ فیه (إلا أن) أ لكنّ رما ينْقَصُ باسْتخمّاله مَضْمُون عله 
لاستهلاكه بعض أَجْرَاء العين) 12 عل . 
قال (وإذًا آتلف السلم حَمِرَ الدّمي أو خِنزِيرَهُ ضمن قِيمَتَهُمًا فإن أتلفهما مُسلم 
آم يضمن) وقال الشافعي: لا يضمتها للدّميَ أيضًا وَعَلَى هذا الخلاف إذَا أَتلفَهُما ذمّيٌ 
على ذمي أو بَاعَهُما الذي من الدمي. GSMS‏ 
الذمي؛ لأنّهم أتباع لَنَا في الأحكام فلا يَحِبْ بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. وَدَنَا أن 
التّقويم باق في حقَهم» إذ الخمرٌ نَهُم كالخَل نَا والخنزيرُ لَهُم ڪالشاة لَنَا وَنَحنْ 
أمرنا بآن تتركهم وما يديئون والسيف موضوع فَيُتَعَدّرُ الإلرّام؛ وإذَا قي التَّقَوُمُ فَقَد 
جد إتلاف مال مَمنُوك مُتََوم يضمت بخلاف اليد والدّم لان أحَدا من آهل الأديان 
لا يدين تمولهما إلا أَنْهُ تَجِبْ قيمَةٌ الخمر وإن كان من ذوات الأمتال؛ لن المسلم 
ممنُوع عن تمليكه لكونه إعزارًا لَه بخلاف ما إِذَا جرت البايع بين الدَّمَيِّينَ؛ لأن الدّمي 


َير ممنُوعٍ عن تمليك الخمر وَتَمَنُكهًا. وهذًا بخلاف الربا؛ لأنّهُ مُستَثنّى عن عُمُودهم, 


وبخلاف العبد الُرتَد يكون للدّمي؛ لأنا ما ضمنًا لهم ترك التّعَرْض لَهُ للا فيه من 
الاستخفاف بالدين» ويخلاف متروك التسمِيٍَ عامدا اڏا ڪان كن يُبِيحه؛ لأن ولايت 
الشرح: 


(فصل في عَصْب ما لا يتوم : ما فرغ من بيان مَا هُوَ الأصْل وَهْوَ عَصْبْ 
الل لت ل e‏ م 


۹ 


ما باختبار ديّائة الْعُصوب مله بتقومه أو , َيِه في كفسه إِلى قوم (قال: وإن أثلف 
للم حير الذي أو خنزيرَة إلخ) هذه ناله عَلَى أربعة أوجه: إللاف الم حر 
الم وإئلافُ لذي حمر انلم َإثُلافُ بدن وإثلافُ انلم حر 
الَمّي. ولا ضَمَان عَلَى انلف في الأولَيْن بالإِجْمَاع. وَأمًا في الآحريْنٍ عليه امان 
عدا حلافا للشافعي رَحمَهُ الل وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَا باعها الذمّي من المي جَارَ 
ليع عنْدَنا حلافا لَهُ. 
قال (سَّقَط ؟ a‏ 
في الأخكا) قال 4: «إذا قَبلُوا عَقَدَ قد اذم فََعْلمُوهُمْ أن لَه ما للمُسمْلمينَ وَعَلَيْهُمِ 
ما عَلَى الْمْلمِينَ» 1 إذا سقط دونه (فلا يجب بإثلافهًا مال مقو وهو الضّمَان) أي 
مَا يَضْمَنُ به رونا أن الَو باق في حَمَهِمْ إذ ار لهم اتل وا ري a‏ 
عِنْدئ دل عَلَى قول عُمَرَ ضيه حين سأل عا أ له: مادا تنود بنا بر به أهل ادم من 
9 و 2 
امور ققالواة تَعْشْرهَاء قال: لا تفعلواء وَلوهُم بَبْعَهًا ووا ر أنْمَانِها؛ فقن 
RE‏ را باخ الفلتر بين ] نمَنها ولم يَفعّل 
ذلك إلا ديهم بذلك وَنَحْن مرا بان هم وا يديُون) يني لا مجاهم على 
ترك (والسيف مُوْضوغٌ) يعني للا و غل نرك بالإلرام بالسبّف لعقد امه 
يتيز تعر الإلرَام على تك ادن ف قي اقم في حَفهِمْ وڏا تي مذ جد إثلاف 
مال ملوك مقو وَذْلكَ يو جب “ الان باص E‏ وول بما إذا مات 
الحو عن الْتمَْنِ إِحْدَاهُمَا امرأئة فإلها لا تسستحق بالرّوْجِيّة جيّة شَيْئًا من الميراث مَعَ 
اخقادعم صحة ذلك الاح وص الاح وجب لؤريث اللرأة من زؤجها في بيع 


300 ره ع 


ايان ڌا لم يوذ الان وم وجڏ في داهم ثم لَمْ ركهم وما َدِيُون. 
وأجيب باا لا ُسَلَمْ هم يَْتَقدُونَ التوْرِيتْ بألكحة الَحَاِم فلا بد له من يان. 


ووه (بخلاف اة وَالدّم) جَوَابٌ قيس عليه للشافعي رَحمَّهُ الله بد که .في 
الكتاب (لأن أَحَدَا من أهْل الأذيّان لا يَدينُ ll‏ إلا آله تب قيمَة لخر وَإن 
کا ملي وكذكم الضمير في الكتاب يتأويل الشرّاب اکور (لأن ا 


2 
J0, 0 


مَمْنُوعٌ عن د كه لكؤنه إِغْرَارًا لَهُ) بخلاف اهل الذمّة اهم غير غير مَمْنُوعِينَ عن 
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ا وَتملّكهاء فان جرت ت يِيْنَهُمَا مُبَائَعَة جَارَ لَهُمْ اليك وَاتَّمَلْكُ وَإن استهلكهًا 
تشم تلض جل تل ملا وان قول وَهَذَا بخلاف الرَبا) مُتَعلَقٌ بقَوله لن 
الذي عير مُوع عن تملك نيك اش كذا قيل. والأولى أن تعلق بقوله تحن 
أمرنا أن ركهم وما دیون إلى آحره لا يساق ما u ee‏ 
شتی من عقودهم) يني بعَدم الحواز لقوله ي: «ألا مَنْ أرتى فليس بيتتا وبيتهُ 
عَهْد» وذلك له فق منْهُمْ لا دين لثبوت حُرْمَة الرّبا في دينهم؛ قال الله 178 
ووأخذِهم اربوا و قد قَدَ وأ عَنَهُ4 [النساء: ]١7١‏ (وبخلاف العَبْد امد للدمّي) فون 
المسْلم إذا أثلفة لا يضمن شيا وإن كان قاد الذي س 
ثا في الَقيقة مقي عله لشفب رَحمَة ال وَوَجْهُ الحواب (أنَا ما ضما لَهُمْ برك 
لتعرْض) للعَبْد ارد للذمي را فيه) أي في ترك عرض (من الاستخقاف بالدّين) 
بالترك وَالإعراض عَنْهُ. وَاستشكل هَذَا اليل يما إذا الى على لصنراني عن نه 
طمن قم م وني كرك عرض اسنتعتقافة بالئين. 

وجيب بان ذلك كف" أمطلي» e‏ مقر على ذلك بخلاف الارتداد 
(دقولة بخلاف مروك التسلمية) 026 بقؤله امنا أن رك وما يَدينُونَ: يعني ل 
أمركا أن و اهل الدّمّة على ما اغْتَقَدُ عْتَقدُوهُ من الباطل وَجَبْ عَلَيْنَا أن رك هَل 
الاجتهاد على مَا اعتقَدُوة مَعَ احتمّال الصّحّة فيه بالطريق الأولى. وَحيئَئذ يجب أن 
تقول بوجوب الضَمَّان عَلى مَنْ الف مروك السْميّة عام كه مال َم في اعفاد 
الشافعي رَحمَةُ الله وَوَجْهُ الحواب ما فَالَهُ أن ولاية المحَاجة تاب الئل الذال على 
حر مته ه قائم فلم يبر اعتقادهُمْ في إاب الضّمّان هذا ما اوم وَلقائل أن يتقول: لا 
ُسَلْمُ أن ولاية الْحَاجة َه لن التليلَ الال على ترك المْحَاجة 0 أهل الدمّة دال 
5 تركها مَعَ دين بالطريق الأولى عَلَى ما قرركم ولواب أن الدليل هر قَوْلهُ 
: «ائ ر کوهُم وَمَا يَدينُونَ» وَكَانَ ذلك لعقد الدمّة E‏ حى الُجتهدين. 

قال (ان مب من دم مر قحلن آو دد مر ميت فَدبْقَهُ فَلصاحب الخمر أن 
يَاخُدَ الخل بغير شَيء وَيَآخُدَ جلد الَيدَةٍ ويرد عليه ما رَد الدّبَاغٌ فيه) وَاخُرَادُ بالقصل 
الأول إذا حَللَهَّا بالنّقل من الشّمس إلى الل ومنة إلى الشّمسء وَبالفصل الثاني إذَا 
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الجزء الخامس 
ديقه يما لَه قيمَرٌ ڪالقرظ والعفص وتحو ذلك والفرق أن هذا التَّخلِيلَ تطهير له 
ا 00 
بالجلد مال سُتَقَوُمَ للقاصب كَالِصبِعْ في الوب هَكَان بمنَزلتِِ هدا يَاخُدُ الحَلَّ بير 
شيء وَيَاخُد الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه. يياه آنه يَنظرٌ إلى قيمته ڏڪيا غير 
دونه وَإِلَى قِيمَتِهِ مَدبُوهَاشَيصْمنُ فَضل ما بيهم وَللقاصب أن يَحبِسةُ حى يَستُوضِي 

قال (وإن استَهلعَهُمَ ضَمِنَ الحَل وم يضمن الجلد عند أي حَنِيَتَ وقَالاهيَضْمَنُ 
الجلد مَدبُوعًا وَيُعطِي ما راد الدَبَاغ فيه) ولو هلك في يده لا يضمئة بالإجماع. أمّا الخل 
لاله تا بي على ملك مالكه وَهُوَ مَل تقوم ضمِنّهُ بالإتلاف يَحِب مف لان ادحل 
من دوات الأمتال. وأما الجلد فلهما آنه باق على ملك انالك حتّى ڪان لَه أن ياخده وهو 


el إلى‎ 


مال مَتَقَوْمٌ فَيَضْمَتُهُ مَدبُوعًا بالاستهلاك وَيُعطِيه الّالك ما راد الدبَاعٌ فيه كما إِذّا عصب 


مر ار رر ررر دشر 


فصبغة كم استهلكه ويضمنه ويُعطيه امالك ما زاد الصبع فيه؛ ولأنّهُ واجب الرد فَإِدَا 
ا ارق يدك تسد وقر ام يمن م 
اد الدّبَاغٌ فيه مَحمُول على اختلاف الجنس. آما عند اتّحَادِهِ فَيَطرَحٌ عنهُ ذلك القدرٌ 
وَيُوْخَدُ منه الباقي عدم الفَائدّة في الأخد منه كُمْ في الرد عليه. وَلَهُ ان النُقَوم حصل 


رر ورم مه 


بصنع القاصب وصنعته مَتَقَوميٌ مَنّ لاستعماله مالا مُتَعَومًا فيه ولهدا ڪان لَه أن يُحبسه 
حَنّى يَستّوفِي ما راد الدَبَاعٌ فيه َكَانَ حمًا لَه والجلد تَبَعْ لَهُ في حق التَّقَوْم؛ كم الأصل 
وهو الصنعبٌ غير مُضمون عليه فكدًا التّابعٌ؛ كَمَا إذا هَلَّك من غير صنعتٍ بخلافي جوب 
الزظ عل نامدا لاله بسع لتك والجزة غير نان a‏ 
لم يكن متَمَوْماء بخلاف الڏڪي والتُوب؛ لأن التّقَوْم فيهما ڪان كَابِنًا قبل الدبغ والصبغ 
فلم يكن تَابعًا للصنعت ولو كَانَ قَائمًا فَأرَادَ امالك أن يَترْكهُ على القاصب في هذا 
الوجه وَيُضَمُنَهُ قيمَتَهُ قيل: َيس لَه ذّلكَ؛ أن الجلدً لا قيمَةَ لَه بخلاف صبغ النُوب؛ لأن 
لَه قيمَم. وقيل ليس لَه ذلك عند آبِي حَنِيمَتَ وعندهما لَه ذلك ائه ذا تَرَكهُ عليه 


م سس ور ص عم ad‏ ر 


وضمنه عجر الغاصب عن رده فصار كالاستهلاك: وهو على هذا الخلافي على ما بِيناه. 


هم 1 و 


ثم قيل: يضمنه يُضْمتُهُ قيمَةَ جلد مدبوغ وَيُعطِيه ما راد الدبَاغٌ فيه كما في الاستهلاك. 
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وقيل يُضْمَنُهُ قيمَتَ جلد دكي غير مدبوغ وَلَو دَبَعَهُ بما لا قيمَةَ لَهُ كَالتْرَاب 
والشمس فهو خالكه بلا شيء؛ لأنّهُ بمنزْلّتٍ غسل الثوب. ولو استَهلّكة القاصب يضمن 
قيمتَه مديُوعًا. وقيل طاهرًا غير مدبوغ؛ لأن وصف الديَاغت هو الذي حَصلَهُ فلا يضمئة. 


وجه الأول وعلّيه الأكتّرون أن صفمّ الدَباغَيٍ تَابِعَنٌ للجلد هلا تُفردُ عنه؛ وإذا صارٌ 
الأصل مضمو مُضْمُونًا عليه َك صمت ولو حل الحَمرَبإلقاءِ ايلع فيه قانوا عند أبي حَِيقَة 
صار ملكا للقاصب ولا شيء لَه عليه. وعندهما آحَدَهُ امالك وأعطى ما رَادَ املح فيه 
مزلت دبغ الجلدء ومَعنَاهُ هَاهُنًا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل وإن أراد الالك 

وقيل في بغ الجلد وٽو استَهلَعهَا لا يَضْمِتَُا عند ابي حَنِيفَمَ خلافا هما كَمَا في 
بغ الڃلب وڏو خَللهَا بإلقاءِ الح يوم فحن مُحَمَدٍأَنّهُ إن صارَ خلا من سَاعته يَصِيرُ 
ملكا للقاصب ولا شيء عَلَيه؛ ائه استهلاك لَه وهو غيرُ متو وإ لم تَصِر خَلاً إلا بعد 
رَمَان بآن كن الى فيه خَلاً قليلا ههو بَينَهُمَا عُلَى قدر كذيهمًا؛ لأنّ حلط الحَلّ 
بالخلٌ في التَّمَدِيرٍ وهو عَلَّى أصله تيس باستهلاك وعند آبي حنيفََ هُو للقاصب في 
الوجهينء ولا شيء عليه؛ لأنّ نفس الخلطٍ استهلاك عنده ولا ضمان في الاستهلاك؛ 
لاله تلف ملك تفسه. وعند محمد لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول خا بين ويضمَن 
في الوجه النانِي؛ لأنّهُ أتلف ملك عَيره. وبعض المشّايخ جروا جاب الكتّاب عَلَى إطلاقِهِ 
ن للمّالك أن يَاحُدَ الل في الوْجُوهِ كلها مير شيءِ لان الى فيه يَصيرٌ مُستَهلگا في 
الخمر فلم يبق متقوما. وقد كثرت فيه أقوال المشايخ وقد أثبتتاها في كايح المنتهى. 

الشرح: 

قال فان عضب من نل نرا للها إل من عَصب من ملل حر 


0 
0 
f 


AN‏ م هدبع فكل منْها على وهن لأن اليل أو الدُبَاغَ إِمّا أن يكون 
بعلظ حرا وا له فم أ لاه فان غلل کر ھی باشل من الس إلى الق و “منه 
مس كه ب ر ا سوه ر ا 
GC‏ أن ون الل 
اد الما فيه 


a 
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وري علمه أن يَنظر إلى قيمته دكا غير مَدبُوغع وى قيمته مَذبوغا قَيَضْمَنْ 
فضّل م تا يتم وللقاصب أذ ية حى يتوف حه كَحَن ابس في الي 
والفر ين السالتيّن ما ذَكرَهُ في الكتاب وَهُوَ ير وَإن لم پک بَاقِييْنِ) فإن 
استهلكة ا لاصيا تين اَل و من الل عند بي حَيمة له 45 الا: بض 
الحلد مَدْبُوغَا ويُحْطِي ما راد الداع ذ فيه وَإِنْ هلکا في ام ا 
ly,‏ لا 0 إلى دَليِلٍ لن ذَليلهُ الإجمّاع لهذا 0 اا ولك 
E LSS E E‏ 
ومذ ل که بس اا ف ترف بتي وا 
عدن ا صُورَة الاستهلاك وَهُوَ ظَاهِرٌ روأمًا الحلذ َلَهُمَا آله باق 
عَلَى ملك الالك ی کان لَه أن يَأَحْذةُ). 

قال القدُوري: يعي إذا عَصَّب الجلد من منزله فَأمًا إذا ألقاهُ َاحبهُ في الطريق 
ََحَدَهُ رجل فَدبَعَهُ فيس للمّالك أن يَأَحْذَهُ. e‏ يُوسُّفَ رَحمهُ الله E‏ أن يَأَحُذَهُ 
في هَذه الصورة أيْضًا. وإذا کان باقیا عَلَى ملكه (ِوَهُوَ مال مقو وق امت لك (ِيِضْمُهُ 
ويعْطيه امالك ما زاد الدبَاغٌ فيه إذا عضب لوا فَصبَعَة كم استها 1 يضْمنةُ ويُغْطيه امالك 
ما راد الصْغ فيه) وفيه نَطَرٌ أن الكمثب في نه المكورة وجب الان لاف 
انار ع فيه قول وله اجب ال ذليل آخر. وتقْرِيرهُ أن الحلد لَوْ كان قائمًا وَجَّب عَلَى 
الغقاصب ركه فإذا فوت الرّدّ لَه قيميُهُ كَمَّا في لسار يضمن بالاسؤلاك لا هلاك 
لي ل 

قال الإمَامُ ف الإسلام رَحمَه الله ويره في شُرُوح الجامع الصّغير: ا 
يُعْطي ما زَادَ الدَبَاغٌ فيه مَحْمُولَ عَلَى اختلاف الحنس: يي أن القاضي قوم الحلد 
بالدرَاهم وَالدُبَاغَ لاي ٠‏ يضمن القاصبُ القيمَة وَيَأَخْذ ما راد التبا اما ذا 
قَوَمَهُما بالدرَاهمٍ 7 بالككانير َيُطْرَحٌ عَنْهُ ذلك لذ و منْهُ الباقي لعَدَم الفائدة في 
الأخذ مله كم : في لذ علد ا لا نسل أن جلد مال مق 
بتفسه» وَِنّما ا له الوم بصنعَة القاصب وَصْعَتُهُ متَقومَة مَة لاسْتْمّاله مالا متَقَوُمًا 
فيه) بونذ 4106 اذا كيه حن E‏ الدبا غي 57 لتََوُمُ حا للقاصب 
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وكان الحلد تَابعًا لصنْعَة القاصب في حق اتقو لو الاصل وهو الم غير مون 
عله كذ اقيم فلا يلم محل اع امت ما ذا لك من نر ملق ف د 
الصّمّان هتاك ياعتبّار أن الأصل وهو الصا ع مف مَضْمُون فكذلك الجلث وَإلا فَالعَصْبُ 
مُوجبا : للضّمّان في الاك والاستهلاك (قوْلهُ بخلاف 21 إلخ) جَوَاب عن ؛ قؤهمًا 
E‏ أن وَجُوب ال حال قا كه بم املك م 
للسّلعة في حَقّ املك لته بلي وذ ل يكن ا ا با 
E‏ 
يه أصئل لا تابخ وجب رَه وه الملعة. 

َوْلَهُ (بخلاف الذكي” والثواب) واب عن قَوْهمًا کہا إذا صب وبا وأقحم 
الذكي امْتظْهَارا لأن الَعَوُمَ فيهمًا: أي في الذكي والب کان تابا قبل الدفع وَالصبْغ فلم 
یکن تابعًا للصنعَة» وَالتَّومُ وجب الضّمَانَ روو کان الحلد (قائمًا قاراد الك أن لتركة 
عَلّى العاصب فى هَدًا الوَجْه) أي الذي كان لكان فا ر (وَيْضّمهُ قبمنهُ قبل 
س که لع بلا حلاف رن للد لا مه يلاف متلغ الاب لان لَه ينة. 

وقبل ليس لَهُ ذلك عند أبي حَنيفة رَحمَهُ الل وَعِنْدَهُمَا لَه ذلك وَقَولهُ رل إذا 
ترَكَهُ) ليل أن في الْمألّة حلاف لا ليل الْحَالفِينَ. وَوَجْهُ ذلك إذا ترك الحلد على 
الغعاصب اله عل لاص عن رك تمر ˆ كَالا سْتهلاك وهو أي الانتهلاك عَلَى 
TT‏ ما یاه آنفاء وَفيه نر لأن الجر في الاسلتهلاك لأثر من جهة 
القاصب وفِيمًا ركه وَضمتَهُ القيمّة من جهّة المالك» ولا يَلرَمُ من جَواز القضمين في 
صُورَة تَعَدَى فيا القاصبُ جَوَارُهُ فيمًا ليس كَذَلكَ. نم املف في كَيِْيّة الضّمّان عَلَى 
قوطمًاة فثيل اطا يمه قيمّة جلد م وَيُغطيه ما 0 الدباغ فيه كما في صورة 
الاستهلاك. اوقل ينا E‏ ماري هنا E‏ ولل بعر 
خلط شی ما إذَا ديه بمًا لا يمه لَه قراب والس فهر لصاحيه بلا طياء لک 
يمره عل الوب وهو لا ريل بلك الك 

ولو استهلكة القاصب صَمِن قِيمِتَهُ في قوم حَميعًا له صر مالا عَلَى ملك 
صاحبه ولا 007 ل للعٌاصب فيه) ل الاي وَالَقَومُ جميعا جَميعًا ج المالك ف 2 


و ا اص انهه 


aD 
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مدو غ. 1 کر وَْهُ الَوليْنِ في الكتاب وَهُوَ ظَاهرٌ. وَإذا لر الخَسْرَ يإلقاء الح فيه 
قال الَشَايحُ رَحمَهُمْ اله صَارَ الل ملكا للقاصبء ولا شيءَ عليه عند أبي حنيفة 
E‏ وَعنْدَهُمًا أَحَذَهٌ الّالك وأعْطّى مَا راد املح فيه كما في دباغ الا ور 
(قالو) شیر لان ننه فر حر وهر :نا قيل إن هذا والأول سء لن املح 
هلکا فيه فلا ع وباي کلامه ظَاهرٌ سوى ألقاظ يُشير إلا قول (مَهْوَ على ما 
تز يل ير رقاو إلى اياصولا ا 
و كاد فاا اراد الث ری أن ال: قبل لس لَه َلك وقيل س له ذلك عند بي 
حنيفة د وله (وَهُوَ على صله ليس بامنتهلاك) أي أصْل مُحَمّد رَحمَهُ الل إن 
اسلا زو ورا أي ترون رح 11 الت اد E e N‏ 
تلقن عيقة 04 لق ترقا لياع ١1‏ اللئة يندا البدا سو الوط 
يضمن حلا مثْلَ حل الَفُصُوب منْهُ. وقوه (هْرَ للقاصب في الوَجْهَيْنِ) يعني ما إا 
صَارَت خلا من سَاعته أو بَعْدَ رمان وقوه وروا جَوّاب الكتاب) يعني لامع 
الصّغيرٌ ب لصاحب الخثر أن ياد الل بير شياء را أن ا رة 
على الوه الأول وَهُوَ الَخْايل بير شيء كما قد وَبَحْضُهُمْ أَجْرَوْهُ عَلَى إطلاقه 
وَكَالُوا للمّالك أن يَأَحْدَ اَل في الوجُوه كُلْهَاء وهي اليل بغر شيء واخليل بإلقَاء 
املح وَالتَخْلِيلُ بصب الئل فيه لأن اللقى فيه يَصيرٌ مهلكا في اشر فلم ينق متَقَومًا. 
قال (ومن كسر ُسلم بَربَطا أو طبلا آو مزمارًا أو دا أو اراق لَه سّكرا أو مْنَصْمًا 
فهو ضامن؛ وبيع هذه الأشياء جائر) وهذا عند آبي حنيفت. وقال أبُو يوسف ومحمد: لا 
يَضْمنُ ولا يَجُورُ بَيعُهًا. وقيل الاختلاف في الد والطبل الذي يُضْرَبْ للّهو. ما طبل 
العُرَاة والدف الذي يُبَاحٌ ضربّهُ في العُرس يُضْمَنُ بالإتلاف من غَيرٍ خلافي. وقيل الفتوى 
في الضّمان عَلَى قولهما. وَالسّكَرٌ اسم للئيءِ من مَاءِ الرطب إذَا اشتَد. وَالمُنَصّفْ ما ذهب 
نصمّهُ بالطبخ. وفي المطبُوخ أدنّى طبِخَةٍ وهو البَاذّقْ عن أبي حنيفَةَ روايتان في 
اللضمين والبيع. هما أن هذه الأشياءٌ أعدت للمعصية بطل تَعَوْمُها كَالحَمنٍ ولاه 
عل ما فعل آمرا با معروف وهو بأمر الشرع فلا يضمئه كما إذا فعل بإذن الإمام. ولأبي 
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حَنِيفَةَ انا مال لصلاحيتها ا يَحِلّ من وُجُووِ الانتفاع وَإن صنُحَت ا لا يحل فَصَارٌ 
كالامة غيت 
وَهَذَا؛ لن الفَسَادَ بفعل فَاعِلٍ مُختار فلا يُوجِبْ سُقوط التَّقَوْمٍ وَجِوَارُ البّيع 
والتضمين مرتبان على اللي والتّقوم والأمرٌ با معرُوف باليد إلى الأمَراءِ لقدرتهم 
وبالنُسان إلى غيرهم وَتَحِبْ قِيمتُهَا عير صالحتٍ لهو كما في الجارِية العّيّجٍ والكبش 
النّطوح والحَمامَةٍ الطْيّارَةٍ والديك القاتل والعبد الحَصِي تَجِب القيمَةٌُ َير صالحة 
لهَذه الأمُورٍ كَذَا هذاه وَفِي السّكر وَالمتَصفٍ تَحِبْ يمهم ولا يِب المثل) لان امسلم 
مَمنُوعٌ عن تملك عينه وإن كان لو فعل جَانَ وَهَدَا يخلافي ما ذا اَلَف على تَصرانِي 
صليبًا حيث يضمن قِيمِتَهُ صليبًا؛ لأنّهُ مَقَرٌ على ذلك. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كسَرَ لممثلم بَرْبَطا أو طَبْلا) قال في جَامِع الصّغير: وَمَنْ كر ملم 
ريطا وهو آله من آلات الطَرّب وَالطَبْلٌ والمزمار وَالدّفُ مَعروفة. وقول (أهرَاق له 
E‏ فيه هَرَاقَ يُهرِيق بتَحْرِيك الخَاء وَأَهرَاق مُهْرِيقٌ بسکونهاء واهاء 
في الأول يذل ع رة وفي الثاني رائدة وَكَلامُهُ إلى آخره ظاهرٌ لا ياج إلى 
قال (وَمَنْ عَصّب أُمَ ود أو مُدبّرَة مات في يده ضَمنَ ية ادير ولا 
يَضْمَنُ قيمة أ الولّد) عند أبي حنيقة» وقالا: يَضْمَنُ قبمتَهُمَا؛ لأن ماله ادير مكقومة 
بالاتقاق» وَمَليّة أ الود غَيْرُ متَقَوْمَة علد وَعِنْدَهُمَا مبَقَوْمَد والألائل ذكراها في 
كاب العْتّاق من هَذَا الكتاب. والله أعلم بالصواب. 


1۷ 


الحزء الخامس 
كتاب الشفعت 
عة َة من الشتفع وهو الم سيت بها ا فيا مبن صم اشتراة إلى 
عقار الشفيع. 
الشرح: 
کاب الشفعة): وجه مَُاسبَة الشفعة بالعٌصُب ملك الإنْسّان مال غَيْره بلا 


ر 


رضَاهُ في کل من والحق تَقدمُهًا عله لكونها EY‏ دونه لك ر ااج ك 
مَعْرقته للاحتراز م کٹرته بكثرَة ا من الاستحقاق فی البياعات والأشربة 


ا 


وَالإجَارَات والش ر كات ا قاف أ َقَديمَهًا. LL‏ ا ملك الشفيع ب بملك 
الكري. وشرْطها َو ابيع قارا وهي مُق من القع وهر 4 00 
فيهًا من صم المشتئراة إلى اميم وَفي الشريعة عبَارةٌ عَنْ تملك للَْء ما ار 
بعقاره من العقار عَلَى الي بشركة أو جوار. 
قَالَ (الشفعَةٌ واجيّدٌ للخليط في تفس ابيع م للخليط في حَق المبيع 
كالشرب والطريق كُمّ للجار) أَفَادَ هَدَا اللّفظ بوت حق الشفعت لكل واحد من هؤلاء 
وأفاد التّرتيب» آَم التّبوت قلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعةً لشريك تم يقاس 0 
ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «جارٌ الدَار أَحَقَ بالدار والأرض» ينتَظِرٌ لَهُ وإن كان غائبا 
إِذَا كان طَرِيقهُمًا واحد»”" ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الجار أحق بسقبه؛ قيل يا 
رَسُولَ الله ما سيه قال شفع ويُروَى: «الجارٌ احق بشفعته”". وَقَالَ الشَافِمِي' لا 
شعن بالجوار لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الشفعمٌ فيما لم يُقسم؛ فَإِذَا وقعت الحدود 
وَصرِفَت الطريق فلا شفع ولان حق الشفعت مَعدُول به عن سُنَنْ القيّاس لا فيه من 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (477/5): غريب. 
(؟) الحديث مركب من حديئين» فأخرج صدر الحديث أبو داود »)۳١۱۷(‏ والترمذي ))١858(‏ 
وأحمد 4١١ ۸/٩ ۳۹۰ ۳۸۸/٤(‏ وأحرج عجزه أبو داود (851)» والترمذي 
»)١59(‏ والنسائي »)٤۳۸۷(‏ وابن ماجه ٤(‏ 59 5)» وانظر نصب الراية (4771/4). 
(؟) أخرجه البخاري في الشفعة باب 25 وأبو داود »)١٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۳١١(‏ 


وانظر نصب الراية (5/5 ؟5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري ف الشفعة باب 2١‏ وانظر نصب الراية (8/54؟4). 


۸ العنايت شرح الهدايت 


عد اتال على ایر من عير ضا وقد ورد الع به فيما تم يُقسم, وهنا يس في 
معتاه؛ لأن مَؤْتَيَ القسمَةٍ تَلزَّمُهُ في الأصل دون المَرع وَلَنَا ما رويتاء ولأنّ ملكه متَصِل 
بملك الدخيل اتصال تابيد وقرار فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضت باثال 
اعتبارًا بمورد الشرع؛ وهدًا لأنّ الاتصال على هذه الصفحٍ إِنمَا انتّصب سببًا فيه 4 لدفع 
ضرر الجوار؛ إذ هو ماد الَضَارٌ على ما عرف وقطع هذه الَادة بتَمَّك i‏ أولى؛ لأن 
الضَررٌ في حَّه يإزماجه عن خْطْة آبائه آقوى؛ وَضَرَرُ القسمّجٍ مشرو لا يصح عد 

وَأما الكّر لخر عار الماذة E‏ تروت )دق من E‏ 
أحق من الشفيع!") فَالشرِيكُ في تفس ابيع والخليط في حُمُوق المبيع والشفيعٌ هُوَ 
الجار. ولأن الاتتصال بالشر ڪت في المبيع أقوى؛ لاه في كل جزي وبعده الاتصال في 
الحقوق؛ لاه شرِكدّ في مرافق الملك» والتّرجيح يتَحفَق بقوة السيبء ولان ضرر 
القسمةٍ إن ثم يصلح عله صلح مرجحا. 

الشرح: 

قال (الشفعة وَاجبَةَ للخليط إِلَحْ) الشقعة واجبة: أ تابه للخليط في تفس 
أيع: أئ للشريك تم خابط في حقه كلاب والطريو» م للخار: يني اللاصق. 
قال الصف رَحمَهُ الله رأفاد هَذَا لظ وت حى الشقعة لكل واحد من هَؤُلاء واد 
اقب 0 على الأول ما رُوِي عَنْ رَسُول الله : «الشفعة لشريك لم 
يقاس أي ثبت الشفعة للشريك إا كانت الدار مشتركة فاع أَحَدُ ا 
نَصيبَة ق ) القسلمّة أا ! احا لظاات ل es‏ 
في تفس , الثار عيذ لا شفعَة وقوه عل «جار الدّار احق بالدّار والأن ض ينتَظر ل 
ون کان غائبا إا کان طَرِيقَهُمَا وَاحدًا» وارد بالجار الشّريك في حَقّ الا ر يدليل 
قله إن کان طرِيقَهُمًا وَاحداء وا كان غَائًا يه حي رن ان شفعته 
مده عيبت زلا كانه للققه في إتطال e E‏ سي قل مع حي به ًا َل 
للبم 7 یری أله قر ای پالسار وان کان خاي وأحيب باه ب جَعَلَهُ احق عَلَى 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (475/4): غريب. 


۹ 


از الكامسن 
الإطلاق قبل الع وَبَعْدَهُ. 


وقول ينظ تفسير لبَعْضٍ ما شملَهُ کلمة " احق " وَهُوَ کو على شفعته مُه 


۰ 
35 
5 


ده ١‏ ق 5 E‏ 0 ا ع ال 7 الا ا و ا و و 
العيبة) وهو قوله ل «الجار احق بسقبه. قيل يَا رَسول الله ما سقبه؟ قال: شفعته» 


رفي روايّة: «الجَارُ أحَق بشفعته» وَالحَدِيت الأول يذل عَلَى بوت الشٌقعَة للشريك في 
فن ابيع والثاني للشريك في حى المبيع» والثالث للجَار (وقال الشافعي رَحمهُ اللّه: 
لا شَفعَة للجار لقوله ي: «الشفعة فيما لَمْ يُقْسَمْ فَإذَا وفعت الوذ وَصرفت 
الطررْقٌ قلا شفعة»). 

وَوَحْهُ الاستذلال أن اللام للجئس لقوله : «الأَئمةٌ من ُرَيْشٍ» فتَنْحَصرٌ 

فيا لَمْ يُقَسّمْ: يَعْني إذا كان قابلا للقسمّة وأا إا لَمْ يكن فلا شفعَة فيه 
علد وأ قال اذا وَقَعَتَ ادود وَصْرِقْت الطَرق قلا شَفْعَةَ فيه» وفيه دل 
طهر لى عدم الشفعة في الوم والشريك في حى ايع واا حن كل منهنا 
تشسرة 1ل كنمة ق و لشت كن 1 مول ا 
الشفعة مَعْدُولُ به عَنْ سن القيّاسٍ كَا فيه من تَمَلّك الال عَلَى العيْرٍ بلا رِضَاهُ كان 


o 


ال 


الواحب أن لا يثبت حق الشفعَة أصلاء لكنْ وَرَدَ الشَرعٌ به فيمَا لَمْ يُقَسَمْ فلا يَلحَق به 
م 2 ار م 7 ل 1 وه و2 * ص 4 
يره قياسًا صد ولا دَلالَة ذا لَمْ يكن في مَعْنَاهُ من كل وجه (وَهَذا) أي الَارٌ: يجني 


شفعة اجار لس في مَعْنَى مَا وَرَدَ به ازع لأن وها فيه لضَرُورَة َع مؤلة القمئمة 
التى تَلرَمُهُ. 

وقوه (في الأصمل) أي فيا لم يقم ولا موه عليه في المَرْع وهو لُقَو 
وهم من مله کلامه أن راه لَيْسَ في اا وَحْدَهُ بل فبه وفي الريك في حق 
المبيع لاه مَقَسوم أَيْضًاء وَفيمًا لَمْ مل القسْمّة کالیئر السام (وکا ما رَوَيْنَا) من 
الأحادية من قَوله عله الصّلاةٌ وَالسّلام: «جَارٌ الدّار احق بالدّار» رَوَاهُ لترُمذي 
وَقال: حَديث حَسَنْ صّحيحٌ) وقوه عَلَيْه الصّلاة وَالسلاء: «اَارُ أحق بسقبه» رواه 
ماري وَأبُو دَاوْد ولان ملك التفيع منص بملك الدخيل انْصّالَ تأييد وقرار) وَهُوَ 
ظَاهِيٌ اح المفروضل. 


ا 
ي 


و ع 9 o‏ 7 # سال سن ت 6 م 0 اماه 
قوله ابید احترارٌ عن المثقول والسكتى بالعارية. وقوله وقرار احترارٌ عن 


فف 


العنايت شرح الهدايت 
التقري شرّاء فَاسِدًا إِنَهُ لا رار َه له لوْجُوب الَقض دفعًا للقَسّاد وکا اھ ا 
فل هلك بط الشفعة علد وُحُود الْحَارَضمَة بالمال وَهُوَ احترَارٌ عَنْ 4 ة والَرهُوئة والجعولة 
مرا اعْتبارًا: 0 إلَاقا بالدّلالة بمورد الشرّع وهو ما لا م » ولا مَعْنَى لقؤله وَهَذا 
س في مناه لله في معنا ون الاصَال على هذه الصلق به يعني اتصًال الأبيد والقرار 
نما التصّب سيا في مورد الشترع لدفع ضرر الحوار إِذ ماده الَضَارٌ) من إيقاد 
ار وَإنَارَة امار 3 ضَوْءِ النَهَارٍ وَإِعْلاءِ الجدار , للاطلاع عَلَى اشر والکبار وطح 
هذه الاد تَمَلك الأصْل) يعني الشفيعَ (أولى اَن الضّرَّرَ رَ في ا ۾ بإزعاجه عن ) خطة 
آبائه أقَوّى) فل به دلالة. 

وَحَاصلَهُ أن الأصيل افع وَالدّحيل 3 وَالدَفْعُ أسْهّل من اله م (قَولَهُ ضر 
القسمة ة متروع) جواب عن قله لا القسمة رمه جل العلة ال 
اناق ي الفعة علد الع اروم مول القسمة؛ 2 لولم يعد لك ال بالشفعة 
طَلَُ ميري as‏ تاي يد CR‏ 
أعخذ الشفعّة دَفعًا للضرر عنه. ٠‏ ورين الخواب ان القسمة ا قور وا 
علة اقيق صر بره وهو اَمَك على الي من عير رصا ولم يَدْكْرْ واب 
عَنْ اسنتذلاله بالحديث لاه في حير التعَارْضِ. وق ااب بَعْضُهُمْ بان وه عليه الصّلاة 
العا «الْشفعة فيمًا لم يقس 4 من باب تُخصيص الشيء 0 0 لا 1 
على كفي ما عَدَاة وَبِأن قو " فان وَقَعَتْ لدو وصرفت اطق" مر ك الإلرّام 
له ويه على عَدَمَ الشفعّة ا وَذَللكَ يَقتَضي آله إذَا وَقَعَتْ الحدود وک 20 
لمق بأن کان الطريق واحدا جب ا ل الشفعة في هَذَا الصورة لھا 

ضع الإشكال؛ 3 في ل مَعْنَى الَمادلة» ريما يكل ألهُ هل بسحن بها 
القع 0 سول اله ب عدم الشفعَة فيها (الدليل على الثاني) أغني على 
ارتب (قولة : «الشريك احق من الط َاخليط احق من السشفيع»). 

قال الصف رَحمَه الله (فالشرٍيك 0 نفس المبييع ا ف 2 > اميم 
والشفيع هُوَ الخَارُ) وَدَلالهُ عَلَى الرتيب عير حافةء وَهْوَ حُجَّة على الشافعي رَحَمَهُ 
اله رولأن الانّصّالَ) دليل عَقلي على ازتيب وهو ظَاهرٌ وَكَذَا وله ولان صررَ 


44l 


الحزء الخامس 
القملمة) يعني فد دكا أن دم ضر مؤكة القمشمة لَمْ يصح عل لاشقاق لكلهُ إن 
SS‏ أن الَرْجيح بدا E‏ 
ا EES‏ 


Gs 


قال ا للشريك في الطريق والشرب والجار شفع الخليط في الرّقبَمٍ) 
نا دَكَرنا أنه مُقَدم. قال (فَإِن سلّم فالشفعةٌ للشّريك في الطريق» فإن سلم آحَدَهَا 
الجارٌ) ا بيْنّا من التّرتيبء والمرَادُ بهذا الجارٌ ا ملاصقء وهو الذي على ظهر الدار المشفوعت 
وَيَابُهُ في سِكَّتٍ أخرى. عن أبِي يُوسْف أَنّ مع وُجُود الشّريك في الرّقبَةٍ لا شفع لغَيرِهِ 
سم أو استوفى؛ لاهم محجوبون به. ووجه الظاهر أن السبب تَمَرّرَ في حق الكُل؛ إلا أن 
للشريك حق التَّقَدْم فَإِدَا سم ڪان كن يليه بِمَنزلَجٍ دين الصحتٍ مع دين الَرّض 
ورد فر الي فك مزه ف بش مني كن ى فتن تر ين الثار لجار 
مُعَيّن منها وَهُو مُقَدمٌ على الجارٍ في منزِلء وَكدًا على الجارٍ في بَقِيّةٍ الدارٍ في صح 
الروايتين عن آبي يُوسف؛ لأن اتصاله أقوى والبقعةَ واحدة. كم لا بد أن يكُون الطريق أو 
اشرب حَإضنًا عدن تة مق الشُفعَةٌ بالشُركَج فيه فَالطريق الحَاص أن لا يَكُونَ نافد 
والشرب فا أن يون كيرا لا تج م وما ا تَجِرِي فيه فهو عام. 

وَهَدَا عند أَبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمدِ. وعن أبي يُوسُف أن الخاص أن يون نَّهرَا يُسقَى 
نه قراحان وقلا وََا ود على َعَم ون كانت مه َير اة َب منها 
سكم غَيرٌ نَافِدّة وهي مُستَطِيلَة شَبِيعَت دار في السُفلى فَلأهلهًا الشمَعَنٌ خَاصَّة دُونَ اهل 
اليه وَإن بيعت للعُليًا فلأهل السَكَتّينء واَعنَى ما ذّكَربًا في كتّاب أدب القاضي. ولو 
كان هر صغيرٌ يَاحُدُ منهُ هر آَصعَرٌ من فهو عَلَى قيّاس الطريق فيما بَينَاهُ 

الشرح: 

قال (وليْس للششريك في الطّريق وَالترْب إلخ) إذا ت ا بت أن الَأ 
ا د قم في ظاهر الروايت إن سَلُمَ فللمتاحر أن يَأَحْدَ بالشفعة 
لأن السب قد تقر في حى الكُل» إلا أذ للشريك حَقٌ قشم لكن من شط ذلك 
أن يُكون اا وات ا مع الشّريك إِذَا 0 اليم ليمكتة الأخذ إذا سَلْم 


الريك فَإِن َم يطلب ّى سَلُمَ الريك قلا حى لَهُ بعد ذلك. 


VY 


العتايت شرح الهدايت 

وأو يُوسُفَ رَحمَهُ اله في غَيْرٍ ظَاهرِ روي جَعَلَ لدم حاجباء فلا فَرْقَ إذْ 
َك نن الأخذ واشنلي والشريك في ال ڦذ کون في بغض ملها كما في ملل 
مُعَيّنِ من الدَارٍ مثل أن کون في دار كبيرَة يوت وفي يَيْت منها شركة فالشفعة 
ا لحار اڇ ارواشین ر وَحَنَ 


a 


اہی تع لر تی کر ت کل کی خو لھ وا واس ا لاص ی د 

مر ين ا س فإذا مار ا بابض كان أَحَقّ 
بابجّميع» وَالرُوَايَة الأعخرى أله وَابخَارُ سء في به الان E‏ 520 الطَرِيقٌ 
وَالشُرْبُ خَاصًا حى يُسْتحق | به الشفعة وفدر اد يما تاره من بين لاسي 
الْذكورة لَه لهُ. والقرواح من ار 5 قطْعة على حيَّاهًا لَيْسَ فيهًا سجر ولا شَائيَة 
شجر. وذکر اسسْتَحْقَاقَ عة في السكة حا عى ما ذكر في كتاب القضاء و 3 
وله أن شح لور ر ولا حَقّ لَهُمْ في روب واصنل ذلك أن استحقاق 5 
وَجَوَارَ فنع البَاب يَتَلارَمَان فَكَانَ مَنْ لَهُ ولاية ش الاب في في سک له استحقاق 
عة في تلك السّكة وَمَنْ لا فلاء وقذ تَقدَمَ صورة ذلك وَمَنْ لَهُ الولاية وَمَنْ ليس 
له ذلك في ذلك الكقاب روو كان هر صخر بأد مئه هر امقر مله هو على قياس 
ريق فبا ّا خي فول وإن كانت سكة عير ئافذة يشب عب مله سكة عبر ادي 
إل فإن امشحقاق الفعة هكاك عار جراز المطرق لَك قال على قياس الطريق: 
يعني أو بيع أرْض مُتْصِلَةَ بالئهر الأصعر كانت الشفعَة لأهل الثهر الأصعر لا لأهل 
اهر الصّغير كما في السّكة اة مَع السّكة المسطياة العْظْمَى) و ينا مَسْألَة 
صاحب ادوع وى اس 

قال (ولا يون الرّجُلْ بِالجَدُوع على الحائط شفيع شرك وَلَكِنّهُ شَفِيعٌ جوار)؛ 
لان العِلّنَ هي الشركة في العَقَارٍ ويِوَضع الجُدُوع لا يَصِيرٌ شَرِيكًا في الدَارٍ إلا نه جار 
ملازق. قال (والشّريك في الخشَبَة تَكُونُ عَلَى حائط الدٌار جار) ا بين 

الشرح: 

وقوه را يكام إشَار ة إلى قول لأن العلةَ هي الشركة في العقار. 


VY 


الحزء الخامس 

قال (وإذا اجتمع الشفعاءُ فَالشفْعمٌ بَينَهُم علَى عدد رءُوسهم ولا يُعتَبْرٌ اختلاف 
الأملاك) وقال الشافعي: هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعََ من مرافق الملك؛ ألا يرى 
نها لتكميل مَنعَعتِهِ اهب الربح وَالعَلَةَ الو والَمَرَةَ 

وَلَنَا أَنّهُم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فَيَستَّوُونَ في الاستحقاق؛ آلا 
یری أنه لو انفرد واحد منهم استّحق كل الشفعت. وهدا آي كمال السبب وكثرة 
الانّصال تُودْنْ بكثرة العلَّت والتّرجيح بقوة الدّليل لا بكثرته؛ ولا قُوَةَ هاهتا لظهور 
الأخرى بِمَقَابَتِهِ وتمَكّكُ ملك غَيرِهِ لا يُجِعَلْ تمه ِن كَمَرَات ملكه؛ بخلاف التْمَرةٍ 
وآشباههاء ولو اسقط بَعضهم حَمَهُ فَهي للباقين في الكل على عدّدهم؛ أن الانتقاص 
ل م 
عيبا ب2 يّقضِي بها بين الحُضُورٍ عَلَى عَدَدِهِم؛ لأنّالعَائب لَعلّهُ لا يَطلْبُ وإن قَضى لحَاضرٍ 
ا ولح زو عر ل لت د كل اود 
تحقيقا للتَّسوِيْت هَنَوسلمَ الحاضر بّعدّمًا قَضى لَهُ بالجميع لا يَآَخُدُ القَادمُ إلا اللصف؛ 
لان قضاء القاضي بالكل للحاضر يَقطعٌ حَقّ العَائِب عن الصف بخلاف م قبل القضاء. 

الشرح: 

قال رودا احم الشقعاء إل إذا امع الشفعاء فالشفعة لى عَدَد موسوم 
حلاف للشافعي رَحمَه 4 الل فإذا کان الدار بِيْنَ ن ثلاثة لأحدهم نصفها زللآخر نها 
رللآخر سُدُسهَا باع ا e‏ الشريكان الشفعة قَصى يَيْنَهُما 
بلك نصفيْن عدا وعند الشافعي رَحمة الله نحا بقذر ملكهمًا أن الشفعَة من 
مَرَافق الملك لأا لتكميل منْفعت وکل ما هو دك فهو مقر در اللك كارح 
اة وَالولّد والمَرَة. وتا لهم تَسَاوَوًا في سَبّب الامتحقاق وهو الامّصّال؛ ألا يَرَى 
ا َدَ وَاحدٌ منهم احق كل الشفعة 2 ا السبّب» والستاوي في 
سَبَب الاستحقاق وجب ؛ النّسَاوِي فيه لا مَحَالَة ينبت الحكم 3 دلیله. فان قيل: 
لاْصال سيب الاستحْقّاق وصاحب اكير كر انصَالا فأ يَتَسَاويَان؟ أَجَاب بقؤله 
وَكَبْرَة الانصّال يُؤذن بكر العلة إن ااال كل + جُرْءِ عله أن صّاحب 
القليل لو الفرد استحق الجميعٌ) ا Fe‏ قو في الدّليل لا بكثرته) ولا 


¥4 


العنايت شرح الهدايت 
7 هَاهًْا ظهُورِ الأخخرى بمقابلتھا حيْث يَستَحقٌ 5 صّاحب القلل ولو كان م رخا 
کت مق حك كلح تنغ مق اس 

وعُورض بان هة الاتمَاعيّة ة قذ لزم 0500 
صاحب القليل عند الالفراد يتحو المي وإذا م ليه صاحب الكثير يفا وگان» 
لان له سمحي حريع اقركة عند انراد َلِمَع البلت. وَأحِيب بأن ية 
الاجْتمّاءيّة مُطْلََا لزم ذلك أذ تي َم تجتبخ من عا شستقفينء الأول شوغ 
والثاني مسل ولكن ما نحن فيه من عل تقل ايه الماع مهنا لا 
تُستازم زيادة وإلا رم ا بكثرة العلة و مي آلا أن الشاهديْنِ 
E‏ ولم تارم اميك الاجْتمَاعية 3535 و لميراث لَيْسَتْ مما حن 
فيه إذ لَمْ يمع في الان عَلَّمَان ا ا الأعزرى فَاسَتَلرَمَت الرَيَادَه 
ْم ذلك باختار قات في حصو يفل الشارع ذلك من حت ناکان. 

وقول (وتملّك ملك خير جَوَابٌ عَنْ جَعله الشفعَة من ثَّمَرَات الملك: يني أن 
تمن 5 | املك لا يجعل الشفعة من نرات ملكه کالب بن له له التمَكُنَ من 
لك جَاوية انه ولا بع ذل من ترات ملكه روأ أنقط نمه تشي ول 
اجتمع الشفعاء وأملقط بغضهم حفف فاد َو م أن يَكُونَ قل القضاء له بحَقه أ 
بَعْدَُء فإن كان به فالشفعة للبَاقينَ ذ في الكل عَلَى عَدَدهمْ دون ألصبّائهم كما تقد 
لان dS‏ ی کل واحد E‏ تَقَدَمَ والائتقاص كان للمُرَاحَمّة وقذ 
المت اسيم ول كان الْخضن عاب يفْسَى بها بن الحاضرين على عدم لن 
العغائب لَعَلّهُ لا يَطْلْبُ: يني قَدْ يطلب وَقَدْ لا يطلب ٠‏ فلا فرك حَقَ الخَاضرِينَ بالشك؛ 
وذ فضي اضر بالميع م حر آحر وله فى 1ه له الصف فَإِنْ حَضَرَ ثالث 


رار 


فبئلث ما اي اال ار 0 


فيهاء ولا فر في هذا ٿن ما اورا في سا و ما يكو نهم أفْرى 
الريك مم ارو کا لو سل أي اص بَحْدَمَا فضي ا َه باجميع لا أذ القَادمُ إلا 


Vo 


الجزء الخامس 
الصف وَهُوَ مسال الكتاب لأن قضَاءَ القاضى بالكل للحَاضر قَطْمَّ حَقَّ العغائب عَنْ 
النُصنف, بخلاف ما قبل القضّاء 


ا 


قال (والشفعثٌ تَحِبْ بعقد البيع) ومعتاه بعده لا أنه هو السبّب؛ لان سببها 
الانّصال على ما بيْنّاه والوجه فيه أن الشَفعة إِنّمَا تَحِبْ إذَا رغب البائع عن ملك الدار 
والبيع يُعَرْهُهَا لهذا يُكتّمَى بتُبُوت البّيع في حَقّه حَتّى يَأَحُدَهَا الشفيع إذا أَقَرٌ البائع 
بالبيع ون ڪان المُشتَرِي يكدبه. 

الشرح: 

ا E‏ و ل o‏ تو ف EB)‏ ب E‏ 2 

قال (والشفعة تحب بعقد اليّم) وَهُوَ يُوهم أن الباء للسبيية فيكون سبَبْهَا العقدَ 
وو ج 2€ ر 7 07 ع 7 1 5 o‏ 0 کې واه سمه . 
وليس كذلك (لأن سَبَبَهًا الائصال على ما بينا) يعني في قوله ولتا انهم استووا في 
سبّب الاسْتحقاق وهو الانّصّالء وَهَدَا قول عَامة المشايخ نا إِكَمَا تحب لدفع ضَرَرٍ 
الدّخيل عَنْ الأصيل لسُوء الْعَاملَة وَالمعَاشرَة» وَالضّرَرُ إِنمَا يَكَحَقَقْ بائصال ملك البائع 
بملك الشّفعء وََذَا قلا ببُوتهًا ريك في حُقوق ابيع وَللجَارٍ لتَحْقِيقٍ ذلك. 

ورد باه لَوْ كان السبَبْ لَجَارَ تَسْليمُهًا قبل المبيع لوحُوده بَعْدَ | ره 
8 4 ٍ رور ورو رم و اكد ر 2 2 
أن اء عن ساف اللقوق كد و جرد ست :ار جوب صح واحيب بان الع 
شط ولا وجو للمَشروط فَبْلَهُ. ورد بأ لا اعبار لؤجود الشرط بَعْدَ تخقيق السب 
5 2 0 و ا E 02 0 ٠.‏ 5 و1 
فى حَقّ صَّحيحَة اليم كأداء الرّكاة قبل الحؤل وإسقاط الدَيْنِ وجل قبل حلول 
ا 0 7 000 ر ا - 2 0 ا 3 51 
الأجَل. وَالْحَوَابْ أن ذلك شَرْط الوُحُوب ولا كلام فيه» وما هُوَ في شرط الحوازٍ 
سرهم O‏ 00 02 يعر ا 2 ا ا 3 
وَاسْتنَاع للَشْرُوط قَبْلَ تشقيقي الط غَيْرُ حاف عَلَى أحد وله وَالوَجْهُ فيه) أي في هذا 


روو رمع توفي 1 ل 


أو يل (أن الشفعَة إِنَمَا تحب إِذَا رَغب الائ عَنْ ملك الدَارِ) رغه عه مر حفي لا 
يَطْلعُ علي وَلَهُ دليل ظَاهرٌ وهو الع يفام مَقَامَ. والحاصل أن الاصتال با ملك سيب 
و عَنْ املك شط وال دليل عَلَى ذلك قَائمٌ مَقَامَهُ يدليل أن البَبْعَ إذَا لبت في 
حَقّ الشتفيع بإقرار ابَائع به صح لَه أن يَأَحْدَم وَإِن 0 العقري: 

ووقض بمًا إذَا باع يشرط الخټار لَهُ أو وو إن الَغْبة عله قَدْ عرفت 
وس للّفيع الفعة. وأجيب بان في ذلك ردا لبقاء ايار للبائيء بحلاف ايار 
َه بُخْيرُ به عَنْ القطاع ملكه عله بالكليّة فعُوملَ به كما رَعَمَهُ وَافيَةٌ لا كل عَلَى 


2 
ت ر ماس 


۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 


ر 


م هاس لر م سان ار م - م ل 2 E‏ 
ذلك إذ عرض الواهب المكافأة وَهَذَا كان لَهُ الرّجُوعٌ فلا ينقطع عَنْهُ حَقَهُ بالكليّة. 


قال (وتَستَمِرٌ بالإشهادٍ ولا بد من طُلب الْوائََةٍ) ائه حَقّ ضعيف يَبِطلُ 
بالإعراض» فلا بد من الإشهاد والطلب ليُعلَمْ ّلك به فيه دُونَ إعرّاضه عن ولاه 
يَحنَاجٌ إلى إثبات طلبه عند القَاضِي ولا يُمكِنهُ إلا بالإشهاد. 

الشرح: 

قال (وتستقرٌ بالإشهاد) للشفعة أحوّال استحقاق» وهو بالأنّصّال بالك 
TS‏ لبذ رن عل 
كذ آي الشبعة. دكر :المي ر إلى ی بنط ا ا قال عليه الاو 
والسّلام: «رالشفعة كحَل العقالء إن قَيّدَهَا تبت» وَهْوَ كتاية عن سُرْعة السقوط 


و2 32 م .7 0 3 واس 2 2 20 امه ه- عم ا 0 
كل ما هُوَ كذلك لا ب من ذليل يذل عَلَى أله أغرض عَنْهُ أو دَامَ عَلَيْه. وَالإِشهَادُ 
وَالطلب يَدُلان عَلَى الدَوَامٍ فلا بد منْهُمَاء ولاه يتاج إلى إثبَات طلبه عند القاضي» 


ولا يُْكنهُ إلا بالإشهاد. ويُمْلَكُ. وَهُوَ إِنمَا يون بالأخذ إما بتسْليم المشّري أو بقضاء 
القاضي» وَدَليلهُ الَذَكُورٌُ ظَاهر. 

قال (وتُملَكُ بالأخن إِذَا سَلّمَهًا لتر ي أو حكم بها الحاكم)؛ لأن الملك للمشتر ي 
قد تم فلا يُنتَقِلَ إلى الشّفيع إلا بِالتّراضي أو قضاءِ القاضي كما في الرجوع والهِبَتٍ 
وتظهَرٌ فَائِدَةٌ هذا فيما إِذَا مات الشفيع بعد الطلبّين وَبَاع داره المستّحق بها الشفعيٌ أو 
بيعت دار بجنب الدار الَشَمُوعجٍ قبل حُكم الحَاكم أو تسليم المخَاصم لا تُوَرْتُ عنهُ في 
الصّورَة الأولى وتبطل شفْعَتُهُ في اللاي ولا يَستَحِشّهًا في التَالّدٍ لانعدام الملك لَه كم 
قَونهُ تَحِبْ بعقد البيع بيان أنه لا يجب إلا عند مُعَارَضّةَ امال بالمال على ما ينه إن شاءً 
الله تعالى. واللّه سبحاته وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

مله روعي فائدة هڏ أ تَوْقَفْ الك في الدار اشفو عة بَعْدَ الطليْنِ إلى 
وقت أعثذ الدَارٍ بأحد الأمْرَيْنٍ اذكورين. وقوه يعني في الصُورة الأولى) إذَا مات 
المْتفِيعٌ له لم يلها قلا تورث عَنْهُ. وقول (في الثانيّة) يني إِذَا باع دَارِه لرَوَال 


الجزء الخامس 3 
السب و اال قبل يوت الحكم. ول (في انات يعني إِذَا بيعت دار بجَنب 
الذار الشفوعة لأ لم نلك السْفُوعَة مكيف يلك بها عَيْرَهَا. وكَولهُ ثم َوه تحب 
بعقد اليم يعني قول القدُوريّ رَحَمّهُ الله واللهُ أغلّم. 
باب طلب الشفعَةٍ والخصلومة فيها 

قال (وَإِذَا عَلم الشفيع بالبيع أشهّدَ في مَجلسه ذلك عَلَى المطالبّ) اعلّم اَن 
الطب على مَلاكَجٍ وجه صلب الوَائبَجٍ وهو آن يَطلبَهًا كَمَا علم؛ حَتّى لو بلع الشفيع 
ابيع وَلّم يَطلْب شفع بَطَلَت الشفْعيٌ ا ذَكَرنَاء وَلقوله عليه الصّلاةٌوَالسّلام: «الشفعة 
تن وهاه" وتو أخرٌ كناب وَالشفعةٌ في أوله أو في وَسَطِه ظَمَرا الكِتاب إلى آخره 
بَطلت شفعتهُ وَعلى هذا عمد المشايخ؛ وهو رِوايّرٌ عن مُحَمَدِ. وعنه أن لَهُ مجلس العلم 
والروايتان في النّوَادرٍ 

وَبِالتَانِيَجَ آحَدَ الكرخي؛ لأنّهُ نَم قبت نَهُ خِيارُ التّمَلّكِ لا بد نه من رمان التٌأمل 


كَمَا في الْمخَيَرَقِ ولو قال بعدما بَلَعَهُ البَيعُ الحَمِدُ للّه أو" لا حول ولا قُوَةَ إلا بآلله " آو 
قال " سبِحَانَ الله " لا تَبطلُ شُفْعَتُهُ؛ لان الأول حَمِدّ عَلَى الخلاص من جواره وَالثَانِي 
تَعَجِبّ منهُ لقصد إضراره وَالئّالتَ لافتتّاح كَلامِه فلا يذل شيء منه عَلَى الإعراض» 
وَكَذَا دا قال من ابتاعَها وَبِكم بيعت؛ لأنّهُ يَرِعْبْ فيها بِتَمَنِ دُونَ تَمَنِ وَيَرِعَبْ عن 
مُجَاوَرَةِ عض دُونَ عض وَاكْرَاُ بقَوله في الكتاب أَشهَدُ في مَجلسه ذلك عَلَى المطالبَة 
طلب اُوَاقَبَتِ والإشهَادُ فيه نيس بلازم نما هو لثمي التّجَاحَد والتّمَِيدُ بالمجلس إشارة 
إلى ما اختارَهُ الكرخي. وَيْصِحٌ الطب كل تَفظ يُفْهُمْ منهُ طَلَبُ الشُفعتٍ كما لو قال: 
طلبت الشُفعَة أو أطلبُهًا أو آنا طالبُهَا؛ أن الاعتبَارٌ للمَعنّى؛ وإِذَا بلع الشّفِيعٌ بيع الدّارٍ 
لم يجب عليه الإشهادُ حَنّى يُخيرَهُ رجلان أو رجل وامرآتان أو واحد عدل عند أبي 
حنيفَةَ وقالا: يجب عليه أن يُشهد إذَا أخبرَهُ واحڏ حرا ڪان أو عبدًا صبيًا ڪان أو امرة 
لدا ڪان الحَبَرُ حَفًا. وأَصلْ الاختّلافي في عَزل الوّكيل وقد ذّكَرنَاهُ بدلائله وأخواټه 
فيما تَعَدمَ وَهَدَا بخلاف المخَيّرَةِ ذا أخبَّرّت عنده؛ لئ تيس فيه لرام حكم» ويخيلافي ما 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية :)٤۲۷/٤(‏ غريب» إنما هو عند عبد الرزاق من قول شريح. 


۷۸ 


العنايي شرح الهدايي 
إذَا بره المشتّرِي؛ لأنّهُ حَصم فيه وَالعدانَمُ غيرُ مُعتَبَرَةٍ في الخصوم 

وَالنّاني طلب التَمَرِيرٍ والإشهاد؛ لأنّهُ مُحَتَاجّ إتيه لإثباته عند القاضي 00 7 
دَكَرنَاء ولا يُمكِنّهُ الإشهادُ ظاهرًا عَلَى طلب الْوَاقَجَ بت لأنّهُ على فور العلم بالشراء فَيَحنًا 
بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والقرير وَبَيَائهُ ما قَالَ فِي الكتّاب (كُم ينض منه) د من 
المجلس (ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده) مَعنَاهُ لم يُسَلّم إلى المشتّري (أو على 
المبنّاعٍ أو عند العَقَارِء فَإِذَا فَعَلَ دك استَّمَرت شفعتة) وَهَدَا لأنّ كل واحد منهُمًا خَصمٌ 
فيه؛ لأن للأول اليد ولدئاني الملك» وكدًا يصح الإشهادُ عند المبيع؛ لأن الحق مَتَعَلّقَ به 
إن سلّم البائع المبيع لم يصح الإشهَادُ لَه لخرُوجهٍ من أن يَكُونَ خَصماء إذ لا يد لَه ولا 
ملك فَصارٌَ ڪالاجتبي. 

وَصورَةٌ هدا الطلّب أن يَقُولَ: إن قُلانًا اشْتَرَى هذه الدار وأنَا شفيعها وقد كنت 
طلبت الشفْعَنَ وَاطلبُها الآن فَاشهدُوا على ذلك وعن أي يُوسف أنه يشكرط سمي 
ابيع وَتَحَدِيدَة؛ لان المطائبّة لا نصح إلا في مَعَلُوم. والثالث صلب الخصومَة وَالتّمَْكِ 
وستذ ڪر ڪيفيتَة من بعد إن شاء الله تَعالى. 

الشرح: 

أب الشفعة والخصومة فبا لما لم ن قبت شت الشفعَة بدُون الطُلّب شَرَعَ في يانه 
وکیفیته قال (وَإِذا عَلم الشفيع بالبيع) کلام ظاهرٌ لا تاج ا بیان سوى 


جين .مرا يد 
5 


ألفاظ نيه ا وطلب الوا 4 2 بها 6 بلفظ الحديث: «الشفعة ن راق 
أي م عَلَى وجه السرعة والْبادَرة قول ور أذ ييا كما عُلم) أي من غير 
وقف» ان عنده ان أو لد يكن 

ول ر كرام إشارة إلى قوله قبل الاب لأ حن ضَعيف. و (والإشهاد 
يه س بلازم إلا هو لتقي اجاح يشي رما حه الم باج إلى الهو 
وَتَحْقيقه دعت اموا يس لات لحن وك ا ال مُعْرضٍ عَنْ 


الشفعة» وَالإِسْهَادُ ذ فو :ذلك لكر ا وَقولهُ (بكل لَمظ يُفْهُمْ مث صلب الشفعَة) فال 


كد : إلمقان عار ل قن لقر وى بيه أرضرة نت أرصلك فقيل شنقا شقمة 
كان ذلك طُلبا منْهُ صّحيحًاء ومن الاس مَنْ قَالَ: إِذَا قال الشَفيعٌ طَلَبْتَ الشفعة 


الحزء الخامس ۹ 
وَأَحَذْهَا بَطَلَتْ شفةُ لن كَلامَهُ وق كَذيًا في الابْتداء فَكَانَ كالسّكوت. وَالصَحيح 
له لا يطل لله لاء غرنا. ومهم من قال و قال طا كذ ر ا 
مَحَض) امار ا دک لعلف 7 و الاحتلاف في عَرّل الوكيل وقد 
ذَكْرَْاهُ إل أشار إِلَى ما ذَكَرَهُ في آخر فصل القضًاء بِالَوَار يث وَهُوَ من فصول کاب 
آداب القاضي» وَأرَادَ بأحواته الَوْلَى إذا أَخيرَ بجتايّة عَبْده والشفيعَ وَالبكْرٌ وَالْمْلم 

1 (بخلاف المحيرة إذا أخيرت عد أي علد أبي حنيفة: يعني أن رأة إذَا 


ر ال اخ ج Jo, of 4o‏ 


أخبرت بان رَوْجَهَا خَيرَهَا في لفسها بت لها الخيار عَدلا كَانَ ابر أو غيرة) فإن 
اعْمَارَت نَفْسّهًا في مَجْلسهًا وفع الطّلاق» وإلا فلا نا ذكرَ أَنَهُ يس ف 
حى يرط فيه أحَدُ سَطْرَيْ الشتّهَادة. وقوه وأو عَلَى الماع يعني الشتري و عنْد 
العقار). 

قال شيخ الإسلام: الشفيع نما ياج إلى طلب الإشهاد بَعْدَ طُلب الوا إذا 
لَمْ بكنة الإِشهَادُ عند صلب الوانية بان سبع اعرا حال َيه عن لري والتائع 
والدار. أا إا سَمعَ ارا بحَضرة أحد هَؤلاء فطلب الوا رأشْهَد عَلَى ذلك فذلك 
يَكفيه و يوم مَقَامَ اَن فإن كرك الأقرّب من هذه اللائ وَقَصّدَ ا وَكانُوا في 
مص واحد بعلب ال اا وم تل اشنا أن واحي المطر جعت كتاحية 
واحدة» ولو كان أَحَدُهُمٌ في مطر وَالآحَرَان في م E‏ هذا المصر 
فرك الأمرَبَ إلى الأبعّد بَطلَتْ قيَاسًا i‏ هذا الطُلّب مُقَدَرَة باشمكن 
من الإشهاد علد حضرة أحد خؤلاء» حى َو كن وم بطب بعت طلعطة. 

قال (ولا تسق الفح بتاخير هدا الطَلّبِ عند آبي حنيَةَ وَهُوَ روي عن آبي 
يُوسْف وَقَالَ محمد إن تَرَكَهَا شهرًا بعد الههادِ بَطَلّت) وَهُوَ َون رَه معنا 
القَاضبي تَبطل شفعَتَه؛ لله ذا مَضى مجلس مِن مَجَالسه ولم يُخَاصم فيه اختِياًا دل 
ذلك عَلَى إعراضه وتسليمه. وجه قول محمد آله تو ّم يسقط بتاخير الخصومّة منه 


د 22 


بدا يَتَضْرّرٌ به المشتّرِي؛ لأنّهُ لا يمكئه التصرف حدَارٍ تقضه من جه الشفيع فَمَدَرناهُ 


EA 


العنايت شرح الهدايت 
ر لال وما و حال على امف الأيمان ووج قول بي حي ُو ار 
اذهب وعليه الفتوى أن الحق مَتَى كَبَتَ وَاستَقَرٌ َر لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح 
بلسانه كما في سائرٍ الحَقُوق؛ وَمَا ڪر من الضررٍ يشكل ما دا ڪان عَائيًاه ولا فرق 
في حل شري بين الحَضّر افر ولو ملم ئه م يكن في الد قاض لا بطل 
شفْعَتُهُ بالتاخير بِالاتّمَاق؛ لأنَهُ لا يَتَمَكّنُ من الخصُومَة إلا عند القاضي فَكَانَ مُذرًً. 

الشرح: 

EE OE‏ تَأُخير هذا الطُلب) يريد به الطب الثالث وَهُوَ صلب 
الخصومة وَإِنّمّا قال مَعْنَاهُ إذا ذا رکا من عير عُذر للم موا علَى ا رکه عرض 
أو حبس أو غَيْرٍ ذلك ٣‏ ولم بُنكئة وكيل بهذا الطلب لا تنطل شفعئة ون طت اذه 
(قوْلَهُ وما ذكر من اضر راب عر فول مُحَمّد: يعني أن الشَفيع إذا كان غائبا لم 
بطل شفْعَيُهُ بتأخير هَذَا الطُلّب بالانثفاق» ولا فرق في حَقَ المشتري يَيْنَ اضر والفر 
في ڙوم ار کنا لا يطل وهو عاب لا يطل وهو اضر تقل ذ في النهاية عن 
الا إن الشَفيع إذا كان ا م له ينغي أن بطل ل را 1 
م أجل عَلَى ة قذر در المسير إل لني ا البائع أ الدَار المبيعة لطلب الإشهّاد لذا 
ميق ذلك لجل ومو من ا ال ف ا على ا 
أذ يفك فطلي فل شك 4 

قال (وإذا تَقَدّمْ الشفيع إِلَى القاضي فَادّمَى الشراءَ وَطلب الشفعَمَ سأل القاضي 
الدع عَلَيهء فَإن اعترّف بملكه الذي يُسْمَعٌ به وَإلا حَلَْهُ يفام البَيدٍَّ) لان اليد ظَاهِرٌ 
مُحمَمِلٌ هلا تكفِي لإثبّات الاستحقاق. قال رَحمَة الله يسان القاضي لدعي قبل أن يبل 
على امدمَى عليه عَن موضع الدار وَحُدُودِمَه لأ اَی حَقًّا فيهًا فَصَارَ َم إذا ادَعَى 
رقبتهاء وإذا بِيّن ذلك يسأئه عن سبب شفعته لاختلاف أسيايهاء فَإن قال: آنا شفيعها بدار 
لي ثلاصمها الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف. وذكر في الفْتَاوَى تحديد هذه الدَارٍ 
الي يُشفع بها أيضاء وقد بِيْناهُ في الكتاب الموسوم بالتُّجنيس والّزيد. قال (فَإن عَجَِزَ عن 
اليد استحدّف الشتَرِي بآلئه م َعَم آنه مادك لذي ذَحَرَهُ مما يُشفَعْ به) مَعنَاُ َب 
الشغیع؛ أنَهُادَعَى عليه مَعنّى لَوآَرٌ به لَِمَهُ كم ُو استحلاف عَلَى ما في يده فَيَحلفُ 


۸1 


الجزء الخامس 


على العلم (قإن تكل أو قامت للشفيع بي يد كَبَتَ ملكهُ في الدار التي يشفع بها وثبت 
الجواز فبعد ذلك سأله القاضي) يعني المدّعى عليه (هل ابتاع آم لاء فَإن أنكر الابتياع قيل 
لقي لقم ایتا لآن الشفهه لا ترا بهد بوت الب وو بالكو 
قال (قإن عجر عنها استحلف المشتّري بآللّه ما ابتاع أو بآللّه ما استحق ق عليه في 
هذه الدَارٍ شفع من الوجه الذي ذكرة) فَهِذَا على الحاصل؛ والأول على السبب وقد 
استوفينا الكلام فيه في الدعوى؛ وذكَرتًا الاختلاف بتوفيق اللّه وإِنّما يُحَلَّفُهُ على 
البتات؛ لأنّهُ استحلاف فعل تفسه وعلى ما في يده أَصالَنٌ وفي مثله يحلف على البتات. 
الشرح: 
َالَ (وَإِذَا َقَدّمَ الشفِيعُ إلى القاضي إِلَخ) هدا هو اعود بقوله وَسَنذكرُ 
كَيْفيتَهُ من بَعْدُ وَكَلامُهُ ظَاهرٌ (قَوله لاختلاف أسْبَابهًا) لأَنّهَا على مَرَّاتب كما تَقَدمَ فلا 
بد من بيان دا قا عن ذو شدي كر ل وَرَيّمَا ظَنَّ ما لِيْسَ يسبب 
كَاجَادٌ القابل سين إل سیب عند شرع إا كان أرب بان tS‏ 
َعْوَاهُ) قيل لم يتم بذ بل لا ب أن ماله فيقول: هل قَبَض المشتري ايع أ له لاه 
ال لبي لامر ل لزي ال جار اي قم a‏ 
EF‏ می خیرت بالطتراء ويف صتفْت حين خيرت به عم أن اله طت 
ولا فان ء عند أبي يوسف وَمُحَمَّد إا طَالَت للد فالقاضي لا يفت إلى دَعْوَاهُ وَعَلَيْه 
الفتوّى» وَهَدَا لا لزم ا ل دک أن الفثوّى عَلَى قول آي حنيفة في عدم 
البطلان E‏ 
وقيل اه نم بَعْدَ ذلك سال عَنْ طلب الإشهاد فإذًا قال طَلَبْتَ حين عَلمَتَ 
ا ا رن ل ملك رن قزر أو متا 
عَنْ الوب بحَضرته هَل کان 2 َه من عبر إن َال عَمْ صح غواة» ثم يقل 
کک علي فن احرف بملكه الذي بقع به وإلا كله إقامة اليه لن اليد 


ساس عاسم 


١ 


3 
أ 


ويه و 


هرا تمل أن 24 يد ملك وإِجَادة وعاريت ا لا كفي لات 


الاشحقاق فإن اقام فق ور دَعْوَامُ رامد انفده اأشتري بطلّب الشفيع أ لا 
ل أل a E O E‏ 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
إا أَكرهُ رمَا المي عَلَى العلم لکونه اسنتخلافا عَلَى ما في ید عير فان تکل بيت 
َعْوَى الشّميع فَبَعْدَ ذلك يأل الاك الْمَعَى عَلَيْه حل اع أمْ لاء فإ قر داك إن 
لكر قيل للشفيع أقم ال إن أقَامَهَا داك روإن عَجَرَ عَنْهَا أستُخلف المتّري عَلَى 
آل ما اقترا أو ها خی عله الطففة مر الورک الذي دک فهذا على التاضل: والأول 
عَلَى السَبّب» وذكرا الاحتلاف فيه) بريد ما ذَكَرَهُ فى فصل كيْفيّة اليّمِين 
والاستحلاف مر كتاب الدَعْوّى. 

قال (وَتَجُورُ التَارَعَمُ في الشفعَتٍ وإن لم يُحضر الشفِيعٌ لثمن إلى مجلس 
القاضيء إا قضى القاضي بالشفعة زمه إحضارٌ الكّمَن) وَهَدا ظَاهِرٌ روَايٍّ الأصل. 
وعن محمد آنه لا يقضي حى يُحضر الشفيع التّمن وهو رِوايَيٌ الحسن عن بي حنيفي) 
لان الشفِيعٌ عَسَاهُ يَكُونُ ملسا فَيَتوَقُْفُ الفقَضَاءُ عَلَى إحضاره حى لا يوي مال الُشتّري. 
وجه الظاهر أَنّهُ لا كَمَنَ لَهُ عَلَيه قَبلَ القضاء لدا لا يشرط تَسَلِيمُهُ فَكَدَا لا يشرط 
إحضاره (وَإِذَا قضى لَه بالدار فللمشتري أن يحبسة حنّى يستوفي الثّمن) وَيَنَدٌ القضاء 
عند مُحَمَّد ايض لأنْهُ فَصل مُحِتَّمُدَ فيه وَوَجَب عليه التّمّنْ فَيُحبس فيه هَلَو خُر أَداءَ 
التمَن بَعدَمًا قَالَ نَهُ ادهع الكَمَنَ إتيه لا قبطل فته لأا تَأَكّدَت بِالخُصُومَة عند 
القاضي. 

قَالَ (وإن أحضر الشفيعٌ البائع وَالمبِيعٌ في يده هله أن يُخَاصِمَهُ في الشفعت؛ لأن 
اليد لَه وهي يد مُستَحَقّمٌ) ولا يَسمَعُ القاضي البَيْئَنَ حى يَحضْرٌ المشتّرِي فَيَفْسَّحٌ البَيعَ 
بمشهد منه ويقضي بالشفعت على البائع وَيَحِعَل العهدة عليه؛ لأن الملك للمُشتَرِي واليد 
للبائع؛ والقاضي يقضي بهما للشفيع قلا بد من حضورهماء بخلاف ما إذا كانت الدار 
قد فيضت حَيث لا يُعتََرُحُضُورٌالبّائع؛ ائه صارٌآجدًَا إذ لا يَبقَى لَهُ يدولا مللك. وقوه 


ت 
a 2‏ 
0 0 

0 


ر اس 2 د a 2 2 yT E‏ الى 2 24 ر 
فِيَّفسَحٌ البيع بمشهد منه إشارة إلى علَّدٍ أخرى وهي أن البيع في حق الُشترِي إذا كان 
ينضيخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه كُمْ وجه هذا الفسخ الَدكُورٍ أن 
ينفسح في حَق الإضافت لامتتاع قبض المُشتّري بالأخن بالشفعت وهو يوب الفسعٌ إلا 
م تار مس 


آنه يَبقَى صل البيع لتَعَدْرٍ انفِسَاخِه؛ لأن الشفعة بِنَاءَ عليه وَلَكنّهُ تَتَحول الصفقة إليه 


وَيِيدُ كاه حو المشترى نة ظَلهنا يرجح بالشهدة عل الات يخلاف ما إذا قبس 


وت 


الحزء الخامس 
المْشتّرِي فَأَخَدَهُ من يده حيث تَكُون العهدةٌ عَلَيه؛ لأنّهُ مَلَكَهُ بالقبض. وفي الوجه الأول 
الشرح: 
ال (وجوز اة في الشفعة إخ ووذ المتاعة في الشفعة وإن م يضر 
الشفيع المَنَ إِلَى مجلس القاضي» فإذا قضّى بها رمه إِحَضَارٌ الشمَن. قال الْصَنّفْ 
(وَهَذَا ظَاهرٌ رواية الأصل) E‏ رواية الأصل لاه لَمْ يُصَرّحْ في الأصل هَكَذَاء 
كه دَكَرَ ما ما ذل عى أن القاضي يفضي بالشفَْة من عبر إخضار امن ل ال 
للمُشئرِي أنْ يخس الدَارَ حٌى يتفي النمَنَ مه أ من وره إن مات 
رون مختد أ لا فضي حى خض الشفيع لمن وُو روا لسن عن أي 
حَنيفَةه لان الفيع قد کون مف قوق القَسَاءُ على إمصارء خی لا يو مال 
ا لتازع ارال ليع عَنْ ملكه قبل 
صُول امن إِليْهِ فقذ اضر بتفسه عَنْ اختيار قلا ينظ ا له بابسال ملك لري وِإْنّمَ 
رده 0 حبس الي اما قري هاهتا لا ييل ملك نفْسه عَنْ انار 
َالَأ سه قل ومول ا إل بل المع يتك َه كرما نما عكر عن 
کسه وَإِنّمَا يجوز للإنسّان دقع م الضَّرّر عَنْ نفسه ۾ عَلَى وجه لا يضر بعيره» وفع 
ا عر شري بإبطال الشفحة إِذَا مَاطَل فى 0 لشم (وجه ظاهر ر الرواية ا 
: ی عل لوقنل عر دلي ون أ بت عله ل نت 


ع اش 2 


إحْضَارم فلا بد من القضاء بها لمكن شري 3 : المطالية راذا قضي لَهُ بالدّار 


- 
َه عو 


OT‏ ال ن القَضَاء افا عند مُحَمّد أا لاله 
عل ةي ووحه عه EC‏ 
لِه الثم لا بطل شفعة شی ا نا کت بالخْصُومّة عند القاضي» قال: وَإِن 22 
المْتّفِيعٌ البائع إل وإن احص الشَفيع البَائَ إلى الخَاكم رايع في ده َه أن 
يُحَاصِمَةُ في الشُفْعَة» لن اليد لَه وهي يد مُستحَقَة: : أي مُْتْرَةَ كيد الالك وَهَذَا كان 
ل أذ ية حى يستوفي لسن وؤ هلك في يده هلك من مَل إلا قال ذلك 


Af 


العنايت شرح الهدايت 
اختراڙا عَنْ يد المودّع ولسع ومن لَهُ يد كَذَلكَ فَهْوَ حَصْمٌ مَنْ اتَعَى عَلَيْ إلا أن 
الام لا بتع اله على داقع ى يشر اأدتري يشل الثم يتنر ن 
ويقضي بالشّفعة عَلَى البائع وَيَجْعَل العْهْدَةَ علي وَهَذه جُمْلَةُ قَضَايَا كما ر ىك اَم 
و من ن ا وات کرد شري لا لذ من درو ع بع لستاع وه 
لعلتَيْن | شرك في إِحْدَاهُمَا مع البائع وتعرََ بالأعخرى. 

وما ما اذ تركا فيه فهو ما كر بقوله (لأنَ املك للسُشتري وَالَُ للبائع 
والقاضي بقضي بها للشفيع) عَلَْهِء ولا ب من حُضور الَقضي عليه للقضّاء 


و1 ډور 


(بخلاف ما إذا کات الدَارٌ قَدْ قبضّت) إن حُصُورَ البائع إذ ذاك عير تبر لصيرورته 
اتيا لم تق له ملك ولا يد وأا ما فر به فو مَا ذَكَرهُ بقؤله (هُو أن اليم في حَقَ 
النتري إذا كاذ شيع لال من حوره قطي بانع علب وما كان فلخ انتم 
بوهم العَوْدَ على مَوضعه بالثقض في السنالة أن تقض الع إِنّمَا هُوَ لأجل الشفعة 


يك ووو 


5 


َفْصْه فضي إلى اانا لكونها مي على التي ين وجه لض بقوله م وجه هنا 
الفسخ اذكور أن ينسح في حى الإضّاقّة) أن قَبْض المشتري مع موت حى الأعنذ 
لشفب بالشفعة ممتنع) وإذا کان مُمْتَنعَا فات العَرّض من الشرَاء وهر 00 بالبيْع 
فاج إلى القسخ. لأن الأسْبَاب فرعن لأحْكَامهًا لا لذاتهاء لكثة كه بی أصل اليع: 
أغني الصّادرٌ من البائم وهو قول بغت مُجَردًا عَنْ إضافته إلى مير الثتري عر 
الفستاحه» » فة لو الفسّحَ عاد إلى مَوْضُوعه لض كَمَا كر (ميتَحيّل لبَقائه بتخويل 
فة إلى الشفيع ويصير كاه المتري من البائع) وَهَذَا لأن الشفعة ابئة في الشّرْع 
اة وولا مع بء اعفد كما كان مرا لقدم خطول الفصُود رة كان فة من 
صَرُورَاتهًا. وهي امورو باه المشتّري فلا تَتَعَدَى 9 غيْره» وَهَذَا انيار 
بَعْضٍ الَشَايخْ وَهُوَ المثَارٌ. 

وقال بَحْضْهُم: تقل الدَارُ من الشتري إلى ا َالُوا: لو کان 
ريق الخويل لَمْ يكن للتفيع حيار اليه إذا كان امتتري هذ رام لكن ا لَه ذلك 
كما سياتي. وَلَمّا کان لَه أن يرد الدّارَ إا اطْلَعَ عَلَى عَيْب وَالْشئرِي اشتراها عَلَى أن 
الائع بَرِيء من كل عَيْب بها لكن لَه ذلك وَاحَوَابْ أن العقد يققضي سام اعود 


الحزء الخامس Ao‏ 


عله من العَيّب» وما ير في حن الي يعَارِض لَمْيُوجَذ في ايع وُو ال لرؤيّة 
وقول التي اليب حولت الصفقة إلى المتفيع مُوجيّة للسلامة نَظَرًا إلى الأصل. 

رفوه مَلهَدَم أي فَلتَحَوّل الصفقة لَه (يَرْجمٌ بالعْهْدة عَلى اني له کا کان» 
وَلَوْ کان بعقد جَدید كانت على المشتري (بخلاف مَا إذا قَبْضَهُ المشتري) فاده 
لكي من برو عت بكرن E‏ لگ م ملكة بالقئض. 

قَالَ (وَمّن اشْتَّرَى دارا لقيره هَهُوَ الخصمٌ للشفيع)؛ ؛ لأنَهُ هو العاقد وَالأخدٌ 
بِالشّفعَجٍ من حَُمُوق العقد فَيَتَوَجَهُ علّيه. قان (إلا آن يُسَلْمَهًا إنَى الموَكل) لأنّهُ لم يبق له 
يد ولا ملك فَيَكُونُ الخصم هو الْمْوَكَل) وهدًا؛ لان الؤكيل ڪَالبائع من الموَكل على ما 
حرف فَتَسلِيمُهُ ريه حَتَسليم البّائع إلى المشترِي فصي الخْصُومَة مع إلا أنه مح ذلك 
قَائم مَقَامُ اكل فَيَكتّفِي بِحُضُورِهِ في الخصُومَة قبل التسليم وَكَذَا إذَا ڪان البائع 
وكيل القائب فلاشفيع أن يَأحُدَهَا منه إذَا كَانَت في يده؛ لاه عاقدٌ وَكَذَا ٳڏا كان 


البائع وصيا يا مَيّت فيما ي يجوز بيعه نا ڌڪرتا. 

الشرح: 

قال (ومَنْ اشتّرّی دارا ليره َهُرَ الْحَصْمٌ إخ) المشتري إذا كان وكيلاء e‏ 
سم يع إلى موكله ل الحصُومة أو لاه إن كان الثاني هو الخطم للستفيع راه 


رم م هي 


هو العَاقدٌ) وَالعاقة وجه عَلَيْه توق العقد (والأخد بالشفعة ا َإِن کان 
E‏ ی لاوکيل يد ولا مللخ) وهن لن اویل ان 

من المكن E‏ باد كه على اما عرف فطلي إلى الوكل 
کشتلیم الباع إلى ل ماري کان هو الم كد الوكل. إن قيل: 

لَوْ کان الو کیل بالششراء كَالبَائع قار كه لكان حُضُورُ الوكيل وَالْوَكل جَمِيما شنط 

في الخصومة في الشفعة إذا كات الدَّارٌ في يد الوكيل» كما أن الحکہ کذلك في 
لبائع وَامْشتري عَلَى ما تقَدمَ. لكا لعا بقوله إلا أله مع َلك فام نام الوك 
لكَْنه اتبا عن (مُكْتفَى_بحُصُورم) والبائغ نة لس بتَائب عَنْ المشتري فلا فى 
بحضوره وله وَكَذا ذا کان الا تع وكيلا) ظَاهرٌ. رول وكا ڌا کان الائ وَصيًا) 
يعني کون الخصم للشفيع هو 2 إذا كانت الوركة صِعَارَاء 5 بقؤله (فيمًا 


A٦ 


العنايي شرح الهدايت 
جوز ينع اخترَارًا عَمّا لا عاب الاس بمثله ِن عه به لا يَجُورُ. 0 0 به 
الوَرَثّة صعَارا فان الوصي يبي نيع الشركة أن ! إذا کا ا N‏ 
کف هم مُتَمَكنُونَ من | الثظر أي 
قال (وإدا قضى القاضي للشّفِيع بالدَارٍ وَلّم يكن رآها هَلَهُ خيَارُ الرُؤيّت وإن وَج 
بها عيبًا هَلَهُ أن يردها وإن كان المُشتّري شَرَط البراءة منه) لان الأخدّ بالشفعت بمنزدَحٍ 
الشراء؛ آلا يَرَى أنه مبَادَدَمٌ امال باَال هينبت فيه الخياران كما في الشراء؛ ولا يَسقْطُ 
بشرط البراءة من المُشتَرِي ولا بِرُؤْيته؛ لأنَهُ تيس بتائب عَنه فلا يملك إسقَاطة 
الشرح: 
درل (وَإِذا قَضَى القاضي للششفيع ب بالدّار إلخ) ظاهرٌ وقد د د6 N‏ 
فصل في مسائل الاختلافي 
قال (وإن اختلفٌ الشَفِيعٌ وَالُْشتّرِي في التّمّن فَالقَولَ قول الْمشتّري)؛ لأنّ الشفيع 
يَدّعِي استحقاق الدار ليه عند تمد الأقل وهو يكر والقول هول انكر مع يُمينهه ولا 
يتَحَائَمَان أن الشفِيعٌ إن كان يَدْعِي عليه استحقاق ادر قاري لا يدعي عليه شين 
لتَحَيره بين التّرك وَالأَخدٍ ولا تص هَاهُنَاء فلا يَتَحَانَفَان. قال (وَلَو آَقَامَا البَيّتَنَ فَالبَيتَمُ 
وقال أبو يوسف: البيْتَيٌ بِيْنَمُ | شتري؛ لائها أكثر إثبَانا) فصار كبيدَجَ البائع 
والؤكيل والمشتري من العدو. وَلَهُمَا آنه لا تَنَافِي بَينَهُمَا فَيُجِعَلُ ڪان الوجود بيعان 
وللشفيع أن يَأحْدَ بأيهما شاء وهدًا ب< بخلاف البائع مع المشتّري؛ لأنّهُ لا يَتَوَانَى بَينَهُمَا 
عقدان إلا بانضساخ الأول وَهَاهُنًا الفسخ لا يَظهرٌ في حق الشفيع وَهُو التّخْرِيجٌ لبَيْتَحَ 
اڪيل باه كَابَائعٍ ڪل كاري من كيف وئه منود على ما رُوِي عن 
محمدء وآما امشتّرِي من العدو فظنا ذُڪرَ في السيّرٍ الكبيرٍ أن البينَةَ بي الّالك القديم. 
فلتا أن تمتع (وبعد التسليم تقُول: لا يصح الثاني هنانك إلا بفسخ الأول؛ ما هاهُنًا 
فپخلافِه) ولان بِيْتَحَ الشفيع ملزمة وبين الممسّرِي غير مزِمَةٍ والبيَْات للإلرّام. 
الشرح: 
لما ذكرَ مَسَائل الاتقاق بين الشّفيع وري في الثمَنِ وَهُوَ الأصل شرع في 


الجزء الخامس AV‏ 
بيان مَستائل الاختلاف بِنَهُمًا فيه. قال (وَإن الف الشفيع والتكري في شمن إلخ) 
الشفيغ التي إن كانا : البائع والْترِي لها سا كلك من كل وج 
الأن SS‏ الذار) بأل امن وَالْسترِي لا يدعي عله 
شيا ميحر لشفي بَيْنَ الأعثذ والرك. 

لذا ذا َع الاحلاف هما في النمَن وَعَجََا عن إقامة اليه كان القَول للمُشتري 
E‏ يعيه افيح من اسسحقاق الذار َل عند قد الأقل) والقول قول انكر 
مع يمينه ولا امان لگ َم برذ َة ص ولا هو في مَعنَى النْصُوص عليه من كل 
N DE‏ 

وقال 1 هي للمشتري لها اكير إِثْبَانا قصّارَ كييئة البائع) إذا اخْتلف 
هو راش ري في مقدار امن وَأَقَامًا الينَة فلا للبائ» وكبينة الوكيل بالشراء مَعَ 
بين الكل إِذَا اما في امن نه للوكيل وَكبيئّة الْششقري من العَبّد ع نه ية 
ری ادم إ5 خا في تمن القند لانور يا للشنتري کا في ذلك كله من 
إتبات الرَيَادَة (وَلَهُمًا که لا آتافي بين الي في حَق الشتفيع بلواز حقيق تحقيق اليْعيْن مرَة 
بالف وأطرى بأل على ما هد عله ليان ومح حدما بلآحر لا طهر في حل 
الشنيم قاد حه حار ان يحلا ودين في حن ووک أن بأ بها شای وَهَذَا 
بخلاف البَائع مح الكري لا يتوَالَى هما عَقَدَان إلا بانفسّاخ الأول ET‏ 0 
عير مُمْكن فبِضَارٌ إلى أكترهمًا ان الْصِيرٌ إلى الْحيح عند تعر التي (وَهذَ 
هو النَخْرِيجُ ليينَة الوكيل ل كالبّائع وَالوكل ا فلا ینکن ابي العَقَديْن 
هما إلا الفاح الأول عر وین على أله متوظة على كا روف ابن سمّاعة 
عن محمد ُحَمد أن الي ب الموكل لأن الوكيل صَدرَ مله إقراراذ: م يه 
ينان كاذ م أن يڏ هما 0 محري من الو فق كر في الت 


وق ملت لذ اف شري كذ بار أ انق تلن إذلا يصح اليب 
الثاني هناك إلا بفسلخ الأوّل) وهذه طريقة ابي حنيفة في هذه السنالة کاھا که و ت 


وَأَحَدَ بها (قولهُ ولأن تة الشفيع مُلرمَة) لأگها إذا قبل e‏ الي تَسْليم 


SAA 


العناية شرح الهدايت 
الا بمَا ادّعَاهُ المتّفيع شَاءً أو أتَى. واخلر رم منْها اوی لأا وْضعَت للإلرام» وي 
التي عله غَيْرُ ملزمة 5 ذا ف لا يجبا على التفيع شي وأكلة عر يَأ 
باد أو يثك وغ رارم مير في مُعَالة ارم د مر طريقة أخرى له حَكَاهَا 
ابو يُوسّف و ياح بها وَعَلَى هذه وَقَعَسْ ؛ المغرقة هما وبين بينة البائع واي 
وال وکیل والوکل» إن 1 وَاحدّة منهمًا ملزمَة فلهذا صرتا إلى الترجيح للريادة 
وکا يع لو القدم للم على بک ری من الو لها د مارت 
قال (وإذا اذعَى المشتّري هَمَنًا واذُعَى البائع اَهَل منه ولم يقبض الكُمَنَ أَحَدَهَا 
الشفيع يما قَالَهُ البائع وَكَانَ ذلك حَطا عن المشتّري)؛ وهنا لان الأمر إن ڪان على ما 
قال البائع فقد وَجَبّت الشفعمٌ به وإن كَانَ عَلَى ما قال المُشتَّرِي فَقَد حط البائعٌ بعض 
SS‏ 
على البائع بإيجابه فکان القول قولة في مقدار التّمّنِ ما بق بقيت مُطالبَثهُ فَيَاخدُ خد الشفيع 
بقوله. قال (ولو ادُعى البائع ۾ الأكثر يَتَحَاَمَان وَيَتَرَادَانِ واا تك طهر أن ال تمن ما 
يَقُونُهُ الآخَرٌ فِيَاخُدُهًَا الشفيع بِدّلكه وإن حلفا يَفْسَّحٌ القاضي البيع على ما عرف 
وَيَأَحْدُهًا الشفيع بقول البائع)؛ الأن فسخ فسخ البيع لا يُوجِب بُطلانَ حق الشفيع. قال (وإن 
ڪان قبْض التّمَنَ آحَدَ ما قال الْمشتَّرِي إن شاء ولم يَلتّمْت إلى قول البّائع)؛ لأنّهُ نَم 
استوقى الكْمَنَ انى حكم العقب وخرچ هو من البيّنِ وَصَارَ هو ڪاياجتيي وبي 
الاختلاف بين المشتر ي والشفيع؛ وقد بينَاه. وڏو ڪان تقد الثّمْنِ غير ظاهِرٍ هَقَالَ البائع 
بعت الدار بألف وقبضت التَّمنَ يَأَحُدُهَا الشفيع بالف لأئه لما بدا بالإقرار بالبيع تَعَلّمَت 
الشفعة به فَيِقَولهِ بعد ذلك قَبَضْتُ التّمَنَ يُرِيدُ إسقاط حَق الشفيع فَيْرَدُ علّيه. وتوقال 


ت 


01 ا 


قبضت التّمن وهو آلف لم يُلتَفَت إلى قوله؛ لن بالأول وهو الإقرارٌ بقبض التّمّن حَريَ 
من البَيٍّوَسَقَط اعبار قوله في مقدار لمن 

الشرح: 

قال (وَإِذا اذّعَى الي نّمَنَا وادعى البائع ع أقل منه إل إذا املف 
وَالْشتَرِي في اَن ئا أن کون مَقْبُوضًا أو غير ري أو کون القَنْضُ غَيْرَ 
ظاهر: ا للشفيع» فان کان غير مَقبُوض فما أن يدعي البائ أقل أو 
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أك فإن كان أقل أَحَدَها الشَفيع بمَا قَالَ الائ وَكَانَ ڏلك حَطًَا عن المشتري. 
ووهه امذكورٌ في الكتاب واضح. 

ول ولان امَك وج حر وَإنمَا كان المَلّكُ عَلَى ائم ! باب لاه لو لم 
يقل بعت لا يد ت للشفيع شيء؛ لا ری كه لذأ باتع وأنگر | شري نبت له ڪن غ 
الأخذى وَإذا کان كَذَلكَ کان القول قول ون کا و ا 
اذا بالحديث المعرُوف» وا E‏ نايت ارقم 5 ھا الشَفيع 
تلك ون ا ای اليه قوت عن ا طرفت 

وَيأحُذها لشفي بقَوْل ل أن فسح اليم ولا وجب بُطلان حى الشفيع إن 
كان الفح بالقضاء د القاضي نُصب تاظرًا للمُسْلمينَ لا مُبطلا لحقوقهم (وَإِنَ کان 
210 أحَذَهًا بقؤل المي إن شاه وم بيت إلى قول اع لما َك في اكاب 
وَهُوَ ظَاهنٌ وَإِن كان غَيْرَ مَعْلُوم القبْض فَإِما أن يقر البائ بالقبْض أو لا فَإِنْ كان 
الثاني وم يَذْكْرْهُ في الكتاب فَالظاهرٌ أن حُكُْمَهُ م ما إذَا کان غير مُقبُوض» وإن 
كان الأول افر أن ري يدعي أَكْثرَ مما يول البَائع وَالدَارُ في يد التي فم 
أن يقر ألا بمقتار الهم ” : م بالقئض أو بالعكس» فإن کان الأول كما لَوْ قال (بعْت 
الدَارَ مه بألف و e‏ أَحَذَهَا الشفِيعٌ بقؤل البائع) أي بالألف (ِلأنْهُ لما با 
لار باتع يمقر تت الشف بى أئ باتع بذك الفدار عم عله وت 
لمن يُرِيدُ إسْقَاط حى الشّفيع) اعلق يإفراره من امن لأ إن حمق ذلك يبقى 

E 


أَجَْييّا من العَقّدء إذ لا ملك لَهُ ولا يد وَحيئكذ يجب أن يَأَحْدَ مَا يذعيه الْمشترِي كما 


عر اع ا 


تَقَدمَ آنقا أن النمَنَ إا كان مَقَُوضًا أُحدَ بمَا قال لسري ولس أ م 
شر عَلَيْم قَبْضْت وإن کان الثاني كما لَوْ قال (قبَضمْتَ امن ىو ال ل ات 

إلى و وله وَيأَعْدَمَا بمّا قال لري (لأن بالأوّل وَهُوَ د الإقرَارٌ بض الشمَنْ رج من 
لبن وصار أَجْتييا و اطتبار قوله في مقدار المّن) 0 0 عن أبي حنيفة أن 
لبي إذا کان في يد البائع فاق بقْض لمن وَرَعَمَ أ له آلف فالقول قول لأن 
املك مع عى التائع ْج إلى قوله O‏ لکونه ذا اليد 
وان لَمْ یکن مَالكَاء وَالله أغلم. 
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العنايت شرح الهدايت 

قال (وإدَا حط البَائِعٌ عن الشدّري بَعض الثم يسقط ذلك عن الشفيع؛ وإن حط 
جميع التّمّنِ لم يَسقط عن الشّفيع) ) ن حط الّعضٍيَلَّحِق بأصل العَقدٍ فيَظهَرٌ في 
حق الشفيع؛ لان التّمّنَ ما بقي» وَكَدَا إا حط بَعَدَما آَحَدَهَا الشّفيعٌ بِالئّمّنِ يَحُط عَن 
الشفيع حَتّى يرجح عليه بدَّلكَ القَدرء بخلاف حط الكُل؛ ئه لا يلتحق بأصل العقد 
بحال وقد بِيْناهُ في البيوع. 

الشرح: 

نّا فرع من تيان أَحْكَام الشفوع وَهُوَ الأصْل لاه الَقَصُودُ من حى الشفعة 
7 ما و به الشفوع 7 الثم الذي يؤديه الشفيع أن الثم ابع (إذا i‏ 

ئْ عن الُري) حط بَعْضَ الثم والريادةَ يَستَويَان في باب الْرَابَحَة دون الشفعة 
7 ف رة أ في الترّام الرَيَادَة SE‏ بخلاف الشفعَة إن في اليا 
يها اال حت للمتفيع أل مها وَل هذا يرج ما كر في الكثاب أن لبا 
إِذَا حط عَنْ NSS ١‏ 
عة شيء لأن حط النخض ماقحق بأمثل القد طهر في حَقّ الشفيع له إِنَمَا ادها 
لمن وَالنمَنْ ما بقي» » وإن حط بَْدَهُ رَحَعَ المتّفِيعٌ عَلَى الشتّري بذلك القذر» بخلاف 
خا الكل لله لا لحن بأصئل الققد لقلا رج العند عَنْ موصوعه وذ به في 
راع في فصلل قال ر اود عور 

(وإن زاد المشتّري للبائع ثم تَلرّم الرّيادة في حق الشفيع)؛ لأنْ في اعتبار الزيادة 
ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الخد بم دُونها. بخلافي الحط؛ لان فيه مَنفَعمَ لَه وَنَظِيرٌ 
الزيادة إذا جدّد العقد بأكثّرٌ من الثّمُن الأول لم يزم الشفيع حنّى كان له أن يَأَحُدَهَ 
ِالئّمنِ الأول لا بِيَنّا كذ هذا 

قال (ومن اشترى دارا بعرض أخَدَهَا الشفيع بقيمته)؛ لأنَّهُ من ذوات القيم (وإن 
اشتراها بمكيل أو مورُون ا أحَدَهَا بمثله)؛ نيما من وات الأمثال. وهذًا لأن الشرع أثبت 
للشفيع ولايّرَّ التّمَلّك على المشتّري بمثل ما تَمَلَكَهُ فَيُرَاعَى بالقدر الممكن كما في 
الإتلاف والعددي التقارب من ذوات الأمثال. 
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الحزء الخامس 
ا 
(قَولهُ ومن اشترى ذارًا بعَرض) أي القيم كالعبد متلا (أحذهًا 
الشفيع بقيمته) أي بقيمّة العَرْض لاله منْ ذوات القيّم ؛ إن اذ ل 
ار الأمتَال) وَهَذَا لأن التتّرْعَ أت للشفيع ولاية اَمَك عَلَى 
التي بمثل مَا يمْلكَهُ فيرَاعَى بالقذر المنكن» إن کان لَه مثل صُورَة ملكه بهّاء وإلا 
ال مث حي اة وَهُوَ القيمَة. ر (بالقذر ا بهو إن الا ار 
القيمّة تغرف باخزر وَالظَنّ ففِيهًا جَهَالَة ا الشفعة؛ ألا ری أن 
التتفيع لو سم شفع الا على أن باخ منها ا ينه كان للم طلا وهو على 
شه ابيع لكَْن قيئة ليت ما غرف باحر وَالظَن. اللا را نام 
مُمكن فلا کون مُختيراء » بخلاف اليَيْت فإن أده بشن مَعْلُومٍ مُمْكنٌ فكائت اهال 


2 
و 


مأنعة. 


2 


(وإن باع عقارا ِعَقَارٍآخَدَ الشفيع كل واحد منهما بقيمَةٍ الآحَرِ)؛ لأنّهُ بدله وهو 
ذوات القيم فَيَأحُدَهُ بقيمته. قال (وإذا باع تمن مؤّجل فللشفيع الخِيَانُ إن شاءَ أحَدَهَا 
تمن حال وإن شاء صبر حٌى ينقضي الأجل كُم يَأَحُدُهَاء ويس لَهُ آن يَاخدَها في الحال 
بثمن مَؤْجَل) وقال زُهَرٌ: لَه ذلك وهو قول الشافعي في القَديم؛ لان كُونَهُ مُؤجُلا صف 
في التّمَنِ كَالزيَافَتٍ والأخن بِالشُفعتٍ به فياخ بأصله ووصفه كما في الزّيُوف. وَلَنَا اَن 
الأجل إِنَّمَا يثبت بالشّرَظ؛ ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع؛ ولّيس الرضا به 
في حق الُْشتَري رضا به في حق الشّفيع لتفاوت النّاس في الملاءة: ويس الأجل وصف 
الثّمْنِ لأئه حق الْمشْتَّرِي؛ ولو كان وصفا له لَتَبِعَهُ فَيَكُونْ حًا للبائع كالئمَنِ وصارَ 
كما ذا اشترى شيئًا بِتَمَن مُؤْجَلِ ثُم ولاه غيرهُ لا ثبت الأجل إلا بالذّكر كذ هذا؛ ثُم 
إن أَحَدَهَا َِمْنِ حال من البائع سقط التّمَّنُ عن المُشتَّرِي ل بَينّا من قبل وإن أَخَدَهَا من 
المشتَرِي رَجع البائعٌ على المشتّرِي بِتَمَنِ وجل كَمَا ڪان؛ لان الشرط الذي جرى بيهم 
لم يَبطل بآخن الشفيع هَبْقِيّ موجه فَصَارَ كما ذا بَاعَهُ بتَمّنِ حال وقد اشتَرَاُ مجلا 
وإن اختَار الانتظار لَه دك لان ته آن لا يَلتَزِم ز زيادة الضرر من حيث التَمَدِيَي. وقوله في 


الكتّاب وإن شاء صبر حنّى ينقضي الأجل مُرَادُهُ الصَبرٌ عن الأخث أما الطلبٌ عليه في 


ابح ج نتسج بض “العكانة شرع ادا 


تاراح اورت عن الات مفدةة عند ابو عد E‏ 
الح لان حق الشفعَج إِنَمَا يَتِبْتْ بالبّيع وَالأَخدُ يَكَرَاحَى عن الطلبه وهو مُتَمَكّنُ من 
الخد في الحال بآن يودي الثّمّنَ حالاً فَيُشْتَرَطُ الطلَبُ عند العلم بالبيع. 

الشرح: 

وقول (وإن بَاعَ عقارا بعقار) ظَهَرَ وَجْهُهُ مما تَقَدَمَ (وإذا باع عَم مُوَجَلٍ) إلى 
ا إا شاء ادها َس حال إن شا صر عن الأخذ ى 

ينقضي الأجل نم يَأَحْذَهَا) إلّمَا وصفنًا لجل بكونه كتلوناة 11ل لو E‏ 
اتم أن ولا شنا وه وس لَهُ أن يدها في الال بسن مکل عفدلا 00 
للك وهو فول الشافعي) القدمم (لأن الأحَل صف في لمن كالريافة والأعذ بالشفعة بهم 


مص 


و 


آي بالشمَنِ (فیاحذه بأصله ووصفه كما في الزيوف. وا أن 0 ا بے بالشرطء 
ولا شط يتابن الشفيع والبئع أ الماع قلا أجل فنا ن ا يع وبيتهمًا. 

وول (وكيْس الرّضًا) دليل آحر وَتقْرير لا بد في اة من الرّضًا لكنهًا 
د ولا رشا في حن المع الس إلى الأجل لان الا به في حن المقري لسن 
برضًا في ج ا لفات اناس في املاءة ة يفتّح الميم وهو مَصدَرٌ ملا ا 
بالضّم. ولقائل أن يقول: كمه ارم لاوج أن :ل 0 
من البائع والْمتري جَمِيعاء وَحَيثْ ّت بدونه جَارَ أن يت الأجَل كَذَلكَ واحواب 
أن وت بدونه ضور ولا صَرورَة في توت الأجل. وقول ويس الأجَل وَصْما في 
الثمّن) جَواب عن ¿ قول رُفْرَ وَوَجْهُهُ أن وصف الشيء عه لا مَحَالّة وَهَذَا ليس 
كذلك (لأنهُ ق الي وال حى البائع. ووَضَارَ کہا لذا اشترى شی 
ظاهرٌ 1 را یگا) إشارة إلى قؤله ه لامتتاع قبض نض الشتّري بالأعخذ بالشفعة وهو 
وجب القسخ إلى آخخر ما ذَكْرَهُ في أُوّاخر ا ا وول (وَإن أَحَذَهَا من 
لی رت ااه على ای نض نوش ا نوه اذ لشن بنك بم 
جَديد E‏ 
کا حول ما كان مُفْضَى العقد والأجل يقتضي انط فقي مَعَ 


زا ق ا و ف E‏ 
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الجزء الخامس 

وقوه لول أبي يوسف الآخر) احْترَارٌ عَنْ قوله الأوّل. رَوَى ابن أبي مالك أن 
ا ول ولا كَفَوْهِمَء ثم رَحَع وَقَال: لَه أن EE E‏ 
کم طب في اخال» لأ اعاب إلا هر فلاخ وف خا لا يكن مث على 
وجه الذي بُ لآل نما بريد الأعمذ بَعْدَ حول الأَجَل أو بقمّن مُوَجّلٍ في الال ولا 
06 من ذلك فلا فائدَة في طلْبه في RA‏ ا لَب لا 
لإعْراضه عَنْ الأخذ. ووه قو هما و EE‏ في الكتاب 8 إغلاقٌ 
00 حَقََ ' المفعة يكن ت بالبَيْع عند العلم ل للب EOE‏ 
الشفعة» وَيَجُورُ أن 0 1 هَكَذَا ذا ارط الطب عند حَقّ الشفْعة وح الشفْعة 
نما يبت نبلم يشرط الطْلَبُ عند العلم اك قنُ برای عَنْ الطْلَب 


اس لام 


وزان يتَأَرَ إلى القضّاء الأجل. 
قول (وَهُوَ 26 من ] الأځذ في الخَال) جواب عَنْ قول أبي يُوسُف الآخَر 
زر ل سل ألا رة به اا ون حل لا مسلم ا لين يتن من 
الأخذ في اال بل هُوَ مُتَمَكَنْ منه بان بودي لمن حَالاً. 
قال (وإن اشَرّی ذِميّ بخمر أو خنزير دارا وَشَمِيعُهًا ذِمي أَخَدَهَا بمثل الخمرٍ 
وقيمَةٍ الخنزير) لأنّ هدا البَيع مضي بالصّحتٍ فيما بَينَهُم؛ وحق الشفعتٍ يعم المسلم 
وَالدّمّي» وَالْحَمرٌُ نَهُم كالخلٌ لَنَا وَالخِنزِيرٌ كَالشاة فيَاحُدُ في الأول بالمثل والثاني 
بالقيمتٍ. قال (وإن كان شفيعها مسلما أَحَدَهَا بِقِيمجَ الخمر والخنزير) أَما الخِنزِيرٌ 
فَظَاهِرٌ وَكَدَا الخمرٌ لامتتاع التسَلُمٍ وَالتّسلِيمٍ في حق المسلم فَالتّحَقَ بِغَيرٍ المثلي» وإن 
كَانَ هيمها سلما وميا خد اسم نصقها بنصف قِيمتٍ الحم والذّمي نِصفها 
بنصف مثل الخمر اعتبارا للبَعض بالكل فلو أسلّم المي أَحَدَهَا بنصف قِيمَّةٍ الخمر 
لعَجزه مّن تمليك الحَمرِ وبالإسلام يتاڪ حَمُهُ لا آن يَبِطْلَ فَصّارٌ كما إِذَا اشَتَرَاها 
بكر من رطب فَحَضْرٌَالشفيعٌ بعد انقِطاعِه يَاحُدُ بقيمَة الرطب كَذَا هذا 
قال (وإذًا اذ ES E‏ أَحَدَهَا بمثل الحمر 
وَقيمّة الحتزير) وجه ظاهرٌ. و ريما ذمي تراز مقا إن كان رمك كاي 


۹4 


العنایہ شرح الهدايي 

شفع له سء قتل عَلّى رِدّته أو مات أ لَحقَ بدار الخرْب» ولا لورئَّه لأنّ الشفعَة لا 

ُورّث (وَإِنْ كان شَفيعُهًا مُمْلمًا أحذها بقيمّة انر وا ثري قال ) :أ الخترير 

َظَاهرٌ: يني لكوانه من ذوات القيّم. وَاستَشْكَل بان قيمّة الحتزير لَهَا حُكُمُ عَيْنِ الحتزير 
هذا لايع لقاش عن ته کنا قم في باب من بر على القاهر. 

وأحِيب بأن مُرَاعَاةَ اع وَاجبَة بقذر الإمْكَان ومن ضرُورة ذلك ذَفعُ 

قيمّة الخترير» بحلاف ما إذا مَرَ على العَاشرِ» وطريق مَعْرفة قيمّة الختزير وَالحَمْر 


ا ع 


إن 


ا إلى مص اس من اهل الذمّة م ت من فسقة الل فإن وقعَ 
الاحتلاف في ذلك فَالقَوْلَ فيه قول المشتّري» مثل مَا إذَا الف لشفي للاي في 
مقدار الثمّن» وَإِذا ألم أَحَدُ ميعن والخمر غير مق مقبوضَة تقض البَيْعٌ لفوات 
القبض احق بالعقد والإسلام يسم قب الخثر بم الثم كنا حع القن على 
لمر ولكن لا يطل حى الشفيع في الشفعة أن وُجُوب الشفعة بأصل اليم وقد كان 
میا واه س شط لتا الشف وني کلام طاو" 
فصل 

قال (وَإِدَا بنَى الشتَرِي فيها أو عَرَس ثم فضي للشفيع بالشفعة فَهُوَ بالخِيّانٍ إن 

شَاءأَحَدَهَا لمن وقيمَة البناءِ والقرس, وإن شاءً ڪلف الْشتَرِي قَلعَهُ) ون آي يُوسف 


آنه َه لا يكلّف القلع وَيُحَيّْرٌ بين أن يَأحُدّ بالئّمَن وقيمَةٍ البناء والعرس وبين أن يترك» وبه 


ا 


قال الشافعي» إلا أن عنده لَه آن يقلع ويُعطِي قَيمََ البنَاءِ لأبي يُوسُف أنه مُحق في البِنَاء 


4 24 


ته بتاه على أن الدار ملكّة؛ والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالوهُوب له 
والشتري شراء فاسداء وكما إذا زرع المشتّري فَإِنّهُ لا يكلف القلع؛ وهدًا لأن في إيجاب 
الأخد اليم دقع أعلى ارين كَل لادی مر ايد وجه ار أله 
بی في محل تَعَلّقَ به حق متَأَكَدْ للغير من غير تسليط من ج جهتٍ من لَه الحق فَيُنقض 
كالراهن إذَا بتى في المرهون؛ وها ا ري لاه يَتَعَدُم عليه 
وهدًا ينقّض بيعه وهبته وغيرهُ من تصرقاتهء بخلاف الهبت والشراء الفاسد عند آبي 
حنِيفَنَ: لله حصل بتسليط من جهت من لَه الحق؛ ولأنّ حق الاسترداد فيهما ضعيف 
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الاستحقاق؛ والرّرعٌ يُمَلَعٌ قياس. وَإِنّما لا يُقلعٌ استحسانا لأن له نهاية معلُومة ويبقى 
القصب (ولو أخَدَها الشُفيع فَبَتَى فيها أو عرس كُم أستُّحِمّت رجع بالتّمن) لأنّهُ تبي أنه 
اَذَه عير حَق ولا يرع بقيمَة البناء وَالفّرسء لا علَى البائع إن أَخَدهَا من ولا عل 
المُشتّرِي إن آخڏها منۀ وَعَن ابي يُوسُف أَنهُ يرجح لأنْهُ مُتَمَلَكَ عَلَيه فرلا مَنلَمَ البائع 
والمشّرِيء والرق عَلَى ما هو شور أن الْشترِي مَعرُورٌ من جه البائع وَمُسَنْطٌ عليه 
من جهته» ولا عرو ولا سليط في حَقّ الشفيع من المشئّري لائ مَجِبُورَ ليد 
قال (وَإِذَا انهدّمّت الدَارٌ أو احترق بِنَاؤُها أو جف شجِر البستان بِغَيرٍ فعل أحد 
فَالشفيعٌ بالخِيانٍ إن شاءَ أحَدَهَا بجميع التّمّن) لأن البناء الرس تابع حَنّى دَخَلا في 
البيع من عير ذكر فلا يُعَابِنُهُمَا شَيءَ من التّمَن ما لم يُصر مُقصودًا ولهدا جاز بيعها 
مُرابَحَمّ يكل التّمَنِ في هَدْهِ الصّورة؛ بخلافي ما إذَا غَرِقَ نص الأرض حَيث يَاخدُ 
الباقي بحصته لان القَائت بَعض الأصل قَال. (وإن شاءً تَرّك) لان لَه آن يَمتَنِعَ عن تَمَذّك 
الدار ماله قال (وإن تَقَض المُشتّرِي البنَاءَ قيل للشّفيع إن شئت فَحْد العَرصّنَ بحصتها 
وإن شئت هَدع) لأنّهُ صار مقصودا بالإتلاف فَيُعَابِلُهُ شيءَ من الثّمن؛ بخلاف الأول أن 
الهلاك باج سمو (وتيس للشتفيع أن َا التّقض) ائه صر فصولا فلم ببق بم 
قال (وَمّن ابتاع أرضا وَعلَى تخلها مَمَرٌ آَخَدَهَا الشفيع بِتَمَرِهَا) وَمَعنَاهُ ذا ذكر الثُمرْ 
في البيع لأنّهُ لا يَدحْلُ من غير ذكر؛ هذا الذي دذَكرهُ استحسان وفي القياس لا 
ياخده ائه تيس بتبَع؛ آلا يَرَى أَنْهُ لا يحل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في 
الدار. وجه الاستحسان أَنّهُ باعتبار الانّصّال صارَ تبعا للعقار ڪالتاءِ في الدّاٍ وما كان 
مُرَكبًا فيه هَيَّاحُدُهُ الشّفِيعٌ قَالَ (وَكَدَنكَ إن ابتَّاعَها ويس في التُخِيل دَمَرَ فَأَثْمَرٌ في 
يد المشتّري) يعني يَأحْدَُهُ الشفيع لأنّهُ مبيع تبَعًا لأنْ البيعٌ سَرى إليه على ما عرف في 
ولد المبيع قال (فَإِن جِدَهُ المشتّرِي كُمْ جاءَ الشّفيع لا ياد التّمَرّ في الفصلين جميعا) 
لَه لم يبق تَبَعَا للعقار وقت الأخن حَيثْ صر فصولا عنهُ فلا يَآحُدُهُ قَالَ في الكتاب 
(وإن جَدّه الُشتّري سقط عن الشفيع حِصتَه) قال 445 (وَهَدَا جِوَابُ الفصل الأوّل) لاه 


دَخَلَ في البيع مقصودا فَيُقَابِلُهُ شيءَ من الكّمَّن (أَما في الفصل الثاني يَأَحُدُ ما سوى 
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الثّمّرِ بجميع الثّمّنِ) لان الكّمّرٌ لم يكن موجودا عند العقد هَلا يكُون مَبِيعًا إلا َبَعَا فلا 

الشرح: 

(«فصل): الأصل في عَدَمُ ار والَعير بالريادة والتقصان بتقسه أو 
بفغل لير عَارِضُ» فکان جَديرًا بالتأخير في فصل على حذة (وَإذَا تى امش ري فيهًا 
أو عرس ثم قضَى ال إن اء اد OR‏ بالشمن الذي 
اشتراه به الي وقيمَة البتاء أو العَرّس» ون شَاء كلف اللي قلعَهُ). وَعَنْ أبي 
يُوسّفَ f‏ لا يكلف القلع وير ين أن باذ بالشمن وقيمّة لاء (وَالعرْسِ» EE‏ 
يثرْكَ) وهو أَحَدُ قوي الشافعي» وله قول ار وَهُوَ لَهُ أن دن افيف ا ولأبي 
يُوسُف أله مُحَقّ في البتاء که بنا على اه ملک والح في شيء لا كلف قلع لن 
التَكْلِيفَ بالقلع م من أحكام العْدْوَانَء وَاسْتَوْضَّحَ ذلك بِالمؤْهُوب له فة إذا تى ليس 
لواهب اذيك الع ورج في انض اي شرَاء قاسدًا إذا بَنَى) واي 
ا5ا رع قله یس له أن كله لع م تالم زرغ ااا (وَهدَا) أي ما قلت إل لا يكلف 
(لأن في إيجَاب الأحذ بالقيمّة دَفعَ أعْلى الصَرَرَيْنِ) ضَرر الشري وَهُوَ القلمُ من غَيْرِ 
عرض قال وحمل الأذى) وك َه الم على الفيع بقيمة الاء ووب ما 
يقابها وَهُو البتاء وَالعَرْسُ فَيَحبُ صر إِليْه. 

روخ ظاهرٍ الروية ان الي تى في محل علق به حن موک للقي بحت 
لا تقد على إسقَاطه جيرا (من عبر تمئليط من جهة من له ای وکل مَنْ بى في 
E DRG‏ 
الحو احترارٌ عَنْ عَنْ الَوْهُوب ل ولأْمتريٍ بالشراء القاسد ن ينَاءهُمًا حر ا 
الواهب ll‏ (وَهَذَا) أي تقض الباءِ حى E‏ 325 1 قوی من حَقَّ حَقَّ المشّري) 
و أن يحون هَذا بيا لكؤن حى الشفيع مُتَأكدَا (لأنَهُ) أي الشفيع (ِيَتَقدَمُ عليه 
أي عَلَى المشنتري» ل ل 
ُو مَقَبَرَة» فَكَذَا تنْقَضُ تَصَرْقَائهُ عرسا وَينَاء. وقول (بخلاف الحبّة) مُنٌصل بقؤله من عير 
شنليط من جهته ذلا يفص وبعلاف الثراء الماد مغطوفة عله وما ف بول 
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عند أبي حَنيفَة لگن عَدَمَ اراد د البائع في الشَرَاء القاسد إذا بك للدقري في الترئ 
ِنمَا هُوَ قولة. وما عنْدَهُمًا فلَهُ الاسْترْدادُ بَعْدَ البتاء كالتفيع في ظاهرٍ الرواية (قوله 
ولان ق الاسترداد) موف فلن قؤله لا حصل وله فبهمًا) أي في الحبَة والبيع 
القاسد (ضعيف) (وَهَدًا لا بى بَعْدَ البتاى وَهَذا الحَ) أي حى الشفعة وينقى ولا يلر 
وح يكب ات د لي e‏ 

قيل فيه نر لأن لح ا نما لا قى عَلَى ذهب 
أبي حَنيفة فالاستذلال به لا يَصح. وتران آله يون عَلَى عير ظاهر الرُوَايَة» ا 


لا کان یکا لیل طاهر لم ير بحلانهما. وول (فلا مَعْنى لإيجَاب القيمّة) راحم 

الول الكلام: : يعني إذا تبت اكليف e‏ بحام القِيمّة عَلَى انيع 
لن الشّفيعَ بمنرة احق والمشتري إذا بى أو عرس م وو ي 
القن بقيمّة البنَاء وَالعْرسِ على البائع دون احق فَكَذَلكَ هاهتا. وقوه (وَالزرع 
يقل جَوَابٌ 0 قوله وَكمًا إذا 3 الكري؛ ولم يجب عَنْ قؤله 0 في إِيجَاب 
الأخذ بالقيمة فع م أغلى الصرَرينٍ لأن وله وَهَذَا أن نه أو من حَق حو التي 


نَضَمّنَ ذلك لأن التّرْحِيحَ بدفع الى الصَرَرَيْنِ بالأهوّن العا كرون ينه الْسَاوَة في 
أصْل الح ولا مُسَاوَاةَ لن حى الشّفيع مُمَدَم وَطُولب بالق بن ياء شري في 
الار الشفوعة وَصَبْعْها بأشياء كير ن لشفي بالحبَارَِيْنَ أن يَأْحْذَهَا وَيُعْطِيَ ما راد 
فيها بالصبغ ص أن کا اجيب باه أيْضًا عَلَى الاختلاف وَلَوْ كان بالاثّفاق 


فالفرق ا قن لا ر لغري كا لسلاة لقي 41 بحلاف الصَيْه قر 

(وإذا أَحَذَهُ بالقيمّة) 20 عَلَى مُقدَرِ دل عليه الَخِينُ وك تَفْرِيرهُ الشَفيع با لار إن 
ا القلم ون اب اة بالقيمّة) إن 5 َذَاكَ وإِن إن أده بالقيمّة يعبر 
يميه ية ملعا كما باه في القصلب وأو خخا الشقيع ّى فيها أ عرس فاتحق 
الا رَحَع المَنْ) لا عير اذه من البائع 9 لي أن ذه كان بير 
حَقَ) عن ابي يُوسْف أله ع بقيمة البَاء وَالعَرسِ أيْضًا لاه مُتَمَلّكَ عَنْ الي فرلا 
من البائع وَالْتري» كم شري في مُورة الاتحقاق تزجح على البائع بالشسنِ 
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وقِيمّة البَاء فَكَذَلِكَ الشّفيعٌ (والفرق على المشهُور) من الروَاية ما ذَكَرَهُ (أن ال 7 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
مَعْرُور) وَمُسَلْط عَلَى لبناء وَالعَرْس (من جهة البائم) ولا تسليط في حى الشفيع من 
المطتري له مَجْبُورٌ عَلَيْه. قال (وإذا الْهَدَمَتَْ الدَارُ إِلَخْ) كَلامُهُ ظَاهنٌ وَالتَأمّلُ فيه 
رش إلى ا ؛: يعني انمتا رَحَمُوا أن البتاء إذا احترق لَمْ سقط 
شيء من الثمَن عَنْ الخ وَإِذا رن خض الأزض سقط حصة من لثمن فكاَهُمْ 
اغْتَيَرُوا فثل الماء دون الثار تسا لقلة الالء فان مشا الفاق فل الماع واكم 
مَنْشؤُهُ أن البتاء َف ؛ الصاف 5 يقابلا را من | الشمَن إذا فات من غير ر صلع 
اح وَأ نص الأرض ين يومف لبخضي عر لا ب من مقاط حصئة ما عرق ما 
لمن (وإن نض المشتري البتاء) فالشّفيع إن اء اخ ل بحصتهًا من ] الشمَن» 
َإِن شَاء ترك لأن البتاء صَارَ مقصودًا بالإثلاف وياب ا من ؛ الشمَن» ود م في 
اليوع (وَلَيْسَ للشفيع أن ياح انض له صَارَ فصولا فلم ينق تبعا) فبقي مَنْقُولا 
ولا شفعة فيه. وقول رومن اماع أرضًا) ظَاهرٌ. وول روما کان مرکا فيه) يَعْني مل 
. الأبْوّاب ورور المرَكية. و (عَلَى ما عُرف في ولد البيعَة) يَعْنِي أن الجَاريَة المبيعة 
إذا وَلَدَت ولدًا قبل قَبْض الشلتري يري حُكُمْ اليم إلى الولّد ّى يَكُونَ الود 
ملك لشي كَالاُم 9 (في الفصليّن) يريد به ما إذا كان في اَل تمر وقت 
الشرّاء د حَذَ امتقري» وما ذالم يكن م مرم جاء المي لاد اع َو عد 
الانّصّال لأن البعية کائت به وقد اوقل (في الكتاب) يعني مُخْتَصرَ ر القذوري» 
الله أعلم. 
باب ما جب فيه الشفعيٌ وما لا تجب 

قال (الشفعيٌ وَاجِبّنّ في العقار وإن كان مما لا يقسم) وا ا 
فيما لا يقسم, لأن الشفعد إِنَّمَا وجبت دفعا كُؤْدَجَ القسمت. وهدا لا يَتَحَقّقَ فيما لا يقسّم 
ولا قله عليه الصّلاة وَالسّلام: «الشُفعَمُ في كل شَيءِ عَقَارٌ أو ربع إنَى غير ذلك من 
العمُومات؛ ولان الشفعةّ سببها الاتّصّال في الملك والحكمة فع ضَررِ سُوءِ الجوارٍ عَلَى ما 
مر وة يَنتَظِم القسمين ما يُقِسَمْ وما لا يُقِسّمْ وَهُوَالحَمَامُ وَالرّحَى والبئر والطريق. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» والطحاوي في شرح الآثار (؟/578)) وانظر نصب 
الراية (575/5). 
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الشرح: 
(باب ما ما جب فيه الشفعَة وما لا كجبا) در تفصيل ما تحب فيه الشفعة وما 
لا جب بَعْدَ - ا مُجْمَلاء لأن التفصيل بَعْدَ الإخمال. قال (الشفعَة وَاجبَةٌ 
في العقار إِلَخْ) الشفعة واجبة: أي َبتَةَ في العَمَارٍ وُو مَا لَهُ أصل من دار أو 0 
(وَِنْ کان مما لا يُقسم) أي لا يحمل القسئمة ئا ا لتا بوذ بالشقعة 
ما كان مصلا بطريق الشفعَة فلا و لفطل لمر لأا ع یر صل ماكر 
بالرّحَى يت الرّحَىء وَالريِمٌ الدّانُ وَالخائط الات وأضلة ما أخاط به i‏ 
بسكُون السّين وَفنْحهًا في مه معن القدر واتار اجوهَري الفح وقال: إِنّمَا تسكن في 
ضَرُورَة الشغر. 
قال 0 وَالسمّن) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا شفعة إلا 
في ربع أو حَائطه “ وُو حُجَيَّ عَلَى مالك في إيجابها في السّمُنء ولان الشُفعَةَ ائم 
وجِبّت لدفع ضرر سوء نار الدوام والملك في المنمول لا يدوم حسب دوامه في 
العَقار فلا يُلحَق به وفي بَعض نُسَّحْ المخكصر ولا شُفَعَةَ في البنَاءِ وَالّخل ادا بيعت دُون 
العرصت وهو صَحيح مَدْكُورٌ في الأصلء لأنّهُ لا قَرَارَ لَه فَكَانَ تقلا وَهَدا بخلاف العَلُوٌ 
حيث يتصق بالتتفمة ويُستحق بوالتافمة في الل إذا لم يكن طريق انطو فيي اله 
بما لَهُ من حق القرار التّحقَ بالعقار قال (والسلم والدّمّي في الشفعتٍ سواء) للعمومات 
وَلأنهُما يستويان فِي السب والحكمتٍ فيستويان في الاستحقاق؛ ولهذا يستوي فيه 
الدّكَرٌ وَالأنتّى والصغير والكبير والباغي والعادل والحر والعبد إذَا كان مَادُونًا أو مكاتبًا. 
الشرح: 
وقول (إذا لم يكن طريق اللو فيم) لبان أن اسسْتَحْقَاقَ الشفعة لعلو يسبب الحوار لا 
ل ي ل إا کان لَه ذلك کان 
اسَْحْقَاقَها بالشتركة في الطريق لا بالحوار فیکون مُقَدَّما اجار (وَالْمسْلمُ وَالذْمَيٌ فيهًا 


0 


ا قال ا أي الزلى: افع رفق شرعي قلا يَسْتحقهًا من ب كرٌ الترْعَ وهو الكَافْرٌ. 


.)٤۳۷/٤( أخرجه البزار في مسنده» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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يي E N‏ 
وذلك يققضي الامنتواء في الاستحقاق (وَهَذَا قلا يَستَوي فيه الذكرُ والأنتّى والصّغير 
وتال لا شفعة للصغير که لا تر بسُوء المجَاوّرَة. 
: إن يضر في الال يضر في ال (ويسوي الاغي رالقادل وَآخْرُ 

إا کان مادو أو مُكَكب) فإن کان البائع عير لول فللعَيْد لأذون الةم 
کان أو لہ ون کان هُوَ ا فإن کان 2 دير فَلَهُ ذلك وإلا فلن وَهَذَا لأن الأعند 
بالشّفعة بمثزة الشراء وَشواء العَبْد الْأذُون الُدُون من المؤلَى جَائرٌ دون غيْره. 

قال (وَإِذَا ملك العَقَارٌ بعووض هو مال وجبّت فيه الشُفْعَبٌ) لأنّهُ أمكن مراعَاءٌ 
شرط الشرع فيه وهو التّملّكَ بمثل ما تملك به المشتّرِي صورة أو قيمَةَ على ما مر قال 
(ولا شفع في الدار التي يروج الرْجل عليها أو يُخَالعٌ المرأة بها آو يستأجرٌ بها دارا آو 
غيرها أو يُصالح بها عن دم عمد أو ي يعتق عليها عبدا) لأن الشفعتّ عندنا إِنَّمَا ثَجِبُ في 
مَبَادنج الال بامال كا بنا وهذه الأعواضر” ليست بأموال؛ فإيجاب الشفْعَت فِيهًا خلاف 
المشروع وَقَلبُ الموضوع وعند الشافعي تَحِبْ فيها الشفعئٌ لأنّ هذه الأعواض مَتَعَومَمٌ 
عندهُ فأمكن الأخدّ بقيمتها إن تَعَدّرَ بمثلهًا كما في البيع بالعَرض» بخلاف الهِبَّتِ أنه 
لا عوض فيها راسا وقوله يَتَأنَى فيما ذا جعل شقصا من دار مهرا أو ما يُضاهِيه لأنّهُ لا 
عَم عندهُ إلا فيه وذَحن تقول إن قوم ماع البُضع في التّكاِ وغيرها بعقد الإجارة 
ضروري هلا يَظهَرٌ في حق الشفعت» وكذا الدم م والعتق غير موم أن القيممّ ما يقُوم 
مَقَام غَيرِهِ في الَعنَى الخاص المطلوب ولا يتحقّق يتَحَقّق فيهماء وعلى هذا إا تزوجها بغر مهر 
ثم فرض لها الدار مهرا لأنّه بمنزِلت المفرُوض في العقد في كونه مقابلا بالبضع, 
بخلاف ما اذا باعها بمهر المثل أو بالمسمى لائ مبَادلَمٌ مال بمّال؛ ولو تزوجها على دار 
على آن ترد عليه ألما فلا شفع في جميع الدار عند أبي حنيفيّ وقالا: جب في حصت 
الألف لأنه مبادلنٌ مالي في حقّه. 

وهو يفول معتى البيع فيه تابع ولهذًا ينعقد بلفظ التّكاح ولا يُفسد يشرط التّكاح 
فيه ولا شفعنّ في الأصل فَكدًا في الع ولأنَ الشفعنَ شرعت في الْبَادلَمٍ الماليّجٍ 
المقصودة حتّى أن المضارب إِذَا باع دارا وفيها ربح لا يُستّحق رب الال الشفعتَّ في حصت 
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الرّبح لكونه تَابعًا فيه قال (آو يُصالح عَلَيها ينكان فَإن صانَحَ عَلَيها يإقرار وَجَبّت 
الشفعةٌ). 

قال 446: هَكَدَا كر في أكثَّرٍ سخ المختّصلٍ وَالصّحيح أو يُصَالحٌ عنها بإنكار 
مَكَانَ قوله أو يُصَالحٌ عليه لائ ذا صانَحَ نها بِإِنكارٍ َي الدَارٌ في يده فَهُوَيَرْهُمْ آنه 
م درل عن ملكه؛ ودا إِذّا صالح عنها بسكوت لاه يحمل آنه بذل الال افتداء ليمينه 
وقطعا لشعّب حَصمِهء كما ذا أنكرٌ صريحاء بخلاف ما إذا صائّح عنها بإقرارٍ لأنْه 


مُعتَّرِفٌ بالملك للمدّعيء وإِنَّمَا استَفَادَهُ بالصلح هکان مَبَادَنَجَ مالي آم ذا صائح عليها 
بإقرار أو سكُوت أو إنكار وجبّت الشفعَةٌ في جميع ذلك لائ أَحَدَهَا عوضا عن حه في 
زعمه إِذَا لم ين من جنسه فيعامل بزَعمه. 

قال (ولا شسُفِعَنَ في هبح ا ذَكَرنًاء إلا أن تَكُونَ بعوض مشرّوط) لاله بيع انتهاء 
ولا بد من القبض وآن لا يَكُونَ ووب ولا ِوَضَهُ شاعا لَه هب ابتداء وقد َرَرنَاهُ في 
كتَاب الهبّتِ بخلاف ما اذا َم يكن العوض مَشرُوطا فِي الحَقدِ أن ڪل واحد مِنهما 
هبن مُطلقة: إلا أَنّهُ أثيب منها فامتَتّع الرجُوع قال (وَمَن باع يشرط الخِيّارٍ فلا شفعة 
للشفيع) لأنّهُ يَمِنَعْ زوال الملك عن البائع (فَإِن أسقيط الخيار وجبت الشفعة) لأنهُ رال 
انع عن الرُوَال وَيُشْتَرَطُ الطْلَبُ عند سوط الخيّارٍ في الصّحيح لان البيع يَصِيرٌ سَبَيا 
لزوال الملك عند ذلك 

(وإن اشتَرَى بشّرط الخيّار وجب الشفعة) له لا يَمنَعُ زوال الملك عن البائع 
بالاتّمَاق؛ والشفعي تُبِتَتَى عليه على ما من وإذَا أَحَدَهَا في التُلْث وجب البيع لعجزٍ 
شري عَن الك ولا خيار تيع تأنه يب بالشرط وهو دشري دون الشضيع إن 
بيعت دار ّى جنها والحيار حدما له الأخذ بالشفة آنا بع ههر لبقا اكه 
في التي يُشفع بهاء وكذا اڏا ڪان للمشڌري وفيه إشكال أوضحتاه في البيوع فلا 
تُعِيدُه وَإِذَا آَحَدَهَا كان إجازة منه للبيع بخلافي ما إذَا اشْتَرَاهَا ولم يَرَهَا حَيثُ لا يَبِطْلُ 
خيَارُهُ بخن ما بيع بجُنبها بالشفعَتٍ لان حار روي لا يطل بصريح الإبطال َكيف 
بدلالته؛ ثم إذا حضر شفيع الدار الأوتى لَه ن يَاخُدَهًا دُون التّانِيَيَ لانعدام ملكه في 


الأوتّی حين بيعت الثانيي 


؟ سس -ل سب العنتايِيَ شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (وإذا مَلَكَ العقَارَ بعوّض هو مال إلخ) قذ دم أن الشفعة إِنَمَا تحبُ في 
العقار وَمنْ شَرْطهًا أن ملك يما و مال (لأنهُ أَمْكَنَ مُراعَاة شرط الشرع فيه وَهُوَ 
املك بمثل ما يلك الشتري صُورَةٌ) في ذَوَات الأمثَال أو قيمَةَ في ذَوَات القيّم عَلَى 
ما مر في فصلل ما بوخد به الَشفُوعٌ وَاجبَة وهي إِنمَا ُمْكنٌ إذَا كان العوّض مالا إن 
المع قَدَمَ اميم على الشتري في ابات حَقّ الأخذ له بلك السبب لا يإلشاء سب 
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حر وَهذَا لا خب في امروب RE‏ أَحَذَهُ بعووض وَكان د 
الذي يَمُلكُ به املك وَعَلَى هَذَا إلا شفعَة في دار يردج الرَجُل عَلَيْهَا أو بُخالع 


لرا بها أو يسأر بها ارا ُو غَيْرَهَا أو يُصَاح با عن ڌم عَمْد) أي غَيْرٍ دار من 
عبد أو حَائُوت وَيْصَال بها عَنْ دم العَمْد أو يخن عَلَيْه عَبْدَا لأن | شق لا بعد عن 
60 0 7 7 3 27 ۴ م و ك0 1 يا 2 
تملك هذه الأشياء للمنتتري حى يَتَسَقق املك بمثل ما تملك به» وكان تفريم هذه 
المسّائل على الأصْل ر 0 فول أله امک تراغ شرْط الشرع إِلَخْ كايا 
ولكنّهُ سد دل عليه يدليل م ل وهو قول أن المع عفدن إلكا جب إلخ امنهار 

وعد الشافعى جب فيها افك لأن هذه الأغواض مِتَقوْمَةَ عنْده فأَمْكَنَ الأخذ 
بقيمتها وهو مَهُرٌ امثل وَأَجْرٌ المثل في ترج والخلع والإجارة 0 ة الدّار والعّد في 
مد (ن تعر لحد بها كنا في الع برض بخلاف اله لاه لا عرض 
فيهًا أصلا) وقولة: أي قول الشافعي رَحمَة اللُّ(تانَى فِيمًا ذا جَعَلَ شقصًا من دار مرا أو 
ما يُضّاهيه) أي تا ابه لر كتل الم والأخر (لألة لا عة علد إلا فيم حَيِتْ لا 
يَرَى الشفعَة لا في الحوار ولا فيمًا لا قبل القسْمّة كَالحَمّام (وَئَحُْنْ تقول) جَواب عَنْ 
جَعْله هذه الأغواض مَقومة وتَقَرِيرُه أن قوم هذه الأغواض إِمّا أن يَكُونَ مُطَلَقَا أو 
وریا الأول وع ونی سل ولك لا يط في حن 8 

(قوْلَهُ وَكَذَا الد والعئق عير متََوَم) وما 5 لد تتونهها الكذ لايق 
اننا بكالئن فطلا عن و اذل على ذلك يعو ران القيمة ما قوم مقا يه 

في الْعْنَى الخاص الْطْلُوب) وَهُوَ اكَاليّةَ لأن ن القيمّة نما قوم مَقَامَ العيْرِ من حَبْث الالية 

5 عيْرِهَا من الأوؤصاف كاللْوْهَرِيّة والمسلميّة ولا يَنَحَقَقَ الى الناص فيهمًا لأن 
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و ورال الم س إلا حن الاتيقاءِ وس من جنس ما يمول به ويد 
وله (وَعَلَى هَذا) ليان أن الفْض عند العقد و في كوانه مابلا 
0 ؛ بخلاف ما إِذَا 3 لار به مر لفل أو بلسي إن فيه الشفعة لأْهُ مبَادلة 
المال بالمال. وَاعتُرِضَ بأن ا فاس لجهالته E‏ القاسد. 
وأجيب باه جَارٌ أن يَكُونَ مَعلومًا عنْدَهُمَا وبا جَهَالة في السّاقط لا فضي ى 
المازْعَة 00 ما أفضت إِلَيْهًا وآ تَرَوْجَهَا عَلَى دار عَلَى أن 7 عليه الفا فلا 
شن و كن دثال اناي تئر جلها زوالا تحبا ني جم الالد) الس فلم 
الدَارِ على مَهْرِ الثل وألف درْهَمٍ (لأه مُبَادلَة مَالية في حقه) أي في حَقّ ما 0 
الألف» وأبو حَنيفة رَحمهُ الله تقول مَعْنَى الم فيه ابع وَالْقَصُودُ هُوَ النَكَاحُ (وَهَدَا 
ققد لظ التكاح ولا يد برط الاح ف وؤ کان الع أمئلا بف كما 
قال بغت منك هذه الدَارَ بألف عَلَى أن تُرَوجيني كفْسّك. 
وقوه (ولأن الشفعة حر وفيه إشارة إلى دفع م ما يقال الشفعة فضي إلى 
البَادلّة اكَاليّة وَأمًا أن کون هي الَقَصودَةَ فممنوع. و نا مقر ا 
ب ألا ری أن ارب إا کان راس / الال ألا فَائجَرَ وَرَبِحَ الفا ثم امشترى بأَلقيْن 
دارا في جوار رب الال ثم اها بالأليْنٍ إن رب الال لا يستحق الشفعة في حصّة 
المضَارِب من الربح لأن ليح ميم لي الالء ولس في مُقايلة رأس الال شفعة ارب 
الال لأن اليَيْمَ كَانَ لرَبّ الال لأن الْضَارب وکیل في حَقه لَيْسَ في بم الؤكيل 
شه الاوك فى فا لجنس ١‏ ددني بدت الل ور لي 
قال وو بصا علا إلکار إل عَطَف القَدُورِيُ قول ُو بصا عَلَيَْا بإلكار 
عَلَى وله أ ين علا علدا من الور ي لا تحب فبا القت ويس بصتحيح 
بلفظ َلْهَا كَمَا وفع في کر سخ المُحقصر وَكَلامُهُ ظاهرٌ. ووه (إذا لَمْ يكن من 
جنسه) ائ ذا َم يكن العو من جنس حقهء ويه َلك لله ذا كان من جئسه بان 
کون بَعْض الَصالّح عه غه ته کان آحذا حَقَهُ فيس فيه مُعَاوَضَةٌ قلا أجب الشفعة. 
وله رولا شفعةً في هبة لا ذَكرا) بشني في قوله بحلاف ابه لاله لا عوض 
يها راما (إلا أن يكوت بعوض مَشرُوط) في العقد» ولا بد من القنضيء بإ إا وهب 


يه سس مإ سب العنايت شرح الهدايت 


دارا لرَجُلٍ عَلَى أن يهب 3 لَه الآخرٌ ألف دَرْهَمٍ فلا شفعَة للشفيع مَا لم َقابضًا (وّلا 
TT‏ ولام 1 ص شانتا لله ية اند وقذ راه في كاب اه 
لأن المبة حرط الوص ا بخلاف ما إذَا لَمْ يكن العوّضّ 
روم في الد فل لا قت نة لا في الوب ولا في العوض إن كان البوض 
دارا (لأن کل واحد حدة مهما مُطْلَقَة عَنْ العوض» إلا أنه أثيب منها فامع الخوع) ولا 
فة في الع بشرط الخيارٍ للبائع هُ يَسَْعُ زَوَالَ اللك عَنْ البائ وبقاء حَقّ البَائع 
تع الشفعة كما في الع الفاسد» فُلأن بتع بقاء ملك كان أؤلى (قإن اسقط ايار 
وجبت افع لزَوال المانع عَنْ عر الرَّوَال (ويُشترَط الطب عند سقوط الخيار في 
الصّحيح) لأن اليم يُصيرٌ سسا لوال املك عند ذَلكَ. الي الشيع ا 
قول بَعْضٍ الَشايخ: له ترط الطْلْبُ عند وود الم لله هُوَ السب (قَولَهُ وإن 
ا شترى يشرط إلخ) ظاهر. 

وقول (عَلى ما من إشارةٌ إلى قوله من قبل وجب بعقد اليم إلى أن قَال: 
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وَالوَجْهُ فيه أن الشفعة ِنْمَا جب إذا رَغب البائ عَنْ ملك الدَارٍ اح (قَولهُ وَإِذا اُحَذهَا) 
ی خد الشتفيعٌ الدَارَ في مُدة اليا (وَجَب اليَيْمُ وسقط اباد بجر الّتري عَنْ 
الوق وَلا ا يبت بالشرط وَهُوَ للمُشتري دُون الفيع وإ بيعت داز 
بجَنبها وَاخْيَارٌ لأحَدهمًا) أي لحد د المعَاقديْنِ من البائع أو من المُشقري (فَلهُ الأخد 
بالشفعة ما الَا ع فهر اء ملكه في الت بقع بم فإ ها بالشفعة كان فت 
ينعه لأ رر ملكة وراد البائع على إفرار ملكه في مُدَه اَارٍ تقض لاتب اا 


م خت تفضا لكان إذا جر الع ها مله لتر من حي الد نی يَستَحق 
بروائدهًا المنُصلّة و آله ها بِعَيْر حَقَ (وکذا إذَا كان الحيّانُ للمشتري 
(وفيه ران مقر ما ذَكَرَهُ للحي من أن أصل أبي حَنيفَة أن الي بخيّار الشَرّط 
لا نلك ايع في مده ا حيار اة لا مسح إلا بالملك فَكَانَ تنافضا. وقول 
(ُوْضَّحْتَاهُ في ي البيوع) َال في الهاي هذه ولا ع ار د بل فيه 
ES‏ وهر قولة و2 انترى دارا على أله بار یت دار بها بِجَنبهًا إلخ. 
1 إذَا كائت الخَوَالََ في حَقّ جَوَاب الإشكال رائجَة ا حق المسُوّال 


0 


8. 
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كذلك لأن اواب يضمن السؤال. وقيل لَمْ يقل في اليُوع من هَذَا الكتاب جور 
أن e‏ ولو کان باخیار لَهُما لَمْ كيت الشفعة لأجل حيار 

لبائع لا لأخل حيار التتري 9 وله وَإذَا ذه يني أخدَ المثتري بخيار النتزط 


و 


0 المبيعَة بجَنْب الذار | شتراة کان الأخذ مه إحَازة ليع الول د حيار 
دراه في طرف 30 1 بخلاف ما لذا اشتراها وَلَمْ يَرَهَا) ظَاهر. وقوه رم إذا 
حَضْرَ شفيع الدّار الأولى) يد يغني الي اشكَرَ رها المشتري بشرط الخَيَارٍ (له) أي للشفيع 
أن يَأَحُذَهَا دُون الثائيّة وهي هي التي أحَذهًا الح بطريق الشفعَة لانعدام ملكه في 
الأولى حين يبعت ؛ الان 

قال (وَمَن ابتاع دارا شراء فَاسد) فلا شفع فيها) آما قبل القبض فَلعَدمِ زوال ملك 
البائع؛ وبعد القبض لاحتمّال الفسخ وحق الفسخ ابت بالشرع لدفع الضاد وفِي إثبات 
حق الشفعَت تَمَرِيرٌ الفْساد فلا يَجُونُ بخلاف ما إِذَا كان الخيّارٌ للمُشْتَرِي في البيع 
الصّحيح اة صارَ احص به تَصَرًُاوَفِي البَيع الَاسد مَمنُوعَ عة قال (فإن سقط حق 
الفسخ وَجَبّت الشَفْعَةٌ لزّوَال انع وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد هَلَهُ الشفعم 
لبَقَاءِ ملكه؛ وإن سَلَّمَهَا إلى المشتّرِي فهو شفيعها لن الملك له) كم إن سلّم البائع قبل الحكم 
بالشفعة لَه بَطلت شَفْعَتُهُ كما إِذا باع بخلاف ما إذَا سلَّم بَعدَهُ أن بَقَاء ملكه في الدار التي 
يُشفَعٌ بها بعد الحكم بالشفعٍ تيس بشرط فَبَقِيت المَاحُودة بالشفعَجٍ على ملكه وإن 
سترتهَا الباق من محري قل الحكم بالف له طت لانقطاع مله عن ابي شفع بها 
قبل الحكم بالشفعتٍ» وإن استردها بعد الحكم بقيت بقيت التّانِيّمٌ على ملكه نا بِينَا 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ ابْتاعَ دَارًا شراء فاسدا) اول كلامه ظَاهرٌ. وَفي ل دارا 
شرَاء فاسدًا لويخ إلى أن م الشفعة ما هو فيمًا إذا وقعَ م فاسدًا ابتدای أن الفا 
إذا کال العقاده صّحيحًا فح اة باق على حاله» ألا ری 5 التصراني إذا 
اشكَرَى من 50 رلم يَتَقَابَضًا حٌى ات أو أُمْلّمَ أحَذهُمًا أو قَبض 
الدَارَ ولم يقبض الخَمْرَ ِ لد انمو حق الشّفيع في الشَفعَة باق لأن فسَادهَا بَعْد 
وُقوعه صّحيسًا (قولهُ 9 5 حى الشفعة تََرِيرٌ الاد فلا يَجُورُ) يعني الأخذ 
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العنايت شرح الهدايت 
بالشفعة. رارض عله با ۾ لا يَجُورُ أن لا يت الْفْسِدُ في حى الشفيع كما لَمْ 
يتا في حقه ايار الثابت للمُشتري الذي اذ شترَاهَا يشرط انيار ثبت البَيْعُ في حقه 
و NS‏ 

وأجيب بان فَسَاد د الع إِنمَا ثبت لَعْنّى راحم إلى العوض» إِمّا بالط في حقه 
لقو ا د 
نَمَنِ وَهُوَ ا وَمَا يلرم من فرْض عَدمه وُجُودُهُ فهو مَوْجُودٌ فلا يُمْكنْ الفكاك الع 
الفاسد عَنْ م مُفسد. وأا الع لمحي فَيمْكنُ وُجُودُهُ بلا شرط خيار. وََوْلهُ (بخلاف 
ما إِذا کان ايار ر للمشتري في الع الصّحيح) ج احتمّال الفسخ في 
ده ري لواب 


وجب حق الشفعة لاون زالگاب إذا بيعت د بجنيهاء وفي القاسد لري 
نوع عن اصرف فيه. 

وللَاصِل أن الفح ون کان ” مُحْتَمّلا فيهمًا لكنْ في ايار للمشتري يلك 
اصرف في الخال على وجه يزيل مُوجب الاحتمّال بإسشقاطه, وفي الفاسد لا يَمْلكُ 
لأنّهُ مَمنُوعٌ عَنْ النُصَرّف. وَاغْتْرِضَ انا تر مَمنُوعٌ عَنْ ع العرني إل ل اد 
تیم ا محا و۷ يي اده خب شغرب يه قر اا ات وأجيب بال 
سم ان له ذلك بل خو مله َلك وقد يركب على حطر من الأحكام كلوط 
حَالة الحيْض فإ لكل را عَلَى رَوْحِهَا الأوّلء وَتقَرِير الفسّاد امور بتّقضه من 
الشرع متي وفي شرع التفعة في الع القاسد ذلك واليع الور الصّادرٌ من 
وا 

ر ا ار تابيخ بالشرْع لدفع الفستاد وَفي إثبات حى الشفعة 

ُقريره لَهُ كان كافيّاء وورود د الخيار للمشتري کان يندفع بقؤله ۾ لدفع الفسّاد فان 

شخ فيه وَل کان ابا بالشّاع لكنّهُ لبس لدفع القَسّاد ولكنّهُ أ الال ولواب 
إشَارَة إلى أن الشفعة سق عَلَى الالك بملك عير مَمْطُورٍ أو عَلَى مَنْ صّارَ احق 
بالبيع صرف وار بالخيار إن ن َم يکن مالکا فهو اح بالنٌصرف» وَالْسْيرٍي شرّاء 


0¥ 


الحزء الخامس 
َاسدًا لَْسَ منهمء إن سقط الفح يالرياة في الي كالتاء والقزس عند أبي حنيفة 
رايع من آتر بالائقاق وجيت الشفعة لوال المانع (وإن بيت ذا جلها وهي بي 
يد البائع بعد فللبائع الشفْعةٌ لبقاء ملك وَإِنْ سلما إلى الشتري فَهُو) أي الشتري 
(سَفِيعُهَاء لأن املك لَهُ) لا يُقَالَ: في ذلك تَقْرِيرُ الاد حَيْث أَحَدَ الدَارَ اأبيعة بالشفعة 
بالذان ا اا 

لأا تقول: المشتري بَعْدَ أذ الذار لانية بالشفعة مُتَمَكْنْ من تقض الشتراة 
شراء فاسدًا مع عَدَمٍ الفسّاد في 5 أَحَدَمَا ال بخلاف ما 8 نه ا 
ا نم لاتقل الشرَاء القاسد من | الشتري ايع بوصف a‏ وَفي ذلك 

تقرِيرُهُ قلا يَجُورُ. فإ إن قي الك وإ كان للششقري وخر يفضي كوت حى الشفعة 

كن انع مسقن وهو َه حن البَائع في ارقا ما يت 27 يمت به حى الشفعة وَهُوَ 
ا شرا فاسداء ن بقاء ذلك مَنْعْ م الشفعة عَنْ أعخذ الشري بالشرّاء الفاسد. 

اجيب ان ذلك محر عل ب لر وو ال عن لشت قم حن ارهن 
الدّار الرهُوئة له لا تع ووب الشفعة للراهن إِذَا بيعت دار بجِلْبهًا وَاسْنَاعٌ 
ايع عن الأعذ في تلت الثاة لم يكن جرد اء حن الع في الامتقاد مل مع 
روم تَقرِيرٍ الفسّاد 8 کقریر ھاھتا عَلَى مَا ذكرنا من تمك ي شري من فلخ ما 
اشتَرَاة بشراء فاسد 5 إن 52 ا الدَّارَ المبيعة بالبيع الفاسد ّى ١ا‏ شتري (قَبل 
الحم بالشفعت للبائع ربت الشُقعة) لرَوَال ما كان يُسْتَحقَهَا به (كمًا ذا بَاعَ 
يغلات ١16‏ املع بتع لأ جناء تا تحن به الع في ملك الشفيع بغ لحكُم 
بها لَيْسَ يشرط (وَإِن اسْترَدُهَا) أي الدَارَ اليه الب القاسد من المشري قبل اكم 
e‏ ي لالقطاع ملكه عَم اها به به قبل الحکم بهاء ولا 

بت الشفعة لبائ لأنهُ لَمْ یکر في وقت ب يع الشفوع جَارًا (وَإن اسْتَرَدهَا بَعْدَ الحم 
ys‏ ينا) أن بقاء ملكه في الدَارٍ التي شفع بها بَعْدَ الحكم 
بالشنقة ل E‏ 

قال (وَإِذَا اقتّسَمْ الشُرَكَاءُ العَقَارَ فلا معن لجارهم بالقسمة) لأن القسمتّ فيها 
مَعنّى الإفراز ولد يجري فيها الجبر؛ وَالشَفعَمٌ ما شُرِعّت إلا في امْبَادَدَمٍ المطلقة قال 


هه 


العنايت شرح الهدايت 
(وإذًا اشتّرى دارا هَسلّم الشفيع الشفعة كُم رَدَهَا الممشتَّرِي بخِيَار رُؤْيّةٍ أو شرطر أو بعيب 
بقضاء قاض فلا شفع للشفِيع) لأنهُ فسخ من كل وجه فَعَاد إلى ديم ملكه والشفعة 
في إنشاء العقد, ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه (وإن رذها بعيب بغير قضاءِ أو 
تقايلا البيع فللشفيع الشفعمٌ) لَه فسخ في حَقَّهِما لولايتهمًا عَلَى أَنفّسِهِما وقد قصدا 
المَسعٌ وهو بيع جَدِيدٌ في حَقّ ثالث لوُجُودٍ حَدٌ ابيع وهو ماده َال بامال الثراضي 
والشفيع ثالث ومراده الرد بالعيب بعد القبض لان قبلَهُ فس من الأصل وإن كان بغيرٍ 
قضاءِ على ما عرف؛ وفي الجامع الصغير: ولا شفعة في قَسمَتٍ ولا خِيَارٍ ريت وهو 
بكسر الراء ومعناه: لا شفع يسبب الرّدٌ بخييَار الرؤيتٍ لا ْنَا ولا نصح الروايَمٌ بالفتح 
عطفا على الشفعةٍ لأنّ الرُوَايَمَ مَحفُوظَةٌ في كتاب القسمة أَنّهُ تبت في القسمّت خيارُ 
الرؤيَةٍ وَخِيّارُ التشرط لأنَّهُمَا يبان لحلل في الرّضًا فيما يُتَعَلَقَ ُرُومُهُ بالرضاء وهن 
المعتّى موجودٌ في القسمت وآللّهُ سبحاته أعلم. 
الشرح: 
قال وإ لذا اسم الششركاء العقار فلا شفعَة جارهم , بالقسمة إل وَإِذا اق 
الشرَكَاء العَقَارَ لد شفعة بارهم بالقملمّة لن القسلمّة فيهًا مَعْنَّى الإفراز 0 يَجْرِي 
فيها جَبْرُ القاضي وال شرِعَتْ ١‏ إلا في الجا الْطلَقَة) ره د ركه 


للمقاسم لكوانه جَارًا بَعْدَ الإفراز وَهُوَ متَعَذَرٌ (وَإدًا | شتری دارا سم الشفيع الشفعة 
0 رق الشري يار زا أو لجار ةط از عب قطلاء لاط ددشم ار 
له فسخ من كل وجه فاد إلى قَدم ملكه) ولا فَرْقَ في هَذَا: بكي نيما إذا "كان ارد 
بالقضًاء بين القبض وعَدمه. وَأمّا إا رَدهَا بْب بير قضاء فِا أن كرون 5 بل القبض 
ُو بَعْدَهُ فَإِن کان الأول لد شفعة له سنخ من الأمئل وتا يمك م من ارد بعر 
رضًا صاحبه او قَضَاء ء القاضي» وان کان الثاني وهو مراد القدوري فَفيهًا ال على 
ما ذَكَرَهُ في الكقاب. 

قال الشَارِحُون: فَولُهُ وَمْرَادُهُ: أي مراد القدُورِي في قله أ يعيب بقضَاءِ قاض 
الود بالعيْب بعد القنض» وفيه نظرٌ له يُناقض قول هتاك وَلا فرق في هذا بيْنَ القيض 
وحم وما كر واي لامع الصفم ليان انتلاف الاين وما هو حِيح مله 


الجزء الخامس 0۹ 
وما رِوَآيّة الكسْرٍ فَمَعْنَاهَا. ولا شفعَة في قملْمّة ولا في اذ بخیار رُؤيّة لا ذكرا أله 
فسخ من من الأصّل» وَأمًا رواية الفح فقذ ها الفقية بو اللَيْثْ رَحمَهُ اله في شرح 
امع الغ وَمطاها: لا شف ولا حيار روي في قلتت لله لو ركه يار الي 
وهو منکن من طَلَب القسمّة في سَاعته لَمْ يكن في الد فَائدَة» وفيه ر سَيغلم. 
وألكر فر ر الإسلام كا لصّدرٍ التّهيد وَمَنْ ابه هذه الروَايَة كما ذكرةٌ في الكتّاب 
وَالإمَامُ قاضي خان في شرح الجامع الصّغير حمل رواية الفح عَلى ما إذا كَانَتْ لر كة 
نكيل از مو من لس واحد ن اة فيه بيار رؤب عي يد لان ميتي 


القسئمّة الثانية إا أن يَكُونَ غَيْرَ ما وَقَعَ في الأولى أو منك ولا فائدة في فَأمّا إِذا 
کات عَقَارًا ا غيم a‏ 


باب ما بطل به الشفعيٌ 
قال (وإدا كرك ال الإشهادٌ حينَ عَلم بالبّيع وَهُوَ يقَدِرٌ عَلَى ذلك بَطلت 
شفعَتهُ) لإ 
الدرة (وَكَدَّلكَ إن اه في المجلس ولم يشهد على أحَد الَبايعين ولا عند العقار) وقد 
أَوضحنَاهُ فيمًا تَقَدُ 


عراضه عن الطب وهدًا لأن الإعراض إِنّما ب يَتَحَقَّقَ حَادَنَ الاختِيّار وهي عند 


رل ” 


قَالَ (وإن صائّحَ من شفعته عَلَى عوّض بَطلت شفعته ورد العوض) لأنّ حق 
الشفعة نيس بح رر في امحل بل هُوَجَرة حو املد فلا يصح الاعتياض عنة, 
ولا يعلق إسقَاطهُ بالجائز من الشرط فبالفَاسد أَونَى فَيَبِطُلَ الشترط وَيْصِحٌ الإسقاط 
وكذَا تو باع شفعته بمال ا بين بخلاف القصاص لأَنّهُ حق مُتَفَرْنَ وَبخلاف الطّلاق 
والعتاق لأنّهُ اعتياض عن ملك في انحل ونَظِيرَهُ ا قال للمُحَيرة اخثاریني بالف أو 
قال اجنين لامرآته اختارِي ترك القسخ بأفٍ فاخئارت سقط الخيَارُوَلا ثبت يثبْت العوض› 
والكفَالنٌ پالئفس في هدا بمنزِلج الشفعت في راي وفي ا لا م الكفَالنٌ ولا 
موضعه قال (وإدا مات الشفيع بَطلت شفعتة). 


وقال الشافعي: تورث عنة. قال 4: مَعنَاهُ إذا مات بعد البيع قبل القضاء 
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العنايي شرح الهدايي 
بالشفعتٍ آم ذا مات بعد قَضاء القاضي قبل قد الم وَقيَضَهفَالبّيع لازم لوركته وهن 
نظي الاخټلاف في خيار الشرط وقد مر في البيُوع ولاه باوت يرول ملك عن داره 
ويثبت الك للوارث بعد البيع وَقِيَامُهُ وقت البيع وَبَقَاوُهُ للشّفيع إلى وقت القَضاءِ شَرطا 
فلا يستوجب الشفعة بدونه (وإن مات المشتري لم تبطل) لان المستّحق باق ولم يتَعَيْر 
سبب حقه ولا يبع في دين الُشتَري ووصيتهء ولو بَاعَهُ القاضي أو الوص أو أوصّى 
المشتّري فيها بِوَصِيٍَّ فللشفيع أن يُبِطِلَهُ وَيَاَحُدَ الدّارَ لدم حقه ولهدا ينقض تَصِرَفَهُ 
في حياته قال (وإذا باع الشفيع ما يُشْمَعٌ به قبل أن يُقضى لَه بالشفعة بَطلّت شفْعَتُه) 
لزوال سبب الاستحقاق قبل التَمّك وهو الانّصَال بملكه وَلهَدَا يَرُولُ به وإن لم يَعلّم 
بشراء الَعمُومَتٍ ڪما إِذَا نّم صَرِيحًا أو برا عن الدين وهو لا َعَم به وَهَدَا بخلاف م 
إا باع الشغيع داره يشرط الخيار لَه أنه يمع ارول شَبقِي الانّصال 

قال (ووكيل البائع إذَا باع وهو الشفيعٌ هلا شَفعَةَ لَه وَوَكيل الُشدَري إذَا باع 
هله الشفعة) والأصل أن من باع أو بيع لا ششُفعةَ لَه ومن اشْتَرَى أو أبتيع نَهُشَنَهُالشفعَتُ 
لان الأول بأخن الَشْمُوعَةٍ يَسعَى في تقض ما تم من جهته وَهُوَ البَيعٌ والمشمّرِي لا 
ينض شيرَاؤهُ بالأخن بالشفعة لاله مِثل الشراءِ (وَكَدَلكَ تو ضّمِنَ الدّرك عن البائع 
وهو الشفِيعٌ فلا شفع لَهُ) وَكَدَّلك إذَا بَاعَ وَشَرَط الخيّارَ لفيره فَأَمضى المشروط لَه 
الخيَارٌ البيع وهو الشفِيعٌ فلا عة لَه لأنّ البِيعَ تم بإمضائه؛ بخلافي جانب المشرروط 

الشرح: 
راب ما يطل به الشفعة): كأخيرٌ البطلان عن الوت مما لا يتاج إلى بیان وجه. 
اعم أن ليم الشفعة قبل ابيع لا يصح ربَعْدَهُ يصح عَلمٌ الشفيع بوجوب الشفعة 
أو لم يَعْلَمْ وعم من سقط ليه ها الحق أو لم يَعْلَم لان كليم الشفعة إشقاط 
حَق وهذا صح من غَيْرٍ قبُول ولا يرد بالود وَإِسْقَاطُ احق يعمد وُجُوب احق دون 
علم اسقط وَالْسْقَطُ لبه كالطّلاق والعتاق (قَولهُ وإذا ترك الشفيع الإشهّاة حين 


عل يغبي علب الوا الع وهو يقد على ذلك بعلت شفعفة وإلما سرا بلك 


ثلا يرد ما ذكر قَبْلَ هذا أن الإشهاد لَيْسَ بشرط. ٿن ترك مَا ليس برط في شيء 


الحزء الخامس 011 
لا بطل رده قول الصف من قَبل والرَاذ ذ بقؤله في الكتاب أشهد في مَجلسه 
ذلك عَلَى الْطَلبَة: أي لَب الوابة رول 4 هاهُتا لإغراضه عَنْ الطَلّب» هذا خي 
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اشتراطة بالقدرَة أن الإغراض إِنْمَا يَتَحَققٌ حَالَةَ الاختيار رهي عند : الققدرق 


ع رم م 


َالإِعْرَاض يَتَحَقَقُ عند القذرة حى لَوْ سَمعَ وَهْرَ في الصّلاة رك صلب الْوَائيّة فهو 
على شفعته ركذا إن طَلَب الوَائبَة َه وكوك علب التقرير رالإشها على ما أَوْضَحَهُ 
فيمًا تَقَدَم e‏ العّض) أا بُطلان 
الشفعَة فلن حَقَّ الشفعة ليس بحق ق تقر ف في الَحَلَ لألهُ مُجَرَدُ حَقَ املك وَمَا 
يس بحق مُه د r‏ 

امار ا فلن حى الشفعة إسقاط لا يعلق بابخائز من الشرط: يعني الط 
لام وق أن يكل EA‏ بشراط فيه 6 الال ل قل التتفيع للمُشري 
سَلّمتُّك شفعَة هذه الذار إن أجَركنيها أو أعركبيق (فبالقاسد) وهو ما ذكر ذ فيه الال 
وی والقاصل , / ئْنَ الألائم ويره إن ما کان فيه ا وق الاتتفاع بمتافع الشفوع كَلإجَارَة 
والعارية والتولية وتخوھا فهو مُلائم أن لخد بالشقعة يَستَل مُه وَمَا لَمْ كن فيه ذلك 
كاذ العوّض فهو عر ملم لاه إِعْرَاضٌ عَنْ لازم الأخذى وإذا لَمْ علق 00 1 
ود الإمنقاط بعل الشرط وصح الإسقاط. لا يُقَال: e‏ هَذَا الشرط 
يصح الاسنتذلال به. لأا تقول: تبت بالدليل الأول قَصّحّ به الاستتذلال. 

وله عَلَى عوّض إِشَارَة إلى أن لطع إذَا كَانَ عَلَى بَعْض الذار صح ولَمْ 
يطل لسع لن ذلك عَلَى وَجْهَيْنِ: أُحَدُهُمَا أن يُصَالَهُ على أخذ نف الدَارٍ 
بنصف الثمَنِ وفيه الصّلحُ جائر ار لفقد الإعْراض» والثاني أن ا ا 


ي ر ر 
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من لذ يجمه من الو المح ف لا حور لان حمكة مخهولة وله الطفعة ققد 
الإعراض. وله (وَكَذَا لو باع شفعتة) ي شن انها تتطل بوذا ييْنا) أن حى الشفعة ليس 
بحو مر في لحل ى صح الاغياض نه فَكَانَ إطراضنا. 

فإن قيل: حى الشفعة كحَق القصّاصٍ وَالطّلاق والعتاق في كونها غَْرَ أموَال 


عياض ها منسيخ. کات بقؤله بخلاف e‏ لأ م والقاصل ين 


م ع را ل و يور 


ال وَغَيْره ُن م يتعير بالصلح عَمّا کان قبل فَهُوَ رر وره غير مقر وَاعْميرَ 
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العنايت شرح الهدايت 
ذلك في الشفعة وَالقصّاص» فان فس لقتل كائت مُبَاحَةَ في حَقّ مَنْ لَهُ القصَاص» 
وَبالصلح حصلا َه العصمَة في دمه فَكَانَ حَمَا مقر اما في الشفعة فن الشتري 
نلك الدَارَ قَيْلَ الملح وغد على وه واد فلم کن حا مقر وبحلاف الطّلاق 
ولاق لاه اعْتِيّاضٌ عَنْ ملك في الح وظيرهُ إذ قال الرّوْج للمُخيّرَة اختاريني 
بألف أو قال العنِين لامرأته اختاري رك 00 بألف فَاختارت المخيّرَة الرؤج 
َامْرَأَة الین ا رلا ب ت العو لگ e‏ 
اخْتيَارهَا ل وجه وَاحد فکان خد لمر اکل مال بالباطل وَهُوَ لا يَجُورٌ 
(الكقالة بالنْفس في هَذا) أي في بُطلان الكفالة ا (بمثرة الشفعّة) في رواية 
كتاب الشفعة والوالة والكقالة وَالملح من رواية أبي حَفص. 

وقيل وَعَلَيِهِ الفتوَى: ووخية أناانعن الكل ابي لطا اشر وال e‏ 
الاعتيَاض عَنْهُ (وفي روليّة) كتاب الصلح من روايّة أبي سَليِمَانَ رلا بطل الكَفَالَة ولا 
جب اال ومر ها ون الم أن اللا تفط إلا تتام الا وها اسقط 
e‏ ومام ارا ا قو ذو جت الال وأا حق الشفعة فيس كذلك لأله 
E‏ وقيل هذه الرواية: أي روي أبي دی اکا ر 
روالة في الشفعة أنْصًا حى لا تمنقط الف اللح على مال ولا جب الال (وقيل هي) 
أي هذه الزواية الد رة (في الكفالة حاص يعني لا صلل الكمالة بالصّلح على مال 
يطل لذ بالصلح عَلَى مال (وقذ عرف في موضعه) أي في البْسُوط. 

(وإذا مات الشفيعٌ بَطْلْتْ ٍ شَفعَتُهُ إِلَمْ) إذا ع الشفيع الشفعة وأنْبتهًا 
بطلْن ثم مات قَبْلَ الأخذ فَإِمّا أن کون ا a‏ 
له e‏ إن كَانَ الأول بعلت شفع ولس لورتته أن يَأْحْدُوهاء وَإِنْ كان 
الثاني قله ذلك. وال الافعيئ: الأول 0 نا على أمثله أن الوق تتتقل إلى 
الورئّة سوا کائت ما يعض عنهَا او لَمْ كن لان الوارث يموم مَقَامَ امور لكون 
حاجته کحاجته. 

رقلتا: اله بالملك وقد رال بالمؤت» والذي بٿ ا ٠‏ حَادث بعد الع 


وهو عر محر لاء شرئطه وهو قِيَامُهُ وقت الببع وَبَقَاؤٌهُ إلى وقت القضَائ ا ل 
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أَزَالَهُ باحتياره بان باع سقط وَهَذَا تظير الاحتلاف في حيار الشرط في أن الثابت 


اليم حن أن يلك ايان الأ وارك ون مات ری تل دش 


بقاء الْستَحَقّ رولا باع الدَارُ في ين ا نكري ووصيّته) أي لا يقم دين ار 
0 أن حن التفيع ممم على حاتري كتا تمذم فك 


2 
0 


قم مُقَدَمًا عَلَى حَقّ من بت حَقَهُ من جهته أَيْضًا وَهْرَ اقرع وَالُوصّى ل إن بَاعَها 
القاضي از ويه في دين الت ملسي أن يَقضية کا لو بها الي في يات 
لا يُقَال: ْح القاضي حُكُمْ من فک يف لض باه قَضَاء مله بحلاف الإجماع 
الإشاع على أن للشفيع حن تقض تمرف المري فلا يكو افذاء وإ باع الشف 
ما يَشْفَعٌ فيه قَبْلَ القضّاء بهاء فَإِمّا أن يَكُونَ اا أو يليار لَه إن كَانَ الأول بَطَلَتْ 
معن لوال السب وهر الال بالملك قبل املك (وَهَدَ أي ولان رال السب 
مطل (يرُول بهم أي بالبيْع» وذ لم بقلم المي يشراء الشفوعَة لأن العلم 57 
س برط لصحة الإسقاط» كما إا سم ريخا از زر عن التي ولا َع أذ له 1 
دا وَطُولب بالفرْق ينها وَبَيْنَ ما إذا سَاوَمَ الشفوعة من اا أ 
اسَتَأجَرَهَا من فإن عَلمَ بالشراء سَقَطَت وإلا فلا. وَأحيب , بأ اكات لجار َم 
ا تّيم وإِنْمَا E‏ بها لدلالته ل رضًا 00 والرضًا بون العلم غي 
قق بحلاف السنليم الصتريح وَالإنرَاء ور بأن بع ما تفع به لم يوضع ليم 
وذ کرم گل ينطلها وإ TT‏ 
القضّاء بالشفعة وَالتقاء الشرط يَسْعَلرِمُ اثتفاء الَشْروط فکان كَالَوْضُوع لَهُ في قو 
الدّلالة, إن كان اذاي كم تنطل شفع لأن حيار بسع لوال َي الامصّال. 
ال وكيل البائع إذا بَاعَ وهو المتفيعٌ دلا سُفْعَة له إلَخ) ذَكَرَ الأضل وَهُوَ أن 
من باع عقازا هو شفيعهُ کالوکیل بالبيْع أو بيع له كرب الال إذا باع المضَارِبُْ دارا 
من ارب ورب الال فيه لا فعة له ومن اشترى لوكيل لسري أو ار ری له 
کالوکیل بالشراء د لَه افع ًا ذكر في الكتاب» وَهُوَ أن الأول يَسْعَى في تقض ما نَم 
بن هت وو الت واب لي ذلك لان احا هُ بالشفعة كَالسْرَاء في کونهًا رَعبة 
في المشفوعة والشفعة إلا بطل في الرَعْبّة عَنْهَا (وَكَذَلكَ) أي کو کيل البَائع لَوْ ضَمَّنَ 
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015 العنايت شرح الهدايت 
الْمشكري الدّرَكَ رَجُلا عَنْ البائع وهو الشفيع قلا شفعَة لَه لأنَ تَمَام البيْع إِنَمَا كان 
E‏ بضّمَانه فان الأخذ بالشفعة سيا في تقض ما 
م من هته (و كتا إذا باع وَشَرْط ايار ليره إلَخ) 

قال (وإ بل التتفيع نها بيت بات رهم فلم كم علم آنا بيعت باق أو 
بحنطة أو شعير قيمتُهًا آلف أو أَكثَّرُ هَتَسِلِيمُهُ بَاطِل وَنَهُ الشفعة) لأنَهُ إنّمَا سَلَم 
لاستكتار الثّمنِ في الأول وَلتَعَدُرٍ الجنس الذي بِلَعَهُ وَتَيَسْرِ ما بيع به في الثاني إذ 
الجنس مُختلف» وكذا كل مكيل أو مُوزُون أو عَدَدِي مُتَمَارِبِء بخخلاف ما إذَا علم آنه 
بيعت عرض قِيمَنُهُ آلف أو أَكثَر لان الواجب فيه القيمَةٌ وهي دراهم أو دَنَانِين وإن 
بان انها بيعت بدتانيرٌ قيمتها آلف فلا شفع ٿه وَكَذَا إِذَا ڪات أكثر. وقال رُفَرُ: ڏه 
الشفعةٌ لاختلاف الجنس ولا أَنْ الجنس مُتَّحِدّ في حَق التْمَنِيِّجِ قَالَ (وإذَا قيل لَهُ إن 
المشتّري فلان فَسَلّم الشفعنَ 4 كم علم أَنّهُ عَيره هَلَهُ الشفعم) لتفاوت الجوار (وَلّو علم أن 
المشتري هو مع غيره هَلَهُ أن يَاحُدَ تَصيب غيره) لأنَ التّسليم لم يُوجَد في حَمه ( ولو بلغه 
شراءً الصف فَسلّم كُم ظهرٌ شراء الجميع هَلَهُ الشفَعَيٌ) لان التَّسلِيم لضررٍ الشُرِكَجٍ ولا 
شرك وَفِي عكسه لا شفع في ظاهر الروايَةٍ لن التُسليم في الكل تَسليم في أبعاضه 
والله أعلم. 

الشرح: 

وإذا بَلَعَ الشتفيع يع ها بيعت بألف فَسَلَمَ الشفعة ث نم علم ها بيعت بأقل منهًا 

أذ بحنطة أذ شمر" فس أل أ كت لم بطل وخر على طنقه. نا ني !الأول 

فلا 5گ لما سم تکار بالقمَن الَذَكُورِ فَإِدَا ظَهَرَ قل من ذلك بَطَلَ تسْليمُة. قال في 
النّهّايّة: کاله قال: سَلْحْتَ إن كان ان ألما ارا آله ل روط شراط يتفي 
باثتقاء شرطه» وفيه نَظَرٌ سَيأتي» بخلاف ما إِذَا غو 7 من الألف» إن كر 
الألف كم استكئارًا للأکثر کان لي ار في الثاني فك ر س 

فر لطن الذي لها و يع بد إذْ المشس متلفة. 

قال في التهاية: تقِيدةٌ بقوله قِيمُهَا ألف أو اكت عير مُفيد قله لو كان قيميُها 
أقل مما اذ كاي اللأراه 05 كتلط بابللا أنضنا ركلف املك و 
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والأدلرك ف اسيم ا ألم تفي قينا ذا لور لمن اك من لمشت الأ لا مضي 
ذا طهر أل کان اوی وَكَدَا كل مكيل أ مَؤرُون أ عَدَدِيّ قارب لکوْنه في مَعْنَى 

المكيل» بخلاف ما تا ا علم أا يعت يعض فب ألف' أو أك لن لواحب فيه 
لوي راهم أذ دان فَصَارَ كما َو تيل يعت بالف لم م م ظَهَرٌ أكثْرٌ من 


ذلك وَلَوْ كانت قيمُهَا قل من ذلك لم : يصح اليم ون ظَهَرَ اها بيعت دانير 
ENA Bg AAS ES‏ لاختلاف اجس سات 
ES‏ ار کې وام ھ م ر روہ 
a‏ 317 ا حى الَقصود وهو المنية ر ا 
بالآخر مُتَيَسْرَةٌ عاد (وَإدَا قيل للشتفيع إن الشتري لان فلم النشفعة ُه تي أل 
َر َه الف اوت ابوا فاضا بجوار شخص قد لا يَكُونُ رصا بجوار عير 
قال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ اله في الجامع: لَْ َو قال التتّفيعٌ سَلَّمْت شفعَة هذه الدّار إن 
e 0‏ ذلك لان 00 
صح اي بالشرط فلا 7 الأَبْعَدَ و 17 25 تَرَى ناض ول لمكن 
0 الس ره باجائز من الشرط فبالفاسد أولى. ونو ي 


ES 


ظاهر الروَايَة) احْترَارٌ عا روي عن أبي يُوسُف عکس هَذَا لاله قد يتَمَكنْ من 
ل نكن ات اونا ف وقد کون حَاجيُهُ إلى الصف ليم به مَرَافق ملكه 
ولا يتاج إلى الجميع. 

قال (وَإِدَا باع دارا إلا مقدار راع منها في طول الحَدٌ الذي يلي الشفيع فلا شَفعَةَ 
لَهُ) لانقطاع الجواں وَهَذِهِ حيدَنٌ وَكَذَا إذا کک المقدار وَسَلَّمَهُ اليه مَا بين قال 
(وإذا ابتاع منها سهما بثمن كم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني) 
لأن الشفيع جار فيهما؛ إلا أَنْ المُشتّرِي في الثاني شريك يك فَيْتَقَدم عليه قإن راد الحيلة 
بتاع اسهم بالتَمَّن إلا درهما متلا والباقي بالباقي؛ وإن ابتَاعها بتَمَّن كُمّ دقع إليه توا 
0 عنه ا و الغو لائه E‏ عن الدار قال 


ل سس سوم م اه 


كاه 


العنايت شرح الهدايت 
بقدرٍ قيمته؛ إلا آنه لو استَحَفّت الَشمُوعَمٌ يَبِقَى كَل الكْمَنِ عَلَى مُشتَرِي التُوب لقيّام 
البيع الثاني فَيتَضرر به والأوجه أن يبع بالدراهم الثّمن ديتار حى إذَا استّحق المشفوع 
يَبطَلُ الصّرف فَيُحبرَد ادنار لا عَيرُ 
الشرح: 
(فَصل): لما كائت الشفعة مقط في بَعْضٍ الأحوال عَلم تلك الأخوال في 
هَذَا الفصضل لاحْتمّال أن يكوه اا فاسقا اذى به» وفي اعمال الحيلة لإسقاط 
الشفعة تنصيل الخلاص من ۾ مثل هذا 5 ر فاخي إلى بیانه» وکلامه واضح. و 
5 ارا اطع الجوار. وقوه (إلا أن الي في الثاني شريك) لاه 
شترَى لباقي کان شَرِيكا يشراء الأول» واستحقاق الشفيع او 
سل 0 الثاني قبل ا لکونه في ملكه بَعْدُ تدم على 
الجار. وول (فإن راد الحيلة) هذه حيلة ر جم إلى ليل رغم ا : اليم في انت 
و رج إلى إنطال حى الشفعة. وله إل إِذا محفت المشفوعة) استشتاء من 
قله وهَذه اخری: : يعني ھا ا إلا أن يها َم وو الضّرّرٍ عَلَى البائع على 
در ھور تسن تین تر ل نی کل التي على + شري الثؤب وَهُوَ بائ 
الذار يَتَصَرَرٌ به: أَيْ برجوع مشتر مشتري الدار ر عَلَّه يكل اللْمَنِ الذي هو أُضْعَافُ قيمة 
الذار. وق رواک إلخ) قريره إذا د أن بيع الدَارَ بعَشَرَة آلاف درْهَم يبعا 
يثرن ألا لا اغب في الطفعة و أسشسفت الا على القري لا تربع المتتري 
بعشرين ألفا وما يَرْحعٌ بما أَعْطَاد لگ إا امشحقت لار َه َم يك عله عل 
الار E‏ ف كَمَا لَوْ باع الدَيارَ بالدراهم التي للمشتري عَلَى ان 
تصَادَقًا أله لم يكن عليه دين َه بطل الصتردف. 
قورف نهر a‏ ا 
الشفعة نما وجبت لدفع الضًرن ولو أَبّحنًا الحِيدَنَ ما دَفَعَنَاهُ ولأبي يُوسُف أنه مَنَعَ عن 
إثبات الحق قلا يعد ضررًاء وَعلّى هذا الخلافي الحيدَةٌ في إسقاط الركاة 
الشرح: 
وقول زولا تك الحيلة) عل أن الحيلة في هذا لباب إا أن تكون للرّفع بعد 
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الحزء الخامس 
الوْجُوب أو لدفعه» الأول مل أن يَقُولَ الْمشّري للشفيع أنا ويها لك فلا حَاجَةَ لك 
ل ل وَهُوَ مَكْرُوة بالإجمّاع. والثاني ملف فيه. 
قال بَعْض المشايخ: نر اي ريسب مَكْرُوةٌ عنْدَ مُحَمَّد رَحمَهمًا الله وَهُوَ 
الذي ذكرَ في الكتئابء وَهَذَا القائل َس قعل الع على فطل الك وَمنْهُمْ مَنْ 
قال: لاکره الحيلة نع وُجُوب الشفعة بلا حلاف 25 الخلاف في فصل الرّكَاة. 
مسال مقر 

قال (وإذا اشتر u‏ 
اشتَرَاها رَجُلّ من حَمِسَةٍ أَحَدَهَا كُلَهَا آو تَرَحَهَا) وَالفَرق أن في الوجه الثاني بأخذ 
البُعض تَتَمَرّقْ الصّفْفَمٌ على المُشتّرِي فَيَتَضْرَّرَ به زِيَادة الضّرر؛ وفي الوجه الأول يقوم 
الشفيع مقام أحدهم فلا 5 تَتَمَرّقَ الصّفْفَتٌ ولا فرق في هذا بين ما ذا كان قبل القبض 
لما دو ود و ا 
لم ينقد الآخَرٌ حصته كي لا يودي إلى تفريق اليد على البائع يمنزِلج أحد الُشْتَرِيِين» 
م ا و م 
اللْمَنْ جمدي أن العبرة في هدا لتفريق الصف لا للكْمَنِ وَهَاهُنَا تَْرِيعَاتَ ذَكَرتَاهَا 

الشرح: 

(مسّائل مُتَفَرقَة) : ذکرَ مُسّائل فة في آخر الكتاب كْمَا هُوَ الْحْهُودُ في 
ذلك وہ بذک ڪڌ في المع امغر من مالل اة إلا هذه وَالفَاظه ظَاهِرَة 
سوى ما تبه عليه (فوله يضر به) أي فرق الصف عله ةامر هي زا 

ضرر التشقيص» ن أعخذ الملك منه رر و ضر التشقيصٍ ِيَادَة عَلَى ذلك ا 
شرعت ؛ لدفع ضرر الدّيل فلا شرع عَلَى وه يضر به اليل ضَررا رائداء وقوه 
(ولا َر في هذ أي في ججواز أنذ المتفيع تعيب أحد ارين تهنا لذا كان هيل 
بض التي اَارَ وبَعْدَهُ. وقول (هُوَ المحيح) احْترَارٌ عَمّا رَوَاهُ القذوري. 

قال: روي عله أن المششقري إِذَا كان انين ۽ لم يکن للنتفيع أن بأد تعيب 


° 2~ 


ا » لن اَمَك يَقَُ على البائع قرف عليه الصفقة. وله أن الح 
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تصيب أحدهمًا بَعْدَ القبض أن اتَمَلكَ حيتعذ حيئئذ يمع على الْتتري وقد اح مله جمِيع 
ملكه. وقوه (بمثرلة أحد المت ريين) يني أن أَحَدَ الْمرييْنٍ إذا مد ما عليه من امن 
س له أذ تقض میب من الثار ی ودي كلهم + جَميع ما عَلَيْهُمْ من لمن لقلا يلر 
تفريق اليد على التائع: 

وقول (لأن العثرَ في هذا لتفريتي الصفقة لا لسن حى لذ ترقت الصّفقَةُ من 
الابتداء فيما إذا کان الشنتري واحدا والبائع اين وراشترّی نصيب ٤‏ کل واحد منهُمًا 
بصَفقة عَلَى حدَة کان للشفيع أن اشد تُصِيب أحَدهمّاء وإن لحق لسري رر 
عيب الشركة 2 دكب من اشرق كدررة را كان و 
زالحاها فذد نعم في كاب البيوع. 

قال (ومن اشترى نصف دار غير مقسوم فََاسَمهُ البائع آحَدَ الشفيع النْصفْ الذي 
صار للمُشتَرِي أو يَدعٌ) لأنّ القِسمَة من تَمَامٍ القّبض تًا فيه من تكميل الانتماء ودا يتم 
ابض بلقم في الو والشفيع لا طض القبض وإن كان له َع فيه بعودٍ الهدة 
على البائع؛ فكدَا لا يُنفقض ما هُوَ من تَمَامِهه بخلاف ما إذَا باع أَحَدُ الشريكين تَصِيبَهُ من 
الدَارٍ لشتَركة وَقاسم المشترِي الذي لَم يبع حَيث يون لشفي تنه لان العقد ما وفع 
مع الذي قاسم فلم تكن القسميٌّ من دمام القبض الذي هو حكم العقد بل هو تصرف بحكم 
الملك فينقضة الشفيعٌ كما ينمض بَيعَهُ وَهبَنَّهُ كم إطلاق الجواب في الكتّاب يدن عَلَى أَنْ 
لان امْتَرِي لا يمل إبطال حّه بالقسمة وَعَن آبي حَنِيمَةَ أنه نّم يَاحْدْهُ ذا وفع في 
جانب الدارٍ الي شفع بها لأنّهُ لا بى جارا فيما يَقَعٌ في الجانب الآخَرٍ. 

الشرح: 

(وَمَنَ اشترّى نصف دار زر مسوم فَقَاسَمَهُ الماع اَذ الشفيع الضف الذي 
صَارَ للمشتري أو ترَك) ولس لَهُ أن ينض القملمَة بان قول للمُتترِي اذفع إلى البَائع 
ی أذ ملة سء اا قسنت بكو أ بره ولأ القشمة من تتام تلض كان 
من تكميل الالتتقاع وهذا يم الئْضُ في الحبّة بالقسْمّة» وَالسفِيعُ لا ينقض القَْض) 


سے اس اس 


ليد الدَارَ إلى البائع رون كان له فيه فم بعد المهدة إلى البائع فكذا لا يُنْقَضُ ما هُوَ 


614 


الجزء الخامس 
من گمامه» بحلاف ما إا باع أَحَدُ الشريكين نصيبَهُ من الدار المششتركة واس 
شري الشريك الذي لم يع لصي صي إن الشنع تفع أن اله ماوع مع الذي 
قَاسّم) له جر بين اتاق ين روم ئ القملمة من نمام القيْضٍ الذي هو 
ال » بل هُوَ تصرف e‏ املك كان مال اللخريم أن ق المجاذلة كَابَيْع 
عبرا من النُصَرّات كاهيّة (وَإطلاقٌ الجواب في 0 أي في الصغير وهو 
له أذ الشفيع نملف لذي ضار للمشتّري 1 على أن الشفيع اعد الصف 
الذي صار للمشتّري في أي جانب کان» وهو رواية عن ابي يومف رحمه الى 
والباقي ظاهرٌ. 
قال (ومَن باع دارا وَلَهُ مَبدَ مَأَدُونَ عليه دين قله الشفعمٌ؛ وَكذا ڌا ڪان العبد هو 
0 قَلمَولاه الشُفعَمٌ) لان الأخدّ بالشفعت تَمَلُكَ بِالنّمْن فيّنزل مِنزِلَمَ الشراءء وهذا 
مُفيدٌ لَه يَتَصَرَّفْ للعُرَمَاء بخلاف ما إِذَا ثم يكن عليه دين لأنّهُ يبيعه مولام ولا 
e‏ 
قال (وتسليم الأب والوصي الشَفعَةَ عَلَى الصغير جائرٌ عند بي حنيفة وآبي 
يُوسُف وقال محمد وَزُهَرُ رَحمَهُمَا اللّهُ: هُوَ على شفعته إذَا بِلَعٌ) قاوا: وعلى هذا الخلافي 
إذا بلغهما شراء دار بجوارٍ دار الصبي فلم يَطلبًا الشفعت وعلى هذا الخلاف تسليم 
الؤكيل بطلب الشُفعَتٍِ في روي كتاب الو كَل وَهُو الصحيح لمحمد وَزُهَرَ انه حق 
ابت للصّغير فلا يملكان إبطالة كديته وقودهء وله شرع لدّفع الضررٍ شَكَانَ إبطاثة 
إضرارا به وَلَهُما أنه في معتى التّجارَّة فيملكان تَركه؛ آلا تَرَى اَن من أوجب بيعا 
للصبِي صح رده من الأب والوصيء وَلأنّهُ دَائِرٌ بين النّمْعِ والضّرر, وقد يَكُونْ النَْظرٌ في 
رکه ليَبقى التْمَنُ عَلَى ملكه والولايّمٌ نَظَرِيّمٌ فَيلكَانِه وَسكُوتُهُمًا كإبطالهما لكونه 
دلي الإعراضء وَهَدَا اڏا بيعت بمثل قيمَتها إن بيعت بأكثّرٌ من قيمتها يما لا يَتَعَاين 
النَّاسُ فيه قيل جار الَّسلِيمْ بالإجماع لأنْهُ تَمَحَض نَظرا وقيل لا يُصح بالاتَاق لأنّهُ لا 
يّملك الأخدّ فلا ملك التسليم كَالَأَجِنَبِي» وإن بيعت اقل من قيمتها مُحاباة كثيرة 


وو - 


فَعَن أَبِي حنيفَة آنه لا يصح التسليم منهما أيضا ولا رِوايَمَ عن أبي يُوسّفه واللّهُ أعلم. 
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الشرح: 

قال (وَكَسْليمُ الأب ٠‏ والوصي الشفعة) قَذ ذَكَرْنَا أن الحمْل رالصغير في 
امتحقّاق الششفعة کالکیر لاستوالهم في سی قر الولو عر عاد 
شرع في امتقاء حقوقه وهو الأب ثم وصية م حه أبو أيه ثم وصيية م الوصي 
الذي نصبَهُ القاضبيء قن لم كن أحَدُ هؤلاء فهو على شمه إا أذرك إن رك هؤلاء 
الطلّب , بَعْدَ الإمکان اول يكذ الطلّب سَقَطتْ ف أبي حنيفة وأبي يُوسّفَ 
رَحمَّهُمًا الل وال محمد ور رَحمَّهُمًا الله هُوَ عَلَى شفعته إذا 

قال الشاي (وَعَلَى هذا الخلاف ليم الوکیل بطلّب الشفعة في روَايّة كاب 
الوكالة) لکن عند أبي حنيفة رَحمّهُ اللّهُ إِذَا کان في مجلس القاضي أن لوكيل 
بِطلَيهًا قَائم ئه مَقَامَ امكل في الخصومة مجلس القاضي»› وعند ا پوسف 
حم اله فيه وني يره لکوت ايا عن الكل مطلتً. وعد مُحَمَّد وَرُفرَ رَحمَهُمًا 
الله لا ب 0 وقوه هو لصخ ارا ماوع ألا شحنا م 
الك حاب امغر لا لگا ؛ ع کد وني تقض اشم كذ 00 
ورل اسب ما قرن به وهو قول (وقوده) والثاني پئاسب رواية ابوط لگ قال: 
كَالِإبرَاء عَنْ الديُون وَالعَفُو عَنْ القصّاص الواجب لَهُ (ولكهُ شرع لدفع الضرّر) وفي 
إبطاله إِضْرَارٌ به 

وَلأبي حنيفة وأبي يُوسُف رَحمهُمًا اله َه في مَعْنَى التَجَارَة لله بملك العَيْنٍ 
فيَمْلكانه. يُوَضُحُهُ أله لو أخذها الولي ) بالشفعة نم بَاعَهَا من بائعه حا ذلك إِذا 
متها ن أل لسّلامته عَنْ وجه ١‏ المهدة' بخلاف الع منْكُ وَوَضحَهُ بقوله ألا 
َرى) وهو وَاضحٌ» وقوه (وَلأنْهُ دائرٌ) ذليل آخرُ يضمن الْحَوَاب عَنْ الديّة وَالقَوَده لأن 
النَظَرَ في هذا قَد يكون في تركه ليبْقَى الثمَنْ عَلَى ملك بخلاف الثية وَالقَوَد من 
gg‏ بلا عوض کون إِضرارًا , به . و e‏ كإِبْطَاهُمًا) لَمّا کان ما 
ذكرٌ من الدليل مُخِنَصًا بِالتسْليِم ردق بقوله وس ا كَإِبْطَاهُمًا (لكونه دَليل 
الإعْرَاض وَهَذا إذا بيعت بمثل قَيمَتهًا) أو العبْنُ اليَسيرٌ من المثل (فإن يبعت باكر من 
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قِيمتهًا) بعبْن فاحش (قيل کک بالإضتاع) تي من ب حلاف لحد وز 
لأ مخض نَظَراء وقِيل لا يصح بالاثّفاق (وَمُوَ الأصّمٌ) له لا يلك الأخذ فلا 
يطل اليم (َالأحِئ) يکود المي على حفَه ذا بلع (وإن بيش بقل من قبمتها 
بمْحَابَاة كرَة» فمن أبي حَيَة لا يصح اللي منهمَاء وإذا لَمْ صح علد لا يصح 
عند محمد وأا لهم َم ريا تليمها إا بها بمثل امن فَأ لا را ل 
بيعت بأقل بمْحَابَاة كثيرة و لما حص قول بي حَنيقَة رَحمَهُ اله بالذکر لأن 
لاه كدر لا مها عن كونها بسَعتى اجار وهُا ولاه الائتاع عن الانّجَار 
في مال الصّغيرء ولَكن قال: لا صح اليم في هذا لأ رمَا في ماله إلا کون 
بتي هي خسن ويس ركا هاهتا ذلك ودا اى أنضًا حص قول أبي يُوسشف 
بقوله (وَلا رواية عَنْ أبي يُوسُّف) لاله كان مَعَ أبي حَنِيفَة في صك اليم فيمًا إذا 
يحت بطل ينها وال ألم بالمنواب 


باب إقرار المريض 
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